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كتاب القواعد الكلية والببوع والاجاراث 
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2 37 
رت سا تحت ز 


سعة .8843| محرية و سنة 1997 ميلادية 


عدخ يس 0 


اللجد له تعالى وصلى الله على جبيع الا ور و ار ل سا ارم 
اخلة في المعهد المقوقي العربي اوجب علي القيام يجمع ما يحتاحه هذا الدرس. مرق 
الواد اللكتيرة شيعت ذلك مسقا إل التتروع والحلوك واكاك ك2 الله وراك 
ان من واجى الاعتناء بتطبيق ٠١‏ امكق مرةح:المواد'القانونية على ما ورد في مواد الخلة من 
الاحكام وبيان الاسباب التي اوجبت وضع المواد القانونية اللخالفة. لصراحة الل وصرفة 
الجبد وتمام الطاقة لتطبيق تلك المواد على اقوال الفقبساء مع بيان المقايشة .بين اللة 
والقانون المدني الترى الاخير والافراسى ويان ما ينطبق على هذين القانونين من اقوال 
الفقباء بصورة تغنى ان تاي 0 القوانين و ذلك يمتاز هذا الشرح على ما سبقه 
من روج افيه من الدعوة الى ا الطاري” 2 القرانين بالقدر الممكن واني 0 
من علاء الشرع والقانون ان يرشدوفي الي مواقع الخال لأأرث متصفح الكتاب ادِرّى 


عواقعه والله حسي دك ٠.‏ 


مر سعير الحاسنى 


المقدمة 8 





ا مة | كدان 


00 عم تاريخ مخصوؤص.واكان. الطالبٍ اذا عل شينًا من تار يخ المإرالدي بدأ 
بتحديله يتيسر له «عرفة حقيقة. الع[ وفاسشفة مسائله. لذلك وجدت من الواجب ان ابحث 
ا سينا تاراح اطول اللندد فى .قد هذا الكان - 

انكان تس اه ينان الى الام واواد عام ترفك ملام وشت 6ق أؤاة "«القالم 
يجتاج الى نظام 0 لذلك دارمل ا الانبياء وانزل عليهم من الكتب ما فيها 
الكفاية لخكظال يدوا ان ماعط تيك 2ل ررناوا ركفن لمن تاق لأس لاسن 
اذ عه اهو دعل لاكجلاا فى »اعدو وخبك #مزازاف انه علي «اععان! لع سن 
كان عن ته رسول شيعه ف اليا ازارسر كفة!| سن وقلل 2 هذه 
الكتب نوع والله سبحانه وتعالي: هو الشارع والاننياء م اصحاب الشرائع ٠‏ وجميع هذه 
الكت تجمع بين العيادات والمعاملاتو كانت ثقوم مقام القوانين ل كك 
يقع بين زمن الرسولين فترة يشذ البشير يخلالما عن الصراط الشوية ويترك_الادياتف 
والشرائع ماله واكك البائن عل كلم النرات, مدن عن تر ‏ ن إالق واجخلون 
أله اعتام ويتحاوزون على حق. بعضهم عضا وهذا ما وقم في القرن السادس ,منالميلاد 
0 البلاد سحابة ظلٍ مملوئة بفساد الاخلاق والاستبداد فرفعت 
هذه السحابة العدل من الارض 0 الظل وحب النفسن وتغلب. الظسالم على 
المظلوم وكانت بلاد الجزيرة محاطة لوك اقوياء دي عليها تارة وتارة ورما تششوا 
الى ادخال ما في بلادم من العوائد. الى هذه البلاد واستولوا عليها ولا كان سكان اإزيرة 
قود اك .فا القت لتك !ف اللي واللقرنا وقد اراد" اش سجعحالة بوتعال»«اظلبال دور تخد يد 
في البادية يغبطها عليه جيع الناس وكان التحدد محتاجًا الى محدد يظبر في مكة الكرمة 
التي في البلد المقدس. بنظر جمبيع سكان الجزيرة وكان الحدة لا يتبع في مثل هذه البلاد 
الا: اذارككازون فى ذل خطباتفل رغالة .وطفات 'مناءية "قد لا. توتجد في غير من سكن تاك 
البلاد لأن شدة سكانها تماهم لا يقرون بالفضل الا لذي قدرة قوق امي مقدرتهم 


4 المذاهب الار 1 





واذلك فقد ظبر الدى الختار معسزاته التي أدهشت صناديد قريش وجدد الحد للحزيرة 
وسكائا ومن 0 تلك ا زات ال رن كر 0 ع اعد الاسانى يع العلوم 
الفقبية التي اخذت منها المجلة فالرسول المثار اليه كان نيس وحاكة ع بالقضايا التي 
6 ع بن النان فى بعيده رالاب اال ا * في الكتاب الكرم وأصحابه الكرام 
كانوا يفصلون القضايا والمنازعات التي كانت قم في زءهم بالاستناد الى الكتاب» والدئة 
مما جاء في قوله وفعله وتقريره اما المسائل التي لم يرد النص عليها كانت خسم 0 
السكام واحتهادم ولهذا ل يمض على انتقال الرسول الا مدة قليلة حتىتعددت اقوال المحتهدين 
في المسائل التي لا نص ذا وصارمن الضروري جمع تلك الاقوال وتصدنيفها والاحن ما وقد 
مم بي العم العمل فرج هذه الاقوال فقن وسبمي ٠١‏ استند اليه هذا الع اصول فقه 
وسعي الرجال ال نين بذلوا الجهد جمع هذه المائل والاحكام وتدو ينها عتهدين ٠‏ 
ع كد عد 
2 المذاهى الاربعة « 


7 


ال ا والتابعين كثيرؤن وكن 1 بق أ د كن نتسب اليم لذلك اذا ) 
ال 0 الشيئة ل لكرام الذين يععلون في 5 0 المساثئل عذهب الاءام اقلم 
2 ان الجعهدين العظام ار ربعة وم ال مأم الاعظم والا. مامالشافي والامام اعد 0 حتبل | 

والامام الك وما ل اللكرقة العؤانية 0 0 المذهب 2 في لذلك لت آغلة | ٌ 


لالد ا 
عن هذا المذهل + 3 





عد عاد علد 
« طبقات الفقباء » 
>< من الحتهدين مرن وضعوا قواعد الاصول واسسوها ودعوا محتهدين في الشرع و 
ُ 
2 الامام الاعظل م أبو حنيفة التعان ابن ثارث وك في الكوفة شكة انين من الطحرة وتوني في 
رز 
بغداد سنة ١٠5*‏ من المحرة ٠‏ 


والامام مالك له للشورة: 1 يشرو المحرة في المدينة. المنورة وتوفي فق 
١7‏ رية . 


طبقاث الفقباء 0 





والامام الشافعي هو قرشي الاصل وكأنه خاق خَلقًا للامام الاعظم فقد ولد سئة 16١‏ 
مر ية يوم وفاة الامام الاعقم في مدينة غنه التابعة للقدس وتوفي سبة ٠١4‏ في مصو ٠‏ 

والامام احمد بن حدبل ولد سنة 115 في مره وجائت لله والدته الى خداد جينا كان 
صبا ,غير مراهق وتوفي فيها سئة 41* : 

ومنهم الطبقة الثانية من النقباء المنفية وقد ادج افرادها سكغير المسائل الفقبية طبقا 
للاصول والقواعد الموضوعة من قبل الامام الاعظلم وهما الامام ابو يوسف والامام مد ٠‏ 

:الداع ابو رو ست هوا الطب القول اللنديكا فى اكير الممبائل الأتف اقل ابتمنن 
قافي القضاة في مدينة لغداد مدة مديدة وايد نظر ياته العلمية بالصورة العملية *٠‏ 

اما الامام عمد. فانة بداً بتحصيل المواد الفقبية على الامام الاعقلم وأكلبا عل الي يوسرنف 
وجمع ورتب ماتلقاه منها ٠‏ 

وا ان أكثر الاقوال الاقبئة في المذهب المدني تنسب الى الائمة الثلاثئة الموما الي 
فاذا اريد ذكر الامام الاعفلم والاءام ابي يوسف عند الرجوع الى اقولم يقال ( الشخان ) 
واذا اريد ذكر الامام الاعم والامام حمد يقال ( الطرفان ) واذا اريد ذكر الامام الي 
7 دلاناة د يال ( لفان ) ار الا 0 

الصاحبان وان خالفا استاذ*ها في كثير من الاسائل الاصولية الا انها قد اتبعاه ولذا 
بقال لكل منعا عتهد في المذهب ٠‏ 

ومن الفقهاء الكرام الطبقة الثالقة وثي طبقة لم يخالف افرادها الامام الاعظم في الاصول 1/ 
والفروع التي وضهها انما استنيطوا الاحكام والاصول والقواعد الموضوعة من صاحب المذهب 
الني " بر اليِصل الصريح عليها من القواءد واذلك فان طبقات احتهدين هي ثلاث ٠‏ اما الفتهاء 
الأدين لم يصلوا الى.درجة الاجتهاد فهم الفقباء الواقفون على الاصول الموضوعة من صاحب 
المذهب وما خذها وقد فصلوا وترصة لسائل الحملة.امنقولة عن الامام الاعظم او عن احد 
صاحبيهواغ همل تأ و يلها بوجبين اوأ اكثر و يسمون أ كاب التغر ع والفقباء الذاين روا احدى 
دوايات صاحب. المذهب في المسائل التي ورد بها أكثر من رواية وايسمون اصماب الترجيح 
والعلاء الذدين فرقوا وميزوا الروايات القوية عن الضعيفة يسمون اصحابٍ الثمييز ٠‏ و يوجد غير 
هو“لاء طبقة راعة وثم العلياء الذين يتبعون تناب التخر يج والترجيج والتمبيز في اقواهم . 


1 صورة سنب نظي الحلة 





»2 ظبقات المسائل « 

هنا أن يننا عضرا 'عن .اكاب الاقوان والسائل أوجب علبنا أن بحن ننيف“ذاث 

المسائل + 
7 المسائل الفتبية ثتسم الى ثلاث الاولى ٠‏ شي المائل الاصولية اي الروايات الظاهرة 
والمنائل المثقولة 2 الثلانة ككعب الامام محمد البعةوهي.: المسوط والؤئاذات 
والجامع الصغير والجامع لكا اللاي الصدير واللفي الكلير وفك 7 هذه الك ردنا اام 
الّؤائية والثانية ني مسائل النوادر وك المسائل المرودية عن اكاب المذهب والني درجت في 
غير هذه الكش النتة وتسمى كتبها (كتب غير ظاض الرواية ) كالكيسانيات والخارونيات 
والورجاننيات. ٠‏ والثالقةقٍ المسائل الت اجتهد بها التهدون في المسئلة * 

ويما ان الحلة اخنات من المدون والشروح والفتاوي في تحتوي : عل “طبقات' 'المتائن 
الغلاث الا ان اكثر مسائلبا أخذتا من الححون “المواصوغةة ليقلا الروايات الظاه ةم الذلات فان 
اكثر مسائل الخلة. مأخوذة من ظاهس الروايات الا المنائل القليلة فقد اخذت من اقوال 
الامام..زقر واقوال الففباء المتأنخر ين كا سسيبين ذلك شرح اماو +18 هن“ هذا الكغاب 

عد عند 
« صورة سبب نظي الحلة » 

بجا ان المضبطة الي نظمتها هيئة الحلة وقدمتها لمقام الصدارة العثانية بعد ان فرغت هذه 
الميئة من حمع وتدو ين المسائل الحزرة في كتاب البيوع وذلك في آثخر القرن الناِ عشر 
من" البحرة هي كافيّة لبييان سبب وصورة ثرتيب الخلة لذلك وجد من الفنروري. دارج 
فالةة لاط ةستْعين م للفائدة ( لايخق على حضرة الصدز العالي. ان الحبة الي عق 
بام الدنيا من عل الفقه نا تتققم المذا نا كلياظ وائلقت' وحقو راكنا كناللك القوانين 
السياسية للاأعم الامانة لتقم 0 0 الاقسام الغلاثة: و سمى قدم المغامئلات. متنا 
القانون!المدفي, لكثقه :لا ب اماع المعايلات التحار ية في هذه لح ا لسن 
استضداةا كليو منت" المعاملات "لفقل الى 'سططلو نيلها لحونالف وكا حكاءلالالقلالى 
وغيرا .من القانوث الاعلي ووضع: لمذه. المستثنيات. قانون. مخضوص: يسمي قانون' التجازة 
وصلوا افتمولا بمنااحب فا تلمتاخوصات: الشلعاناية* فقظلء وماد شائر: اللرات: فناءز الخ '“لحكامنا 


78 سور ةسيب شاه " 
تِري على :القانون المدني .ومع ذلك فالدعاوي .التي ترى في الحم التتجارنية :اذا .ظبر ١.شي'‏ 
من لفرعاتها. ليس له حم في قانون التجازة .مثل الرهن «الكفالة والوكالة يرجع فيه الى 
القانون الاصلي وكينها وجد مسطوراً فيه يخري ال على «قتضاه وكذا في . دعاوي اتلقؤوق 
العادية الناشئة عن الجرائم نجري المعاملة بها على هذا المنوال ايض - 
وقد وضعت الدولة.العلية :قدا وحديعًا قوانين كغيرة ثقابل “القانون المدلي: وغ .وان 
لم تكن كافية” لبيان جميع المعامللات وفصاما الا ان المسائل المتعاقة بقسم المعاملات .من عل الفقنه 
هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولقهايرى بعض مشكلات . في ويل 
الدعاوي الى الشرع والقانون غِير ان ب>الس .تبيز المقوق م كانت تحت رآسة:حكام :الشرع 
الشر يف فكي ان الدعاوي الشرعية تصير رو يتها وفصلها لدمهم كذلك كانت المواد: النظامية 
التي تحال الى تلك احالس ترى ولفصل بعرفتهم ايضا وبذلك يجري جل تلك المشكلات 
مو سيت ان لكين الفوازين' والتقظامات لللكية وعسجعها هو عل اللندة كن يناهو بيذت 
المتفرعة والامور التي ينظر فيها مقتضي النظام نفصل وتسم على وفق المسائل الفقبية . والخال 
ان اعضاء يجالس تقبيز المقوق لا اطلاع لم على مسائل 2ل الفقه فاذا حم كام الشبررع 
الشريف في تلك الفروع .مقتضى: الاحكام الشرعية ظن الاعضاء انهم .يفعلون :ما يشياؤون 
خارجاً عن النظامات الموضوعة. واساوًا دهم :الظن فيصير .ذلك باعتًا .الى القيل والقال ٠‏ 
نم :ان قانؤن السخارة:الممايوني هو دستور العمل: في ماك الببحازة - الموجودة .سيف* الاك 
الدولة العلية..واما الخصوصات المتفرعة عن الدعاوي التجارنية التي لا جم الممافي قانون ٠‏ 
التحارة فيحصل بسنا مشكلاتٍ عظيمة لانه اذا ضارت: المراجعة في مثل. هذه الخصوضات 
الى نقوا نين الأرهوا: رؤبقن للك وم نوكةا! بالإزاذة (الق عق افلخ » نصسبيو نا مدان الحم في ع 
الدؤلة العلية واذا اجيل فصل تلك المشكلات الى الشربعة الغراء. فالتخا الشرعية تصدير 
حبورة على استئداف المزافعة في تلك الدعوى ا على قضَية واحدة ‏ في: يحكتين 
كل معفا عليز الاخولىة أي مولغ الحاركةهاينقاً عنه بالطبع تشعب ومبايدة فني مل :هذه 
الاحوال لا يمكن مام التجارة. عر اجمة اجام .الشرعية: واذا: قيل. لاعضاء امم 'التتعارة 
ان يراجموا: الكتب الفقبية فهذا ايض .لا.يمكن لأن مئلاء ‏ الاعضداء على جد سبواء. مع 
اعضاء حالس تيز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقية ولا يخنى. ان عل الفقنه بر لا 








/ صورة سيب لنظم الحلة ١‏ 
ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لل المشتكلات يتوقف على عهارة علمية وملكة 
كلية وعل الخصوص مذهب السادة المنفية لانه قام فيه محتهدون كثيرون مثفاوتون في 
الطبقة ووقع فيه اختلافات كفيرة ومع ذلك م يحصل فيه ؛نقيج كا حصل في فقه الشافعية 
بل لم تزل مسائله اشعاتاً متشعبة فتمبيز القول الصحيح من دين تلك المسائل والاقوال 
الخعلفة وتطبيق الحوادث عليها عسر د وغذاا- ذلك “فانه-بتدل" “الاغصاز ' ن#دٌلك ‏ 
المسائل التى يمن بناؤها على العادة والعرف مقلاً كان عند المتقدمرن من الفقباء اذا اراد 
احد شيراء دار عق برؤية عض سوتها وعند المتأخر ين اك 0007 بدت متها 
على حدة وهذا الاختلاف لس قدا الادليك بل هو ناثي” عرا:خ اختلاف العرف 
والعادة في امس الانشاء والبناء وذلك ان العادة قدمًا في انشاء الدور ونائها ان تكون جبيع 








وتها متساوية على طر كِ واد فكانت زؤية ة بعض البيوت لغني عن رؤية سائرها 0 
جف هنا المعتروتفيت نزت" الغادةء ران'الدا ب الإ احدة «ككون تووانهااعنتافة فى ١‏ لفك 
والقذر لإم عند الببع رؤية كل منها على انفراد وفي المقيقة فاللازم في هذه المسألة وامغاطها 
حصول عل كاف بالمبيع عند المشترى ومن غلم يكن ن الاختلاف الواقع يليل “الشتالة 
المذكورة تغبيراً 'لاقاءدة الشرعية واما تغير الم فيا تغبير احوال الزمن فقط. ولفريق 
الاخملاف الزماني والاختدلاف البرهائي الواقع هنا وتمبيزهما عو اج الى زيادة التدقيق وامعان 
النظر. فلا جرم. ان الاحاطة بالمسائل الفقبية ا ار م 
اتتدب جع - من فقباء العصسر وفضلائه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوي الثانارخانية 
المشهورة بل بالفتاو ي الهندية دمع ذلك فل يقدروا على حصمر جيع الفروع 
الفقبية والاختلافات المذهبية. وني الواقع فان كتب القناوي هي عبارة غن مؤلفات ‏ حاوية 
لصور ما حصل تظبيقه من الحوادث: .على القواعد النقبية وافتت به الفتاوي في ماس «رن 
الزمان ولا شك ان الاحاطة بجميع الفتاوي التتي افتى بها علاء السادة الحنفية في العصور 
الماضية غسر اغاية ‏ ولهذا جمع ابن نيم ل الراك للا 
الكلية المندرج تمتها فروع الفقه فتتح بذلك باباً يسبل التوصل منه الى الاحاطة بالمسائل 
ولكن لم يسمع الزمان :بعده تعالم فقيه. يحذو حذوه حتى يجعل اثره طر بق واسما إنا لان 
فقد ندر وجود المتبحر ين في العلوم الشرعية في جميع الجبات وفضلاً عن انه لا بمكن جين 


1د سه نظي ألخلة 4 

1 ع ب الحم النظامية لم 20 لغ وقت] اطاحة لكل 
الاشكالات فقِدِ صار: من ال ابض وحود قضاة كافية المسساكم الشرعية الكانيثاقي 
المالك المحروسة 

نك ا دن الاين سيك ملت كاي ى النعا لدت الفية كر مطريل 
سب لخد عار ياد عن بالاعتلافات جاو ب للجقوال قاين اللطالمة ع كن لحك نا 
وبحد اكتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيهة عامة لكل من نوا بالشرع ومن اعضاء 
نام التطامية. والمأمودارين بالادارة فيحصل الم مطالعته انتساب الى الشرع ولدى الايجاب 
يصير لم مككة بحسب الوسع يقندرون با على ا ما بين الدعاوي والشرع الشر ينف 
فيصير 2 0 مرعي الاجراء في الحم الشرعية مغنيا عن وضع قانورت 
لدعاوي التو ق,التي ترى) ني الماك «النظامية .ومن أجل اللصول “عل هذا المأمول عقدت 
شاه حعية علمية في ادارة محلل السطيات: وخر جبزيكة" كتير من" الممنالى ولكن 0 
الي حيز الفعل فصدق مضمون قوم ان الامور مرهونة باوقاتها حتى شاء الله تعالى بروز 
ما سنا لفك لفاوق الذي امار ةا من جميع الحا ل رن ين هذه تار 
الخيرية المهمة ولأجل حصول هذا الامى مع سائر الآثار الحسنة الكخيرة التي في من 
ارات الله البتلطائية رالمنرورةهرهين. الانار اللرابة لجل عل رعيدتنا مع - 
وعزنا اتام هذا المشروع الميل والاثر الخيري السديد لتحصل به الكفابة سيف تطبيق 
- المعافلات الخار بة على القواعد الفقبية على حسب احتياجات العصر و بموجب الارادة: العلية 
اجتمعنا. في دائرة ديوان. الاحكام وبادرنا الى ترتنب محلة موكلفة من المسائل والاءود 
الكغيرة الوقوع. اللازمة جداً من قسم المعاملات النقبية ججموعة من اقوال السادة الحنفية 
ارو ني لت الك تك امتفد ده سيت 7 بالاتجكاة العدلية رو تدز عنام القدمة 
والكتاب الاول منها اعطيت نسخة منها للقام مشيغة الاسلام ونسغ اخرى أن له مهارة 
ومعرفة كافية قي م النقه من الذاوات الفخام م بعد اجراء ما لزم من التهذيب والتعديل 
فها بناء على بعض ملاحظات منم حررت منها وعرضت على حض ركم العية والكن 
حصات المبادرة الى ترجة هذه المقدمة والكتاب الى الاخة العربية: وما 0 الاهيّام مصروقًا 


رك 


1 ضُوْرَةٌ سنت أنظم الخلة 5 
لايك باق الكعن بف ذإدى مطالعت؟ هذه الحلة بعلم فاق بأث القالة 
الثانية من المقدمة ى عبارة عن القواعد التي جمعها ابن غيم وض للك متتلكة من لقتنا 
رحمم الله تعالى لكام الشسرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكون متعرد الالستناد 
الى واحدة من هذه القواعد الا ان لا فائدة كلية في ضبظ المسائل فمن اطلع. علهها من 
انلقن رشيظون قالزنا اوسلائوا اللأملؤز ين يوان ٠+‏ اليا كم للدي و طول الو بيو اران 
يمكن للأنسان تطبيق معافلاته على الششرع الشر يف او في الأقل الثقرب منه وناء على 
ذلك لم تكعب هذه القواعد تخت عنوان كتات اوابافٍ بل ادرجتافا في المقدمة والا كثر 

في الكتتب الفقبية ان تذكر المسائل ملحوظة مع المبادي ككن في هذه الخلة خرر في اؤل 
2 كتاكت مقدسة تفل غلا 000 المتعلقة بذلك الكتاب ثم ل * بسدعطًا 
المسائل اللساذحة عل الترتيب ولاجل ايضاح تلك المسائل الاساسية ادرج ممعتها كذيزمن 
اللتقائل لديف لحة ' من كن" الفعاواي: غرع العلون 

ثم ان الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أ ل هر بوط ازتباظًا بالشروط وفي مذهب 
اللرقلة ١ان#الشيزقط‏ الؤاقعة"ي لبانق القن أكثزيها مفسد لابيع ومن ثم كان ام المباحث 
في يكاب الببوع فصل البيع بالشروط وهذا :الامس اوجب مباخنات ومناظرات كثيرة في 
جعية هؤلا”ء العاجز ين ولذا رؤي مناسبًا ابراد نخلاصة المباحث الجارية يف ذلك على 
الوجه اله تُ 

فنقول اذ أكثر اقوال المتهدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضا ففي هذهب 
كله اس المدة عرئئة وي كناقل اللنائله "عل #الاكللاق يكرة لبائع ولع أن 
بشرط لنفسه منفعة مخصوضة في البيع كن تخصيص البائع بهذا الام دوت المشتري 
عالق الوا أي «القياس اما ابن الي ليل وابن شبرمة من عاضتروا الامام الاعظم 
رضي ارياعة ارفك اتباعهم 0 متها كت في هذا الغآن أي يخالف نم 
كا ديري" أن البييع اذا عله شرظ ١‏ يشرط كان فقد فسد البيع والشعرظ 
اهما #وعمد ابن _شارمة أن الشترط «البيع. جائزان على الاطلاق فافض 7 لو لعل 
يرى بايا لخديث المتلعين عند شروطهم ومذهب ابن الي ثتبرمة موافق لهذا الحديث 
موافقة تامة لكن المتبايعين را يشترطان اي شرط كان جائراً او غير جار قابل الاجراء 





صورة سنب تنظيم اغلة ا 
او اغا تقائر. وين الا مون المإلجّة _عقد . الفقباء ان رطية )الشقط انما بكون” سَنر لامكا 
فساأاة. اللجابة الشرط._قاعدة قي التتخصيص ,والاستدباء :3[ذ! لتخذوا ,طر ينا متوضططًاا عند 
المدفية وذلك راق الشرط ينقسم :الى ثلاثية أقسام شرط جاب وشرط مفسند وشيراط لغو ,يان 
هذا ان الشرط الا ذي ا من مقتضيات عقد 2 او لا يوايده وفيه نفع ل 
العاقدين مفسد «البيع المعلق يبه يكون فاسداً والشيرط الذي لا نفع فيه لاجد العاقدين 
د والبيع المعلق اله 5 لآن المقصود من البيع والشراء ء التمليك والتملك اعدايب 
00 اي كك رع بلا ماحم ولا مانع والبيع المعلق الذ 
له تفع - المتعاقدين يوادي الا المازعة لان المشتروط ع بيطلاي حصو 00 
بر بداالترار منه فكأن البيع 6 لكن عا ان العرف والعادة 5 للنازعة جوز البيع .مع 
ا + المتعارف على الا طلاق اما اللعامللات التحارية فعى 00 ا في حال مسكقق 
00 1ك ذوي احرف والصبائع فقد تعارفوا على. معامللات خصوصة تقررت اينهم 
والعرف الطاري”* معقار ٍِ ببق 1 يوجب البح الا بعض شروط خارجية 0 بن العرف والعادة 
ار في النا الات" ب[ انعد أي "الاعد أ والمطاة ولس" لحذة المعامللات شن يوجب الاعطاء 
بالبحث عنها 5-6 الحاحة قي تسير امات العصر الى اختيار ولحت سل شارمة 
الخارج عن مذهب الختفية ولهذا حصل الأكتفاء بذكر الشروظ التي لا تنشد البيع عسنّد 
المنفبية في الفصل الرابع من الباب الاول كي وقع "في سائر .الفصول 

وقد ذكر في المادة-السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد الثائين !نه لا يمد 


له 


بيع: المعدوم والحال .ان ما كان .مغل الورد والخرشوم من «الاوطاة واللضروات «الفو 

الى بتلاجق .ظبور: صولائها بص هه ]ليم ١‏ ااه ذن :خط لخديال ظبران و قبا 
0 2002 
بعد شي وقد اصظاح الباس ف التعامل 1 بيع جميع عصولاترا !الموجوادة د 
صفقة واحدة ولذا جوز محمد بن حسن الشيباكٍ رحمه الله تعالى هذا البيع ‏ استحسان 
وقال. اتجمل الموجود..اصلا والمعدوم ٠‏ تبمًا ,له وافتى قوله الامام:الفضلي وشمس الائمة الخلواني 
وابوبكر بن فضل رجهم 5 تال يوحت ان ارجاع التاس عن ن عاداتهم المعروفة عدم 
غير ايمكن "ا ان حملي مغاملاتهم بقدر .لامكان علي الدحة اولي من نسبتها .الى الفساد وقع 


ايح دامع 
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الاختيار على ترجيح قول مد رحمه الله في هذه المسألة كا هو مندرج في المادة السابغة 
3 دفي بيع الصبرة كل مد بكذا عند الامام الاعظم رخي الله عنه يصمح البيع 


في ممند واحد فقط وعند الامانين رحمها الله يصمح سيف جيع الصبرة فعا بلغت الصيرة. 
ادها المشتري ويدفع 0 الك للق وا ارك افق 
الفقباء مثل صاحب الحداية قد اختاروا اقوال الامامين في ذلك تنسيراً معاملات الناس 
حورت تمده الثالة لق اللاده عد رن رد الا ا 0 
خبار الشرط عند الأمام زحمة الله تعالى ثلاثة ايام وعند الامامين تكون المدة على قدر 
ما شرط المتعاقدان من الاأيام ولا كان قولما هنا ايضًا ادفق للحال والمصلحة وقم عليه 
الحجار 1 بدون مدة الايام الغلاثة في المادة الثلاثمائة وهذا الحلاف جار ايض في 
خيار النقد الاان عدم تقبيد المدة شلاثة ايام وصحة تقبيدها بأكثر من ذلك .هو قول 
مد رحمه الله تعالى فقط واما الختير قوله في هذه المسألة ايضًا مراعاة لمصلحة الناس > كر 
في المادة "١‏ وعند الامام الاعظم انالمستصنع لهالرجوع بعدعقد ا لاستصناع وعند الامام ابي يوسف 
رحمة الله انهاذا وجد المصنوع موافتًا للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والخال انه 
في هذا الزمان قد اتخذت .عامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونوها بلمقاولة و بذلك صار 
الاستصناع من الامور التحار ية العظيمة فتخبير |.أستصنع في امضاء الغقد او فسخة يترتب 
عليه الاخلال بمدالح جسيمة وحيث ان الاستصناع مستدد الى التعارف ومقيس على السل 
لخي عل ادف القراس نا عل عوقث الناس بلزم الختبان اقول بان وسنت لمر ا 
في هذا صاعاة .مصللحة الوقت 6 حرر في المادة « 839 » من هذه الخحلة فاذا امس امام المسلمين 
بتخصيص العمل بقول من المسائل الحتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله واذا صارت هذه 
المعروضات المبسوطة لدى حضرك» العلية قريئة التصويب يجري توشيج اعلى المحلة الملفوفة 
بالخظم الشبوريقك امايو و1أدالال لوك الاس ناد 

ان الخلة تشعمل على .قدمة وستة عشر كتابًا وه كتاب الببوع وكتاب الاأجارات 
واكتاب الكفالة وكتات الطوالة وكتابك الزذن يوكتات الامانات وكتاب] المبقة ركاف 
الغصب وكتاب الحجر والأكراه والشفعة وكتاب الشركات وكتاب الوكالة وكتاب الصلح 


جمعية الحلة ص 
وكتاب “الابراء وكتاب الاقراز وكتاب الدعوى وكتات: الببنات وكتاب القضاء. وقد 
بوشر التنظيما اسنة 1586 وقت سنة 1559| 
١‏ > كود ع 

2 جمعية الحاة « 

لا كان أكثر اعضاء جمعة الله م 2 الموظفين وكانت وظائف البعض هنهم 
مائعة إدوامهم 3 اك 7 ل اذك فنا حك أن بعحن الكش 
مذيلة ب انه بعض الاعذاء فقط دون 0 

ال ان 00 باش رئيس كذه اذيعة وجداعند ركم : ماعدا كتابي 
الرهن والامانات ذ فأنهًا نظا خال غيابه عن الاستانة حيث عين اذ ذاك واليا الا 0 كان 
ا ل ل ا ا ل ل ا 
سمته اذ ذاك كتاب الوديعة وعد نأش ' هذا الكداب رفع من ماني ولس رتت 
ا 

وقد صادف بعد الفراغ من ترتيب الخلة تأسيس العهد الحقوقي في الاستانة سنة53؟١‏ 
0 عض أعضاء هذه 37 لاذه مزلا له( قم روا كال عقا قدا افك 

التشريع في الممبد المذكور 

عد ع 
رد الاسحتة © 

لا يوجد بن امع وكترن الفقه ,شوى. اكتابين لظي ععرقة جعة امؤلقة فقت الفتجاء 
وما الفتاوى الهندية والمحلة الا ان الاو منهها يحتوي عل المعاملات والعبادات والمناكات 
والعقو بات والفرائض اما الثاني وهو الحلة فانه منحصر بالمعاملات فقط ٠‏ 

عاد عاد عد 
علا را 
0 صو ا 

عندما يحتنا: عن التهدين قلنا بان احتهدين, ف الشرع م الفتباء. الذين اجت دوا لاه 

الأصرل اردوترا االبائل ال ل فتعمياً للفائدة ارى ان 1110 
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مختصراً عن اصول الفقه في هذه المقدمة لاأن الاصول ضصروري لافقه ويسبل فم المنائل 
والقواءد باستخراجها من اصوطها * 
اصول الفقه : هو عل يتواشل بدا الاستعياط: الاحكام الشرعيةيمن إذلتها التتمياية ”” 
الفقه : هو عل بالمسائل الشرعية العملية 
ا * مجم الأمل لف اعد اليل 
ا 0 0 0 
0 من الاولى بان العدل واجب فس : الثانية بن الم حرام وهذه ل باق فى 
يه 
الاؤلة > الدليل وف ل تاب وااسية ة والاجاع والقياس 
موضوع 0 الفقه : الادلة والاحكام الشرعية 
غايته : في معرفة الاحكام الشرعية و#ديل «قدرة لاستنباط الاحكام من القواعد 
عاد علد 
« الادلة » 
الكتاب : بالنسبة للاصولبين .هو النظم الجليل الغازل من طرف الله عز .وجل على سيندنا 
جمد والمنقول عنه بالتواتر 
الله : فى الطرى والعادة تقد راك طلا ا الا لقا 2 0 050 2 ل 
الصلاة والسلام قولا او فعلا او 0 
الاجماع : لغة العزم والاثفاق واصطلاحا اثفاق الائمة احتهدين المسلمين بعصير على 
حم شري 
ركن الاحماع : هو اثقاق التتهدين وهنا اما قولي واما عملي واما رخدة او سكوتي 
حم الاجماع : افادة اليقين كالكتاب والسئة وهو ثانت بالا ية اككرية القائلة ( 6 
رفاك حت لاس تام ون لاد وا ا عن الك) 
القياس : التقدير لغة واصطلاحا اظهار الفرع بالرأي بغل الحم من ادر كك 
والسنة والاحماع ) شاء على علق جامعة, بينغا او اظبار مثل َ المقيس عليه في امقس “لوجود 
علة جامعة بنها ٠‏ 


الادلة 4 





القياس قسمان قياس فتهي وقياس منطتي 

وت «لصتحة|القيانئ مانا بكرن حم الاصل لي +المنسن -حلكة خيو. عنعن رأخل وليعن 
كر ال ( صلم ) (من ديد علب مكل عه فيه ) ينهم من هذا اكد تيان شبادة 
خزية وحذه مقبولة 0 كآفية 2 واذا انظاونا :الى اي الخليلة . القائلة .( 'فاستشهدوا 
فبيدان )!وتيت أعلنا ان انطلك 8 في الشرادة ا هو الخال في المادة (1388) 
من انخلة .وان تعتبر حديث خرز هه متحصراً فيه لانه ثنت علغ! “غلاك 'التنباس” واقاء نيك 
507 القياس فغيره لا يقاش عليه ( محلة مادة )١8‏ 

ويوجدتي الاصول ايضا ما يسسمونه الاستحسان وهو غير القياس ٠‏ 

فكدرز من اللننانق_الخلرعية. حولت . امتتكسانا أوخلاة القدائن+ جوري اخطرةالاشاب 
الاربعة ٠‏ السبب الاول : الحديث كالاجارة والنم فأن القياس لا يجيزهما. الات المعقود 
عليه فيها هو المنفعة المعدومة وامبيع الغير موجود الا ان احكاءها جوزت استحسانً 
ان الت 

السبي الثاني : الاجماع «اكتجو يز الاستصباع لان المضبوع .فيه معدوم. ابتداء ولا 
يوجد دليل يجيزه غير الاجاع ٠‏ 

للق القاليها : .الاخطران ,نتلاي الو جاع .نقذ وااكل اديوه الا بيو تفلا ينرتك عليه 
حك شرعي لان حق المياة مقدم على حق المال الا ان الاخطرار لا مطل سق القيز فجي عل 
الآ كل ان يدفعقيمة ما | كله ( محلممادة *؟ ) وكذلك تجو يزالبيع بالوفاء (حلة مادة 1١18‏ )- 

الرابع القياس لحني * مغلا لو اختلف البايع والمشتري مقدار القن قبل استلام المبيع 
وجرا كن اقامة البة فالتياس اهو نلف المستريءنعلا كلانه امكو ازكلفة المنمن | ناته 
لا كان البائئع منكرا أيضا وجوب تسلم البيع جقابلة النمن الذي زعمه المشتري في هذه 
الحاثنة نفقد..وجل ليف كل منغا فين استحنانة حتى :لو .توفي كل: من الببنائم 
والمشتري قبل تسلج المبيع واخدلففت بذلك . ورتتها حافت ,/الؤزائية ابغتا راجم الادة 
« كلالا١‏ » من الحلة 

ويوجد ايض أدلة أخرى متفرعة عن الادلة الار بعة وهي الاستصحاب والتحكم وفقدان 
الدليل والنقليد وشبادة اللقاب 0 


11 الاحكام 
فالاستصحاب هو ابقاء الحم الثات بزمان على حاله إسدب عدم وجود 1 00 


وحيث اننا سنبحث .عن الاستصحاك بطورة_مفضلة لشرح المادة الخامسة من القواعد 
الكلية فقد اكتفينا في هذا المقام بتعريفه فقط + 

تحكي الحال عاهرر لقان الخال الحاضر ج26 لعا 1 ديا لحك منني لانه لا ينبت 
حك شمرعيا كاضافة الحادث الىاقرب اوقاتدحله ماده « ١١‏ » وكقضية الطاحون الواردة بذ 
المادة « كلالا١!‏ » من اخلة ٠‏ 

فقدان الدليل : الك اك اليه ل م 

التقليد : هو اتباع الغير لاعنقاد الا صابة في 217 المقلد للمحتهد ٠‏ 

شهادة القلب ٠‏ هو دليل يرجع ,اليه كفيراً لاجل. اثبات الحم الششرعي عند فقدان 
الدليل الخارجي كتقدير الخبراء عله ماده « 843 » ا 


عد د د 








» الاحكام « 

الحم عاديا رخات التي ل مار ل 

الس نوعان تكليني ووضعي 

الك التكليني ا الشارع المتعلق بافعال المكافين : اقتضاء ( كالفرض 
والوجوب والسنة والاباحة والكراهة والغرع ) وتبيراً كالاباحة التى بخبار العبد تركها 
لسن نال : 

الاتككام التكلييية. اماندا. يكرك صفق فل بالكلاب واماااان يكن ادر رام رو 
صفة الغصب و«الملكية فهي اثر الشراء ٠‏ 

اث الفعل نوعان الاول الكية كلك الغتزي الا ديت لاغمن ٠‏ والثاني الاشياء 
المتعاقة ف اياك يفن ارا ككرن ين ايه 10 المستأجر للمتفعة في الاجارة 
وللنفغة الما المتتغاز في الاغارة + 

وإنعضا تكون من قبل الذمة اككظالية _الكتفيل ,في الكفالة والخال - غَليذاي :اططوا [ق '* 

ضفة الفعل ايض نوعان : الاول الصفة التي يعتبر في مفبوعبا المقاضد الدنيوية كوفاء الدين 
والبيع والشراء ٠‏ فلو اشترى رجل مالا" فأن المشتري لا يقصد ببسذا الشبراء الا مككية المبيع 





فاذا كان فعل العبد يوصله الى مقصده وغايته كن يخا واذا كان لآ رده 
ألم مقصده إسيب خللن 50 الفعل كوت عقده باطلا” واذا كانت لا بوجت خللن 1 
الفعل بل كانت بعض اوصاف الفعل المارجية تنع من الوصول الى مقصده يكورف 
عقده م 5 

هذا عن ذلك فأن اجراء الفعل أي الاتجاب | والقبول اذل كاناا مر تيطين يكون الفدال 
نا اك كرون سر مشده 

ل ا : 2 0 0 

727 ككل د اند ال ايكون" لاما ملل يكون عسي الاو لود 
اذى امار تدوايلك نأآن جميع العقود المدرجة في الحلة أتقسم الار رن 

الل لسار صسه بكرن محا اى بالل آى فالا 

و باعتبار انعقاده ا 0 او غير منعقد 

و باعتبار نفاذه 0 نافنا اء غير نافد 

وبأعتبار أزومه يحون 0 أو غير لازم 

ولذا قد نظمت .واد الحلة على هذا الترتيب 

والناني الافعال التي يلاحظ في هنبومبا المقاصد الاخروية وهذا ينقسم الى قسدين 
الرعة وار دة فالتد آما ان بكون حير مى عل مسدرة الالسان امشتروعة ويكون 
2 ا برض ولاس والندا © 

2. َّ 7 2 

واعا ان يكون من بالافعال المشروعة لابتنائه! على الاءذار المقبولة كالضرورات التي 

تبح الحظورات ( راجع المادة 91 1م 51) من الاج 5 
عد كود 
»2 0 م « 
الى 


الك الوضعي هو اثر خطاب الشارع المتعلق بافعال المكافين على طريق الوضع 
ةلالطا والرائط كن سان ذلك واه ساكا” 


د عد 


0 


11 ال 
» الاك 3 

ان الحا بالاحكام الشرعية على امال المكلفين المسسنة والقبيحة هو الشارع لا العقل 
راك كك نات ان الحو ال ل ار 1 

اك 89:25 جاكك رندر 36 متسيس موه عو 
اوقات وتعبين مقادير الديات في العقوبات والارث وهذا موجود ايض يف القوانين 
الوضعية كتحديد منتهى مدة الميس بثلاث سبوات وتحديد بقية العقوبات يقانون الزاء 
يشكال مده شالف ها ل 

الا ان علاء الحقوق يقولون في مثل هذه المسائل النقديرات القانونية اي ان واضع 








7 


ا 
والفتباء يقولون في مثل هذه المسائل ان. الشارع هكدذا امن وكل منهم يعمل ما اغر به ٠‏ 
عد عد عاد 
« مطالعة » , 
العو أن الخام حو العقل وان العقل هو نور يجب ان تكون الافعال 
0 بيه خسنة © .وجوابا شٍ ظهم هذا قول بان العشل وان كن آلا 
الخ نكل لذت انار :“لد عكية إن “وله ولت إن قل دون انا وكا 
ان العقول متفاوتة فلا بد وان ما يحبذه احدها ينكره. الآآخر واذا' نظرنا الى الاقدمين 
نخدم احمعوا على ان ل 0 وغير رك عق الع انوا ار ةر 
يقول بانها مسعديرة فاذا قلنا بأن العقل حالم فدد عل أن لاككدف فين رن 
قولمم وقد ثنت اخيراً بطريق الاستقراء. بان الاوض كروية ومستديرة ما دلنا صراحة 
على ان العثل يخطى" و يصيب فلا يكون ا اك ا ل ل 0 
الي القرآن الكريم ند فيه ( وآية لمم الليل نسلخ منه النهار 0 لكيه 
22 القدنا ذلك ندر الجةاللة ود تراه ل ا ا ل 
القديم لا الشمس ينبني لا ان تدرك 17 ولا الايل سابق النهار وكل في فلك ا 
مما دا: اام على ان اررض ويه ون لفون ا 0 تعدا 
وان العقل.لا يكون حاك2 ولا يقوم مقام الشارع اصلا” ٠‏ 


3 


امحكوم به 2 
2ن ةالعتر ولج مكون قارع لذبل تهرك جلف ينوك ل فا ررد تين ااه 
2 خط نك يما إن _هول: باصاية تا لئرانين الج مان ا مبنيً على اقوالالشارع 
راذا قبل كا ايان يعض أحكام الحلة .لا تنطبق على بعض الحوادث فنقول بأن المذاهن 
ل د 0 واذا #رحديا مع هذه المذاهي د 
زماتنا وعادائنا من الاحكام لان كعب الفقه طاغحة بما بكي لسد حاجائنا الاجتّاعية ٠‏ 





عا عاد د 


4 

حكن د : هو الاعس الذي تعلق به خطاب الشارع وهذا يلم لل اد بعةاالولة.: 

لادلا ترق أ الشاملة: مبفعتها! ل يع الشر وهذه ايض لقسم ال ان 

00 ٍٍ العيادات. الخالصة كالايمان .وفن‎ > ١ 

؟ - العبادات ذات الكلفة والمؤونة كصدقة الفطر 

ال ها عع الاي كن 

5ح المؤونة التى فيها معنى العقو بة راج 

احدوق ا شٍ ين العبادات والعقوبة 0 

ل ل السارقين وقطاع الطريق 

0ح العقو بة القاصرة كاعتبار القتل مانم للا رث 

١‏ اشرق التاحة (رننسييا وإلدي للا اتبيلق: لذمة بالجداتكينة 2 يت الال دلق لان 

الغا : حتون الجاد الخالصة الحساقة يفعض الانخاص 111 المشتري للمبيع والبائع 
للشمن وتضمين بدل المفصوب للخاصب فبذا الحق مصون بنظن الشرغ ولا فرق فيه بين 
المم. والدي لان المساوات في الحقوق الشخصية هي من مقتضيات الشرع . 

الثالث.: حو الحق الجامع للق الله وحق العبد والذي يلب فيه حق اله كد القذف 
واعتياوه ماعل الاريقة 

الزابع : هو الحق الجامع طق الله وتحق العبد الذي يغل فيه حق العبد “القصاض 
فأن القاتل يخلص من القصاص فيا اذا عفا عنه ورثمة القغيل 


ب المحكوم عليه ش 

ع ان كلا من حقوق الله وحقوق العباد يثيت اما في الاصل واما في الحلفية فلكية 
المشتري دع والبائع النمن لدت رد وقوع العقد اما تضمين بدل المغصوب المتلف للغاصب 
فيكون خلقًا لإال المفصوب ٠‏ 





عد عد ع 


+ الحكوم عليه 
امحكوم عليه هو امكف الذي تعلق فتك خملاب 0 2 رةه 
أهلا للعكيف لان ترتيت الح على فعل أو عمل يحتاج الى قصد والقصديتوقف على العقل 
دأفعال غير العاقل لا تكون مقرونة .قصد ولا يؤاخذ ال من كان اهلا للتكليف ٠‏ فالاهلية 
فنان القسم الاؤل أهلية ا وض الصلاحية الثاتة والمتحققة بما للانسان وعليه عبت 
الحقوق المشمروعة والقسم الثاني أهلية الآداء. وبي الصلاحية ايم بحر متروعة 200 أن 
تصدر عن الانسان كالطنين مغل فلا نثبت عليه اهلية الاداء با بل 3 بت علئه عله الوجوب 
تح ان لحن لا بطالب بت" كته ورت زارط اله ولمع روه 
القولية واواذنه وليه ا المحنون خلاقًا لتصرفاتها الفعلية + 
أعلة لاا أما ان تكون قاصسره 2101 الصغير الحميز والمعتوه البالغ واما أن كرون ادل 
كاهلية العاقل البالغ ونتوتف هذه الأهلية على شمرطين الاول الادراك والثاني الاقتدار على 
ال وما كان الادراك يتعلق بالعقل والعمل يتعلق بالبدن لذلاك فان المكلف يحب ارنف 
كرون فصل الى درجة الال او ليل هذا انكل الخارجي هو البلوغ ولما كان الصغير المميز 
هو أقرب الى البلوغ وتكامل الملكات العقلية من الصغير الغير مميز اذك فأن الشرع أجاز له 
اجراء العقود التي فيها محض الفائدة كقبول المبة نلا اذن وليه ووضيه ومنعه مر اجراء 
التصرفات والعقود الثي فيها محض الضمرر ا له التي تتراوح بين النفع 
والضرر كالبيع والايجار والشركة موقوقً على اجازة وليه او وصيه ٠‏ يفم من هذا ان الباوغ 
كاف لاعتبار الانسان انه قد وصل الى.اهلية الككال ولا يشترط البلوغ للتصرف لان الصغير 
المميز غير البالغ له التصرف ؟ ذك وفوق هذا فان كثيراً من البالغين دعون و 
عاههم التصرف بك الحا وذلك 0 معتوهين أو 5 أني 0 
ذابات لبر من اق ؛ 


امحكوم عليه 9 





البلوغ هو الوصول لدرجة العقل بالملكة ودليله الظلاهري هو الانزال والاحبال في الرجال 
والحيض والخبل في النساء اما مبداوه فهو تسع سنوات في النساء واثنتا عشرة سنة يِه 
الذكور ومنتهاه خمس عشرة سنة في كل منهم ولذلك فان الاولاد الذين: وصلوا الى هذا 
إل حررن مر اهتين زجراهقات: اواذا ادعو الباوغ بحضور امام قبل ان يدركوا اللامسة 
عشيرة من عمرمم وكانت جثتهم لا تكذب دعواهم الباوغ 5 الحا بلوغهم راجع المادة 
« 985 » من الل ٠‏ 

أما الذين. وصاوا. الي الخامسة عشيرة .من عمرم :ولم بلغا سيب عرض او عارض جسعي 
لانن 5 + 

2س ذلك رارض رض بس هلا ارب وعل [عليد الاد! “اد را لعا مقا 
او تزيل احدهها او تجعل تغبيراً باحكامهيا وهذه العوارض اما سماو بة وه التي تعرض بدون 
اال انان لطي ولمتونإتوالييقه والنشيان” والروس والاخهاء2والرق» والطيون :لياس 
والمرض والموت * 

لك 2 رار ع النرضاة كات الاتان ككطرل لالع الول والالله 
ار يلها لالحا 


580 المقدمة 








[ اللقالة الاولل ] 
( اف اتعرؤيفت؟ علا الفعة ونس عدق) 

للد ل رن 5 عل .أو مقدمة كتاب" وذكل منها تعر يفك واحكاء عط ومدة 
فقدمة سٍ لاه لني 000 المنوزعرهمائق لسرن" ال لتتملت امكبات يار 
البعت ,عهاكفا لول الكمات الأول 

0 0 في هذاه البحت ادي مقدمة «العلابلا. مقدنة الكهات .لان #الودرف 
على مسائل الفقه يحتاج الى معرفة عا الفقه ومعرفة تعر يفه ولذلاث فان جعية انحلة بادرت 
إولاال, خعر يفك 2[ ل اليقه فقالة: 

المادة ١‏ :| النقه | في "اج الفبموني اصطلاح اهل الاصول هو [ عل بال ائل |والاحكام 
ةسل | اسان الجر يا كين رع لفن ال عر 1 
من احكام الشرع مثل قولنا بيع المالاك نافذ و بع الفضولي .موقوف فرج قولنا الشرعية 
الع بسائر العلوم ماعدا العلوم الشرعية و بقولنا العملية العلوم الشرعية الاعنقادية المتعلقة 
دذات الله وصفاته ورسلهواليوم الا خر 
وقد عبرت الله قاعلا ال ايا عل الفسر ا 50 
امام التعريف وذلك ( من آدلتها التفميلة ) هذا قيد لايد منه لآن الفقيه بطر 
الاصولبين من بيعل مسائل الفقه بالاستناد الى ادلتها مقئنعًا بصحة الدلالة ولا سمى من 
لت 0 من مظان فعودها فى كما الدية ف علا )0 05 
تاقلا وراويا * ولا عذر للمجلة في اغقالها هذا القيد. لانه جَرْوٌ يتوقف على وجوده 
وحود حقيقة الفقه + 

المسئلة : في مطلوب يحتاج اثباته لاقامة البنة + 


المقدمة را 


[ واأسائل الفقبة اما ان نتَعاح اه الاخرة وى القادات ] 
كالصوم والصلاة والركاة والحج » ومعظ, فوائد هذا القسم راجع لاستكال راحة الانسان 
بعد خروجه من الديا فلا ينافي ذلك وجود الفوائد الغديدة "لاعيادات في الحيوة الدنيا من 
جبة نظام الاجتاع "كصاوات الجماعة والمعة والعيدين والحج ل 
كل فرد على حدته كالصوم لانه من اقوى وسائل اباد قوة الارادة في الانسان واقتداره 
0 ترك الألوفات التي كخيراً ما تسبب المحافظة عليها حبنًا للانسان 
ا - بكبيرات ل ل ل كد 
واما أضا تاو لخاد ذا وبي تقسم إلى كت 
وما ينفرع منها من ظلاق وحضانة ونفقة 0 ار تا 
يتفرح عنها ( المحقوق الشخصية ) لان جميع هذه المسائل وما يتفرع عنها قد تعرض 
لها الشرع باعتبار انها من نحوائيج الانسان الفردية مع قطع النظر عن كونه عضواً في ال جسمع 
[ ومعاملات وعقوبات فان الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم الى 
وقت قدره وهو انما يكون ببتقاء النوع الانساني وذلك يتوقف على ازدواج الذ كور 
مع الأناث التوالد والنناسل ] - 
لآن الازذواج جار ومشروع من عبد سيدنا آدم الى يومنا هذا ٠‏ 
[ تان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص والانسان بحسب 
اعتدال مزراجه يحتاج لناء فى الامرر المساعة إلى العناغاواللراس + والسكن 
وذلك ايضا يتوقف عل التعاون والتشارك بين الافراد ] ٠‏ 
ان مزاج البدن ماركي عليه من الطبائع وى الصفراء والسوداء والبلئم والدم ٠‏ مثلا 
الاسان محتاج” بغذائه. إلى الارك 0 و يلكات إلى للش 0 0 نه الى 
الاعمار والائشاء دالا تن الايان كرك حرا شرن لانن وحقاناء ‏ وسكن لكك 
| يستحضر جيع 'حاحاته بذاتة فالزراح يحماج الى الحداد والتنحار والتاجر 
يجتاج الى من ستحضر له المواد الابتدائية والتلميذ يجحتاج الى امم . 





4 المقدمة 





| والحاصل ان الالهان يمن حت انه مدي بالطل بع ] ايضحيضي [ لا يكن 
اذ لزنيقن عن وتسم الانغواد كدابو الخيوادات بل و ال االتتاون رانك 
يسط بساط المدنية ] لأن الاسثقادة من دواد الطبيعة التي شي الاحجار والتواب 
والمعادن والمياه تحتاج الى الصنائع والصبعة تحتاج الى التعاون والتشارك وقد قال احدمم 
انت في أكلك على الففلة لقمة تحتاج الى تسائة صانع يسعون في تحصيل اسبابها ٠‏ الا ان 
هذا التعاون يحتاج الى اظبار كل فرد ها يفكر فيه ٠‏ وهذا يحتاج الى اكلام والخطاب 
والكلام يحتاج الى ,مدرفة الاغة ولذلك فأن الاغات قدراً عظيا يحي علينا تقدره (زر ) 

1 والعال 0 1 يطال ها يلاه ويغضب على من امه فلاجل 
بقاء الددل والنظام بينم محفوظين من الخال يحتاج الى قوانين موكيدة شرعية 
في امر الازدواج وي قدم امنا جات من م النقه وفي ما به التمدزمن التءهاون 
والتشارك وي 3 المعاملات منه ولاسنةرار امر الت.دن على هذا اأنوال م 
لي 0 وي قسم العقوبات من الفقه ] 

ل 1 0 الانسان ومنفعته فالقداص يحنظ الوجود وحد الزنا 
ينل “الالناتحيية القت عنها الاعرامن وعد ارق عق القران لك 
يحفظ العقول * ( حيدر ) 

وتتقسم الحرمات التي نعىعنها الشرع الى قسمين القسمالاولما قميل لحا طبائع الانسان كالزنا 
2 ار 0 فآن الم نهى عنها وجعل انا من اجلبا حا عاجلة” وحزاءة 
أجل والقس الثاني ثشي الافعال التي لا تميل لها طبائع الاننان أ كل امات «السعذرات 
ا 1 المخلنات 0 الشارع مانا عنها وجعل لا جزاء 0 فقط 

ولا كان عل الفقه واسمًا ومسائله كثيرة 0 لأي كان من 0 والقضاة ان 
خصيها ويقدر ماهية الاقوال الراجحة والمرجوحة ولذلك 

1 قد وقم المباشرة بتأليف هذه الحلة من المسائل الكغيرة الوقوع في المماملات 


غب استخراحها وعد اسن الك المعتيرة ا . 


المقدمة 5 
بصورة عارية عن الاختلافات و بانثقاء الاقوال الخئارةوالراجحة وثقسيهها الى كتب وعدم 
الكتب الى ابواب والابواب الى فصول وذلك تسبيلا طالب لأن الفقه المنني واسع 
والفقباء الحنفية كثيرون خلاقًا افقه الشافى فأنه مخنصر و.سائله الفرعية مضبوطة بقواعد 
تسبل على الطالب الأأخذ والمراجعة وقد قال قائل ( عبت من حنني كيف يكون فقبي 
ا من تافر كت الا بكرن ادل ل فين 001 


[ فالغائن بالقرغية الي تصير ستولا با فيو الجا يك في الببائل لبتي 
بعل ويف ليوات والسرلة] 


لذلك. فأن: القواعد التكلية .لاا تطبق في اللتكم .لامها ليست مرت اقوال ' الامام 
الاعقظلم بل را للا ارك 6 بالامناد الى هش ذمالتواءن 
اك ل ل رك سار ا 
الرشول ( صلم ) ل قاعدة ( العا جبار ا وزلا ضرر 3 / 1 الخراج بالضيان ) 
ا ل م 
كل الراك فيل واحلاه 0ن قسية يه قن كك اناك العمضر م سار مق 
طرق اذل الشرع والعش الا در الآ يكن آنانه عن هذا الوه وغله فأن راع هذا 
البعض شي قغايا كاية موضوعاتها جنس هن اجناس افعال المكلفين وممولاتها عرض عام 

من الاعراض التي تعرض لعموم افراد ذلك الجنس مخ ان كل فرع من الفروع يكون 
الاك 

ويخوز ال بالاستناد الى امثلة هذه القواعد الكية لانها من فروع الفقه وليست 


كالقواعد الكاية ٠‏ [ الاان اأحققين من الفقباء | كابن ني والى سعيد محمد الخادمي ٠‏ 


[ قد ارجعوا المسائل الفقبية الى قواءد كلية | وذاك لاحل ضبط المسائل الفقبية 


وشهيل اخذها وان القواعد اه الي وضعبا ابن يم المعتنرة من القسم لان والني 
6 أن ارجاع القائن النعيدج الها عذ اكاك ميا لق مااي 





1 المقالة الثانية 





الامور مقاصدها والعترة في العقود المقاضد والمعاني 'لا للالفاظوالمباني والبقين لايزول 
بالشك:والمشقةدتقن" التسيرالوالميران يزان والغادة 2512 * 

و [ كل منها] اي من هذه القواعد [ ضابط وجامع مسائل كثيرة وثلك القواعد 
تملح وسو اف ألكني التي يفك ادك لدي الم و ا 
الامر مما يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان فإزا جمم 
تسع وتسعون قاعدة فتبية وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سبأني ٠‏ ثم ان 
بعض هذه القواعد كن بحيث اذا انفرد يوجدمن مشتملاته بعض الم ثنيات 
ككن لا تخد لكليتها عمومًا من حيث الجموع ما ان بعضها :مخصص ويقيدبعضا آخر ] 

يمعنى انه لا يوجد سكلة مرج حكبها عن_ هذه المسائل :#متلا. أن اخذنا المادة ( )امن 
انحلة القائلة بن الضرر يزال نرى.ان الما مستقنيات وثي ما ورد في المواد 115 و |١817‏ 
من اللحلة الا اننا اذا قابلنا 5 هذه القاعدة الكاية على المادة ( ه* ) من الحلة القائلة 
الع اللا يراك مثله نري إن لا ائى لمدى المستتنقات وكذلك اذا نظرنا إلى لاد 01/1 ) 
من الحلة القائلة بانه لا يجوز لاحد ان يتصرف ملك الغير بدون اذنه نرى ما يستثنى 
نبا وهو ما جاء في المادة « 1٠١٠١0‏ » من المحلة القائلة بجواز التصرف في ملك الغير عند 
وجود الأكراه الملحيء واذا قابانا هذه القاعدة الكاية على المادة (١؟‏ ) التي قالت بأن 
الفمرورات , تبيح الحظورات لا نرى اثراً لهذا الاستغناء ٠‏ 

1 عد عاد عاد 
« المقالة الثانية » 
يحق القواعد الكلية 9 

القاعدة : شي التي نحيط الفروع والمسائل من الابواب المتفرقة والضابطة ث التي حيط 
الفروع والمسائل من بات واحد (:اشباه ) ولذا فان القواعد الكلية هي قواعد لا ضوابط لانما 
تحتوي على مسائل عديدة من ابواب مختلفة. كلمادة الالنة من الحلة مثلا فائها لمجمع قواعد 
مختلفة من البيع والبة والمضاربة اما المادة 6٠*‏ من المحلة فهى ضابطة حيث لا تجمع غير 


المقالة الثانية 0 








كتائل الرع واذلك فان المحلة عددما بحنت في المادة 5*٠‏ قالت : ( الباب الاول في الضوابط 
العمومية: ولم ثقل في القواعد العمومية ) ٠‏ 


القاعدة باصطلاح الفقباء ٠‏ - الكل او الأكثر الموافق والمنطبق على أكثر المزئيات 
لجر رده الام أما تار وى معرافة سكام ار ا ا 
نظرنا الى القاسدة الكلية القائلة بآن الاصل اضافة الامى الحادث لآ قرب أوقاته واردنا ان 
تخرج مها اقرار ز يد المتوفي الى وارثه فتقول : ان اقرار زيد المتوقي حال حياته وارثه امن 
ان الس لاحي اتيت فاتك اك فتطرح بعد ذلك من هذه الملة الحد 
الاوسط اككرر فببق ( اضافة اقرار زيد المتوفي لوارثه حال حياته لاقرب اوقاته اي الى 
عرض الموت 01 


0 1 ار متقاصدها ]| 
بعني ان الحم الذي يترتية؟ عل اص مكون عل مقتمى , كاهو موود ل الك ال 

ومعناه ان الصور الحسية التي توجد في الخارج لاعس من الامور لا تأخذ حك شمرعيا بالاستناد 
لحسوسيتها فقط بل بالانغهام الى المقصد والغرض المامل على ايقاع. تلك الصورة واخدائها 
مغل وضع الاناء المذكور في مادة ( 150٠‏ ) امس حسبي وصورة خارحية فيتوقف معرفة ما 
يلحقه من احكاء م الشرع على معرفة مقصد الواضع من وضعه فان لم إصحب بقضد 3 
الواضع مالكا ما دخل ذلك الاناء من الماء وان #صد حوز ما يدخل اليه من الماء تعلق ببه حم 
املك للواضع وصار الوضع طر يفا للستحواز ٠‏ 


ان هذه القاعدة 1# تسلة امن الخديت الخبر رفك القائله اغالا عمال اليا 


انكلة الاس الوار3ة في هذه المادة تدل على القول والفعل لان الفعل ' يطلق ايض على فعل 
الجوارح الي من حملتها اللسان وقد.جاء في هذه المادة ( ان الى الذي ربعم 0 ( 
ديغهم من هذا بان النية وحدها لا تكدني لس لمعت إن ككرن تاك امك ظامر الاق 
النية لان النية التي لا ثقترن شيل لا ع ' لطلاق والبيع والوقف والهبة فلو نوى 
رجل ان بطلق زوجته اوان يوقف ماله فلا تكون زوجته طالقًا ولا ماله موقوقًا لحرد النية 


0 المقالة الثانية 


مالم يلفظ كلة الطلاق والوقف ( اشباه ) وكذلك فلو تبايع اثنان على مال وعينا تمس للمبيع 
6 من الليرات ولم ببينا نوع الليرات ( عثانية اوافرنسية ٠*٠‏ ) فالبيع فاسد ولو 
عينا نوع الايرات بالنية مله ماده « ١5؟‏ » ( حموي ) ٠‏ ُ ان الاحكام الشرعية منهاما شت 
ا ل ا ل الأحا رايا ال للك اي ل ل شه 
بكفر ولولم يقر بالكفر ( محيط ) وكذلاك الوصية فانها تتعقد بدون النية الا ارن صاحهها لا 
ايكون مأجوراً 3 

ومنها ما يشثيت بالفعل فقط دون الحكة 6 لق أذ وسقط على مال احد واتلفه يضمن 
عله ماده « *11 » وكذلك البيبع والاقالة المنعقدة بصيغة الماضي فاته يكني فييا العقد 
ولا حاحة لانية فاذا قال البائع انني م أنو البيع تتفت إل قولهة ( رت ار )1 

وكذلك الاقرار والوكالة والايداع والاعارة والقذف والسرقة حميعها افعال لا تتوقف 
على النية 51 عن الجوي ) 

وعنها ما يجحتاج الى فعل ولية وهو ماورد في هذه المادمٌ ٠‏ 

مغلا : البيع ينعقد لصيغة الماذي مطلقا أي لية و بدوما ولا ينعقك لصيغة المفارع الا اذا 
قصد فيه الحال ويصج البيع المتعقهد بصيغة المضارع المقرون بالنية خلافًا المعقود منه بدونها 
راجع ماده ف 

وكذلك الوديعة فان الوديع اذا تعدى على الوديعة م ازال التعدي ونوى أن لا يتعدى 
عليها بعد ذلك وتلفت الوديعة في يده لا ك1 لبث الثوب المودوع وشلحه بنية ان لا 
بلسه 0 ثانية وتلف لا يضمن ٠‏ 

ومكذلك البق فلار سد عل أحد مال الجر هي وا حل 2 اق لد ررك ال 
وتلك دلا يضمن ٠‏ وكذاء لقال .جل لان( حملتك غلن .داق )!ناذا اقضد عماجب الدانة 
دلفظه هذا الهبة يكون قد وهبه داته واذا قصد الاعارة يكون قد اعارها له والا يكون قصد 
رن دا رف لم د وه الما اه 


و كذاك نلوكة الاراحة اراز الاموال اللبالة اذا قصيد امن لكر زتها كك 21 كر 





المقالة الثانية 8 
لكا له والا نبا كن وضع وعاء نحت ماء المطر واملاه. او وضع نف للصيد واصطاد 
فاذا نوى بفعله لك ما يخرز' يملكد والا لا محله ماده *١؟١‏ و4١١١‏ 

وكذلك الاقطة فارن من وجد لقطة واخذها ننية الملك وتلفت يضمن واذا اخذها بنية 
نسليمها لصاحيها متى وجده لا بضمن مله 715 ودليل الرذ:الظاهسي الاشنباد. كا سيا في نإيانه 

وكذا. اذا اطلق رجل عياراً على صيد واصاب انسانًا. فقتله فعليه الدية واذانوى قعل الرجل 
تلزمه الدية والقضاص ٠‏ ومن الاحكام الشمرعية ما لا يتبدل بااد بكرن 520 
سكران ناتئم في الطر يق العام واخذها بنية حفظها يضمنها اذا تلفت لاأنه في الاصل غير بأكزن 
بذاك دلت من اأحد مال اندر 8 يا ل . يان عن افراكه ملاسية 
ل ل 

مادة * [المبرة في العقود ] 

اي في البيع والايجار والرهن والموالة والكفالة والمبة [ للمقاصد والمعاني ] ويا ات 
لالقاظ وال التعالى قلا يقالءان الشرة المع قط "و كيز > اللفظ ناذا امكن اعبار 
اللفظ والمعنى اعتبر كلاهما ؤالا اعتر المعنى دون اللفظ 

نان اي 1# بدو التترد .سسواة .سكن لشاف ارلا" انا عاق بدالا كام بار 
ما قصد العاقدان من معناه الذي اثفقا على ايحاده بذلك العقد وايضاح ذلك ان كلا 
ن المفردات واحمل الموضوعة الها معان بحقيقية تدل عليها بالوضع وتدل ايض على معارن 
عاد يه 2 طادقة العا اللقعة قان قسد يمع التردات وال الرضعة يكون قد ار 
معنى الوضعي مع قصد العاقدين وان قصدت غير معانيها الحقيقية فالاحكام ثترتب على 
لك العقود باعتبار تلك المعاني المقصودة واو لم تكن حقيقية * 

ودليل هذه القاعدة الاحماع المنعقد من سائر البشر لان المتعاقدين يستخرجان ,ننائج 
تقدهما اما عن طر يق المقيقة واما عن طر يق الخاز فالمتكام بصيغ العقود اما ارك يقصد 
لتكلم بها اولا فان لم يقصد كاككره والنائم والجنون 00 ا 5 وان 
قصد ام جما وهو بعل معناها ومداوها والقصد هنبا ترتت احكامها في حقه ولزمته وان 
ْ قصد .انا ولا عيره ايكون هازلا وان قصد غير معناها فان قصد ما وز له 





م المقالة الثانية 





تمللاميا ف تكد .عولد قي فال ' طن ذو كان قله لاب رازمة الحكام . المنلدقء د يانخلاما 
قضاء 5 وجدتث قر يئة تدل على صدقه د والا فلا وان. قصد. ببا. مالا يجوز 
قصده من المعاني الحظورة في الشرع فلا يعتبر ذلك القصد لأنه منوع بذاته والتوسل 
بع بالك لاف لبر جد وليف لقان _ متا وعد يلا مطل اكرلدا عل رف 

العقود هي جمع العقد والعقد هو ارتباط الايجاب والقبول حلة مادة » ٠8‏ كله 
الكلمةا نظا اراز محترن يدهن" الأ يان لا ندا بتار ف الفا 01 العاف رك ر) 

[ أواذا | يجري .حك الرهن في البيع بالوفاء ] 

مثلا لو باع رجل ملكه 3 71 .ين معلوم لمدة معلومة ثم طلب البائع 
ص المشتري ل الد ين وفك الردن فلس ن للمشتري إن ن ونع من ذلك الى وقوع البيع 
لآن العبرة للمعنى لا للفظ وكذاك اذا اراد المشتّري قبض دينه واعادة المبيع للبائع فالبائع 
عر كل ذلك . 

ار ا اك 
ان ا ال ل ل 

مكار لف كال دسل لا عزن وعتك قن الله لاك الف كر ا 00 
يما لاهبة ولا حاجة لتسلي المبيع لتام العقد ونغبت في ذلك الشفعة خلا لببة + 

وك هبة المشتري البيع قبل القبض الى البائع اقالة 

وكذا عقد ال ستصناع ا 3 0 فيها التعامل ببيان المدة سلا استصناع 
ولذلك بحي في_مثل هذه العقود مراعاة 3 الس 50 ستصتاع * 

0 الاعارة عقابل لس ا ل والحوالة شرط عدم برائة الحيل 
كفالة لا حوالة محلة 145 والكفالة بششرط براءة الأصيل حوالة حلة 554 ٠‏ 

وكذلك هبة الدين الى المديون ابراة لا يجحتاج الى القبول ( محلة مادة 1م ) د يكني 
في ذلك غدم الرد ( محلة مادة /841 ) وكذلك اذا اشترط ب يت 
الى المضازب كان قرضًا لا شركة واذا اشترط الر يم جميعه الى رب الما لكات بضاعة 
(محلة 101 ) وكذلك الوكالة بعد اموت وضية والوضية في الحباة وكالة فاذا قال زيد 
لعمر وكلتك بعد دفاتي بأن 'تنظر بأمور اولادي يكو اقامة وصيّا عاههم وكذلك نو قال 


المسيفات 5 
له اوصيتك بأن تبيع مالي هذا بكذا يكون قد وكله ٠‏ وكذل ككل شي" جاز فيه 
القرض كألكيلات والدراهم والدنائير فأعارته قرض - 
> عي علا 
« اا ات « 
2 00 6 4 1 7 
بيع 0 ا ا لل كلك عر اك ل درن الل كن 
عار ية وهو القول الختار ٠‏ 
ماده >[ اليقين لا يزول بالشّكَ ] 
ايان ما ثبت من اللقائق بدليليقيني أو كان منجنس اللقائق النانية عياناة بلا دليل فالشك 
في بقاء هذه الحقائق مع عدم وجود دليل على انعدامها لا يؤر في بقاء ذلك اليقين 
د لسن قري والكك” صعفك ولد رى الك ولشسلف بالعفك نا القن فال رولا 
الشك اصطلاح راود العقل بوحود الثي' وعدم وجوده بدون ترجمح طرف على اخر فاذا 
رجح الخد الطرفين يكون الراجح ظتا والمرجوح وما واذا ايد القلب هذا الراجبح يكون غابة 
ظن وهو مازلة اليقين : 
البّقِين : هوا 0 اخاصل عن نظن واستدلال ٠‏ 
ملا : اواشترى رتل مالا وظنه معيا والدى ارائته التجار فقال بعضعم ان ما شوهد 





ل ا ا ل ال و ار ل ال 
وكذلك الاجير المشترك يضمن الثوب الذي سل له لعمل اذاشق يده او يبد صائعه 
اذا شق الثوب بها يعمل الاجير فيه مله مع صاحبه ول يع مرن هوثمنها الدي شقه فلا 
يضمن الاجير شرت عند الامام ( رد الحنار ) ٠‏ 
دكذا اذا قال المر اطن انني مديوك لفلان.بألف فلا يكون مديون له بمجرد هذا الظلن ٠‏ 
ل ا ل لكك لاد رع ل عا 
وقال الدائن بعد ذلك ان المديون اقر بقاء المبلغ بذمته واثبت هذا الاقرار ول يعين له 
تار يا فلا 0 الدرون لكين لانه لل يعر بهذا الإرحان الاخير فيا اذا كان الاقرار 


59 المسلفئنات 


وقع قبل الأداءام بعده امالو ارخ الدائن الاقرار بعد تار يخ ادعاء اا ماوس ازا 
ذلك يحم له بدينه لان اليقين يزول بيقين مثله ‏ 

وكذا اذا قال رجل اظن ان ليس لي على فلان شي" ثم برهن بدين له عليه يح؟ له 
بدعواه (هنديه) 

6 اعر ان المواد ( دواولاوهوكو١٠اوااو؟1١‏ ) جميعها مستخرجة من هذه القاعدة ولذا 
يحب اضافة جلة ( اذا لم يوجد دليل يخالفها ) في كل تلك المواد * 

ملاحظة : ان الحلة وان كانت قانوناً عام تجمع ما يتعلق بالمعاملات مرى القواعد 
والراة الشرعة سكن عالت تان للاظة وال لحا كه كر كن ا لا 
الحلة ني زماننا ان بنظر لها بعين الاعتبار لان الحلة انما اعتبرت كقانون عام بالنظرللاس 
السلطان الصادر بذلك وقد جاء في المادة 18١١‏ من الحلة ان القضاء ينقيد بالزمان واككان 
وببعض الخصوصات بعنى ان ليس للحكام ان ينظروا في قضية ورد عليها النهى السلطاني 
"واسيوتم أذلك :في شرح المادةا المناكورة 3 

فيحب. والخالة هذه اغتبار ما في القوانين لااسما الخاصة منها واعتبار ما كارضك مقيداً 
للمجلة وناصا لها وبيان حك الناسخ والمنسوخ عند مسيس الحاجة ليتسنى لاطالب معرفتها 
ل فشك وتان الخملة كرا حاترا اللقاة ركرك الوا له ارك 00 
جملة ميزات هذا الشرح ومن جبملة ذلك ما ورد في المادة (14) من قانون درل اكات 
المفرفلة اكد 0 كن كا وى سول الاك ا لقره ان الاتراد الواقع بحضور غير 
الحام لا ع بمضمونه بالببنةالشخصية بل يحتاج الى قرينة تشير الى صحته ولذا' فان 
ما' ورد بشرحالمادة الرابعة بعنوان الاقرار وما سيرد تكتابنا مئنًا وشرحاً حق الاقرار بحضور 
غير الخاكك واثباته بحب على الطالب اعتباره اما من «قتضيات البحث واما ثابًا بدليل خطي او 
ببنة تمخصية مع الدليل الخطي ٠‏ اه ٠‏ 

هاده ه [ الاصل بقاء مأ كان على ما كان ] 

اذا لم يوجد دليل يخالفه لاءقاء الى لان الابقاء حم شرعي يحتاج الى ديل آخر فاذا 
يْقق عدم وجود دليل مغير للح الاول ببقى ذلك الحم على خاله لا بالدليل الأول وانفا 





الاستضحات 0 


اذا لم يوجد دليل يخالفه٠اي‏ ان ماعل ثبوته بدلييل صالح للحم يحم نانك ا نزاو جيل 
وجود “ذلك الدليل اء مثله في المستقبل. لوجوب بقاء حم ذلكالشي“ بالدليل الاول الى 
ان يظبر ما يخالفه وينيت به لذلك الشي' حَ 21م ل ادفط سنانه للا ولام كين 
الا شياء العدم قلنا ان الغدم مقدم على الوجود ومتى ثدت الوجود بدليل يصير معتبراً وراجحًا عل 
العدم فلا يرال حكه بدون دليل آحخر وهذا ما يسغىء استصضحابًا عدد الشافيية :وقد عرفوه +زله 
الحم ببقاء اس محقق ل يظبر وهو عندم عه 21 الاناك 61١‏ م نت ال كيل 
يثيت .بقائه نفس الدليل وقال ابو حنيفة واصجابه ان الاستصحابلا يصلج ا - 
لأن الابقاء حج شرعي يحتاج الى دليل آخر افأذا فى عد وجوه (دليل امثير للحم الأول 
ببق ذلك الحم عل حاله لا بالدليل الأول وانمنا بدليل جديد وهو الأحاطة يعدم وجود 
ما بغيره واذا لم + وجود دليل جديد أو عدمه فيقيد الاستصحاب عند الشافعية بالاستناة الى 
الدليلو يعتبر عند الخنفية لا نه مجة في حق ادف وقصسر بدالغير عن ذلكالشي" لأنه يغبت في 
الزمن الماضي من هو في يده بدليل يمح 0 

وقد ورد في الفتاوي المخيرية مانصه ( ببق القديم على قدمه اذ الاصل ابقاء ما كان على ما 
كان لغلبة الظن بالمسلمين بانه ما وضع الا بوجة شمرعي ) 

وقد عرف الاستصحاب برسالة ابن نيم بانه الح بثبوت وتحقق الشي* د وجوده 
فاه 

وهو فسهان : القسم الاول ٠‏ ثبوت. الشي' بالزمان الماضي وحصول الشك بزواله يه 
المستقبل ا 0 06 بجع الت ف 0 
عق قبل غبابه فليس اورثثه ان يقتسموا عيراثه وليس نإزوجته ان لنكج غيره مالم يشت 
وفاته حقيقة او حك وهو تاوزه التسعين من العمر ٠‏ 

واذا أختلف اثنان في مسيل فقال احدهما بانه قديم وقال الناني انه حادث بنظر"الى 
السيل فاذا كان جارية قبل الدعوى ببتى على حاله والقول قول صاحب المسيل معالييمين 
اذا لم يكن جار ية قبل الدعوى فالقول للط رف الآنخر مع اليمين« محلة مادة الال » 

وكذا اذا قال المديون دفعت ما علي وانكر الدائن أن الدفع فالقول قوله مع اليمين لان 
لدين متعلق بذمة المدبون في الاتصل فاذا لم يثبث الاداء يحم ببقاء ابد اك 


م 6 
أ 








00 الا حاف 


والقيم الغافي هو ثبوت وجود. الشني“ بالحال اللاضمر وحصول الشنك بوجوده. في 
لماغي .و يقال له. استصنعاب المقلوب ٠‏ مثلا: لو اختلف اثنان على .سيل وقال احدا انه 
جادث وقال الآخر انه قدي ولم ببرهنا فاذا. كان .المسيل حين. الدعوى جار يا ىم عد 
والقول قول صاحب: المسيل ب الياات واذا كأن. حين الدعوى والخصومة غير جار يج 
يخدوثه .والقؤل. قول الظرف الااخر مع اليدين :٠‏ وكننا لو باع. الاب مال ابنه الصنين 
لآخر واذيى. الصغير عن المشتري ببطلان البح لوجود, الغبن الفلحش حين. البيع وكانت 
المدة. الماضية من :تار يخ البيع الى. تار يخ. اقامة: الدعوى. قليلة لا ثتبدل. فيهسا الاسعاد 
عادة ع اطثال.:المافين والا- فلا * : 

وكذا اذا غصب الأجور من يد المستأجر وتعذر عليه الاثيات وطالبه الموّجر بألاجرة ينظر 
فاذا كان الأجور في امال بيد الغاصب فالقول قو المستأندو واسقلا عن الامجررة > 

وكذا :لو اختلفاللو'جر والمستأجن باتقطاع ماءالطاحون: اثناء مدة:التواجر ولا بوهان لأ حدهنا 
فاذا اختلفا على اتقطاع ماء وعدم اتقطاع يك الج ل لاسر فادًا كان الماء جار يا وقت_الدعورى 
فالقول قول 00 غيل جانبوقت-الدعوئ 0 المستأجرء 

ويكون ححة مثبتة ايض كا يفهم من المبسأًلة: السابقةءفان المؤنجن امتعحق بها الالجزة تلحود 
جريان ماء الطانخون عند الدعوى. ٠‏ 

وكذا اذا استأجر انسان حيوانًا لركوبه يوم وني المساء امتنع عن دفع الاجرة بداعي ان 
المبيوان قدافن منه .ول يتنمكن من استعاله.فاذا )كان الميوان بيده يحك بوجوده بيده طول الغبار 
ويحكم بالاجرة.والا فلا ٠‏ 

وكذا اذا صرف الب مال ولده وادعن بانه كان معسسراً وصمرفهءعلى نفقته.وادعئ ولده 
البسار يكم الحال بطر يق الاستصحاب - 


عاد علق علد 





مس سي ع م م م ل ص سس سي 


الوديع اذا"ادعى رد الوديعة الى صاحبها 8 بد ينه قع انه مقر بوجود الوديكة في بده في 
الماضي وكان يحب #حليف صاحب الوديبعة بح الاستصحاب الا ان الوديع داغي بزاءة اذمته 
من الضبان والاصل براءة الذمة (نتحلة:مادة 8 ) 
مادة > ز الندم ] المؤافق الشمرع [ يتزك على قدمه | اذا ل ثقم ححة تكخالنه لان 
ملالا بالثائن بختنا تقد أنه ما وضع الا بوجه شرعي'لاأن الال ابقاء ماكان غلى ما 
ون ععنى ان الذي “الذي ستس اقل اله ن بدنة يرك على تلك الصقةؤلا يدل عنها الابدليل 
جديد :ويكون ثبوت تاك الصنفة قبل الآن علة في ترك عنها حثى يظبر دايل صحيح اماغل 
قائها له واما على لبها عنه ٠‏ 
القديم هو الذي لا يوجد من يعرف اوله « محلة جلدة حكانكه شاء عليه خا كان عفاء أذار 
زيد تصب غلى دار عمزو من القدم فليس:لعمره ان يطل علامجر يانها فها بعد 
كلالك.انذا ود لد كان ماوكةاظر, يق من غل غنة :حواقوفة نفيبق. هذا الما إى: ودس » مالي 
الوتف قي إصداب الدكانمنه ٠:وكذا‏ في وقفضاع كعاب وققه ونجبات شروظ واقفةوك ازفه 
الدرجة يكنات الوقف ببق الور عه درا حسيب التعامل القذيم + وكذا في وقف 
شرطت غلته على اؤلاد واولاد أولاد الواقف وكان يتناول الغلة ز يد وعمرو من القديم فلس 
لاحدههما منع اعد من قاو الدله وتكائته “لاننات السكة 0 ٠‏ اما القدي امخالف للشرع 
درك ع لحالهاكيياق الدؤز اذا كارك ت انصب على الطر وق ١1١‏ ام فأنه بتع ولا تقال تقدمه 
»» محلة م 
مادة ل[ الضز لآ يكون:قدها ] 
يمني الي المغثر الا عطي له حك التقدم وبيقرر نقااه كالبروز في الظر بتى الغام واليازيب 
فأنه الاايحكم بقائها حادثة كانت :او قدهة لان الانسنان ليس لهان يضر 'نغيزه ولو كان :يتصرف 
في للك .لان حر ب ة تضرف الشخض :في .تلك -مقيدة عدم الاختزان بالغزر' بؤقلة قال 'الشارع 
الاعظم :لا ضرر ولا ضرار .فا ملة:الاونلى صريحة. تفيند النهي عن الغبرر و3:ني مشروعيتة اودو 
نبي عن الافعال التي يحصل منها ذلاث الفصرر * ولا ينغي ان ترك على قحامبه لان ؤإلك مص 


اس براءة الذمة 
بسنا رع وشارة لدو عور ل سس رت تددن عرس لذ كن إن كرك 
شي' من اقرار الضرر قدي لان القدم في المدة فرع الحدوث فيها وحيث انتنى حدوث الضيرر 
انق كونه قدي 59 

وقد قيدت النصوص الفقبية الضرر بالفاحخش والبين ولا ذير لهذا القيد في لفظ الحديث 
الذي هو الححة ني اثبات هذه القاعدة وسبب ذلك هو ان اللتصرف المتفق على مشروعته بالادلة 
الجوزة للانسان االتصرف في ملكه لا تخلو عن الحاق شي" من الضرر بالجيران فأذا كان حصول 
ار لجار باس لادان من ل رف فى كد يكون ونان رت ال رف لي 
في ا كثر الاحيان وهذا باطل باحماع البشر وعلى هذا صار الحديث مقيدا بالضرر الفاحش والبين 
راك رافك صمراحة ٠‏ واعل بأنعذه المادة خصصت المادة السادعة وق يدك مطلقة ١‏ عن 
فالغبرر لا يكون قديا اي الضرر الذي لا يوجد له وجه شرعي لا يكورت قدهًا فا ورد في 
المادة السادسة من الامثلة المتعلقة بالجيران لا يمكن .ان بقال بعدم مشمرعيتها لان قدمها يدل على 
انها ما وضعت- الا بوجه مشمروع اما احداث السياق في الطر يق العام وفسج البلوعةعلى الثهر العام 
لا يمكن ان يقال عنه بأنه وضع بوجه شرعي لاله ضرر فاحش ودين * 


مادة 8 [ الاصل براءة الذمة ] اي عدم مسئوليتها بشي' من الديون والغمانات فيطاب 
الإرهان تمن يدعي خلاف الاصل لان البننةثثيت خلاف الاصلواليمين ببقيه « محلة مادة الا» 
واللستولة ف حك الإ اءة و لتكون ماسر بساحي لد د لاد اران - 
الذمة سظر الاصوليين 0 به الانسان اهلا ماله وعليه فلوءاشتوئ ا زابلة بالا 
فبشرائه هذا ينتفع بملكية المال و يكون اهل لاحّالمضسرته بدفع مُنه و.تى ثبت الدين في الذمه 
ييكون قد لنت شنس الانسان :وعدم المادة في اتوى من اناده ال الئاه يات ا ا 
الحادث لاقزب اوقاته فاذا تعارضت هذه المادة مع تلك المادة يعمل بهذه مغلا في بناء التتحتاني 
منه لز بد والفوقائي:منه لعمرؤ واختلفا بسبب خراب وقع في المرور وقال صاحب الفوةاني انه 
تدم سبب قدمه وقال صاحب التختاني انة هدم سبب ما احدثه فيه صاحب البناء الفوقافي 


بعمله فالقول قول صاحب الفوقاني لان بزاءة ألذمة اصل ٠‏ 





1ك 0ه لام 

ركذا [ فاذا اتلف رحل مال الخو واختلف في .متدارة يكون التؤلاللختلفت والبينة 
على صاحب المال لاثبات الزيادة ] ٠‏ 

وكذا لوادعى ادم على آخخر بدين فاقر المديون بقسم منه واككر القدر اديع قلت 
الدائن لاثبات دعواه والا فالقول للمدين بيمينه وكذا لو قال رجل لا خر ملكدك نقودي 
هذه بناك تعطني قيمتها ع اختلفا فقال صاحب المال انني قيدت التمليك بالاعادة وأذلك صارت 
قرضًا وقال الآخذ ابها ل ثقيد بهذا القيد وم هبة فالقول قول مدعي المبة لانه يدعي 
براءة الذمة ٠‏ 

وكذا لما كان الاقرار بالحبول حينحًا فاذا قال رجل ( عددي امانة لفلان ) ولم ببين مقدارها 


ونوعها يحبر على تعيدنها بشي" ذي قيمة فاذا عبن مقداراً وادعىالمقر له الز يادةو برهن حك له والا 
يلف المقر « مملة ولاه١‏ » 





أن شرن نانس نظلا ىا رارزا لكونف اتات لس وان ل بدن 
يحاف الدائن على عدم القبض او على عدم الابراء وهذا مخالف لهذه القاءدة لان الاصل براءة 
الذمة والمديون هو الذي يدعى براءة الذمة فكان يجب تحليفه لا تحليف الدائن فتقول : 

اد لد يدان قال الى مدرون يكذ ودفيت الديى او الدائك ابر اف يكون' قط اكز بإكدود 
الدين بذمته فصار الاصل الثابت باليقين هو وحود الثدين والادعاء بالاداء والابراء هو خلاف 
الاصل فيحتاج الى الاثبات « عله لالا» ٠‏ 

0 بأن موت ال فق 7الشراعيات بلا دايل غير .حروف من الشمرع والذمة في العبدة 
والاستقداد المشتوليةوالا نان من اول تخلقعه وجل 'فبه"اطراهذا انمد د كل لوراك ثلاث 
ا ا اا ا ا رطان 
ما انلف من مال الغير في مال نفسه ومن وقت التمييز الى وقت البلوغ بصير مسولا عما لا 
يتوقف على كال الاهلية كنفقة الزوجات والرحم الحرم والعشر في الخارج من ارضه والخراج 
على رقبتها وتكمل فيه المسئولية من البلوغ الى الوفاة فيصير اهلا المسئولية بكافةا نواعبا والبراءة 
في عدم وجود المسئولية فعلا” مع الصلاحية لها بوجود القوة المؤهلة فعبدة الانسان وذمته لا 
تكون منقولة بشي انثقالا” فعلًا الا سيب يوجب الانتقال وهذا فالاصل براءة الذمة ٠‏ 


0 الضفات العارضة 

مادة 4 [ الاضل .في الصغات العارظة الهدم ] 

بن عليه لو اختلف البائع والمشتري بعيب فرس نيعت وسلمت فقال المشثري انه قدم وقال 
اليائع انه حادث فالقول:قول البائع مع اليحين . 

الصفه لع هيالمعاتي والاعراض القائمة بالموصوف كالعم واج[ .والغضب والبياض واصظلاحا 
في الشبي'.الزائد..على العرضين المثقابلين في عقود المعارضلةاوالشي" :الغير موجود:وقتالمقدفي 
الود الالعتوين» لاستار لاوا رمتل وى رايا عرزا لا روات وال كيت لهذا لقال رك 
الار باح اوصاف لانها غير موجودة وقت العقد:وحيث كانت هذه الاوصاف من . الموجوذات 
الجديدة التي لم تكن موجودة حين العقد فلا بدن اثبات وجودها بدلييل خاص'؛ لان العقد 
الذي اتتجها ليس بدليل على وجودها فالمشارب اذا جحد ذعوى رب المال في الر بج :فلا .يجتاج 
جحوده هذا لاقامة الدليل والبرهان وانما المطالب بالدليل هو من يدعى وجود.هذه اللقيقة ٠‏ 

ل ل ل 
وهذا متكر لهذا الانتقال فلا بد من اقامة الننرهانءل خلاف الاصل ٠‏ 

ويوجذ غبراذلاك ضفات «اصلية .وض الاصل فيه الوجود فلا يكلف مدعيها لاقافة البرنهطان 
كا سيأني.: 

( مثلا اذا اختلف .شمر يكا "المذار بة:في حصول الر بح وعدمّه فالقول لللمضارب:والبيشة على 
رب امال لاثيات الربج ) لان الربح اس عارغي والاصل عذمه والاصل في الصفات العاراضة 
العدم لمكن المغارب اذا جاء ومعه الف قرش وقال ان هذا المبلغ هو رأس مال ور بج ولذا فان 
لي به.حصة وقال رب المال انه رأس مال لا ربح فيه فالفول المضارب ( لان القول بقدر 
المقبوض ,للقابض ) ٠‏ 

وكذا اذا اختلف رب,المال والمغارب فقال رب امال انا نييتك عن شيراء هذا المال فاشتربيته 
خلاقًا لبي فخسارته عليك وقال المغارب انك لم تنهني عن شرائه فاتحسار علييك فالقؤل قول 
المضارب لان التي صفات بعارضة الاصلنفيها العدم ٠‏ 

وكذا اذا'قال الوصي.انني لم اتاجر مال اليتيم وقال اليتيم انك .تاجرت.وخسرت فالقول:قول 
الوصي ( حموي ) لان التحارة صفة عارضة * 





القماة العارضة ف 





ركذا اذا اقر المديون بدينه وادعى الاداء او الابراء فالقول قول الدائن أنه لم توف 
ديثه و ينريء مديوله لان الاداء والابراء من الصفات العازضة والاصل فيها العدم ٠‏ 

وكذا اذا ادعى المشتري وجو عيب قدي في المبيع واتكر البائع ذلك فالقول قوله ٠‏ 

وكذا لو قال البائع للمشتري انك رأيت المبيع قبل الشمراء فلاخيار للك « محلة مادة ؟51» 
وقال المشتري لم اره فالقول قورل المشتري * 3 : 

وكذا أو قال احد المتبايعين ان الببيع تروط تار الك رط وانكر الا حن ولك فالقول قور 
مككر ابيار لان شرط الخيار صفة عارضة ٠‏ 

وكذا اذا قال المشتري انني بعد ان رأيتالمبيع واشتر بته تغير قبل ان استلمه ولذنا فلي امخيار 
والكر البائع. ذلك فالقول قول البائع ٠‏ 

وكذا اذا اختلفالمتبايعان اوالمؤجر والمستأجر .قبض المبيع والمأجورفالقول قول متك رالقبض * 

وكذا اذا قال الغاصب. لصاحب المال انني اغتصبت منك الف قرش واشتغات بالتجنارة 
وريحت خمسمائة قرس فهى لي وقال رب المال انك اخذت المال مني للتجارة حيث امرتك فلي 
حمة رج و ببظا نك ذل رب الال لان عدر اليس ابراه 

عاد عد علد 
غ2 مسئنيات «ى 

اذا اداد الواهب الرجوع في خبته.وقال المودوب له.قد هلك المال الموهوب فالقول قؤل 
الموهوت له بلا يمين « بحلة ماذةٌ ١707:‏ ».لان الموهوب له تك للرد وهو شمييه بالوديع الا'ان 
الملاك من,الامور العارضة فبحسب هذه .المادة كان يحب ان.يكون القؤل: لاؤاعب 1 

وكذا لو قال السارق الث الال المسروق تلف بيدي فلك قيمته وقال المسروق منه المال 
موجود فلي عينه.واختلفا ول يبرهنا فالقول قول السارق بلا مين ( حيدر ) الا:انه لا كان عدم 
الماك امل فشكاة يجي يان يكوث القول تصاخحب المال + 

وكذا اذا اختلفت ورثمة الزوجة والزوج في مال الزوجة الموجود عنده.فقسال الزوج :ان مال 
زوجي الذي كان عندي تاجرت به بأذنها وخسرته والكر الورثة الاذن فالقؤل قول الزوج 
( رد الخخار ) الا انه لما كان الاذن من الصفات العارضة فكان يبان يكون الفول اورثة. ٠‏ 





4 الاستسطحات: 
مادة ٠١‏ [ ما ثبت بزمان >؟ ببقائه ما لم يوجد دلي ل على خلافه ] 
معناه أنه متى عل بدليل ثبوت حم في وقت مم جبل في المسئقبل بقاء الحم او اتقطاعهلعدم 
وجود دليل آخر فهذا الممك الثابت بالدليل ببقى 2 مالم يتم دليل على خلافه وهذا هو عين 
الاسنصحاب الذي ع بيانه في المادة الخامة فكن الاولى ا ا ا 2 لد 
المادة الا اتنا اذا نظرنا الي عبارة ع ببقاءه الواردة في هذه المادة ترى بان المادة لازمة الوضع 
وان معي المحلة ارادت بها بيان القسم الثاني من اقسام الاستصحاب وهو استصحاب الوصف 
الذي هو علة للحم وهو ححة في الاثبات بالاتفاق لان عبارة ع ببقاءه في من باب الح لا 
من باب الترك ٠‏ 
ولا بد لهذا الاستصحاب من عدم وجود دليل على خلاف ما قام الدليل عليه اولاً بدليل 
عبارة: ( مالم يوجد دليل على خلافه ) الواردة في هذه المادة وث قيد احترازي لانه اذا وجد 
دليل خلافه 0 متتضى ذَاكُ الذليل مثلا اذا ثبت وفاه الفقوة بالتئة م اه د كال 0" 
ال كه ل 
[ فاذا ثبت في زمان ملك شي" لاحد يحم ببقاء املك مالم يوجد ما يزيله | 
تفرع عن هذه الفقرة امور ثلاث : 
الادل : اذا ادس المدعي الملك في المال وشبد الشبود في الماضي فشبادتهم ثقبل لأأن الشبود 
لا يعرفون بقاء الل الا اسنصحاباً فأسنادهم الملك الى الماضي لا هنع من قبول شبادتهم ٠‏ 
مغلا و قال المدعي ان هذالمالليوقال الشبودانهذاالما لكان لفلان ثقبل شبادمهم ص بياء 
الثاني : اذا ادع المدعي الملك في الماضي وشبد الشبود في المال لا ثقبل شهادتهم بداعي 
موافقتها للاستصحاب المقاوب ٠‏ 
الثالث : اذا ادعى المدعي الماك في الماضي وشبد الشبود في الماخي لا ثقبل شبادثهم ٠‏ 
والسب في عدم 1 الشبادة في الوجبين الثاني والغالك عدم ة الدعوى لانالمدعي اوكان 
ذا ملك في الخال زايد لكك الى الماخبي ( در الختار ورد الحتار اولان الشهادة الواقعةورذت 
عل دعوى غير صدبحة وكة الدعوى شرط لصحة الشهادة والا لو كان الاهس غيرذلك لصحت 
الشبادة مثلا” : اذا قال المدعي ان المال المنقول المدعي به بيد المدعى عليه فلا ني به الى الحاس 





امال لاحت لأ اله الأوفات : 3 


بي 


بار الية ني الدعوى والشهادة واتكر المدعى عليه .وجود المال ببده فبرهن المدعي على ان المال 
كاك بيد المدعى عليه قبل سنةيجم ببقائه وكذلك المحم ف اجر التق امون ماله له 
لضا د ع لاطي 0 لا يورث ث ولا بباح لزوجته الزواج بغيره 
لآ انه 5-0 بوفاته دون دليل ٠‏ 

واعل ان الاج عات ححة دافعة لا جحة مثبتة يمعنى ان ا لا .بك بالاستعصجات لان 
عدم الى يستمد على عدم الدليل والاصل في العدم هو الاستمراز لظبور الدليل. لذلاك فارنف 
المفقود لا يكون وارنًا ولا يقال انه حي و يرث مورثه 

وكذا اذا قال رجل ان جنيع ما ينس لي.من المال .هو الى ز يد ثم ادعى ز بد على.المقر وقال 
أن عا لاك الرجوة تدك هو الى لان كاردا عرينضية الاك قن قار وا كد المقن اولك وكا 
ا ال اليك كول ار فل يال ان لال لصوم لان د الت مر دكن 
الاقرار اسعصحابا ٠‏ 

ماحة ١‏ |[ الاصل اضافة الحادث الى اقرت اوقاته] 

يعني انه اذا وقع الإختلاف في سببيب وزمن حدوث امرر ينسب الى اقرب الاوقات في 
امال مالم ثثبت نسبته الى زمان. بعيد لان الحادث يعتبر فيه زمان وجوده وهو اقربالاوقات٠‏ 

اا حل عل خا مول اتا يك الخدت على درا واعلته إلى فاون 1ل 
ان الك طلا سكي لك يداك 2 كاي ريدت الال لك 
وسلئحةالساسية وم ببرهنا فالقول كول انق الل 

وكذا اذا ادعى المشتري بعد يم 7 كان شخ العقد حق المياز اثناء المدة 
ل البائع 0 الفسخ وقع بعد 200 فالقول قول البائع مالم تنرهن المشتري علوانه فسا 
|الكاة ف غضون هد 'اخار ٠‏ 

وكذا. :اذا باع الاب مال ابه الصغير حنب ولابته عليه فادعي الولد بان آناة باع ماله بعد 
باوغه بدون اذنه وقال إل ب ان البيع وقع عندماه كا كأن الواد را فالقول قوَل"الابن مالم يإرهن 
لآب للأن'أهنافة. الماوث لاقرت وفك وهو التاوغ:اضل 

(1)ان هذه القفتبة لا نقع :مانا لآن جك الما ك.قيد بالسخل و بدوائر الاحراء خلاقا 1 
مغىفان اذا كك كان يع و نقذ ولا , براعي تحفظ القيود والتستحيل له ٠‏ . 


عر 








8 أَضَافَةٌ الحادث لأقرب الاوقات 





وكذا اذا ادعى الزوج بان زوجته المتوفاة وهبته عبرها بصحتها| وادعى الورثة بأرث الهبة 
ؤتعت في حرض الموت فالقول قوم 
وكذا اذا ادعى المححور بوقوع ع وان ا ا 2 ا د 
بان التصرف وقع قبل الحجر فالقول قول الححور * 
وكذا اذا 8 المقر له الوارث بان الاقرار الواقع له من وار حال صتحده واذعى 
بقية الوزثمة بأن الاقرار وقع في حال المرض وانهم لم يجيزوه فالقول قو 
وكذا اذا ادعى الموكل باابيع 0 0 نايك 
البيع وقع كر زبةافر اف فرق لكر اذا كن لاز عالكا لك القان ‏ ازا لفق 
م 
وكذا اذا شهد الشسبود بالطلاق وقالوا انهم لا 0 فها اذا كان الطلاق وقع بحل 
معدا اداع مدر ل ال )رمق 
وكذا اذا ادعت الذمية زوجة الملل بأ يا تَ قبل وفاة زوجبا وطلبت الارث وادعى 
الؤرثة :بانمسا اسلمت بعد وفاته واكك كرا ايها الارث فالقول قولم ولا يقال بانها م اممة في 
الخال ولذا ب باسلامها في الماضي لان الاستصحاب ححة دافعة لا 8 3 
ع #6 عو 
» 7ت « 
اذا ادعى رجا 0 معزول قائلا” انك بعد العزل اخذتمني: الف قرش وقال 
> انني عدبا كنت ا 51 احدت هذا الال نجي ناك و امليف مك م ار 1ن لكان 
افك انيه ا م له فالقول قول الا م بلا بمين لان امام اضاف العقد الى ال 
منافم للفيان ولا ع بالاستناد الى هذه القاعدة بان التي يضاف الى اقرب الاوقات اما اذا 
ايك توا دكن لفان يف لل الات لينم 
وكذا اذا ادعت المسيحية زوجة المسيحى بانها اسلمت بعد وفاة زوجبا. وطلبت الارث 
وادعى الورثنة بانها اسلمت قبل وفاة زوجها واختلفوا بذلك فالقو . قولم ولا بقبال بان 
(1) وهذا امس لا يقع في زماننا ايض بالنظر لسحلات الحا ك وقيوذها الثابتة والموثوق بهاء 


الاصل في التكلام لطقيقة َ 1 

الاسلاهية اص بعاد رضنافك !الى اقرب الاوقات والقؤلك ‏ قول 7 الزوجةكيا اجتهد الامام(زفر) ٠‏ 

وكذ!.اذا:اعطئ (اتجل-مالة حدر مشتؤطً عليه تحقطة' مقبابل اعثرة ععاومُة ,لد نئي كاملة 
وتلف هذا الملل وطلاب الاجير تام الاجرة مدعيًا .. بان المالت ‏ تلفف يعد تمام الستة وادعى 
لسار ان ناك تلفت مدل اهمال اقالم العة كرك + لمكم لا لسك رفوت لابرد 

فان قيل ان الاصل هو ان يضاف الحادث الى اقرب الاوقات فينينى ان يصدق الاجير فيقال 
ان الاصل المذ > ر ظاهس إصاح الدفع ل لل مساق و عدر لاير احا لزج ريه لستوة الا 

وكذا لو قال المقر بان الاقرار وقع منه بصغره وقال المقر له بان الاقرار وقع بعد الباوغ 
فالفر اي قولباك اشر + 

ملاحظة : ان حميع هذه الاستغناآت ناتّة عن ثقيبد المادة الثامنة لهذه المادة لان الاستضباات 
تحالف المادة القاهنة المذكورة * 

مادة ؟٠‏ [ الاصل في الكلام الحقيقة | 

لارن ماهو ثابت بتفسه لايحتاج الى دليل والسكلام يب له على المهاني الموضوع لا 
وضعا اولي وهو المعنى القيتي وذاث لانه بعد ثبوت الوضع: والتعيين فها بين اكلام ومعناه لا 
تتوقفؤلالته على واسطة اخرى الا اذا كان الكلام مستعملا بالمعنى المحازي ٠‏ 

اعم ان طرق اداء المقصود عند اهل البلاغة ثلاثة الاذؤل اطقيقة 0 تععة 

الفانوس والناني الحازي كقولاث اشعل القانوس والثالث الكنائي كقولاك فلان طو يل النسجاد 
واما عند الاصوليينفطرق اذاء المقصود اثنان حقيتى وازي اما الحكناية فأما ان تكون حقيقة 
كقولك ( ابو فلان ) واما ان تكو ون مما كقولك للضر ير ابا العناء ٠‏ 

الحقيقة : في استعات الافظ لماوضع له كأ ستمات كلة الاسد سبع ٠‏ 

الحاز : هو استعالب اللفظ في غير ا الذي وضع له عند وجود قر يئة نع استعاله في 
معناه الحقبيقق "كقولك ( رأيت الاسد في الجام ) 

الاضل فق اكلام هو اسنعاله في معنى المقيقة ولا يضار الى الحاز الا اذا وجدت قريئة 
قاطعة تمنع استعما ستعاله ممعناه الحقيقي فتستعهل القيقة مطلقاً 5 كن اسلا اكثر من الاز أو 
مثله او كان الحاز 1 كثر استعبالا متها » 


4 الدلالة والتممن بج 





قلا اذا وت االزاقف وقنه عل أولادة فتصمرف“/الغلة عل 'اؤلاده .لا عل اولادة.بواتخفاكاة 
ؤاذا اتقرضت.اولادهنصيرف لافقراء: الاءاذا كان الواقف. لادولكه له دين الوقف. فتنضرق الغلة 
لاولاد اولاده واذا تولد.له ولد عقا للك يعودالوقت للولا وضتحي الا حداف لان كاةالولنماً خؤدة 
مز الولادة معي مشي وقة ال أطفيقة للولا م الطلق ةذل يجدرتة تركيدة لال كل عاق 
الكلام بالمننى اللقيق والحازي هما .فيذهس:الى عموم. اخخاز :و يستعمل: بالجرتين كالواقفك اذا 
قال #اقغت ,فقن عل إدلادي اناك مي ته ع لف تسمال ليقنسة اولاد هوا علطا بار كر 1 ل 
بعد سل + 

دعا اوسن عل إنعة سكليه ال اد او د افعرية و ال المفرع 
الموجودة بحين الوفاة الا اذاءقال الموضي اوضيت الى فلان بنتمرة سفاني اندا فتكوريت“الشدرة 
اط ره سس كود ابد تطلق على عموم لحان وتيستنكق: الموالمى اله استيغاء 
م 2 1 برقال دخل هذه العزن لزيد ييكون آثر إه 
كينها وليس له ان بقول ان اللام للاختصاص تشحللى 1 في لك 0 اواياراً لان الاصل 
في الكلام الحقيقة ٠‏ 

واذا كان النحاز ١ك‏ املد من القية دعر اطققة عد الذماء | الاعفلم و يعتبر لاز 
عدد 0 سييوضح ذلك في محله ره 

ماده م٠‏ [ لاعيرة للرلالة في مقابلة التصريح ] 

ن المتكام لك 3 جناله ا وخال الخاطل بو بطر بق الضرورة عليه أن تقدم اعتباز 
لد الدلالة في 00 2 لني هو معارض الهف : ظاه: .وذلك لآن الناكلة ,اعسبرت بان 
بالنظر لاضرورة والاجة حيث لا تصر 2 بالمقسود 52 التصرج وه يكاز يق الببان 
الاصلي وجب الاعتاد عليه بناء ايه اذا دخل انسان دار إتثر. .باذنه وأخذ قدج. الماء وشرب 
0 بده قضاة و وكسر فلا يضمن لانه 0 - بالقدح امارلذا! عله 
صاحب:الدار .عن الشبررت بالقدج .وشررف يه بوكس , بشبمن_لاأن, لادلالة لا تمخير بفي/امقايلة 
التصر بج ٠‏ 

وكذاء وهب أخد ماله لحر فلاب الواهب يذل عل بالاذن الل الرعوب لد بالقيدى 


الاحم, 3 ىُْ في .ورد الب 2 4 


( عله مادة 857 ) فيعد الايجاب بالمبة .اذا اسن الموعوب له ماروا هب له تكن اللمية. كلتقت 





الا اذا ينع الواهب الموهوب لد ممراحة عن 535-00-2 جم لقيش (ماده. 39م ) ولا 
لإرلالة 0 كدي المرهوب له المسقديكون راصم _واذا تلقت ليده 0 كان شام 

ا لبن على الدلالة في وقت المعارضة وقبل ثبوت 1-7 الدلالة اما اذا 

0 الحم با بالدلالة لا يعدعل له عتبار التصر بح دن التصر يح 0 
بعد الحم بال الدلالة ٠‏ 

0 :ورد في المادة ١8‏ من الحلة بانه اخا سر من ألحد الطرفين المتبايءين بعد الايجاب 
وقبل القول قول او غعط لي يدل على الاعراض فبيطل الا>اب 0 بق حل للقبول ١‏ فاذا تال 
بعتك مالي هذا 0 واشتعل الدكري بشعلاو بقول ا<ر 2 قبل 0-6 فلا يعتنر 
قبوله إه له ن الايجاب بطل بالاعراض دلالة فلا محل لقبول 3 بعد -0- ولا.قالب 
بصحة البيع بداعي ان الصراحة أقوى من الدلالة لأن قوتها تظبر عند المعارضة لا بعد ثبوت 

الح بالدلالة ٠‏ 

وكذا اذا باع رجل مال آخر بجذوره فغولاة وطلب صاجب المال من المبيع فيكون بطلبه 
هذا اجاز البيع دلالة فاذا رجع وطلب فسخ البيع لا يانفت لطابه ٠‏ 

وكذلك التضر بس ؟ انه اقوى من الدلالة فهو اقوى من العرف والعادة مثلا لو باعورجل 

ماله لا خر بالاستانة بليرات ذهبية وصرح بارت أن المبيع ليرات افرلسية فيقع البيع بالليرات 
الافرنسية لا بالليرات العئانية مع ان العادة في الاستانة في التعامل بالليرات العثانية ٠‏ 


ماده ا 1 لا مساغ للاحتهاد ف مورد النص ا 

مناه إن ما رشكون من اكلوادث لذ .كانت احكاميا معروفة من النضن فالا جتهاد ف الوقرف 
0 ارج اذه اطلدنة فى العام من بللا سكاع رالادرى المتصوص عنهيا هريدلا 
الجبمع عليه وضرب من ضمروب العبث لانه لا.معنى للاستدلال عن حادثة«نضوص عنها بطر يق 
لا يوازي النص في القوة وهو القياس الذي دو دليل ظني عند القائلين به وذلك لا نه لبس 
هن الادلة: المتفق عليها ولا يمكن ان يكون بقوة النصودليلهذا قوله تعالي ( ان الظن لا يغنى عن 
الحق شيك ) ٠‏ 


3 ليام عزتنا لفك الا 





الاجتهاد : هو صرف تام القوة والطاقة لاستحصال الحم ال اله 

لذلاك اذا تين صة حديث حكه غنالف لقول هبد يعل يك الحديث واذاعمل مقإذ المتهد 
بالحديث» عل هذا الوسجه. وخالفت امامة لا يكون قد خالفت الحتهد باختهاده: ولا يكون قد خرج 
من لقليده ٠‏ 

5 وزدالتض الصريج بان البينة المدعي واليمين على من الك فلا عور بعدا هذا النعن 
اعتبار الببنة المتكر وتوجيه اليمين على المدعي ٠‏ 

وكذا :ورد النص مشروعية البيع بال به الكر ية القائلة ( أحل الله البيع ) فلا يجوز 
المجتهد ان يتهد بخلافها ويحرم 5-7 خلا انص ولا يقال بان الاجتهاد يكون في مورد النص 
“حاء اطلات تنس حديت ( المشانان (أخار مالم قرفا ) بين الخندية والشافعة, االو 
العافة كارا ا الاين ولو كد الات وال 1ع ار اك ين 
هذا الجيار خياز الحلس أما 0 0 النفرق في الاقوال 
فاذا فرق المتبايعان في الاقوال لا بيت لاحدهما خيار ولا يقال بان الاجتهاد وقع في ماورد 
عليه الحديث او النص لأن اختلافم نشأ عن نفسير الحديث لا عن الاجتهاد ما يخالفه ٠‏ 

ماده ٠6‏ 1 ما ثبت على خلاف اين فغيره لا يقاس عليه ا 1 

ا ال ل ل ل رك 
6 هذا الفرع عل علة يتى عايها يحكه من جنس العلل المدروفة فى لصوص ‏ الشرع صبربحة 
كانت كقوله تعالى ( ولك في القصاص حياة ) او مبولة عل أن هذا الفرع مغاير يحكه لعاك 
العلل وقد جعله توح 8 اصاتحة خاصة بذلك النض قمثل هذا الك لا يقاس عليه 
ماو لقا لو - عالت للقياس بنص م 0 الحكرم ندية اد ا الو 
فقا نأ ع الورثة وندية قتل اغخلطأ فلا وز ان يقاس 5 الأقياض حل الكة 
بالملات وز هصن الشئة 06 والاستدناع فلا يوز عقد ادم فيا لايكن الضباطة مر 
ككيلات ولا عقد الاستصتاع فيا لم حر فيه العاذة * 

الغنامق هطبار محر ع المقيس علي في المقس يسبب وجود عل جامعة ببنهها فالاستدناء 
غلا ثبستعليخلاف القياس فلايكون.قبسعايهفلايجوز بيع الشدر الغير ناضج قبل أن ببدوصلاحه : 


الاجتهاد لا :يتفض عثله ١‏ 3 

وكذا الشفعة لثبت على خلاف القياس . فلا يجوز الشفيع ان يأخذ مالا ندلا من شفعقه ٠‏ 

وكذا اذا باع رك تناك ل عر للحا تان دار وروا ولف كد لاس 
دون عدر فلس له بد كك ةنا اسكرك إن يي مككية عن اال ر رات كي عر وميد مايوه 
عار ]را وسلمه شور جد لفاك در يمد ]ار سة 0ك لذ عرد يكن بوني فلك 
بعد هذا الحكرتة ان كدي ملكنة هذا مانت لذ الوك الازن دق إل الذاجفالعيامرنا فلا 
يقاس ره عله له ماده 1165 ولا دسل لفك لا مرك أن قن كدري انفلك 
الى غيره وائما يرضى بان ينتفع به غيره * 

وكذا اذا الخجلف المتبابعان قب( ل قبض المبيع عدر الدن تبكيها وعزا عن الإرهارت 
فالقياس تليفهها اما اذا اختلفا هذا الاختلاف بعد قبض المبيع فيكون المبيع سالمما من أجل 
البائع فالقياس تحليف المشتري فقط لانه متكر الزيادة الا انه قد ورد في الحديث ( اذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قامُة بها تحالقا وتزادا ) ولذا فقذ'وجن تلينها أيضذً عل خلاف القياس 
ولطالما الاس كذلك والتحليف في البيع جا جاء على خللاف القباس فلا يقال كد المؤجر 
والمستأجر اذا اختلعا بقدار الاجرة بعد استيفاء المتقعة بل يكنني انال 
جاء بحق البيع فقط على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه ٠‏ 

| الاسام ا ف عل 

اي ان الفقيه الحتند اذا وصل بنتينحة استهاده الى عرفة الك بخلبة الظان م تخير اجتهاده 

فهها وظن ان ال4>؟ ؟ فهها عإرخلاف ظنه الاول فلايجوز له العدول عن اجتباده الأول وكذلك 
رع اكعرنان 7ن الا العان اد عرض] - من قبله في .حادثة 
لا يجوز له ان ينقض حك من عن قله الكونه عتالما لرألة ‏ (ماترا علب الشطتكان انعاده شخطأ بن 
وظفر بننص دال على خلاف ماظن من الح فان الاجتهاد الاول ينقضن لان الاجتهاد الاول لم 
يكن اجتهاداً بعد ماظير فساده واذ الاج ١د‏ ادل يكن ن للمجتهد ان يدلب 
عنة لآن الاجتهاد اذا تقض جثله. لا يسئقر حج والاجتهاد الثاني لا يكون أقوى من الاول 
وقد أجع الفقباء على ذلك واذا نظرنا الى التار .يخ نرى بان حميع القضايا الني حم 00 
الصديق بصورة مخالفة لاجتهاد. سيدنا جمر لم ينقضها المشار اليه عندما تولى الخلافة وما بؤيد 





10 المشقة 


ذلك وان سيا عم ركان عبن بالقضاء 'إلى: الي القرداز :وقد حفس إيحدة لاس توشي”أجره 
ا ببحم أضدرة عليه فقال عنو وكيك مكاند لا حكن كلل فقال 
له وما هو المانع لان ن كك لي ا اخليفة ليشيو المسألة والرأي مشترك . 

ويخوز ل الذي 1 بقضية أبوجه أن ى بقضية ثانية بج در اذا تغير احتباده 
كيد د بان ل ليك دنا وح م حك بحاذثة غيرها غير الحك الاول 
ولا سل عق السسببٌ اجاب تلك 5 قضينا وهذه 5 قفى '* 

ال ل ل ل 


ا ا ا 0 ل إن افك الني اقثرنت غين فير ل تقض شلب 





لد الا سياد سقس وله إل لان العداله د ماشا سل رف القسعة 0 لذن انا يا 
لدع اران الشكااء 1 جرف الات در عله لون القت در ع ا ا 
فساد اجتهاد الحتهد فيها واططاً والفساد ب يلانغلئة الان التي عي سيب الاجتاد الأول 
ع عاد عد 
د 

د ورد في لة عل جيدرما معناه  :‏ ( اذا امى الخليفة بازوم العمل فوليك متهدمُ وجد 
ان قول محتهد آخر ارفق بالناس واوفق 006 فوس عمل الخد النالى وهذ اناناء ذه 
القاعدة') الآ انني ارى ان هذا المغال: لا ليكوت استثناء هذه القاعكتة ألان الام أبلزوم “العمل 
وفعَا لقول_ الحتهد الثاني لا يؤثر على الاحكام الصادرة بالاستناد الى قوت الحتهيد الاولت 
ولا 0 الاحتباد قد نقض بالا<تهاد لان المحتهد نفسه ان يعتهد بعض _الموادث اجتهاداً 
عنمن اجعا انار 

ماده ١/‏ 00 نيا 

اي إن المواطن التي تتحقق فيها المثقة بسبب بقاء مشروعية الاحكام الني عبدت .في مواطن 

)00 ل لكر مغلوم عق أخولة لقت القوانين أوأغلاها فآنالقار كا يه لهت | نما 
قبله في المؤاد اللقوقية مطلقًا ولا بحل ما قبله فيالامور انازائية ١|‏ اذا كان فقا الحزاء اراغاة 
جائب المدعي عليه الظنين ان المنعم اما قوانين الاصولت ذأنا تقار ااي الوا لوسك 
لصيانة تطبيق الاجكام القانونية 39 علاقة لها بأحد الطرفين ٠‏ 





الده'لة والتصر بيج اه 

شار كة بك لطن الا لظ سر تك الاجكى عر مشرروعة فيه اكات او مزوغة لردون 
حت 3 كن لشقة نار سيا لعدم مشروعية اه كفا ل بكرن 5 
لمشروعية احكام جديدة على خلاف المأأوف كالأوالة فانها تصج ولو كان المحال عليه غير 
مدن المت وقد تكرن إلشا شنا الشخصة والعشيف افق مشروعة الم كبقود الصبي المميز 
فأنها موقوفة على اجازة الولي اء الوصبي اما الدليل على بوت هذهالقاءدة فبو قولهتعالى ير يدالله بكم 
الا يريد كم العسر وقوله عليه السلام ( بعثتم ميسر ين ول تبعثوا 0 
فيا لم يرد انض عايه اما فيا ورد الدص لا يجتهد 5 قلنا . 


0ك 





[ يعني ان الصعوبة تكون سبا للتميل ويازم التسهيلفي وقت امضايقة يتفرع 
عن هذا الاص ل كثير من الاحكام الفقبية كالقرض والحوالة والحجر ] والوضية والسم 
والاقالة والردن والابراء والشركة [ وغير ذلك وما جوزه الفتّهاءمن الرخص والتخنيفات 
في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة ] 

الرخصة : ف ما شرع ثانا مبنيًا على الاعذار ٠‏ 

ملا ال في الاصلهو بع ما هوغيرموجود في امال وهذالايجوز قياساطىمادةة ٠‏ *الاانه 
جوز نظراً لاحتياج الناس ٠‏ ْ 

وكذا خيار الغين والتغرير وقبول شهادة النساء بحق المال فيا لا يمكن اطلاع الرجال عايه 
والشبادة على الشهادة وثقدير نفقة من نب نفقتهم على اللودع من ماله الموجود امانة بيد الوديع 
وصرفها بحم الخاكم وعدم اعتبار البيع والايجار والمبة والفراغ والصلح الواقع بالا كراه وسقوط 
خيار رو ية من اشترى ثوب قاش اذا راع ظاهره وسقوط خيار رؤية من اشترى ماله 0 
انموذجه كل ذلك »تفرع عن هذه القاعدة ٠‏ 

وكا خيار النقد المدرج في المادة 1" والبيع بالوفاء المدرج في المادة 57" وما يليها من 
الحلة كله تبسير للمشقة ٠‏ 

وكذا تويز التكاح في المرأة قبل الرو ية وعدم وجود خيار الرؤ ية في'التكاح ومشسروعية 
الطلاق عند وقوح التدافر بين الزوجين ما يتفرع عن هذه المادة 0 


1 


6 لاا ضرر ولاضرار 





مادة 14[ الام اذا ضاق انسم يعني اذاظبرت مشقة في ام يرخص 
فيه ويوسع ] 

وقد ورد في الاشباه ان الاعى اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق وقال الامام الغزالي رخي الله 

عنه كل ما يتحاوز عن حده ينقلبٍ الى ضده ٠‏ 
مادة ١9‏ ا 

د اخرجه انس ابن مالك ومعناه الوضع بي نفي #قوع الضرر دنفي المقابلة بالضمرر فلا 
سرع ا يتلف مال من تلف ماله لان الاتلافلا حبرم أ لفاولا ولا بعوض عنه 
شيتاوانا لجائى اهو العم وض يلل | من ثاقت ماله ر [المخناء بالعسمة ولورا هذا اطلد بت #اعدتين 
عظبسعين. عليييها امدار ,استترزاج ,اكثر الاسكاع كالغصيزالافلاف واعليطان والكيزاون» 
واحكام الطرق والمسيل والمرور وهو من جوامع الكل ٠‏ 

وقد ورد في اندي"( ان دمائك واعساضكم وا.والكم حرام عليكم | والظل 0 
سائر الاديان ) فلا يجوز اصاحب العرصة التي فيها حق المرور لخازه ان بنع صاحب المرور من 
المرور فيعرصته ولا يجوز ايض للبائع اخفاء عيب يعزقها في ميته ٠‏ 

وكذا. لا يجوز لاحد اجمقتى غيزه عند اجراء فل مبائح كالضياد مثلا” فان الضيد له 
ال 1 )ا 0 و بالحبوانات من حيث العاجهم وتخو يفهم فلا يباخ 
له هذا الصيد ٠‏ 

وكذا يجوز للانسان انيتهسرف في .اكه بشرط عذم اغمرر غيره فصاحب الماك له فتيم 
النوافذ في داره الا اذا كانت مطلة عل عقر نباء غيره ٠‏ 

وك ان الضرر حرام فان المقادلة بالضرر حرام ايض على ها ضر ذكره ٠‏ بناتعليداذاائافاحد 
ل ا مقابلة خصمه بالمثل ل واتلانب باهربل يحب عليه مرانجعة الاك 
من اجل ذلك )١( ٠‏ 

)١(‏ ورد بذيل المادة (10 ) من انون ايزا ما يقيدحك هذه القاعدة لان الذي المذ كيو 
ملع استيفاء الحق بالجنر والشدة وقد ورد بقانون المزا لك ان من يقبض قوم يوقا 1 
له اعطائها لغيره ٠‏ 


الغغرو: يال ١‏ اه 


ذه عنم فور ناك 

فز وقم نمق ادنيل غير تتلا :. كان غير اشرو اصّلاء أو كان مشروعا لكنة:آضر 
بالغير يزال يحيث 2لا يكون ابقاؤه مشمروعا” كالرد بالعيب والغين الفاحش مع الثقرير وخيار 
الرؤية وححجر المديون والجبر على القسمة ورفع ضرر الاقوياء عن الضعفاء ونب الحكام 
والهال لحفظ النظام والشفعة وخيار النقد وتثال البغاة وجواز فسخ النكاح بالاعسار بالنفقة 
( عدد الشافعية) و بغيبة الزوج عن منطقته عند المالكية جيعبا مواد تتطبق غل هذه القاعدة وقد 
جوز الفقهاء السادة الاحناف جيع هذه المسائل لازالة الفمرز ما عذا فسخ التكاح لاعسبار 
بالنفقة او لغيبة منقطعة فأنهم لم يقولوا بها مع اهم أو درسواما اتصل بزوجات المعسر ين اوالغائبين 
من الفقر والاحتياج لحذو حذه السادة الشافعية والمالكية بقولم هذا ٠‏ 

اما ازالة الفسرر تكون باحدى ار بع صور ٠‏ 

(1) ازالة الفررابلا ضر ( ؟ )آزالة الفرر بأختيار مالا يضر ( *) ازالة'اضرر مثله 
اأاذالة العدرر بأضر منه فازالة الضرر بالوجبين. الإول والثاني جائر .وني الثالث والرابع 
غير جائز ٠‏ 

ا 8 مطلة على مقر نساء جاره > عليه بازالة الغمرر واذا زرع شجرة 

أ 
بدازموتدات اغصانما على دار جارهومنعت جر ياذاطواءوالتورفلاحار ان بداب رفع الخمرر مدعب 
اغصان الشحرة او بقطعها ٠‏ 

وكذا اذا"احدث احد بناء في عرصة له وسد النور والمواء على جاره بصورة نع ااقراءة 
فيؤص برفع هذا الضضرر « مادة 2ع« 

وكذا المدين حير عن اداءدينه و يجوز لالحا كك بيع امواله لوفاء الدين٠(1)‏ 








)١(‏ وقد ورد بقانون التصرف ني الاموال؛ غير المنقولة ان فلديقءانا كان من الؤراع فلا 
تباع رجه الخميصة الور اعته ولا داز يلكقه. إنا/كاننتالغيو ا عردونة .و كلك ل يجق_ورثله 
وقد ورد بقانون :الاسيراء أن هذا الك متححضر بيار سكن المتويقي. لاا بالدان المتروكة عنه ولو 
كانت اسكنى ورئنه وعندي ان الشرع اعدل من ذلك كله لان الميت يرز و يكن من 
ماله ولو مندينًا تم تدفع ديونه تم وصاياه من ثلث الباق ثم الارث . 





؟هة الفمرورات 





وكذا اذا كان النحل المملوك يخرج تارة ويا كل امار الجوار بصورة تنم من الانتفاع 
اخ د كن نل من سكن آل اك اك سك الحل برفع تله 
ام لى مكان آخر والا اجبره على ذلك ٠‏ 


ملدة 11 الضرورات تبيح المحظورات ] 


الضرورات جمع ضمرورة وش -الة يلجأ اليها الان_ان اما لحفظ النفس من الحلاك بتناول 
الغذاء واما لحفظ النفس او المال من الشياع كقئل الميوان الدائل فيجوز الحظور في الصورة 
الادلى بأد مال الغير والغذاء 'نه وفي الصورة الثانية بقعل النفس المعصوءة وي علة. اذا كانت 
عبر ناقصة عن درجة الحظور فللافان اكل مال الغير اذا وصل إدرجة الحلاك واتلاف .آل 
غيره اذا أكره بالقتل او قطع العضو والا فلا ودليل هه القاعدة هوقوله تعالى « فن اضسطر 
غير باغ ولا عادر فلا ات ا ل ان الفرورات لا تبسح كل شي' 
: ان يقئل غيره او يقطع عضو غيره او يزني لان علة الاباحة هنا اقل من درجة 
الحظورفلا يرككب دن كر ل ا 
0 قاتلا ٠‏ 
اا الاداحة فهن ترك المؤاخذة ولا تزيل سرمة الاتلاف فاو اتلف رجل مال الغير مكرما 
0 لا تزيل حرمة الاتلاف بل تبت الكرمة الا ان اككره لا يؤاخل ٠‏ 

كذلك اذا يحمت دابة ز يذ على حمرو فلعمرو قثلها حفظا لمياته على ان يؤدي ثمنها ٠‏ 

وكذلك اذا جاع انسان وصار بدرجة الحلاك فله اكل مال الغير على ان يدفع له نه ٠‏ 

مادة 055[ الضرورة لدو قد رقا | 

اي ان فق" الممبوع في :الاصل والذي أبيح الضرورة بباح بالقدر الذي ميانغ له تلك 
الفسرورة لكين خا على الاطلاق لان علة الاباحة شٍ وجود الفغمرورة فى اندفئت 
الضرورة ارتفعت الاداخة ولذا لا يحوز للانسان ان بأخذامن البلعام:! كذ رمن اسن اج دمل 


هذا ما قاله الفقباء بوجوب رفع ان بأدونالوسائل فاذا امكنرفع الضرر بالاخافة والتهديد 
او الضرب العادي والمرج 7 8 الي القبل ل .القدز الزائد علي ٠١‏ الدع به الضرورة هو 


العذر وزواله 55 


مسار لاتعدي او زائد عنه وهذا لا رار لحديث « .لا ضرر ولا ضرا ٠»‏ 

وكذاناذاء جاع انسان معني الملاك نفل أنءيأ كل قد رما يحفطةانه جياته وليس .له .إن بأ كل 
0 ذلاك ٠‏ 

وكذلك يجوز باحك أن يم برفع النافذة المادثة المطلة على .قر أساء الجوار بوضع ستار 
خشبي اوغيزه وليس له ان يحك بسدها ٠‏ : 

ولا او التجاوز عل يمال الغير المطرورة من لغسة ]وجلا : 

الاول : الضرورة وي المال الموجب لاك الانسان فها اذالم يتناولالممنوع فبذا ببيح ثناول 
الحرام والممنوع ٠‏ 

الثاني : الحاجة وش .! توجب المثقة فما اذا لم يبد الانسان مايأ كله وهذه لا تبيج المرام 
لكمها ثيح الفطر للعاتم ٠‏ 

النالك لل خبز البر وم الخم وقلع 

الرابع : الزينة وش اكل الماويات ٠‏ 
الخامس : الفضول وثي التوسع بأكل ارام والشبهات ٠‏ 
مادة *؟ [ ما جاز بعذر بطل بزواله ] ٠‏ 


أ سم * 
1 


أي ان الحم الذي شترع سبب العوارض تزول مشروعيقة اذا زالتَ تلك العوارض 
كسار لا عق نان شل سه اططاف فى المتامارت اذا ذال مه عرض لضن ولك 
قبل اشارته ٠‏ 

وكذا اذا وجد الشاهد الغائب او عاد من غببو بته او ني من مرضه فليس للحاكم استاع 
الشاهد على الشاهد اه تضم جوزت على خلاف القياس لاعذر فسقط جوازها 
ل 

ذا ران الو الست سارت كن جور ل فدح الامقار من لسار فلس 
المستأج بر الفسخ واذا سل الآ حر الدار الأجورة وترك فيها غرفة مشغولة باشيائه ُ فرغ هذه 
الثرفة قبل فسخ الايجار فيزول حق الفسخ لزوال العذر ٠‏ 





ذه الم عر رد نه 


مادة 4؟ كاذ | زال المانع داد الممنوع | 

اي ان ما شرع من اي ف الاصل 3 بطلت مشروعيته اوجود ]٠‏ مجنع بقاؤها فترجع 
تلك الاحكام اذا زالت الموانع كبار العيب مغلا اذا ظهر في المبيع عيب قد وقبتل أن يرد 
المشتري المبيع الى البائع ظبر فيه عين حادث ملع رده و يرجع المشيّري على البائع بنقصان 
الثمن فقطلعدمامكان رد المبيم للبائع والعيب اللادث فيه فاذا زال العيب الخادث عاد المشتزي 
0 فسخ ابيع للعيب القديم فيعيد المثتري لابائع نقدان الثمن الذي اخذه منه وايفساخ البييع 
لسادة مك و 28510 ) 

كا الا ار عر رت ل ا ار لا 
بصر الاىمى و بلغ الصبي وشبدا مرة ثانية ثقبل شهادتهيا ٠‏ 

وكذا اذا اشترى رجل فرساً قبل ان يراها وولدت ثم مات ولدها حتف انفه يعود للمشتري 

حق الفسخ لخيار الرؤية ٠‏ 

00 ا ا 0 بناء في العرصة التى اشتراها بشراء فاسد فالبناء 
00 3 البائع من فسخ البيع واذا زال الشجر والبناء بحادث سعاوي أو يفل المشتري يعود 

للبا' 

0 0 دل أراحه لاحي ل اليك لوالو الراك كك رما را افيه 
0 ' اوانشاً فيه بناء 0 ذلك على الواه ب الاو الرجوع في هبته واذا رح جع الموهوب 
ادالانن 1ل اداه 3 الانهار والبناء بعود حق فسخ المبة للواهب 00 

5 اذا اجاز البائع | 3 البييع بعد الأكراه منع عليه فسخ البيع ٠‏ 

وكذا التناقض فانه عنم دعوى الملك ( محلة مادة 11507 ) الا انه يزول بتصديق امه 
أو بتكذب الدعوى الأول ع اناك ( علة مادة #هةا و 1364 ) 
بادك 1 ازا : عله ا ْ 

عن الم لاع بالطر 3 ادع سن ادام رن في الك ارك رز 
لها بال عر وزفا عاروي] تسل لي للاعل ارملا رب ليرا ل لا 
فنج إسوقم بداعي انه أورث كساداً بتحارهم :( علة مادة ٠ ) ١١51‏ 


5 








وكذا لسن للحا أن يقرر قسمة الطاحون - اذا تبين انها غير قابلة للقسمة ‏ بمناء على 
ةا ارك الأخضدع )00 

وكذا.. اذا.ازاد الشر يك في العقار المشترك تغميره وامتنع الغترنزلغ» الاكمر عن ؤلاك 
فلا يحبر الشر يك على التعمير بل يقسم الك شتوك “اذا كان تراد القند ورلا ع الحكم 
بتسمير هذا الك من الشر يك الذي يطلب التعمير بناء يرجع على شريكه يما صرفه وينم 
الشرناك الا انكر هق التصرف خصته مالم يدفع ها عليه مْنَ المخازبك ويكون الشريك الك 
مأذونًا باعمار العقار واستيفاء ما صرف عليه من اجرته ( محلة مادة 11 ) 

وكذا ليس لانحائع الذي وضل لابلاك ان يأ كل .قدار ما بكفيه و يكتتي جائعا آخر وصل 
ا" ١‏ 

وكذا عدم امكان راد المبيع المعيب لعيب قديم اذا حدت فيداعيب حادث متفرع عرن 





هذه القاعدة 5 

مادة 7؟ [ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام | 

الضمرر الخاص هو ما يلحق الفرد على حدته والضمرر العام هو ما يلحق الماعة كالجائط 
ل ال ل ل ات 
الحا بهدمة * ١‏ 

[ ينفرع عن هذا منم الطبيب الجاهل ] 

لآانه يضر بصحة الناس والمفتى الماجن فانه ضر بعلاقائها وامور دينها باعطائه الفتاويه 

ل ل اك تيك يك مالسل يان 
التبركاء ب حدق المتايعة التى بهي |استع الب الماك الاشتوك متاويبة (وذلك تحفظ] للغين. وكدير. ما 
نرى أمث ترك المنافع والاعيان مشاعة واستعالها بطر يق المايئة يوجب ١تلغا‏ وضياعها 
لاختلاف الشركاء من أجل التعمير والترمي يا هو مشاهد وسوس في زءاننا لذلك فارنف 
ا العئانية كانت سنت" قانون لقسي الاموال غير المنقولة ونصت فيه بازوم تقسيم 
الاعبان اللشتركة اذاكانت' قاتلدة للقسمة اق بيَما بالمواد العلنى” اذا كانت غير قابلة اقسنة 
وبذاك صار َّ ل م 





5ه القرر الاعك والعرر الاحفك 
الخالفة للشرع والمكاري المفلس فانه يضر بالمسافر ين و بالعامة بالاحتيال على أموالهم واثقالم 
وأذا فان منعهم عن العمل ضمرر خاص يختار لاجل دفع الضرر العام ٠‏ 

وكذا 5 باحدى الخلات حريق يخشى سر يانه فيمكن هدم ما يوجد بوجههذا الخر يق 
من الدور والمباني ( باعراولي الامى ) منعاً لسريان المر يق ٠‏ 

وكذا تسعير قي الحاجيا ت انه حار متها لاثفاق الباعة على بيع الحو ا بالغين لحن 

ل يك جع الغلة من ايدي الحتكر ين وتوز يعها على الفقراء 
لقاء اثمانها ٠‏ 

وكذا اذا احتاج أهل المصر للذخيرة فلابحاك منع التجار من اخراجها الى خارج المصر 

وكذا منع الطباخ الذي فتيح حديثًا بسوق البزاز ين لغسرره بامتعتهم ٠‏ 

وكذا حجر المفلس والمدين والصغير والمعتوه واحكام العقو.بات. فانها امور لتهاق بالغسمرر 
الخاص لوقاية الضرر العام ٠‏ 

ويختار الضرر العام أجيانًا لاجل دفع الفمرر الخاص مغلا اذا كان لاأخدم قطعة ارض ها 





حق شرب معين معلوة من نر أو كانت كاله لا تشرت ال برقة لذ تلض الارضن 
8 اق ارضه وأو دون اذن اكاب حق الشرب الباقين ولا يقال له ضع ناعورة واسق 
قا 

از اك راد عة ( 

بعبى 0 الطر يق الى ازالة الفعرر الواقع فعلة 5 فتدذى 0 حك منه فيزال 
المرر الاأأشد بالاقدام على ارتكاب الغمرر الاخف ومن ذلك حيس الاب المشمنع عن الاثفاق 
على ولده. واحكام النفقات )١(‏ 

والدليل على ذاك قوله تعالى ( ادفع بالتي في أحسن ) و ( أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر وكان وراءم ملك يأخ ذ كل سفينة غَضبًا ) ٠‏ 

بنا عليه اذا زاد المشتري في العقار المشفوع ز يادة متصلةكعار وبناء وغراس ودهان فالشةيم 





)١(‏ ومثل هذا ماجاء ني قانون الاجراء يحق حدس الزوج فقد ورد بان الزوج لايس من 
أل بن الإدجة ا لمكن الى معدكاة 


اضافة الحادث لاقرب الاوقات لاه 

كذ العقار بالشفعة و يدقع ثمنه مع ؟ اد ادة وانا إن كر كد صلا شال أن ا 
بتضرر بذاك لأن اخذ ال بالثمن اخف 1 له بلا أ 

رك احبار المدين على وفاء ال: ين 1 0 المدين الذ يهو من تجنس الْدنْ عله الظفر 
به بددن اذنه و بدون اس الخ يتفرع عن هذ عدا الغا 0 

وكذا اذا ادخل ع ا في لسحرة م او سقط خاتٌ احدم”: 0 0 35 
اغراحع 5 س اللعان واظام عر كن 50 0 5 ١‏ أغل من قيمة النشحرة 
والدواة فلصاحب الأصان وامخام دفع قيمة الانحرة والدواة كم 66 ودفع الضمرر 
اللادق به 

ا ل كن ف القع را ار ول 0 
ينتفع بالقسمة قسمتها من الماك فالملم محبور على نقسيهها (؟) 


415310 . |[ اذا تعاركن مفيسدتان. روعي اعظنها ضوزنا: رارتكانت,الخفعا ] 
ا ال ل رين 
في المفسدة فيرتكي ابغيا ذاء واذا اختلفا.في الفياد يختار اخنها. كن ١‏ كيه بالقعل على التكام 
0 ا م مع اطمتدان قلبه بالاهان وكذا من أكره بالقتل على ار 00 
فله ان يختار القعل ولا يزني لأن الزنا أشد من القعل اد ة ضياع تقبه بطر العقل 
اللي ل لي الا انإ بو ل حدق 
يال تستال و يورث العدا تالاكول ل نوا ار انم كار ناحيف ومينا 
وساء سبيلا ) 
وكذا المنحر على الطفل والسفيه والمديون الماطل حميعه يتفرع عن هذه القاعدة * 


1 أن" الما 2 لذي هومن جنس دنه انرا ا 
عازى على م حاء قي ذيل | المادة ١*٠‏ من قانون الزاء 2 

(؟) وقداس هذا الحم بصراحة قانون تقس الأ موال خا للتولة أوطازغل اطاكك فوكلة 
العقفار رلك عند الطاب اذا كان قاب لومشلا شيعه ولقسيم نه بين العلكة 2 
طلل اجدم ذلك * 0 








0 
به اعمال أهون ان ودرا المفاسد 





ناد 8+ ار | 

بعنى أن واضع القانون يختار حين وضع القانون ثقر ير ما هو شر وضرر لازالة ما هو اضر 
كه “كنت يزاضع الدوعواه د فانه ضرر بحق المشتري وقد اجيز لرفع ما هو اخسر منه على الجار 
من ار لكوك نان باند وكاب الشيقة 
وكذاك لو سقنات روشة دم العالية عل ز دضة جارهالتيةم! يتبع الاقلفي القبءة الأكثر 
ل اذا كانت قيكمة الإؤضة النوقانية قبلالا هدام الف رسن وقيمة الروضة التحتانية سماية 


0 


قرش فيدفع صاحب الروضة الفوقانية قيمة الروضة التحتانية ويتمككها ٠‏ 
وكذا اذا بلعت دجاجة انسان أولوكة لاخر فلضاخحب الاوئلوءة ان يدفع قيمة الدجاجة 
ويتمكا ) محلة مادة 505 ) 


زادع دوز درأ المؤاسد لله من جل د ا 

لأن اعتناء الشرع في المنهيات شديد 1 الاصلي من القوانين هو حفظ 
النظام المعتدل ين م كم يي 2 جميع الوسائل لآن دفع المفسدة بالنسبة 
الى جسم الامة "كنسبة دفع غوائل المياة عن أجسام الافراد ونشبة جاد كط ا 
الاجسام وترقيتها ولا شك ان دفع غوائل الحياة أنغا ل من نلمية ا 0 هذا قوله عليه 
الصلاة والسلام ( اذا امك ا وا هنه ما استطعتم وان ميتم واي وي 1 
المنعى عنه مفسدة يجب اجتدابها اما المأمور بة هو غبارة عن الاتيان مدوم من الاعمال 
فقد قيد الاتان به بالاستطاعة وقد يجوز ار كت الا اه 5 كأن نفعبا ١‏ اكثر مر 
فسادها كازتكاب الكذب لتأليف ذات البين وكادعاء الشفيع بلوغه خبر البيع في اليوم الثاني 
اذا اخبر بالبيع مسا وكان لا شاهد عنده لاجراء طلب الموائية بحضوره لكن لا بد للشفيع في 
دل داك تن ان بطل السعمت ون لساك لا مود يمينه عند الحاف 5 سيأتي بانه في 
كتاب لتقف 

وكذلك المستودع فان له الكار ااوديعة اذاخاف حابها من ظالم ولا يضسمنها اذا تلفت 
بعد الانكار 


دفع الفضرر وثتزيل الحاجة عازلة الضرورة 65 


ا ا لي 
ا الأمرر يدفم قد الأمان ”| 


لان ذلك واجب فالضرر اما ان ودفع بلا ضرر واما ان يدفم 20-1 منه وهذا هو 
القدر الممكن كيس الاب الممتنع من الانقاق على و ل ناف ونه كل 3 





ترك الح رن لطر واكك او عر لقو لكل 
كد ذا فجن الخد رك عن ل الات ا نو اولظ كانت دقع 2 
المنايات 11 قيمثة يوم الغصب لكك ا 
وكذا اذا أوجد 0 في الأ ون انا نو اوسا حا ايك تدر ري اباك 1ك 
المستأحر المأجور فلامؤجر طلب فلغ الايجار ( عله مادة 5ه و 088 ) 


ماده 9 [ الماجة نزل منزل الغمرورة دامة اوخاصة ومن هذا القبيلتجويز 
ابيع بالوفاء حيث انه 1 كثرت الديون على اهالي بخارى مست الحاجة الى ذا 

الحاجة ني ما يحتاجه الناس و من الاحتياج واع من الضرورة لانما عبارة عن 0 
قاء الحياة على وجه ال ستدواة وفاذا رافقت الامةةاو 0 مدينة -كائع عاطة وان اودط فيا 
نفع فرد او افرادٍ #صورة كانت خاصة فلم كل والمشمرب والمسكن واللباس واك.رام والدنائير 
في حاجات خاصة واستحصال ‏ ماحتاحة الزراعة وال" مارة والدناعة والتدارة من المواد في 
حاجات عامة والمعنى من هذه المادة هو ان الوسائل التى يحتاجيا الانسان والجاعة لاستيرار 
المباء ل إتتفى الها سلوك طرييق ادس متصوصض 0 اسع عل حظرها كارك 
الطرريق امد كن ع فسن ا وهذه من اعفا, القواعد المتيئة التي تذان ‏ حدها 00| 
في قوانين العام المدنية لاما معتزرة على ممر الاعدار وض ارفق داح الامة من يع قوائين 
الع عام وقوة داعة تحد يما ا يدي الحكام من القوانين فننادي داكا ما تر يدم احكام الشرع 
وأشعه موضع العمل دع الوساراكن د وان الامة التي تعرف هله القاعدة دشني 
عليها 0 .ان يدخل الودن الى تثمر يعها وككون أحق الام بان تسمتع حر مامد إن 
لتمتع به الام من انواع الحياة الجيدة , 


1 الأقاطو ا ركاه يطل تحن النينا 





اما ما ينفرع عن هذه القاعدة من الاحكام كثيرةممها ما يوجد له نص في الشرع كالكفالة 
والخوالة والقرض. وعنها ما لا يوجد له نص صر يبح فغءلا عن انه ممنوع بالشرع 0 الوفاء 
فال فغلا عرنل انه غير منصوص عنه في الششرع فانه منيوص عل عدم مشتروعيته يحديث 
ليان بالجيار مالم ينفرقا ) لانة صر يح لعدع:جواز الفسي بعد الغقد وقد يجوز هذا ابيع 
بعد العصور الثلاثمة لحاجة اهل بخارى مع دلالة. النص على عدم جواذه ولذلك وجب بقاء ع 
عقد الاجارة بعد وفاة احد المتعاقدين بالنظر لهذه القاعدةعند السادة الشافعية ومثل ذللك تويز 
الادانة بالر يم للذود عن حوزة الحكومة وقد قال تعالى ( ما جعل ط في الدين .من ترج ) 

وكذلك شو يز استمتتاز :الامام لال العملاة ودفع الاجرة “مقابل الاستحا م هومن هذا 
القبيل لإن الامامة في الجوامع وتعلم الاولاد في المدارس هو في الاصل من الطاءات التي لا 
م لا ندر وجود امّة ومعلمين يصلون بالناس و يعلدورت الاولاد جوز 
استئجارم على هذا الونجه اما الاجارة فان المعقود عليه فيها هو المنفعة والمتفعة يجب ان تكون 
معلومة علا يمنع النزاع فدخول الانسان الى اجام ومكه فيه تام الجبالة من حيث البقاء حبذ 
الجام ومقدار المادالدي يؤْخَذ منه فالقياس عدم تويز حذه الاجارة ككن الناس جيم .كانو| 
غير قادر .ين على امار حمامات مستقلة جوز ذلاك للضرورة وكذلك الاستصباع والسل وخيار 
التعبين الا انه يب علينا ان لا تتوسع في ع هذه القاعدة وتختار .| يخالف الشبرع .رق 
الاهمال بدون ضرورة فلا يجوز استكدناز دار مقابل السك بدار لعدم الماجة ولامكان صاحنٌ 
الدار اغاز داره واستتجار الدار بالتقود التي هي وسيلة المجاداة - 

ماده م 1 الاضطرار لا ون ل تفرع 05 هذه القاءدة اله لو 
انمطر انسان من الجوع فآ كل طحام الا خر يضمن قيمته ] 

فالاضطرار نقسميه السواوي كانجاعة العامة والقتعط الغام او الماصل مر  ”‏ قبل النشر 
يه معتار بنظر الشبارزع :في القلم الأول يجب از ٠.‏ يكون الا ضعاراردا مقتصر امسر اقدره 
الضرورة وتضمين المضطر مثل ٠١‏ أكله اء قيمته وفي القسم الثاني يععبر الأكراه اذا كان ملييا” 
كس كم 1ك لأن الأكراء الملتي؟ متام “الرشاء ويفسدالاسسبتار 


ماحرم اخذة حرم اعطاؤه 0 


والضان فيه عل اككره:واذا كان ملحا يكون سقطلا لاقف ةبر وم وجا التضيمين المكزدفالشريع وان 
كان احترم حقوق الناس الا ان حت الحياة مقدم على حت المال 
فإلتجائع ان بأكل مال الاخر لان.-سَاعدة المفنطر من مقتضى الشرع والمرلقة وللشقة تجلب 
التسير والغرورات .تقذز بقدرها ويجب على المضطر ان يدافم قضلة "مانا كل الا اانا 
صاحب المال لان جق العبد لا قط الا بالعفو والابراء والمساعحة + 
وكذلك اتلاف الليوانات_ الائلة وتقديد: ايجار السقينة المأأجوزة اذا انقضت مدة ايجازها في 
وسط الببحر وتهديد .ايجار الاراضى المزوعة لادراك الزرع عقابل اجر المثل جميعها اضطرارات 
تنبج الحظورات لكمها لا تبطل حق الغير * 
وقد قبدت هذه المادة ما ورد في المادة "١‏ القائلة بان الضرورات تبج الحظورات الا 
الشرع جوز المغطر ان بتتحاوز على مال الغير بشرط السلاءة وهذا محله فما يتعلق بحق العيد 
على ما يفهم من كلة حق الواردة في هذه المادة اما حق الله فانه سقط بالاضطرار ٠‏ 
ماذة + [ ما حرم اخذه حر ٠‏ اعطاك. | 
لان التصرف في مال الغير بدون اذنه والتصرف بأذنه تصرَقَاموعًا غير جائز في :الشرع 
اذ ان حرمة اخذ مال الغير انما نثيت رد عدم وجود سيب صالج للاخد ورد اازضا لا يسيج 
الاخذ كدفع المال #قابل الزنا والنوح على الميت او جقابل اخمر اد تمقابل تر بيج اعطاء الحق ولا 
ع 0 لمن على الآّخذ بل يشار كه فيه الدافع ودليل هذه القاعدة هو ما ورد بقوله عزوجل 
ولام 6 وا امواكع 5 بدن وتدلوا بها الى لكام ) والااكل بالباطل هو خروج المال 
من اليد زلا سبب مشروع 6 هذا اخروج تارة بسرقة وغصب الكرمقه على السارق والغاصب 
تازه در رمه ٍ الأخذ والدافع :الا اذا كان الاك لا يوصل صااحب الحق الى حقيه 
الصر بيج بدون رشوة ل ذلك مقتصرة عل الاخذ ٠‏ 
وكذا بيع الانسان الحر باطل « حلة مادة 51١‏ » سوا عل المشقري كون المبيع حر ام لم 
بعل بعنى 0 المستري اذا طلب عدم اعتبار الببع لانه علٍ مؤخراً بن المببع حر لا يفسخ الببع 
ا بل إيفسطع لانه باطل فِ الاصل الإان. معامئللات اليا ل صرلد ااككالك ا رقع 
في الاصل ٠‏ 





00 ماحرم فهإمحرم طلبه 
مأدة 5 [ ماحرم فعله حرم طلبه ] 
بمعنى ان ما كان اجراؤه محرما من الافعان لا يجوز طلبه لان علة التتحر يم منى وجدت وجد 
المعلول مغلا الل احزام سين يكن طلب اجراء الظلٍ حرام ايض وكذلك هدم املاك الناس 
وتبديها بواسطة الغير واخذ الرشوة وطليها والشهادة الكاذبة والاستشهاد حرام ٠‏ 
واذا قبل بأن المدعي اذا تم عن اثبات دعواه فعليه ان بطلبٍ من الماك تايف خصمه 
الببدين مع انه عالم بأنه ذو حق_ بدعواه والادلى ان لا يطلب التحليف لانه يطلب بذاك 
فعلا حرم فنقول : ان الدعوى بنظر الما م مشكوك بها فلا يلنفت الى قول المدعي العاجز عن 
اقامة البرهان بان دعواه حق ولا بريد التحليف لان يذلاك حرام ولان العاجز 2 اثيات 
دعواه يتصور بان خصمه لا ياف اذا ”حاف فيقدم على هذا الطلب ولا يقال بانه اقدم على 
طلسفعل محرم ولا يقال بان طلب اليمين مستننى عن هذه القامدة كا ذكرنا ٠‏ 
المادة جع 1 العادة حكة يعنى إن الغادة ره عامة كارت او خاصةتجءل 1 
لانات 2 دري ]قيال برد الس لله بعلي التايدة لخر كن 1 2 ا يف 
اتير ايان عارياء درن يا ور سان سين )اتلكاءة الدك نإ ات 1 1 بنى 
عليه الذي . 
م 2 7 
العادة : (اتكران لدي سرة بكدااترى فك فيهااان كرت لكك 2ك زر رادا 
وان تكرنني : شائعف وق رلا فن + اكاب الفقى ل بالسلة ود مد ةا 1ران اران 
يحكة فها لم يرد النص عليه لان العادة لا ثقاوم النص والنص لا بقع على خطأر خلاقًا للعادة ٠‏ 
واذا تعارض النص والعادة تعتبر العادة اذا كان النص وارداً عليها وألا يعتبر النص ( عند الى 
يوسف ) لأأنه رضي الله عنه قال اد ل . 
وكذا نص العباد اقوى منالعادة لأن الدلالة عادة والتصر بح نص ولا عبرة للدلالة هقابلة 
النصر يبح فالعادة تقضى على الذيف بان بالكل تمن الطعام الذي لضعه صاحب الدار اماف وهذه 
دلالة الا ان صاحب الدار اذا منع الغيف من اخد الطعام فلا تعتبر العادة بعك كلس 
ويقم العرف من وجبين الاول يقسم الي عرف عام وعرف خاص وعرف شري والوجه الثاني 
بقسم الى عرف ملي وعرف قولي * 


العادة 1 لك 





الاك 0 2 جا ري ا كرك الصحابة والتهدين فها ل 
برد عليه لص . 3 

العرف الخاص هو اصطلاح حماعة مخصوصة كاصطلاحات النحوبين ٠‏ 

العرف الشرعي هو اصطلاح الفقباء على الفاظ الصلاة واليج والركاة فأأن مدلولها الشرعي 
مر ال ل ف ل ل ل لاض 5ن شرل أن 
العرف قسان عاموخاص فالعرف العام يت حك عام مثلا لو حلف احدم قائلا واللّه لا ادوس 
دار فلان فيكون قد خاف على الدخول مطلقن] را كا كان او ماشيًا فلا يحدث اذا بق خارج 
الدار ومد رجله فيها اما العرف الخاص فأنه 1 0 اه 102 ا 
رجل اغنام في مدينة اعتاد اعلها وقف الغنم لاجل مصال الفقراء جاز وقفه في تلك البلدة التي 
اعتاد اهلباذللك ولايثبتفي غيرها وكذلك وقف القدوموالمنشار على مصاط الفقراءعددجمد (فتاوي 
هندية ) وجواز اعطاء اجزاء العملة بدلا "من قطعها الكبيرة على ما ورد في المادة « 44" » من 
الحلة والتفرغ عن وظائف الامامة والحطابة بقابل مبلغ معلوم في البلاد التي جرت فيها هذه 
العادة كالقاهسة والتفرغ عن حق التصرف في الاراضي الاميرية لقاء بلغ علوم كبا تتفرع 
عن العف الخاض . 

العرف الفدل : هو تعارف. جماعة عل استتال لفط في .مني واد انط ليرا في الاسمانة 
فأما تطلق على الليرات ا 0 
رك ا كا ات ع 

وقد وردت هذه المادة في امحلة مطلقة والمطلق يري على اطلاقه وه شاملة للعرف العام 
والعرف الخاص ٠‏ و يجب تطبيقها فها لم يرد النص عليه لذلك يجب على الحالم ان يكون عالم 
عادات البلدة التي هو حك فيها ليتسنى له اصدار احكام موافقة لمشارب الذلق لان العادات 
1ك دلائل اموت مها مخول [لحملاة في لبن ينتاف :د كر ولي ادن 
في البيع المطلق في بلد اغتاد اهلها ثقسيط الشمن « مادة 91؟ » وادخال البائع الاحطاب المباعة 
تمولة لدار المشتري ني البلاد التى جرت ببا هذه العادة «مادة ١9؟‏ » راعطاء الاجير الطعام 
« مادة 1 »© وجواز است حار الفائر بمقايل الطعام تلكا فان الحاكم الذي يجبل احوال 
البلاد وعاداتها لا يمكنه ان يصدر حك ينما في الاحوال الغير منصوص عنما : 


14 استخال الدائن سحة 


مادة ل ا 0 حيدة 5 يحب العمل 8 

اى المتمال إناسر الدرر عاليك 0 الشرعية والفقبية ححة يحب العمل بها * 

معناه ان العادة الفعلية 0 5 القولية في المعاملات المدنية عند واضع القانون لان 
الانسختوالات'اللفظية الفي بقسدةاتمتا لاد معاملة مدنيةته: و كانت خالفةللاوضاغ اللغوية 
ركاف لاج لدت ايه علوي عن اكل اح برا كن تر 1ه الاضحى فعلى الوكيل 
ان بشتري م اح للاضحيةمن ]غنم و ا لق ذلك ك5 كا نه منصوص عليه بين 
كن والموكل + اي احد نعلا واشترط 0 البائع وضع حديد في اسفله جا 
لخر يان العادة في ذلك * 

كذلك انعقاد الببع بالالقاظ المتعملة لانشا البيع وتو يز الاستصناع فها وقع التعامل 
باستصناعه « محلة مادة 785 » وقبول الكتئالة المستقبلة « محلة مادة 5*5 » واخذ الوعاء 6 
الهدية فها جرى التعامل له وحمل الاجير المستحدم لعمل من الصباح الى المساء وجواز وقف 
المنقول كالككتب والمصاحف والقذوم والمنشار والتقود في بلد تعامل اهلها ذلك جائز لخر يان 
العادة به ٠‏ 

داع ال بأن استعوال"الناسن ححة فيا لمجيرة الت عل خلاةه وفيا ذا ٠‏ مسار كران 

شروطا تالف العادة لان الشرط ممراحة والعادة دلالة ولا عبرة لادلالة في مقالة التمسمر يج 
فأذا استا ب رَ دجل عانم تكد رتعزلا معلوما من 'الدباح إلى الروال فا كار اق لك 
عن لدي عاد اراز سا كان لماه اتا 4 0ه الشرط 8-0 
كلك القمن فيل" اقؤى من الغاده لان القاده مك أن كن سهد 1 اد ساد 
درام الشموع والسسروج الى المقابر ليلة العيد في بعض البلاد اا النص فأنه لا بقع على باطل 
وقد قال الامام ابو يو سف ان الدص اذا كان مبنيا على العادة فتعتبر العاذة والا فيعتير النص 
مثلا مبادلة الذهب والفضة بالوزن واللتطة وَآلتَعير والبلح والمئع بالكيل امور ورد النص ليها 
بابلل النالاء تناد ا بعالت ا غاةه الثلاك يكن يا شياع باجام وز لالد افيه 06 ام 
الحال في البلح والميع اليوم ففي بض البلاد. بباع بالوزث .وني بعضها بباع بالكيل “.اما الامامان 
فأنعا. احا بلزوم اتباع النص. «طلقًا . سوا ورد سقنداً الى العادة اوكانت العسادة 


مستددة ه علية 9 


الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 0 
ماده 88 [ الممتنع دادة كالمتدم حقيقة ] ٠‏ 
الممتنع ا دل الس 1 امشاء تجرد ككرن ان اندر ين ]لان اه كه 
عفر اسنة والممتنع عادة هو الذي يستدل من رى العادة غراها الطبيغي ومن ر بظ المسيبات 
باسبابها المعروفة على انه متنع الوجود مخالفة وجوده مخرى العادة كاقراض الفقير المعدم الوف 
الدنائير لا خر دفعة واحدة ولا فرق بنظر القانون بين الممتنع من طر رق المقيقة والممتنع هن 


طريق العادة ٠‏ 

بناء, عليه اذا آقر انان بديى .وكان غير حون وغين مكزه وكان اقؤازمغيزة مكذ ب بظاهس 
الخال او كك الاك يواخ باقراره .لان الممتدم عادة كاللمتدم حقيقة كذلك. اذا اقز رعسل 
قولة « 8 3 ف عشرة »ف 00 واحد 7 العشرة اثواب كين عادة 
0 لثوب واحد ٠‏ َ 

وكذلك اذا قال انسان بان الجنين الذي لم تلده فلانة اقرضني مأة ليرة أو باعني ثو با فلا 
بعتزر اقراره أنه متنع عادة ٠‏ 

وك كزان لو احد زحيئ لأتيق وقال كفت كاذ را باقواري فليين. لماعل خضيم. نالا 
المين حسيا صرحت بذلك. المادة.« ١585‏ يي و يدان بعدان يحلف خصمه اليمين ٠‏ 

وكذلك. اذا قال افسان عن من نسبه وابوه معرف .ان هذا :ابنى فلا يلتفت :الى اقرازه ,هذا 
ولا يكون امقر له.واربًا له لحرد اقراره ٠‏ : 

ماده #4 [ لا يتكر تغير الاحكام بتذير الازمان ] 
لان احتياجات الئاس لتغير بتغير الازمان 

المج بتغير مر .حالة الى اخرئ مغايرة للاولى اما بالمناقضة او بالأصوص والعدوم 
أو بالاطلاق والتقبيد وما يختلف من الاحكام باختلاف الزمان اما ان يكون ناشمًا عن اخعلاف 
وضعي لافعل الذي يلحقه الك كتصرف ارفك روعي عد وان أن كر نا عل حاو 
الغادات 5 ع ذلك في شمرح المادتين 5" و 07“ واما ان تكون العادة علة لاختلاف 41> 
د 1ف د ل روود عله ويف انول المي كو وفنا كران 
ناشم عن اختلاف المنافع واحاجات كبيع الرفاء فائه جوز خلاقًا للنص وان إن يكون متكا الل 

0 





1 انير الأحك 1 ارماك 





اختلاف الاميال والطبائع كنافع التمرب فانها غير مضمونة عند الامام الاعظ ومضمونه عند 
الشافى ل النا لمعي والشر 

وقد قال بعض النقباء بان ما يمكن تغبيره من احكام هو غير ما نص عليه ولا ببخنى ارف 
التمسك في هذا القول يوجب تضييقًً في الحاجات ونع كنيراً من المعاملات كفسخ البيع 
بالوفاء وهذه حة على اصتعاب هذا القول فاما ان يرجعوا عن مششروعية بيع الوفاء واما ان يوافقوا 
على امكان تغير الك في عصر شر بعة واحدة حير الا كان > 
وني بعض المالك كانوا يعدرورتثف 
غرف الدار على طراز واحد فكان من يرى داخل الدار ويعد غرفبا ويشترما سقط حقهمن 
خيار الرؤية :اما في زماننا فقد نفتن الناس يف اعمار ,الدئر والمساكن وصارت غرف الدار 
تتلية دن يعدا ولذا فان من يرى حكن الدار او غرفة متها بنية الشراء لا سقط حق خياره 


0 أمغلة هذه المادة المعروفة هو ان ن الناس و يي كد 


55 


الا اذا رأى بقية الغرف وهذا قول الامام زفر الذي اخذت به الحلة في المادة 8577 

وكذلك المستصنع فانفليس له الرجوع عنعقد الاستصناع اذا كان المصنوع موافقاً للتعر يف 
والتوصيفت وهذا ما رآه الامام ابو يوسف واخذت به اللة فيالمادة ؟5* خلامً للامام الاعظم 
فانه قال بحمق دجوع المتعه الجاع قي كل الاحوال * 

وأَهزت المحلة ايض في المادة 557 بقول 0 بن من الفقباء بحق تفضمين منافع المخصوب 
اذاه كا كآن المغصوب مال وقف او مال كََ أ كال وذلك خلامً للمنقدمين حت قالوا 
بان منافع المغصوب غير مضمونة مطلقا وخلاقا 2 الشافي .اذ قال بضمان منافع. المخصوب 
مطلقًا واخذت ايض بقول الامامين يحق تزكية الشبود سواء طعن بها أم لا ( محل مادة 1115) 
خلا للأمام الاعظم حيث قال بان التذكية لا تري الا اذا وقغ الطعرن بق 2 
أو كانت الدعوى دعوى قصاص وذلك لاختلاف الا “يال والطبائع لان الامام الاعظم كا 
لا يعتقد يأن الناس لا تشب د كذبا او نخصي مالا ولذلك فقد اجتهد يعدم اجرا 0 
لضدين منافع المغصوب خلاق للمعأة شن فائهم 5 وا بان الناس :بدا لمتعاداتهم واخلاقعم فعمدوا 
الى اجراء الت كية والى تضمين منافع المخصوب اذا كان مال يتيم او مال 000 بت 
المال اياك الغصب . 


الحقيقة ترك بدلالة العادة 0 





مادة 4٠‏ [ الحقيقة نترك بدلالة العادة ] ٠‏ 

لان ماايناط بالمغاني الوضعيّة من الاحكام لاايكون مشَرَوءًا فيا لودلت العادة على كوت تلك 
المعاني غير مقصودة من الاستعمال وان المعاني التي نتعلق بها الاحكام نش المعاني المعتادة للارنف 
المعاني لني تقصد من الالفاظ هي المصطلح عليه وهو متعلق الك القانوفي دون المعافي الوضعية 
كاخصام معلا فانه بمنوع شرعًا فيجب ان لا يحمل الكلام ف الراك اه درف عل 
مطالق اكرات 

فاللفظ له معنابين الاول حقيقي والنافي محازي فاذا استعمل في معناه الحقيى لا يحتاج الى 
قر لان الامل ي الكلام المقيقة واذا وجد قرينة تمنع استعاله في معناه الحقيق فستعمل 
8 في ا احازي ولمذا اذا تعارف الناس على استعال الافظ في عياة الحازي 006 
العادة قر بئة مانعة لاستعاله في المعنى | لقيتي ٠‏ 

اك عوطم مان إل الخاز تاكن الحتاها نو كر ملف رالا لوأ لكل امن شرج 
05 كنا للق ع[ ١‏ كل غر اال رد اذا كانت مخمرة رخن ا 
ولا يطلق على اكل ذات الشجرة لان ذلك متعذر ٠‏ 

وكذا ثترك الحقيقه اذا كان الممنى القيتي مبجوراً عادة كرن قال لخاد.ه اشعل الفانوس 
المقصود من ذلك. هو اشعال ثمعة:القانوس لا نفس الفانوس لأن المانى اللقرى :هنا يسور 
فيصار حت الى الحاز ٠‏ وكن حلف ان لا يضع ساد ار يقس اذافذل الذانا ع 
را ولا يحنث اذا مد رجله وبق خارج الدار ٠‏ 

يك اطقيقة اج كان لام مكلاف ل أ شرعه كن 5 كات رفاظا امريد 
وعد افعة :انه وكلة للمدافعة في الدعوى. والجواب يكون. اقراراً او اتكراً ولذا:فان ااوكيل 
للد رمق واكيل بالإكران لأأن اطضوية منوعة قمعا واه ال رد ولارتفاوعوا» ا وتتتفدل 
المقيقة دون المحاز 1 كانت مقع ل ار 0 ولعدادء انائلة| 
كان اسستعمال:النحاز. اغلتٍ .وأ كثر من اسععال اعلقيقة. فتدتعمل اتلقيقة دون الحاز عند الامام 
الاعظم :لان المستعار لا بيزاحم الاأصل ويسعممل الحاز دون المقيقة عند الامامين بنا عليه اذا 
حلفي انسان قائلا لا اشرب من الفرات اه لا ١‏ كلٍ من هذه النطة فيحدث اذا شرب من 


311 تعتبرالعادة اذا اطرد 


الآرات. 65 واذا | كل االئطة داعا ولا حت من الفرات يذه او بكاسة أو مل 
الطنطة خيزاً وأكارااعند الامام و يدث 0 0 رت 
اؤااكل النطة حا او دقيقًا. ا ونهيراً .عند الاماءين 

وكذلك الاقرار المعلق بالشرط باطل الا ما كان معلمًا على زمان صالح لخاول الاجل يه 
عمرف الناس فيتعمل على الاقرار بالدين المؤجل 

مغلا لو قال احد لآ خر اذا وصلت الى الحل الفلاني اد تذيت مصلحتي الفلانية فالي مديؤن 
لك بكذا ريكون ل ل او يوم قا, م فاني 
مذيونلك 5 فيعها ل حلى الاق ار بالدين المؤجل ويلز.ه تأدية المبلغ عد رات لاله جل 
( علة مادة ١585‏ ) 

وكذا الاقرار. بالدين معلقًا على وفاة المقر صميج و يكون بعنى الاشباد فاذا. قال المقر اذا 
مت فعلي الى فلان كذا قرش فيكون مديوتًا ذلك سواء .ات او لم يت ٠‏ 

دكذا تليق الأبراء على يوه الرفاة. باطل كن قال اذا ينك بيع كنا فلان رار 
ا 

2 1 اغا تعتدر العادة اذا :اطردت او ولك 

لان وكا الغو بالنسية إلى اناده ععلفت كلدت" الوادت فأ نكن انال راف السفل 
من وقوع ذلك الشي* تكن اماه ممن وقع متدقيالوة الاو زالندان لان اوعواقه اده 261:6 
في النفس تستدعي وقوغ تلك الامغال عدد ثوفر اسبابها يكون وقوع الفعل تي المرة الاولى عاد 
ادلالته؛ على الملكة الداعية بوقوع الامثال والا لا يكون وقوعه من العادات ولا بد من المعاودة 
على وجه يغللٍ معه على الظن اسكمرار الفعل اء ذلبته عند وجود السيت فسمرقة الاجير مال 
امستأجر وجب فسخ الاجارة والسرقة ولومرة توجب غلبة الظن في المعاودة وتكني لاثنات 
العادة والفسخ اما التكاسل في العمل عرة لا يوجب العادة ولا فسخ الايخارلان التكاسل رها 
كان ناشمًا عن البطي* اء ناشنًا عن البلادة و يكن للاجير ان يقلع عنه بالموعظة والتنييه * 

يفي ما تقدم ذكره إن العادة لا تعتزز الا اذا كانت مطردة أو غالبة وسابقة لا طاركةً 

مغلا" لو بيع مال بعد من الليرات لم يتعين نوعها فيعتبر في هذا البيع الليرة التي هي اكثر 
استعالا” « محلة مادة ».م 


العرة للغالب الشائع وك * 





0 العبرة للغالب لشائع لاللنادر ] 
1 

ان واضع القانون” ينظر لاغلب عوارض الاعمال المسية والعقود المدنية فأن كان الاغلب 
صالخا ونافعا يكون العمل مطاوباً والعقد صحيحا ولو عرض الضرر لذلك العملني عض الاحيان 
واذا كان الاغلب من نوع الفساد والضرر فالعمل يكون ممنوعا والعقد فاسداً او باطلا ولو 
عرض لكل متها النفع اك ان لار :ناما 2 افعة فلن انحا لض فسان 
تأت باللضسرات لاحتكار البضائع والذخائر من بعض التجار فلا يقال عن الامورااتجار يتفاسدة 
او باطلة اوقوع ذرر في يعض افراددا بل يب ا حتكر عل ان بديع بالسعر الحدد كا كك 
و يعدبر الغالب الشائع 2 التحارة لاالعادر + 

وكذاك ال على المنقود بالوفاة اذا باغ التسعين من مره وثقسم امواله بين ورثثه ولو لرثبت 
وفاته واعتبار من ١‏ كل الخامسة عشرة من عمره بالعًا ولولم ببلغ حقيقة " واعتبار ختام مدة 
الحدانة في الذكور السنة السابعة. من العمر وني الاناث التاسعة حتى ولولم يسعغن :الذكر عن 
الحضانة في لباسيه كله واستتحائه ولو لم لع الانثى ل د لبه متموع ار عن هذه المادة 
لان الغالب الشائم هو ان لا يعيش الانسان١‏ كثر من تسعين وان ينتعي البلوغ في الخامسةعشر 
في الذكور والاناث وان يستخني الطفل الذي في السابعة من عمرة عن اليد انة وان تكون. البنت 
معان د لكا لد مر عاودر مل] دن لرضا” 

ماد ني المدر وفك دريف كالمشسر وظيتيرطا: ] 

اي ادا كعات الى لدعي (رالاو نكما لطملررق التعودتكوق تتعرية بين المتقلقل بن أوكاي| 
مشروطة ببنهم بدون شرط ونص و يكون التعارف بها بين المتعاقدين كنص صر يح + 

ا اذا استخدم رجل ا بدءن ا وبدون خراط اجرة واختانا على الاجرة يشظار 
اذا لاله امس خدم تمن عرف بغار نفسه للخدمة يحبر المسشتخدم على دفم الاجرة والا لا 
« تحلة مادو 55ه » ١ . ٠‏ 

وكذا اذا اشترى انسان بقرة وادى بعد الشعراءبامها غير حلوب وطلب ردها فله ذلك اذا 
28 العكادة شراء البقر اللحايي رسيا اده شي شراء البقر لالتحم فلس له ردها 
« محلة ماوة 1" » 


بلا المعروف والتعيين باعرف 


وكذا "اذا استسمل> اننا مال "حو بعرو اذنه . يشمن (اعر !و المتل أذ اتكان امال 
معدا للاستغلال وكان ' المستعمل قد استغله بدورت تأو يل ملك او تأويل عقد« عل 
ماد 55ه )» ٠‏ 5 

وكذا ‏ اذا استتخدم جاعة قياً للوقف او اماما للبساءع فعليهم اجزته لان العادة جرث 
باستخدام القم والامام بأجرة : رِ : 

وكذا اذا اعطى الاب ابنته العروس جبازاً ثم ادعى بآنه اعارها اياه فلا بقبل قواه 
بدون بنة ٠‏ 

ويعتزر العرف اذا لم يشترط ما بنخالفه ذا اتتفق اثنان اتفاقا مخالقًا للعرف فيعتبر الاتفاق لا 
العرف لآن النص والتصري اقوى .رت العرف مغلا لواتفق البستادز والاجير عل اطدن 
بدون اجرة فالعبرة للاتفاق لا للعادة ٠‏ 

اك :| اله وفك أرق التجا ركالمشروط ينهم ] 

يمعنى ان العرف العام ا انه معتزر بين الناس في العقود والمعاملات فالعرف الخاص ايشا 
معتبر ونيد حك عام دق اصنعاب ذلك العرف ويكون العرف كأنه مشترطًً ين أصحابه وان 
م يشترطوه حنى ان الامام مدا ري الله تعالى عنه كان يذهب الي الاصناف والتجارو يسأهم 

. عن عاداتهم لوجوب اعتبارها في الشرع والاجمال المداية ١‏ ولد ورد في تمرح الجامع 
(ومنها 3 الاجر في الطوو قا بشمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل وكان التعارف ف 
بينهم ان يأخذ البائع من ثنه كل جمعة قدراً معلوما انصرف البيع اليه بلا بيان العرف ٠٠‏ ) 

وكذا لو اهس احدآخرببيع مالدفباعه وارسل له الشمن مع امين وتلف او هلك تي الطر يق فلا 
يضمن ٠‏ وكذا يجوز المغارب ان يشتري حيوانًا او يستأجر سفينة لركو به للعادة بذلاك وليس 
لفاك شو سنت وامقاوت ان انناف مال الشركة وان صرف قدر احتياجه كا سيأني 
تتديل ذلك في "كاب الشر كات 


ل ا 6 2 )| 


اي ان ما بقع من الحوادث ذا كان عبر منضوص عنه وكارك مقيدامايقع من الحوادث 





المائع والمقعضي 0 
اليومية يعتير. تقييدة: تلك الحوادث .ويكون التقييد: العرفي غير المخصوض عليه مثل:القيد 
المصوص في ال ٠‏ 

ا ا لد فار كن عل ترف انا ونان ينع 1 ري 
غير سالسكة لعدم جريان العرف في ذلك واذا فعل يضمن « محلة مادة 157 » وكذا لا يجوز 
للوكيل بالبيع الت ببيع نصف الميوان الذي اص ببيعه لان ذلك مضر بالموكل « محلة مادة 
7 » اما لو باع النصف الآ خر وازال ضرر الشركة قبل المصومة صصح البيع ٠‏ 

وكا ك0 بالبيع له ان يبيع مال موكله تقداً او نسيئة اذا كان ذلك متعارقًا بين النجار 
أ ولس لهان يبيعه نسيئة مده طويلة لان ذلك يخالف العرف والعادة « محلة مادة 558 1» ٠‏ 





ماده 45 . [اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم لمانع ] 
فلا ببيع الراهرن. الرهن لأ خر مادام في يد المرتين لان نفاذ البيع يحتاج الى التسلم 
والتسل وتسلم المرهون غير تمكن لانه في يد حفظ المرتين وامانته «حلة مادة 154 » ٠‏ 
وح الرهن شاوه بيد اللرديع ع »2 عه >» لذلك اذا باع الراهن المرهون ببقى البيع 
موقوتًا على اذن المرتهن فاذا اجاز البيع وسل تفذ والا لا ا٠ا‏ المشتري فيكون مخيراً في مغل هذه 
العقود فأما ان ينتظر الى ما بعد فك الردن واءا ان يراجع الماك و يطلب فسخ البيع ٠‏ 
المانع هو علة ثبت بها عدم نفاذ بعض التصرفات المشروعة في الاصل حفظا لما يتعلق يذ 
ذلك من حق ,الغير والمقلضى لاحك دو ٠‏ بكون علة في ثبوته كالملكيةفأمها نفاذ التصرف على 
ما في مثال هذه المادة فأن ملكية الراهن ثقضي نفاذ بيع المرهون وحق المرتهن يقضي لحيس 
عين المرهون بيده وهومانع لذ لك لاندفع المفاسد الى من 1 المنافع . 
ونقسم الموانع الى خمسة الاولى ما هنع انعقاد العلة كبيع ما ليس هال والثافي ما نع نفاذها 
ا مال الغير والثالث ما هنع ابتداء الحم كا في البيع بجخبار الشرط والرابع ما مهنع دوام الحم 
كالبيع الثابت فيه خيار الرؤية والخامس ما نع ازوم الحم كا في البيع الذي يثبت فيه 
خيار العيب هم 
وكذا اذا ظبر عيب قدم في مبيع حدث فيه عيب حادث فالعيب الحادث ينع رد المبيع 
لعب القديم ٠‏ وكذا اذا بيع المال الملقوم مع ماهو غير مال بعقد واحد فالبيع غير يح وكذا 








73 المانع والممنوع والئابع والمتبوع 
اذا 'جعل المتعاقدان خيار الشرط لشكل منهيا واستعمل احدا خيارة وفسخ بع يكون ابيع 
ترك 32 الحين اكد لذ فكب القاء الفوفاني إن لكر لطر 0 4ه التتحماني 





من العار « محلة ؟5١١»‏ وكذا أواقر ميض حال مرضه الى وارث واجدي. بدين لا يعتبر 
أقراره بحق كل منهيا وكذا اذا شبد وصي الدغير شبادة بحق الدغير الماري بوصايته و بحق 
اخيه البالغ فلآ تعتبر شبادته بحق "كل حك 

وكذا ادا :شبد الإوج:الى- زوحجعه واخييا ترد شبادته بتحق اللشبود لها :الاين < 8 
فادرٌ ٠٠لا‏ ». ١‏ 

وكذا اا حك الها م لولده ولاجنبي _ بقضية واحدة لايصع حكدولاينفذ « ملتمادة188) 

وكذا ترجييج المرح بالتزكية وعدم تماد بيع المأجور بدون اذن المستأج ر كل ذلك يتفرع 
عن هذه القاعدة ٠‏ 

مسكثى للشريتف الحاضران 0 3 ا ل نه وبين عاك 0 ص أبه بالنسية كك 
ا ورد ذلك في المادة 1141 ه من الحلة وسيب الاستتناء هو انثا اذا 0 فصاعل 
لك الحاضر عدم والتكى هذا 2 2 من ضرر الغائب لذ ني #صل 2 0 
ولا يتخ ان الصرر الاشد يزال 2 العرر لايك 

اكه 3 ز التابع تابع فاذا .4 حيوار 3 ف بطنه حاون يدخل 0 

في الييم نما ] . 

رن التابع لقي اينما ل بالوجود عن مثبوعه ومعنى القاعدة ان التابع ف ا تابع في 
قِ الاحكام القانونية العارشة للمتبوع معاد اذا ولد المييوان المرهون بيد لوعن يكن الجدين 
ايضا هوا مع امد ٠‏ 

وكذا الثمرة الماصلة عد العقد وقبل القبض فيالمبيع تكون الى المشتري ٠‏ 

وكذا زوائد المغصوب تابعة له ونث ال المغصوب منه تبعاً للاصل « محلة مادة 8:8 » 

مادة 4/8»؟ 1 التابع لايفرد في الحم ذالجبين الذي ف بطن الحروان لا باع 


0 


/ لان التابع ليس من ذوات الوجود النفردة المسنقاة القابلة للاحكام المستقاة 


* 





من ملك تدبا ملك مأ هو من شمروراته ا 


وكذا لا يجوز هبة الفرس.واستغناء حملها .واذا وهبها فالية. صميحة والاستثناء باطل ٠‏ 
وكذا لا يجوز هية اللدين قبل الولادة منفرداً عن امه ولا استختائددمن المية وازاءاستدن 
0 لهذا الاستتناء عرة وتصح الحبة في الام والجنين ٠‏ 
وكذا بيع حق الششرب وااره تبعا 0 ار لا يصح « ملةة 1" » 
مدتنديات :. اذا اقررجل لدين بدين بيان سد 0 0 "للدي كرك ملك شور 
فأقا ل من "نار ١‏ بخ الاة ات حا عاك الخترن مااقن إه به الم ولا كان علد ين تابعالواا؛ كه 000 
00 7 الاقَوَانَ 





وكذا. اذا اسقط المرتوت حى حنسه في المردون اء ابرأ الككنولالكبيل جاز مع ان 

حق الميس تابع للرهن والكقيل تابع للمدين ٠‏ 

وكذا ادا قبل لكات نيق. 5 عع لك لوقه دح لد ذلك على ان المودة في 
كا 92 

وكذا جوز بيع الارض واستثناء حق يشيريها”- 

كا اذ رار ردلا اشيية أ اللا جر داكن هذه امه وح يها قاترارة حمر بالجتالة 
دون انا ٠.‏ 

لتك الا سي ضر رم اموي 1 

كاذه كه :3 يوق لالت شيعا ملك ماهوامق مترؤؤاتة] 

فاذا (اشترى رتحل دارا للك الطر يق الموصل اليا * 

«اهو من ضسرورات الثني”.1 لا يمكن الانتفاح المششروع الا به مع كونه مسلقلا في الونجود 
دمعنى ذلك أن المي" متى ندت يفت «اجران جبروداته فأذا ملك ادد. شيا باد اسيات يلك 
اها تبعا لشي الذي لا بدعن انضاءه اليه للانتفاع بذلك المملوك الانتفاع 
ل 0 0 2 الما تند ريال 
لك حقه في الظر يق الموصاة لدلان الاستفادة من الشيء لا تكون الا شملك ماهو مر 
ضرررات ذلات الشي“ فالاستفادة من الدار في ,تملك طر يقبا وحقوةها وعافقها لذلك فآن 
قار والمرافق تدخل في البيع درن 5 » عله ماة امرع ل 5 


4/ سقوط الاضل والفرع 








درن ملك ارضا: ملك ماتحتها وما فوقها وله البساء والتعلي وحفر المنادق والآ بار فهها 
(رغلةامادة 15:2 31» 


مادة ©ة 1 اذا عط الال سقط الفرع ا 

الاصل المقصود في هذه القادذة هو ما إثبت من الم أو متعلقه استنادا على .علته المشروعة 
والذي لا يتوقف ثبوتهعل سواها فالدين رثنت بذمة المدين بأجد علله كقفرن المبيع و نل 
المناف و بدل المغصوب والقرض والفرح هو ما يتوقف ثبوته على وت مغل هذا الاضل لانه 
حالى من باخواله ورد فتمن تحفاتة كالطال .دين والكنالة. فأنه قصف من بأو ضاف لين وإوككان + 
سند في ثوته إلى علة فستقلة وق كقالة الكل عر اوت متولالئلة لا دف ددرت 
موصوف معلولا وهو الد لفين_واذالك 5 كان سقوط الاصل 0 أسقوط الفرع 

مكلذ نابر الدائى قدي لهو اكز لال من الدية ا 1ن الا ققد 
ل لانه فرع عنه « محلة 1 الكفالتي ز بط ذمة بذمة اذا اكسالا فيل 
كانه الك لانفالفرع يسقط بسقو 00 اذاكان الاصل قابلا للاسقاط بناء عليه اذا كان 
للانساة عر يق ناو اسيل اق ملك الااخر وكان صاب الطررى والم ل مالك لظف يل 
والمسيل..واسقط نحقه مذ اقل يتفلا" لان العين ,ال ترك بالترك لان دق الك ل سكل الا ١‏ 
بيع اوهبة وتسام > كذالك اال ترف الموكلن» أو كر )”يول !الوكين من الركالة اد علة 
ا 0 

ولا سقط الفرع في بعضن الاحوال بسقوط الاصل مغلا اذا اقر الكفيل ندين مكنقوله 
والكزة «المسيون وعتو الذائن عن الافيات وتاك المديون الأشيل 'السدين بانطالا ل 2219 القع 
لان اليمين ححة قاصرة فلا يسري على غير الحالف ٠‏ 

وكذا اذا اشسترط في الكفالة برائة المدين فتكون -والة وني هذه الصورة اذا بوئت ذمة 
الاصيل ببق المحال عليه مديئا ٠‏ 

ولا يسقط الفرع سقوط الاصل فاذا ابرأ الدائن الكفيل يكون قد اسقط الكفالة عنه .و بهذا 
ل 


الساقط لابعود ها 








0 ا ان المعدوم لا 0 

النقوطوضف يعرض ءا هو غير مادي من., الحقوق كالذم والديون ولماهومسوي كق الفسخ 
باحد جارات وى الشفعة ردن الور واخرى وسيل الذي لا وف إلى ملك ني الكل 
الذي هو فيه والعدم هو وصف عارض لما هو مادي من اللقائق وحيث ثنت في الءاوم الطبيعية 
ان ا حقائق المادية المعدومة تعدر رجوعا 8 ادر عد ان باو عاكفة الف لجستحالة 
امكان جمع يع اجزا اااطتائو اب تر كا 16 كارت فكداك لمعنو بات لا 0 
سقوطها بالنظر الى _القانون المدفي وقد ممى واضع القانون تلاشي المقائق المعنو بة ستوطا كتنع 
ا ل كت 6 كا قبل السقوط لذلك فأن 
الساهع مط أطوجالائ تلان التعوط كي تبي ابيع وندى الشافه وق الش في الثارات 
كا قلنا ناما حق :الك بزقبة القاز يق والمنيل ف ملك الغير لايق لحرد الاسقاة2 لان الماك 
لا ينتقل من ذال اخرى الا ببع او هبة وتسايم اوارث ٠‏ 

وكذا اذا باع المشتّري او آجر او ردن ما اشتراه من آخخر قبل أن يرى المبيع او بعده سقط 
حقه من الك خيار الرؤٌ يشدعلة مادةٌ ه »ولا يعود له حق خيار الرؤية اذا رد له ابيع + ييار 
ع 3 ْ حاى او بنك ردن او بأنقضاء ..دة التواجر لان الساقط لا يعود ٠‏ 

وكذا اذا اقيات اقالة السل فلا يعود اسل لان الم فيه اي المبيع في الس هو دين إسقط 
في الاقالة فلا يعود في الاقالة الثانية ٠‏ 

وكذا الصاج المتفدن اسقاط بعض القوق لا يفسخ برضاء الطرفين لان الساقط لا يعود 
« عله مادٌ لمهه١ا‏ » ب 

وكذا اذا ادعى ا<د على آخر بدين فدافع المديون بقوله انك ا + جابه اله 3 5 
ابرأتك ك لكنك اقررت لي بعد ذلك بالدين فلا تسمع دعواه بذاك « ملة مادة 1575 

وكذا اذا كان لاحد حق مرور من مر معين بعرصة 0 ا 0 
ارقه ناعوزاازن طتاعطة ا لرزور مقط تحقه ١ه‏ : 

وكذا اذا رد القاضي شهادة الشاهد لفسق اء تهمة فلبس له ان يقبلها ويجكر بهابتاك اعلادثية 

وكذا .“اذا اجاز الوارث وصية مورثه الأكان من ثلت الما فليس له ان يرجع عن اجازته ٠‏ 


ل بطلان الى وبطلاإن مافي كيه 


وقد قال بعض العلاء بان الساقط يعود واقاموا دليلا على ذلك بقاءالدين فا اذا ابرأ الدائن 
مديونه ورد المديون هذا الابراء وتالوا بان الدين سقط في ارةن 'ذا فر الميوان المردون و يعود 
بعودته ٠‏ فتقول جوا] على ذلك ان الدين ل قط في الاضل ا ار 
الابراء لايع اذا رد من ابري” وان الدين موحود في الاصل ول يعد سك غوده ار« 
ليد المرممن * 3 

هادة ؟ه [ اذا بطل 0 بعار 5 في ممنه ]| 

لان الغابت معنا لا ببقى اذا بطلماهوني ضعنهبل يجب ان يبقى قصداً لا معنا واذا بتى على هذا 
ابد ع أذ لكايه باط ع سال تعدا شررة 

مغلا اذا ناعاحدمالا وابراً باع المشتريمنحميع الدياوي المتعلقة فيالمبيع وابرالمشتري ذمة 
بائعه من راق الدعاوى المتعلقة بالتون وبشاطا سيدا بذلك 2 ضبط المبيع بالاستسقاق فلا ببقى 
من 1 ثير للابراء 20 الحق باسترداد الثمن < ماددّ 1577 » لان الابراء در 
من الطرفين بأعتبار ان المبيع .لك البائع فليا قتق يأن البائع لا لاك ما باعهيطل البيع و بطل 
ماهر خعنه من الابراء 

وكذا اذا باع ادل 0 قلك البائع هذا المبيع وسلمه للمشتري فالبيع ببقى 
باللا ولا يقال بان البيع وقع بالتعاطي دان البائع باع المبيع في المرة الثانية بالتعاطي لان هذا 
التسايم دقع عن البيع الاول الذي هو باطل في الاصل 

وكذا اذا 0 حى التليق من دائيه للا يمح الببع ولا يسقط اليمين ويسترد 
المديون ما دفعة ٠‏ 

وكذا اذا قال رجل .لآ خر اتئلني دي حلال اث فةذله يجب على القائل الا.يةلا القصاص 
واذا تال له اتتاني بعنك دي ,كنذا فقئله يجب على القاتل الندية رالقصاص لان البيع ياطل 
والاذن بالقئل الواقع معنه ياطل بض 21٠١‏ 


)١(‏ لاق ان" وخوة الا نسان هو با الله فابى لدان بشن افيه ولس لدي انف له 


رات نه وان الشرع الخبر رفو نار الي عق العاذ بالفيدة يوا لك كق ابن عولف ل الطاعة وقال 
بان الحدود تدرا بالشبات. فاذا عنا ورثة المقتول"او .متهم عن القاتل سقط القصاص و بقيتب 





بطلان الاصل ومايختفر في التوابم 0 

وكذل الانجارة فإذا رومت فاميك ةمسب متغولية اللأجود بزوع اذ شوري 6 بعد فسنها > 
ا ل ل ل آل المستأجر لارتعود الاجارة هذا النقا 
وكذا ان ادر الرذوف عل مال اريف ولا ولاه [د عله بن ادر وأذة أله 5 
بكون متبرعا لان الاجارة غير جائزة والاذن الواتع عنما غير صمح ٠‏ 

الا الشفعة ادا تعالح الشفيع عن حق شفعته هال فالداع والبيع باطل وق الشفعة ساقط 
والستر فى للع ا حق مرد فسقط بالسقوط ولا يجوز لمااحبة الاستعاضة عقابله 
كا ساقاق ا الففكة 

5 1 اذا إطل الاصطز يصار ال ان ا 

يعني يب ايفاء الاصل د ولا يجوز ايناء البدا ل مع امكان ن أيفاء الاضل لان ايفاء الاصل 
اداء وايفاء البدل قضاء فلا يحوز القذاء ممم امكان الآداء بناء عليه اذا ونجذ المال المغصوب 
عينًا بيد.الغاضل. يعاد أبذاته. وهذا: الاداء 5 الاكاء الشكمرج: انا اذاخانت المعصوت فدكان 
من المثليات فيعاد مثله وهذا يسمى القضاء ‏ الكامل.. لان المقل هو مخل المخصوت' “ضورة 
6 ولذااكان: من القيميات_تعطى قببمته . هذا' ست القشناعت القاصمرا:» 

مادة جه 0 يغدأر في ااتوابع ما لا : تمر في غيرها ا 

فلو وكل الذتري البائع في قبض الببع لا يجوز اما لو اعطى جولقة لابائع 

3 ويضم فيغالفلماة “لبتي اع" كان "ذلك تخي خخ “امارج 

بناء عليه اذااوكل المشتري البائع في قب البيع وقبقه البائع حسب وكالته وتلف 
بيده يضمنه البائع لا المشتري. لان البيع ينعقد بالايواب و لقبول الواجب صدده ز كل واحد 
«نها من شتغص «ستقل ويتم بالتسليم فاذا وكل المثتري البائع باستلام ابيع يكون البائع 
تام مقام البائع والمشتري وعدم جواز ذلك ظاهى ٠‏ اما اذا سل المشتري البائع وعاء وطلب 
-الدية الا ان قانون الجزاء والنظر يات اطزائية اتت بأصدول غير الاصو لافيت 
المق العام فى كل الاحوال باقسا .لاه نعط :الا تنود ولظول عي تعبل.| صورل الا لكة اشوا رية ولا 
اسقطه الورثه لاك فاذ تال رجل ل ذر اتثلني فدي حلال لاك فلس لاقاتل ”هله واذا تتله 
لا بخلص من الإزاء لان المق العام. لايسقط .الا بصورة عينتها: الاصول اللزائية: 








372 بغثفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 





منه وضع المبيع فيه ففعل كان ذللك 'قبضا من المشئري لان القبض بقع ضعت يوضع المبيع نيه 
الوعاء وكذا اذا اع المشتري البائع بطحن المنطة فطحنها او امره بتعبيب المبيع فأعابه يكون 
المشتري قد اسعلم المبيع 3 بعمل البائع ٠‏ 

الع 1 ال ا ا ار ل شل 
خيار رية.موكله لا يسقظ الخيار الا اذا وقع بعد ان رأى الوكيل المبيع فيسقط تبمًا للقبض * 

وكذا يحوز وقف المتقول غير المتعاءل وقفه تبمًا لاعقار الموقوف.ويكون المنقون هوةوقا أزضا 
كرقفة حو الشرت تيا للارذن ووققت اللاءييعا بلقاة ولا يرن وففت داق نقلاارء 
وكذا يجوز ببع حق الشرب تبعا للقناة ( ملة مادة 517 ) 
م أن هذه القاعدة ليست بكلية الا ترى ان من كفل الدين المعجل كفالة مؤجلة جازت 
كقالته رولا .بكرن الدين توجلةحى "الاعصهل ريما لككفالة اوها تجاق .تأجل الفراضل تنما كيل 
يز بالذات ٠‏ 

لاحقة : يجوز بقاء مالا يجوز ابعداء كتقليد القضاء لافاسق فانه صعيس ابعداء أما اذا ظبر 
بعد التعبين ان القاضي كان عادلا وصار فاسقا يعزل ٠‏ 

ماده هه [ يتثفر في البقاء ما لا ينتفر في الابتداء ] مثال ذلاك ان. قية الأصة 

المشاعة لا تصح لكن:اذا. وهب برحل مارآ من ابر فانحدي من ,ذلك العار جصة 
عه امار الية في حق الباق مع انه صار بعد الاستحتاق حص ة شائعة ] 

لان اطبة لا نتم الا بالتسليم وتسليم المشتاع ابتداء متعذر اما قاؤه فمسكن لذالاك يغتفر في البقاء 
مالا يغنفر في الابتداء ٠‏ 

وعد القائلة اسلا ثن (الفقه التانى مناه إن الشروط ال لايد فن وك لق 
التقود:اللدأية لأاي رض كل بقائها بمدقام تلك المقود وغقق لك القالواي لان الشتروظ. في 
الفقؤد الادائ لاقي لاد الصو من التتود وان ؛تتشترظ التتعصيدّل <الة“متريحة من اللفطاقدين 
توفيزاً لا ند يعن المقد “مقا يشخوط في ا«الميية بو الاجارة انلا مكو اللوهرك والأ خافنم 


فاذا وهب الواحت جميع العقار وسلمنه م ظبرٍ ابعفهستحق فلا تنفس المبة + 


البقاء اسبل من الابعداء 0 





وكذا' :اذا وهب رج ل داره. لأأجنبي عنه برض الموت وسلمها.له وكان لا ياك غيرها 
وتوني ول جز ورثئه هذه الهبة جازت بحق الثلث و بطلت بحق الثلنين ٠‏ 

وكذا اذا ّ الحا احكاما في الايام الممدوع من الحم بها اجازها في الايام التي له ان 
يج بها جاز حكه ٠‏ 

وكذا اذا وكل احد آخر ببيع مال وكالة لا تخوله توكيل غيره م بيع المال الموكل 
ببيعه من فول واجاز الوكيل هذا البيع جاز ٠‏ 

وكذا ليس لاحد الشر يكين ان ببيع حصمه من الاثمار المشتركة لا جنبي الا اهما اذا باعاها 

واعل بان الامثلة التي اوردناها في هذه المادة يجب ان لتقيد ببق الحصة الشائعة فيا هو 
قابل للقسمة اما الحصة الشائعة فها هو غير قابل لاقسمة فتحوز هبتها ابعداء كا سيوضج ذلك 
في شرج المادة « 868 » من الحلة ٠‏ واذا وهب الواعب أخصة عه وافرزها وسلمها جازت 
هته لزوال المانع بالاتفاق ٠‏ 

مادة.>ه [ اليقاء انهل من الا جداء ا 

ومعنى ذلك ان واضع القانون عند ما يريد ايحاد حقيقة من اللقائق المعقودة بالعقود يرتهبا 
على ما جتاحه ايحادها من الشردط معنلميا توجد تلك اللقيقة >< رص واضع القانون على 
بقاء تلك الشروط بدرجة حرده عليها قيل وحود الحقيقة وهذا هو 5 هذه القاعدة والقاعدة 
اأسابقة اذ انها بمعنى واحد * ١‏ 

مثا ايجار الاصة الشائعة من غير بالشر يك فاسد الا انه اذا آجر مأجوراً من اجدبي 
دق بعضه بقيت الاجارة صحيحة في الباقي ( محلة 9؟كو 1*٠‏ ) 

وكذا حك النائب المنصوب من قبل حام ليس له نصب النائب غير صمييج فاذا َ النائب 
المنصوب حك واحازه الخاكم 0 2 

وكذا اذا حم فضولي حك واجازه الماك صج انما يبان يكن ذلك موافقا للاصمول.. 
المشيروعةةء 


م التبرع لا يتم الا بالقبض والتصرف على الرعية 





ماده لان [ لا يتم التبرع الا بالفيضض ؛ فاذ' وهب احد شيا الى خر لا لتم الهبة 

قبل القبض | 

وف ورد ف اديت الشر رفك (-لا جور الطية الا .مفرئلة )الإن اطية غير التسايم فاذا وهب 
الواهب مالا وم يلمه فلا لتم الحية ولا يكاف بالتساج 2 اذا كلف بالتسايم اك 
بفعل لم يض به وعدم جواز ذلك ظاهى ٠‏ 

وقد قال الامام مالك رحمه الله ان المبة ثنعقد كالبيع بالاييجاب والة ول و يتجبر الواهب 
فهها على الاقباض غير ان الموهوب له لو تراخى عن القبض حتى مات الواهب او افلس او عرض 
بطات المية لان القبض عنده من ششرءط الام لآ من ششروط النفا. خَلاق للاعَة “الطنفية قاميم 
قالوا أن القيض في البة هو 0 

وال الامام احمد تسم المبة بالتقد ولا يشترط ا القبض “لا ليام كا رأى مالك ولا 
لصتحتها كا قال ابو حنيقه * 

وكذا اذا اخرج رجل من جيبه تقوداً لاعطائها لنقير م ل بعظه اياها لا يبر على دفعها ٠‏ 

وارب قائل يقول ان الوصية بحد وفاة المودي يب على الورثة تنفيذها مع انها عقد تإرع 
لا يوز اجباز صاحبه عليه فيجاب على ذلك ل بالوضية “قد نابوفاة-المواضى 
والإرلة لالكذواميم وعينط لكلمكنيع اسوع عن باعل 
مادة 54 [ التصرف على الرعية 00000 
رف حميع الموظفين الدين لم ادارة الامور العامة كاليفة 
والولاة والمتصرفين والولي والودي لط كدت : 

واصلهذه القاعدةمأخوذة من <ديثالرسول علي هالصلاة .السلا القائل (ككراع وكلراع, 
فدردل حي رقع معن مذ قله ل ركات إحد بال بَالعَدَل والاحسان ٠٠٠‏ الى آخر 
الآية ) وقد ورد بشول مر رخي اله عنه )( الي انزلت نقلي من مال اله ازلة ولي البتيم 


اذا كك افيدت النهرفايذا الست اتددهه وال امتعترت الدتعتيك :7و1 ٠ح‏ در #من 


وتشحهل ماده 21 


تتعلق بهم امور الامة ان يراعوا مصلحتها فاذا كان المنصرف في اءور الامة هو ايها يبحب 


التصرف على الرعية متوط بلامتلحة الم: 
ا عا م في وضع القوانين الزمنية والالا تكون ارادة الامة متضمنة لتلك القوانين 
ولا نفد ذعليها واذا كن المتصرف هو الامام فتصرفه و لصره ف عماله من طر ح الرسوم والضرائب 
وجبايتها واعلان المرب وعقد الصلح يجب ان يكون ملامنا لمصلحة الامة فلا يجوز للامام تولية 
احد عملا وني رعيته من يقوع له عي منه 55 المتصرف هو ا والولي والوديوالمتولي 
فيحب عليهم ان بتتصعرفوا بتام المصاتحة ولذلك فان هذه القاعدة هي من ام الحقوق الاساسية 
والادار ية والمدنيةوما انالقصداي هذءالمادةهوالقسم الثالث من التصرفاي تورف الولاة والحكام 
والاولياء والاوضياء والمنولين وني تضرفهم هذا اما ان يوقعوا فعلا لا يجعمل نقضه 6 فيا تقاذ 
القثل وقطع العضو قصاصا فاذا وقع خطأء بعد افزاغ اليك تكون تسد عل انك :الالو يضمين 
بدت المال دية المقتول والعمو المقطوع وني انفاذ القغاء في المال يكون الغمان بعد ظبور اطاطأً 
في مال المقضي له اما اذا تعمد القافني الجور في حكه فالضان فيمالة في جيع هذه الوجوه ٠‏ 
واما:اذا اوقعوا افع الا يحتمل نقضبا. ؟ في :اخراج المتضرؤين من اراضي المواتفلا ينفذ هذا 
الاخواج الا اذا كان و شرعي واذا اؤقعوا اقوالا كالطاحر فأن وافق المصلحة نفذ ؤارتف 
خالفبا فسخ مثلا اذا قشل من لا وارث له فااتخليفة طلب القصاص من القاتل والأتفاق معه على 
اطلاقه عقابل مالا بقل عن الدية من المال وليس له ان اعفي عن القائل ٠‏ )00 
وكذا لاسلطان ان بترك العشرللمدين الا ذا كان غنيًا فاذاتركه الغني يضمن مات ركدمن مالهله ٠‏ 
وكا السلطان وابسلطات بذات. الصلاجية ان تأتعذ اي عقاريو :لقم بالطن رق يشرط يا 
يحون الاحتماج زالتتعة عادين وان تدقع قيوة المللك أضاحيه ٠‏ 
وكذا وز لاولى الااص أن بدعوا من الطرق العامة مالا فائدّله من القطع والاقسام و يجوز 
المشثر بين الحاقيا بعقاراتهم ودورمم 34 
وكذا. تضرف النظار والولاة والتغاة لا يعفذ الا اذا كن مفيداً ونافعا لبيت المال فلاو 
لم اطبة ولا البيع بالغين الفاحش ولا تحور ز للقاضي ان يزوج البنت ١ل‏ 2 لا ولي لها لغير 
0 ولا الحم يوقت خلدنا لان ط الواقف ولا تعيين فراش لمسحد لم يقف واقفه 
8 فراش لخدمعة ٠‏ 
(1) هذه النظرية ة تخالف النظر يات الجزائية زائية المعتبرة في زماننا لان حق العفو عن القصاص 
فيها ضور اولي الا حتى ولوكان لاقتول وا 0 6 11 





ىم الولاية اتخاصة والولاية العامة 





وكذلكتصرف الاولياء والاوضياء فأنه يجب ان يكون مفيداً القاصر ين كأ خذ الموالة 
بدين الصغير على ملي والصلج عن دعوي الصغير لصورة لا تضر بحقوقه« خخلةمادة ٠‏ 54 او185» 
مادة 9ه [ الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ] فولاية التوليعل الوقف 


لولاية اضطلاحا تفاذ التصرف على الغيز شاء ام ل يشا وي قسمان : 

القسم الاول : الولاية العامة وثي ما يبت للامام من الامال واللتصرفات كالحجر والمنم 
والتفلنس واعطاء الاذن باحياء الموات - 

القدم : الغاق الولاية الخاصة كولاية الب والجدوغيرهم من الاولياء.والاوصياء فالتصرف 

مقتضى الولاية يجب ان يكون موافتًا للشرع والمصلحة من جبة و يحب ان يراع فيه الدرجة 
والقوة:فان:الولابة الخاضة مغلا كولاية الأ بوالخد وولايةالمتولين المشروط لم التولية مهاقوى 
من الولاية العامة فلا تجوز الولاية العامة مع وجود الولاية اتخاصة فلبس الاك ان يزوج الضغير 
م 0 وليه لان حنو الاب والحد على الاولاد والاحناذ ف ظاهص وا الخو ١‏ 
بد للآب ان يخنار ماهو لازم: لاصنغير- من العقوذ والمعاملات الا.ان الخاكم تاروع لع 
للصغير في حمل واس وليه اووضيه يأجرائه وامتنع فلاحا كان يأعس باجراء ذلك العمل او 
يذ لمهي بائجر اذ 31 كان غينياً (:انظار الى اماد 7ه الانةالولي "وان كانت "ؤلا ينه اخص 
من ولاية الما ؟ الا انه اذا نظر الولي لمنفعته الخاصة وترك منفعة الصغير جانبًا -- وهذا بقع 
كني روعل الاخص فيزمانها ‏ فالحاا» تعديله وأمره عايجب عليه وكذااذاغاب الراهن وورثنه 
وقدع ار كفن بيع المرهون ودفع نه للدائن فإلحا؟ اجباره « محلة مادة 130 » 

لاحقنه : ان.ضاتب الولاية الخاضة اربع : 

١‏ -الولاية الناشئة منالقرابة كولاية اصتكاب الفرائض والعضبات وذوي الارحام لانالولاية 
قامه بذائهم فليس: لاحد عزلم من الؤلاية الا ان ولاية الأأب والجد على :الصغير شاملة لتكل 
صرف وولاية باقي الاقارب مشحصرة ف التكاح 5 

- ولاية الوصي الختار والوصي المنضصوب منوطة بالمصلحة فاذا خانوا الصغير في ماله 


فلحا عزلمم ٠‏ 


اقوى من ولاية القاضي عليه ٠‏ 


اعال اكلام والطقيقة والحاز وم 


* خ ولاب الوكيل غير لازمة فللموكل عزله ولاوكيل عزل نفسه ما لم يتعاق بوكالته حق 
حق الغير « »له مادة ١١5١‏ و1555 » 

4 -ولابةمتوليوناظرالوقفالمعينمن الؤاقف واا > فرؤلاء وكلاء بالنظر اللي الواقف والاك 
فللواقفعزهم بخيانةو و بدونها وللحاكعزلم ايض عند وجوداميانة ولوشرط الواتف عدم عزلم ٠‏ 

مادة > [ اعمال الكلام اولى من اهاله | 

عت لا مل التكلام ٠.‏ :امكن خمله. عن معنى يعنى اذا امكناعال التكلام ممعناه الحقيتي او 
او المحازي :لا يجوز اهزاله لان اهمال التكلام يوجب الغائه واعتياره عيثًا والعيث لا يدر من 
عاقل مغلا" لو وقف واقف وقفه على ولده يعطى الموقوف لولذه الصلبي ان وجد و يستعمل. اللنفظ 
في المعنى اعلقيقو يعطى. لولد .ولده:اذا كان. لا ولد له بل لدواد ولد و يستعمل التكلام في المعمى ' 
الحخاز ع زيولا. مكل + إوكذ! أذاا كان اللفظ إلا حب اعالة يكن ان يمقر دا كنا وان سيقن 
فيعتدر نا سوسا لآنالافادة اولى من الاعادة مثلا اذا حرر مد .زعل لفسةستداً لدائنه مبلغ لم يبين 
سنيه 2 خرر 556 فشر نفس المبلغ وم ببين السب ايض فيحب اعتيار السندين دن 
بدينين كا لو.قال رجللزوجته :(.انت ظالق_طالق طالق ) فتكون ظالقًا لاا لا واحدا واذا قال 
الزوج اف قصدت بكلا التأ كيد يصدق ديانة لا قضاك ٠‏ 

امااذا قال زجل لآ خر ( به و بعه من فلان ) فيكون الخاطب وكيلا” عنالمتكم بالبيع من 
شاء لا من معلوم لان بعه الاولى مطلقة ثفيد التوكيل ببيع المال تمن شاء الركيل والثانية 
انث مخضصة وموّكدة للاولي فلا تمنع الوكيل من بيع المال الى من شاء + 

مادة 51١‏ [ اذاتعذرت :3 يصار الى الحاز ا 

اي اذا تعذرت او تعشرت المقيقة او مجرت عادة او شرءًا يضار الى انحاز ( مرقات ) ٠‏ 

التعذر اما حقيق وهذا اما ان يكون. شعذر ارادة المننى الحقيق كاظلاق“الوقفف الصادر 
عالاولاذ الى الاحفاد غند. عدم وجود الاؤلاذ حي نالوقف واماان بكون ارادة المنى اقيق 
كل كن مسق كن انار الى :سد ةوقال 10 كلد هناه الفشيؤة كران ولا تيلآ 
بشمرها:لان اصّل الشحرة وان كانت تؤّكل لكن مشقة ٠‏ 

واما عرزفي ٠‏ وذاك بترك الناس وهجرم الممنى المقبتي كقول اخالف لا اضع رجلي بدار 





74 سقوط الاضل والفرغ 





كت ملك اذام مللكة ما عم وما فوقبا وله كام والتعلى وحفر الحنادق والا باد فيها 

«غلة مادة 11585» 
[ اذا سققط الاصل سقط الفرع ] 

الاصل المقصود في هذه القاددة هو ما ينبت من المدكم او متعلقه استناداً. على .علته المشروعة 
والذي لا يعوققف توت عل سواها فالدين.رقيت بذمة المدين. بأجد (علله 5+ تغمرن البيع وبدل 
اه وبدل المغضوب والقرض والفرس هو ما 00 ثبوته على ثبوت مثل هذا الاصل لانه 
حال من إيخواله ورصفتمن يَحَبَاتَةُ كالمطالة دين رالكفالة.فأنه وصف من اوصاف لين وان كان » 
سند في نوئة إلى جلة مسنقإة وناك فالة رالكتيل غودايته مخور الفا لا ترك 5ل ارت 
موصوف معلولها وهو الدين واذلك كا كأن سقوط الا لى مو جاالسترط الفرع ٠‏ 

مقلد” اذا انا الذائن مير تمن ها لد عليه من لدان كيزا 13ل الس 1 111 

37 ع 

كفيله لانه فرع عنه « محلة مادة 175 » لان الكفالةهي ز بط ذمة بذمة فآذا برآتذمةالاصيل 
برأت ذمة الكفيل لان فالفرع يسقط بسقو ط الاصل اذا كان الاصل قابلا للاسقاط بناء عليه اذا كان 
للدنسان طر رق أو قث ل فى ملل لاسر وكان ماحت الطررى والمسيل مالك لكالا 000 
والمسيل واسقط حقه منه فلا سقط الان:العين لا نترك بالترك لان 'حق :الللاك ل سقط" الا ٠‏ 
بع أو هبة ل ٠‏ كذلك أذا توفي لإككلن أى 1_0 يعزل ااوكيل من الوكالة 2 عله 
ل 1١5‏ » 

ولا يسقط الفرع في بعض الاحوال بسقوط الال مغلا اذا اقر الكفيل ندين مكتفوله 
والكره المديونويخز الدائن عن الاثبات وتحانت المديؤنالاضيل اليمين يتقط الاصل و ببق القع 
دن السين ححة قاصرة فلا سري عل غير الحالف ٠‏ 

وكذا اذا اش_ترط في الكفالة برائة المدين فسكون -والة وني هذه الصورة اذا برئت ذمة 
الاصيل بق الخال عليه مديئا ٠‏ 

ولا سقط الفرع بسقوط الاصل فاذا ابرأ الدائن الكفيل يكون قد اسقط.الكفالة عنه .و بهذا 
الابراء لا تو ذمة المدين ٠‏ 


الساقط لايبعود 7 





مادة لت ال و المعدوم لا يعود | 

النقوطوصف يعرض ءا هو غير مادي من. الحقوق كالدم والديون ولماهومعنوي كق الفسخ 
باد ارات وى الشبعة دحق اأردر والرى وللسيل الذي لااسيتد ابل مللت؛ في لحن 
الذي هوفيه والعدم هو وصف عارض ماهو مادي من اللقائق وحيث ثدت في العاوم الطبيعية 
ان الحقائق المادية المعدومة يتعذر رجوعبا 12 الوجود بعد ان تصير في غياهب العدم لاستحالة 
امكان م 5 احجزاء الحقائق المادية وتر 0 10 كانت 0 المعنو لت لا العود بعد 
سقوطها بالنظر َك القانون المدني وكد مم فى واضع القانون ثلاث ى اكلقائق المعو به سة وم متنع 
بعده عودتها الى ٠١‏ كانت علية من الثبوت التي ترتت العامة د السقوط ردك فأ 
الناقط هو الحق الذي يقبل السقوط كى حيس المبيع وحق الشفعة وحق الفسخ في الميارات 
0 اما خق املك يرقبة الظر يق والمسيل في ملك الغير لايدقط لحرد الاسقاط لان املك 

ينثقل من 0 ارت * 

وكذا اذا باع المشتّري وك داف دعن فا استراء لمن حر فبك الموئ المبرع م 
حقه من ظلك خيار الرؤٌ بش«علة كاده وس سم ولا لعود له حق حار الرؤية ذا ردالة المبيع ييار 
ع اوبسم خا؟ او بقك رهن او بانقضاء دة التواجر لان الساقط لا يعود ٠‏ 

-وكذا اذا اقيات أقالة الس فلا يعود اسل لان السل فيه اي المبيع في الس هو دين سقط 
في الاقالة فلا يعود في الاقالة الثانية * 

وكذا الاج المتضدن اسقاط بعض الأقوق لا يفسخ برضاء الطرفين لان الساقط لا يعود 
» مله ماد مهمه ١‏ » 

ا فى اطع ده بدين فدافم المديون بقوله انك | رأتي ا فأجابه الذائن نعم 
ابرأتك 0 بعد ذلاك بالدين فلا السمع دعواه بذا اك « ملة مادة ؟1كمةل)ء 

وكا اذا كان لاحد حق عرور من ممر معين 00 صتاجبٍ العرصة د 
ارضه بن تأذن صاخت المرواد سقط حقه ٠‏ 

وكا اذا رد:القاضي شبادة الشاهد لفسق او عهمة فليس له ان يقبلها ويحكر برابتاك الادثة 

وكذا .“اذا اجاز الؤارث وصية مورثه باككثر من ثلت الما فليس له ان يرجععن اجازته ٠‏ 


83 اوصف في الحاضر وف الغائب 
اد حصان .كنا كانءاما اذا نقد كلدم بانلفتان الابجمر اوبالاشرد مغلا وجب عل الكيلك ان 
لا يخالف هذا النقبيد * 

وكذا اذا اعطى رجل جبة لخائط ولم يشترط عليه ان يخيطها بنفسه او بواسطة اجيره وسلمها 
اعمياط الى اجيره ليعمل بها ثم تلفت بدون قصد ولا تقصير لا يضمن واذا قيد صاحت الجة 
كلامدالى البياط بان يخيطها بنفسة وسلمها اللياط الى اجيرهوتلفت يدن « غلة مادة ١‏ اهو لاه » 

وكذا الوكيل بالبيع مطلقًا له الث بيع مال مو كله بالقمن" الذي يراه مناسبًا الا“اذا'قيده 
الموكل بشمن معلوم فليس له مالفته « محلة مادة 1555و1557» 

0 ككرت الع رار الح كران باك 1ن لا 0 "ذا دك ارقت ال سان 
فلسهلاو كل راد يشتوق إلاما يناس حمل الكاري من ران هوه رونا ودين الى كيل مقيداً 

بالذلالة وكذا الوكين بالوكالة المطلقة له الشمراء' يشمن المخل او عبن يقسي -اولدسن لها الشيزاء 
بغبن فاحش « محلة مادة 85 ».١4‏ 

وكذا الوكيل بشراء خاروف قبل العيد الاضى او الوكيل بشراء لخم قبل الشتاء علية 
الشراء في العيد وني الشتاء وليس له تأخير الششراء الى ها بعد فوات الموسم 2 3 مادة ١88‏ ») 

6ه 55 1 الوصف في الحاضر أغو وف الغائب معتير ل 9 اراد البائم 
بينم فرس اشبب حاضر في الحلس وقال بعت هذا الفرس الادهم واشار اليه وقبل 
ا مشتري صح الج واني وصكف الاثم واما لوباع ف انا و كراثةب! أنه ا شهب 
والخاك انه أده ل ينعقد اليم ] 

الوضفت : هو تعلداد علاتم الشي” خَلنًا وخلقة والقضد من التوصيف هو احقار ما يكور 
مانن االطيل لنك لمات أ للد 101 لامي الل الى ا قر ب ل لكين 
بواسطة صورها المرسلة اليه من طرف قوى الس ولا يعول على .1 بذك لما من الاوصاف 
فلو باع حصان حاضراً في خلس ووصفه بغير اوصافه المقيقية لا تعتنر تلك الاؤصاف لارنف 
الدليل الحسي ارجج هن غيرة مق ادلة الشرع والتعر يف من. طريق الحس مقدم على التعر يف 
من:ظر يق الوضفك فلا أعتبار للوصفعتد وجود ما هو اقوىوارجج فلو زوج بنمًا مشارا اليها 





ارطتلل لظامعر وفا الات 0 


وغاط في اسعبا بقع التكاج عليها لا على من تسمت من جيراجها: وقد وزد في المواد + +5 وم؟؟ 


من الحاة وجوب :تعبين الشمن «المبيع ومعلوميتهما عند البائع والمشتري اما. معاوءية الشي* 
لا تكن لا اكتسوو تر قه شر وخاز ادن عير وكد ايك كلا عازه لتنا كال 
0 او بشحيقه وتوصيفه اذا كان غاي عن الخلس ولما كانت الاشارة اقوى من التعر يف 
والتوصيف لا بها تعين الشي” بوضع اليد عليه اذك كان الوصف في الحاضر لغواً فلو اشار البائع 
الى فرس حمراء وقال للمشتئري بعتك هذه الفرس الزرقاء بلغ كذا صح البيع ٠‏ وهذا مقيدفها 
يتعلق بالمنس الواحد اماياذا اختلف المندن فالتسعية والوصف خوط حى لوا كان الموضوف 
حاضراً ومشاراً اليه.مثلا اذا اشار البائع الى زجاجة وقال الى المشتري بعتك هذا الحبجر 
الالماس . بكذا فاشتراه منه وهو لا يعل بأنه زجاجا لا يصح ابييع لال ا لا لين 
وقع على الماس لاعلى زجاج: فلا بصج شرءًا اما اذا كان الجنس متحداً ووقع الملاف في 
الوصف ينعقد البيع مُوقوقًا على خياز المشتري "كن باع ياقوتة صفراء .مشيراً الها بعقد البيغ 
قائلا” بعتك هذه الياقوتة الجراء م طبر انها صفراء فالمشتري مخيران شاء قبل المبيع بالشدن 
المسمى وان شاء فسخه « محلة مادة 5٠١‏ » وكذا اذا باعه بقرة مدعيا انها حلوب ثم ظبر 
ان لا لبن فيها فللمشتري الميار وقد ذكر في «ن هذه المادة .انه يحال اختلاف , الوصف في 
الغائب لا ينعقد البيع والخال يتعقد انما بق للمشتري خيار الوصف له عه 91)- وقل 
ذكر في الاشباة( الا ترى ان من اشترى فسا على انه ياقوثت فاذا هو زجاج لا ينعقد البيع 
لاختلاف الجنس ولو اشترى على انه ياقوت ار فاذا هو اصفر انعقد البيغ لاتاد الجنس ) لدلك 
كان على جمعية اللة ان ثقول في هذه المادة ( لا ينعقد ابيع لاما ) لا أن ترد عباراتهنا على 


و حبها هذا 5 


وكذا:اذا قال المو كل لو كيله ديك هذا اطارروف:واشار إلى غندمة فللو كيل :شيرائها زولا خيار 


افر د 


وكذا اذا اشار المدعي في محلس انها م الى قظعة من حديد قائلاً ان هلله القطعة التي 
وم عشلرة الأطاق قي اليرافظيزا ان وز ال عتواو وطاقلا تال دواد ولاخجطل 


شبادة شبوده * 


14 السؤال معاد في الجواب 


ماد 5 [ السو ل معاد فيالجواب ي«ني انما قل !في الد ل اأصد ق كان 
المرب المصدق قد أقر به ] 
فعى أن التصديى اثيات لما دلت عليه او ان التصديق من المعنى الموجود في فسن الشوان * 
مشاد : أذا كالاجد لخر ألس فلي بدمتك الف قرش خا نه الاين بقولة نم يكون 
قد اقر له بها سئلة عن لا نالكلاءالوارد بعد المواب اذا لم يكنمستقلا” يكون جوابا علىالسوكال 
يار اليب هيدا تلا ورد بالسوئال لان كلة نسم د ا 
2 حوابًا وجب علينا اهماط! وقد حى بان اعما ادم اولى من اهمائهاما اذا قال احر ل كن 
لس لي بذمتك الف قورش 1 الكو للك فى الف وخمسمائة قرش فلا 0 اجاب 
السائل عل كاله الا بالالف + وكذا اذا قال احد لاخر بعتك هذا بالف قرش خاو به نم 
اشتريتة منك بالف وتمسهائة فيكون اجابه على سيتاله بالف قرش الا:اذا قبل البائع بعد ذلك 
هذه الزيادة وجب على المشكري دفعبا ايض ٠‏ 
وكذا اذ باع احد مان كد بدون أذنه 2 باغ المالك هذا 3 1 ونا هو 00 جاء 
رجل ا وقال له هل اذنئني باجازة هذا ال بيع 1 المالك نع م6 م احاز المأذونهذا البيع م تم العقد 
وكذا ذا قال المذئري الا تت مالك هذا يالف قرش 0 لم اع 8 
5 ذا تال رجل ل لاخر عننك داري هل يالف واجر تك “د كاني هذه بالف تأحابه 
5 وقع البيع والايخار ٠‏ 
وكذا ذا سكل رجل هل ثقر 6 كس هو محرر 02 الصك فاجاب مخ 0 اآر بصضموله 
وكذا اذا قال رجل لآ خر لي بذمتتك الف قرش اعطنيها فاجابه بقوله نعم 
بلمبام ا 
وكذا :اذا قيل لرجل هل أوهد 6 مالك أوحوه اخيرات والمترات ا 5 0 الوصية 
مسلدى:: :اذا قالت الزوجة لزوجها طلقني ثلام 0 طلقتك يق الطلاق 5 ظّّ 
لأنه قد انشأ طلاقًا راحداً واذا قاللها نمم .لا يقم الطلاق ق مطاقًا لان الممنى ل يتتحد. بين قبول 
الإوجة والزوج 6 تطللى الانشاء اي انشاة عقد الطلاق ولهظ نعم لا تصلح لايجاد 
الناء ةو 


كو أقر 








د لسرا 14 





ا ا لي ار ا 2 01001 
يعق 5 انه قا 1 كن رك ف 1 يازم التكر بد«إقرار ا 

ناذه عار بل كن ل 16ل ريه وسكت اللا در وحن اللاي الا الطادى كرد ميا 
« محلة مادة 485 واذا قالالمعير للمستعير لقداعرتك هذا المال فا خذه المستعير انعقدتالعار بة 
« محلة مادة 0 » لان السكوت في معرض الماجة يبان ولان الاحكام الشرعية لقع بالنسبة 
للنية والقصد 3 

واذا نظر نا الى هذه المادة تزاهامؤلفة من تين “لفق الاوك؟: .لا يزسيك الاسا كت تقر عله 

مثلا.. اذا باع اجني مال آخر بحضوره وسكت المالك فلا يكون المالك موكلاة للبائع ولا * 
غيزا لبيعه « ملة مادة 1185 » 

دأكنةا ناذا سكن امسن ايدان لاد اليو معدة الات علا ل وراء نا مالكو سكك فلا يكن 
اجاز سكتاه ولا تنعقد الاجارة بالسكن « محلة مادة 5ه » 

واكذاء اذا اناف اجنى هال آتن ورا امالك وسكى بلا يكوانيشتكر نه هذ لجاز الاتلاك 

فلك ا لد الإقصةت الال لفطل زمجبا وعلى سسؤمو ادر طايه وزق ل عميها بشي 
سنوات ثم ادى الزوج بهذه الاشياء تسمع دعواه واذا تحزت الزوجة عن النرهان ياف اليمين 
لانمكان قبل احذها المال يوا مما بده .وله فالقول ران 

وكذا اذإرأى الاك بم الصغير والمحنون الذي لا ودي ولاولي له لك فلا 01 ار 
له عمله واذنه ٠‏ 

0-7 اذا م جع رجل بعض اناس وارصى وصية وتال ضورم انني غير ةم توق 
وادعى احد الحاذر ين بين له عليه وبرهن على ذلك السمع 00 - سيلته ٠‏ 

اا الغائي هو ان للا يي معرض اطاجة بيان ٠‏ 

وهذا ما لدعي في الاصول بيان بطر يق الضرورة وهو ار لعة اقسام .2 القسم الاول 5 
حال المخاط عند ما يخاطب ماله صلاحية قبوله ورده فنسكت يكورتف سكوته قبولا” لاخالة 
الام ل 2 اناد ل ااي عار قور قله لمر كرت 

روضه علية 0 2 في + دوت دي عد ب صروره دسم لغسرر هو 
م6 0 


4 اذ فك ال ملكت ول 
الولي عند ما يرى الدغير وهو يعمل بالتجارة » القسم الثالث : ما يثيت ضرورة الاستخناء عن 
القول كقول المقر لفلان على ماءة ودر فالعطف هنا يفهم .نه الوصف المقصود اثياته للمائة 
وهو كونها من الدرام ٠‏ القسي الرابغع #السكزد ان كرو لان ل انادف ولك 
عن ع اسلو الكلام 0 له ولا يجتدل سواه ب ورد بقوله تعالى وورثه أبواه 
فلامه الثلث وهذه العبارة تعين ان حصة الأب الثلثان مع انه «سكوت عنها وهذا القسم هو 
أقوى اقسام البيان وهو المقصود بالفقرة الثانية من هذه القاعده امثلة ذلك : 

اذا اودع المودع ماله عند آخخر وسكت الوديع تمت الوديعة ٠‏ وكذا اذا رأى الولي الصخير 
يتاجر فسكت ولم ينهه يكون قد اؤنه « محلة مادة 1لا » ٠‏ 

وكذا اذا ممع الشفيع وقوع البيع وسكت تسقط شفعته « حلة مادة ٠١55‏ و ٠١8‏ » وكذا 
اذا سكت الو كيل بعد حاب المو كل تنعقد الو كالة وكذا أذا.و كل الخد اخ بقتراك مال للاوة 
واشتراه الوكيل فلا تسمع _دعواه بان الشراء كان لنفسه « خخلة مادة 586 ١‏ » الا اذا قال 
بحضور الموكل عند شراء المال انني اشتريت هذا المال لي وسكت الموكل يقع البيع 
للوكيل دون الموكل ٠‏ وكذا اذا رأى رجل آخر يذمج خاروًا له وسكت يكون قد اذنه بذيحه 
وكذا سكوت الزوج الذي رأى زوجته تغزل قطنه اجازة لما منه عل ذاك وكذا اذااسكت 


المدعى عليه ىم يحب على دعوى المدعي فك غير معذور بسكوته يعثزر 0-6 اذعوى المناعي 


وكذا اذا اشترى عرصة واندأ فيها عمازات وغرس اشحارا يحضور رغ .ادى عذا شاد 
ملكية هذه العرحتة لا تسم دعواة اما :اذا .كان المشتوي ل يعدن يلمر ساسا 2 الى 
١ 3 3 1 0 0 ١‏ 3 9 3 

من الحاضر و كنذا اذا باع احد عقارا او مالا بحضور زوجته واقر بئه وسكت الخاضر بعد 
الت.ليم فليس للحاضر بعد ذلك ان يدعي ملكية المبيع ٠‏ وكذا اذا وجه القضاء او الولاية لاحد 
0 5 : 
وسكت يكون قبلبا بسكوته 5 

وكذا اذا باع البائع المبيع ورأي المشتري وهو يقبضه قبل ان يدفع الشمن يكون قد اسقط 
حق حبسه «محلة 1 اذا باع رجل ماله 0 ا اشناء 
البيع وقال للتعشيري ان هذا اليم معت وسكت الشيري يكون قل بالق واسقط ار وذ 

ٍ ِ 2-0 : 

سكن الخاصي في الدار وقال له الماك ان اجرة داري كنذا اما أن تدفع وام ار الشرج . 
و 1 


دن 


بعد ذلك وسكن بها يكودت. .قد قبل الاستشخار بالاجؤة:المينة من المالك 





دلل النية فى .الامو الباطة ا 





وكذا اذا قال الراعي لسبيده ان اجرتي الشهر ية عليك هي كذا و بتي الراعي في خدمته وجب 
ع 0 0 التي عينها الراعي وكذا اذا باع الراهن الرهن يحضور المرتبن 
وك 01 كوناجار اج وابطل الرهن وكذا اذا باع المرتهن المرهون يدور الراحن ٠‏ راه 
الراهن وسكت بطل الرهن و كذ اذا قب ضالموهوب له الموهوب يحضور الواهب وسكت ولمينبه عن 
القبض 00 قد اذنه بالقبض « 2لة مادة 85 » 0 إذا اعطت الزوجة بنتها م من 
مال د الات اك كن تلك الاموال جباذاً لها وكذا اذا وهب الدائن الددين لمدينه 
وسكت المدين تمت الهبة وسقط الدين لان المبة على هذا الوجه ابراء فلا يحتاج الى قبض او قبول 
بل ترتد بالرد * 

ماده [الدلنن| الذي” في الامور الباطنة يقوم مقامه يعني انه ب<؟ في الظاهر 
فها يتعسر الاحلاع على حقيقته ] ٠‏ 

اي ماليكون .فيا من العلل التي تعلق بها الاحكام. ككون بيت : العلة الثي يتعيرة] القانون 
5-5 على وجود الاحكام ا 1 اظبر في الوجود وقاكًا مقاه م تلكالعلل الطلاق الك 2 
فاته عع بدون النية كد _ العقود الي تدل على المعاوضة أو التبرع أو التعيد بردتي العلل 


الاصلية بها نف تحقق الرضا معانيها وذلاك من اعمال القلوب التي لا يوقف عايها الا بالا لفاظ 
الدالة عليها الحسوسه او و بالافعال كلفظ البيع وفعل التعاطي والامتلةعل ذلك كثيرة عا: 


اذا تصرفالمشئر ي في المبيع بعد انا طلع على عيبه 2005 اسقط خياره بالعيب « مادة؟؟ » 

وكذا اذا وق قول ٌ فعل من المنتري بعد الايجاب ,دل عل الاعناض يكون قد اإطل 
به الايجاب « لة مادة +18 » وكذا اذا وجد احد لقطة وحفظها ليردها لصاحبها فتفات 
ا ل ف لد لحان ل اكه حمم 
ليحفظها 0 يعتبر وديعاوالا 63ت 

وكذا. .اذا ارأى الشاهد المال يقد متلحه]فله الشبادة؛ بان امال له لان الشاهد لانمكنه اا 
بطلع على مككية المالاك الا بوضع يده » نعم يمكنه ان يطلع ايض على شمرائه المال من .«اككه اي 
جعابنة سيب امملث الا ان المالك البائع ايض لا نتحقق ملكبته عند الشاهذ الا بوضع اليد ٠‏ 


4 الكثاب كالخطاب 


وكذا معاقبة القاتل بالقصاص يتوقف على النية والنية تتعين بالة القغل اذا كانت . ترق 
اجزاء الجسم عن بعضها ٠‏ (1) 

ا كناب لحلاف ] 

اي ان الالفاظ التي تد ندل على الممآي كا انه عار ود وود 1ل 2012 ]كن تك 
الالفاظ فكذيك تعتبر موجودة” بوجود ما يدل عايها ٠ن‏ النقوش على الطروس اذ لا فرق بين 
دلالة الالفاظ ودلالة النقوش ودليل ذلك قوله تعالى ( اذا تداينتم. بدين الى اجل مسمى 
فأكره وليك يس كاتب بالعدل ) ودليل ذلك العقل ايض لأ ننا اذا لم قبل الدليل اطي 
ا لئاط نري ل 0 

التكعابة ثلانةاقساء :«الاولى الكداك] الملدين فلار سو اليا لواف اعرف ولا 
والمعنون كالكتتابة على الورق ا على ما جرت العادة بالكتابةعليه فهذا الكتاب ححة كاخطاب 

الثاني : الكتاب المستبِين_ وخير ,المرسوم كالكتابة عل الخمر زو القدر أوالدان 3 1ا ليان 
بحنخة ولا يعقنر الا اذا اشهد الكاتي عل نفسة بالفنينه كنا ان املي على كاتب. وامره 
كتابته فيكون قد اقر ما تضلمنه بالاشهاد اى بالاملاء لان الكدابة اما ان تكون ليان حقيقة 
اعطال واما ان ككون لاشحربة. 

الغالث : الكتاب غير المستبين وه الكنعابة في الماء.او في. المزاء فلا عبرة 1 ولا لقييد مص 
وان لكا نت امقر ونه اللجقالة 

ا ل ا كي انام عي جاب عقيل الخاطي قولا 
عند قراءة التحر ير او اجابه عليه بالقبول بتحر ير آخر وقع البيع بالكحابة ٠‏ وكذنا الاجارة 
تنعقد بالكتابة وكذلك الوكالة فان الموكل | 0 بلةوعزله فيه يعزل الو كيل بممحرد 
وصول ؟: تاب العزل له وكذاك القاضي يعزل جرد وصول كتاب العزل له * 

)١(‏ يظبر من هذا المثال بان الشرع جعل الآ لة وليزلا” لتعبين: البنة. في قغل “الحم خلاقا 
للقانون فانه جعل لقتل عاتب فَآما ان يكون عمداً فيقع من القائل 000 لكر 
اسايق عل ابقاع القغزاواها عورا وهو القثل الواقع ينتيجة خصام او تأثر الى آسير ما جاء بقانون 
الجراء فانظر وتأمل 





اشازة الاخرس 5 


لواف وه اراد ل ايان لفان 

ا ا م ا 0 
يحتاج اليه من الغذاء واللباس والمسك. / ذلك فان عبن الاخر سن باشارته اأعرودةمعتبر 17 2/2 
مار 11160 واولا بطكئة دباذية لان اراكن الشيادة كر ل بالطل ات ) وهذا مك لا تدر 
عليه الاخر س « محلة اك نه .كنالعا لا تعتبراشارة الاخرس في الحدود الششرعية الي 
تسقط بالشبهة:الااذا كان رار تالمقتول اترسا وعفاعن القاتلفان القضاص سقط باشارتها اتاد ة ٠‏ 

وتتقسماشارة درن ال فتكين : الادل ؛ الأتكار ودرا هر يك راسة رما ركاف : 
اقرار وهو لخر يك رأسهطاء لا" + 

و ينقسم اهرس الى قسمين : الاول اصلي وهو عدم الاقتدار على التافظ بسبب تقص او 
خلل بالاعضاء التلفظية والمقصود في هذه المادة هو هذا المرس وقد اشير الى ذلك بكالحة 
( المعهودة ) الواردة في هذه المادة ٠‏ 

واما عارض .وهو اعنقال الاسان رض ا لعلة فاذا كارت مرض مثل هؤلاء الت ع 
لعاية افاج حخ وما تدان ا يعتبر اقرارثم , باشارتهمقبل وفاتهم 1ك كأن مى ضهم 
يقل ١‏ نا بعد آن وشفاؤم مأمولة لا تقبل اشارتهم لان الاشارة قبلت «قام الخطابة للمشقة 
والحاحة عد بقدرها اما الاخرس اذا اك يعرف الكتابة فتعتبر عقوده الواقعة 20 ولا 
بعال ان عليه ان يعقد عقوده بالاشارة لان ن طرق ببان اللقه ود 00 اللاول اخاطاب 
والثاني الكتتاب والغالث الاشارة والكدات اولى من الاشارة وللاخرس اللباز بأ يعقد عقوده 
بالكعابة او بالاشارة وقد ورد في الاشباه : الاشارة من الاخرس معتبرة وقائَة مقام العبارة في 
17 شيء من بيع واجار وهبةد رهن وتكاح وطلاق وابراء ناذا رسال لكان ادر 
يمكنه أن يعقد البيع والاجارة والتوكيل اار رده « محلةمادةةلا | و57١1‏ وك5ها1» 

وكذا اذا قرئت وصية الاخرس عَلِه قال له الخاضرون هل نشبد عَلِيَك بها 0 كِ ا 
اغارة بن إل رساك كرك كل امك بتري عليه ٠‏ 


مادة "١‏ [ يقبل قول المترجم مطلقا ] 
مثلا اذا كان اعنام غير واقف على لسان المصمين اولساناحدما اولسانالشبود يمكنه أخذ 





44 قول المثرحم ولا عبرة للظن 
افاداتهم بواسطة الترجمان وقد ارتأي الشيخان قبول قول المترجم الواحد لان المترجم لم يقممقام 
من ترجم كلامه بط يق الخلفية 1-0 ف قوة كلام سس من كان تر انا عنه وهو ما اخذته 
الحلة خلاقًا لحمد: انما بحب بالاثفاقان يكون المترجر عادلا و يصيراً ١ ٠‏ 

ماده *7 [ لا عبرة بالظن البين خطأوه فاذا دفع الكفيل ما على مكفولهمن 

الدبين ظانا انه باق بذمة المديون ثم ظهر له ان الدين مدفوع من المديوت يرجع ها 
دفعه على الدائن ] ودليل ذلك دو قوله تعالى ( ان الظن لا يغني من الحق شيئًا ) 

وكذا اذا ظن انسان ان الدار التي تحت يده موقوفة عليه وهو متوليها فاجرها ثم ظبر له انها 
غير موقوفة وانما انتقنت له بالارث 00 اجارته صضيحة )١( ٠‏ 

وكذا اذا تصاح المديون والدائن على ثبي من المال بدلا من الدين ثم ظبر للحدين انه بري' 
الذمة من الدين يرجع ببدل الصلح . 

وكذا اذا طالب رجل آخر بدين فقال المطلوب للطالب اذا حلفت ميا ان لك بذمتي هذا 
الدين اعطك اياف كلت الذائن_وقس من المدروق ]اه لسن 16 لها ديك لان 
اليمين على المدعي عليه ولا عبرة لهذا الظن والتوثم « محله ماده 5 » 

كنا ذا كن العدان كال الس له فاتليه عدن 2 ا 001 001116 

ركذا اذا ظبر للنحااك بعد الذي ان حكه عخالف للاصول المشروعة يرجع عنه إطار بق 
أعادة الا كة « له ماده ١854‏ » 

وكذا اذا طلب الدائن دينه من واد مديونه بعد وفائه والولد دفع لذن ا ل 
بدفعه ولولم يترك له ابوه ما يني بالدين م عل انه لا وطالب يرجم ما دفعه ٠‏ 

وكذا اذا دفم الزوج نفقة لزوجته الصغيرة ظانا ان نفقتها عليه فله الرجوع ها دفع * 

نات ا 20 22 1 1ت جار البائع الشفعة بهذا الول 

0 إن لله الاونات 15 لا 2 الوقف ومن اعلامات ل‎ )١( 
الصادرة من الحا م الشرعبة وقد صدر اخيراً فانون توجيه المبات وفرق الارشدية عن التولية‎ 
وجعلالثانية منتحصرة في لمان دوائر الاوقاف وصار لا يحق لاحد ان يتصرف في ال الوقف‎ 
: ولوكان بستحقه وحده نظراً واستتحقاقًا الا بعد الحصول على التولية من دوائر الاوقاف‎ 


لاححة مع الاحتال 0 





فظن 5208 1 ان الشفعة تجري به وسلمة اياه يكون الببع وقع بينعا بالتعاطي وليس المشتري 
بعد ذلك الرجوع على الآ خذ بشي' اما لو ادعى الشفيع لدى انحا م بهذه الشفعة واستحصل حكي1 
ينقض ولا ينفك لانة مخالف للشرع ٠‏ 

ماده 78 [ لا حتحة مع الاحّال الا 2 لذن | 

0 1 1 
الورثية د نك لان 1 ل درن 11 در ا ار را ار 2 له 
كونه في الرعن واما ذا كان الاترار فى تحال الصسة جار ولحيال إرادة مان ساف الروية 
حينئذ من حيث انه احتّال عرد لا هنع صحة الاقرار ٠‏ فلا يعتبر اللفظ بأحد المعاى المذلولة 
مغ وجودٍ القرائن الصارفة له عن ذلك المعنى الى معنى آخر من معانيه وكذا لا. يتحمج بدعل ماهو 
موضوع له من المعافي مع احتال استعاله في معنى آخر غير موضوع له مع وجود مايدل على ذلك 
الاستال ةا ازفاً نهاخباررجل بحق لآ خرعنده فيعتترالا اذا وجد قر ين تضرف ةعَن" الاعتبار 
0 اقر اوارث في مرض موته فلا يعتبر اقراره لان صفة الاقرار ككون فيه على طر يق الحاز 
اما هبة او ودية والهبةوالوصية للوارث في عرض الموت لا تعتبر ٠‏ 

سيظرر لبلعنداما تصل !الى الفضل اظامع من لاد السابع من كتاب البيوع والفصل الثاني 
من الباب الثاني من كتاب الهبة والفضل الغالث من الباب الثالث من كتابالاقرار بأ نالانسان 
حر يتصرف في ماله كيفيا شاء وليس لاحد سلطة ولا تفوذ عليه الا انه ليس للانسان ان يوصي 
بأ كثر من ثلك ماله وانه يأ اذا حرم بعض ورثنه واعطى البعض الآخر ين فاذا اقر لاحدهم 
بدين بنظر فها اذا كان الاقرارواقمًا بصحته ام في عرضه كا جاء في «تن هذه المادة فاذا كان 
عاضا لا يعتبر اقرارهلان المر يض وهو في مرض الموت يضعف حقه بالتصرف في ماله وينتدأ 
حق الدائن والوارث فيه كل تصرف يجر يه مر يض في امواله وهو مر يض بمرض الموتيجتاج 
الى اجازة ممن إستنعق المال الواقع التصرف فيه + 

امار 70 الوزثةصج لانهم يكونوا رضوا. بذلك ٠‏ 


مادة 76 [ لاعيرة اتوم | 
أي لا يعتبر وصول المعنى الى النفس بواسطة يرد الوهم المبني على محرد الامكان العقلي الذي 


4 لا عبرة للعوثم 





لاستند الى طو يق اسعدلالي ولا بترتت عليه ع قانوني لان الشي” لا يعتير واقعا الااذاوجد 
ما يدل على وقوعه من ادلة الشرع وني الحس السأم وادراك العقا ل الصحيجوالتواتر * 

مثلاة ليس ار ان يطلب سد نافذة جاره التي ثب اعلى ٠ن‏ قامة انننان نداعي انه بأمكانه 
التعل على شي * والنظر متها الى حر يمه « يجلة مادة ١5١‏ » .لارف وقوع الثي" وعدم وقوعه 
م ا ك5 ا ان اا ا لا كك ول ها 
اقوى من الآ خر كان طب] 1517 كن كر قوة 0 ظ غالن ا كنب اقرية منشيدة إلى 
0 قطعي كا كان ا 

والضعيف يسفى وها وهذا ما ار يد في هذه المادة و.تالما لان تعلي الجار والنظر الي جا 
من النافذة محتمل وغير محتمل الإان حال يحرج ع الومم لظن الخير قي لباب * 

ركذا ادا مات المفلس بتاع امواله وتوزع بين الغرماء ولا يقال انه رما يظبر دائن آخر 
و يطلب حدجه لان ذللك وم ٠‏ 

وك ان “لحن الل سو مالم د التي له وا لي أل ل لد لله لوي 
بطليه من المستق منه بدليل اخذ المال المستحق مله * 

وكذا اذا بيع عقار وطلبه احد الجوار باشفعة واثيت دعواه ع له ولا ,ندال .اك الدار 
المباعة جواراً . آخخر بن غائبين رما اذا حضروا يدعونالشفعة لان ذلك وعلا يؤخرالحق الغابت ٠‏ 

وكذا. اذا اس :ب بكان عل ما بيده من المعاملات واعطل اعدها يندا للانفريها 
له عليه ثم ادعى المديون بِّنه لا يدفع دينه بدون حساب جديد لاحتمال وجود غلط في المساب 
لا اتيك الى قوله » 

وكذا الوصية بغلت المال فأنها. ثنفذ من مال المتوني ولا يقال بوجوب عدم اثبات:الوصية 
وصرفها لاحتمال ظبود دين عل :الميت' لان ذلات وه :+ 

وكذا. اذا وقف الواقف عروعنة الخارية في ملك بعد سنين ادعى بث امال عدم صحة 
الوقف دداعي امكان وقغها وي من الاراضبي الاميرية لا يلتفت الى دعواة ٠‏ 

1 اذا توفي الجروح بعد شفائه بمدة وادعى ره ع لعن لمجو ايان كر ارا 


من جرحه لا يلنفت لدعوامم ٠‏ 


الثابت بالبرهآن والبينة للمدعي 2 3 


ماده هلا [ الثابت ف البرهان كالثابت بالعيان ] 

اي ان الغابت #الدليلالعقلي كالثابت بالدليل الحني ٠‏ 

مغل اذا ادعى ل 0 دين 00 المدعى عليه و برهن المدعي تن زر فط 
المدعي عليه وتوقيعه يحم له وكذا اذا برهن بالبينة الشخصية العادلة٠‏ الاما كان مقيداً في المادة 
( )وما بلا من تانون دول آنا ات الحقوقية حت إوجبت هذه اللواد الاصولية آثيات 
بعض العقود بالدلائل الخطية ٠‏ 

مادة 75 [البينة للمدعي واليمين على من انكر ] 

مثلا” اذا ادعي رجل على آخر بدين فاككر المدعي عليه تطلب البينة من المدعى فاذا اقامبا 
حم له والا يفهم ان له جتى تايف خصمه فاذا طلب تليفه وحلف ردت دعوى المدعي واذا 
لكل المدعى عليه عن الحلف حك المدعي بدعواه ٠‏ 

البنة : ث البحة القؤية وقد معيت بشة لانها تين ولوضح الاق من البطل : 

المدعي : هو الذي يطلب 2 در الا م 

اليمين : لغة في اليد اليمنى واصطلاحًا ثقوية احد فيطرفيالخبربظكر اسم الله 

البينة قسمان : الاول الشهادة والتواتر والثاني الحجج والخطية و يوق ايضا ما يسهى 
قر ينة قاطعة وني من اسباب الحم كا سيبين ذلك في مله وقد اتفق الفقباء على يكيف المدعى 
لاقامة ارينة على دعواه لانها خلاف الظاهس وضعيفة فلا دد من ثقو يتها بالبردان اما المدعى عليه 
الخكر فلا يكلنت الا داف اليمين لان براءة الذمة اضل ولا يخاف المدعى عل دعوأه الاتجذهس 
الامام الشافبي حيث قال بذلآك مستنداً الى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ردها على 
ماد الإ تادر ليللا كا وفطل للا براقض رون الصعازه (باهرو يل ) ان الدياة 
الاعظم فقال : 

١‏ ان الحديث القائل (البيبة, المدعي والسمين على من أتكن )دو حديث .شرو ,متو ائر 
حديث رداليمين غريب سيا وقد رده يحي بن معين ولا يتك الحديت القوي المتواتر 
المشهور و يعمل بالحديث الشعيف ٠‏ 


م ؟ا 


4 البيعة لاثباث خلاف الظاص 





7< التزدة شرع اتا تاوف الاقيل واليتيت لايقائه فادل عر الدع" على تعواء محرت 
على المدعي عليه لانه لا يقدم على اليمين اذا كلف ٠‏ 

ار تتكول! لدعي تلدءن اانا ان يكون ناسنا عن كارا" 
ل 6 الحم ين رحس مواخذ: النا كل لتكراة - 

اما علاء آلقاثون في زماننا كخيراً ما يفكرون شبول قاعذة رد اليمين لامها 0 
حيث ان كغيراً من المدعى عايهم لا يقد.ون على حلف اليمين ول وكانوا صادقين به فأذا امكن 
التخلص منه برده على المدعي كان من ذلك فائدة عظيمة لاقضاء وقد اوجب الاءام الشافعي 
عل مدع حلف البمين في مألة قايية زعي اذالاقاء المي اهنا والخذا أوعبر عن" 131 الثاني 
ياف 1 صدق دعواة لقو يه الشهادة + 5 

"مادة 379 [ البينة لاثيات خلافى الظاهر واليم:نلاباء الاصل ] 


البينة اع من الشهادة ا في حبل غير المازوجة فأ نه بينة يثبت به الزنا ٠‏ 


0 0 


هذه المادة ف توضميح لسك وضع المادة السابقة ٠.‏ 

خادت الطاى عر اعرد الات 1 ياه ل لسري ادا الات 
لابعد الازمان * 

الاضل”: هو العدم بالصفات العارضة كبرائة الذمة وآضافة الوادت لاقرب الآزمان ٠‏ 

ناخطه .اذا 1 المدعى خليه دعوى المدعي وز المدعي عن البرهان يلف المدعى عليه 
إطلى !الى الوانة سنك ؟في ألا دل ملك اذا سكن رجل وثار أسر عر معلة للك كتاذل 
ا م طلب صاحب الداز 2 مسمى بداعي أنه 6ق يا المدعي عليه 0 المدعي عليه 
دعواه امار وقان انه كم دون غقد وز المدعى 0 اثبات عقد الايار ياف المدعى 
عليه ات المدعى واذا حلف ترد الدعوق . 

وكذا لما كان الاصل في العقود ان يكون:الاقرار بالطوع والرضاء فاما ادع المقر بكون 
اقراده 'وقع بألا كراه تسمع دعواهو بننعة واليعين هين متكر الاكرام ٠‏ (1) 


(1) لا 8 بيسمين المدعي عليه بعدم وجود حق المدعي بل ع بعدم معارضة المدعي 
للمدعي ءايه فقط لان اليمين لا يكون بقوة الببنة حتى ان عمراً رخى الله عنهبعد نحم 





البيئة ححشمتعدية 0 

0 ادعى البائع فس البيع نداعي.انذكان صَغيواً عند البيع بكتري لزاه 
وادعى أنه كان بالعًا فاليدين ين البائع لالش لكل + 

وكذا ادا ادعى الغاصبتلف المخصوب وطلباخذ عند فلحا حبس الغاصب_مدة يطدكن 
وجدانه بها بان امال لدع ريك باك دا عند الغاصب لسلمه م يلفه اليمين س اذا عدز 
المغصوب منه. عن النرهان - و ع عليه بالبدل ٠‏ 

مسيقى * انين تلات مفيية ا محلة مادة ا ناء عليه اذا ادعي الوديع رد 
رد الوديعة للمودع او تلفها فالقول قوله مع اليحين * 

مادة 378 [ البينة حجة متعدية و|< قرار ححة: قاصرة ] 

اي ان البينة لا تتحصر بن اقيمت عليه من الخصوم التي قامت بحضودثم بل تكورت نافذة 
بحق عيرم لان الدلالة بالبيئة كالدلالة باحس 6 وش من الحقائق ا من طر بق 
اغن 0 شائر لاعن خلاقا للاترار فانه ححة قاصرة يحق المقر فلا يتعدى عل 0 
الاقرار انخباز من المقر بما في 203 الى المقر له فلا يسري هذا الاخبار على غير المقرلا” لبس 
تعاب ليقوم مقام البشة ولا ولاية 5 0 غيره يي الاقرار ٠‏ 

ا 1 :1 اعرد عبن شن انها له واءر الرارت له لبعواء 4 
عايه ع عليه 5 تق لعي المدعي + بها واذا ا واضع لبن دعوىالمدعي راف دعواه 
بالبيغة ع بأسلم جميع المدعى حك سارياً عل جيع الورثة « محلة مادة 1155 » 








يعدم او المدعى علية 6 وح للمدعي بدعواه 5 احضر المدعي البعة وتال القاضي 
شر اح تاضى الكوفة :نندت اليدين الفاجرة اولى شن بيت البنة العاداة )ل جيك مابودد 
في الاقوال الفقبيةاها اصول الا كات المقوقيةفقد اؤجبت عل صاحب البانة حصرها قبل اناءتها 
واص بعدم ماع بنة 4 عر و مقنضى هذا القانون اذا احضر المدعي شهوده يمتنع عايه اتام ةغيرم 
وقلة ترات شلكة التمييز العليا قبول اسوّاع الببنة قبل الحصر على وضع اليد فقط لان وضع اليد 
أن اماه بساني مكن للشاحد الذي 1 يطلع على وضع اليتان إيطاع عل ذلك فيا بعد ٠‏ 
وكذا اذا تمر المدعي عن اثنات دعواه وطلنٍ تليف خصمه وحلف لا يجوز له اقامة البيئة بعد 
ذلك لعله حصر الببنة ولعلة الرضوخ الى دفع المدعى عليه بقبول يله ؟* 





1 البشةححة متعدية 


البيشة : في الححة القوية المتعدية « مله مادة 151/5 » 
الجحة وق الدع 
رن التعدي وهو ععني التحاوز على الغير الذي هو غير المشبود ل 

3 عليه و يسمى هذا الغير بنظر القانون شخصسً ثالتًا ( انظر الى المادة 116 وها يايها من 
ارك درل اللا يات اللقرقة)” 0 

وتقسم البيئة الى ثلاث : الشهادة بج الخطية والقرينة القاطعة ٠٠ولا‏ تسري على 
ثيرولا على الشبود عليه الا اذا 0 اوافاه لا ندري هيو ادر 
نار ماحد انان ولاان الل ار ل لل ل ل لال 2 21 "ا 
يسري على غير المقر ولما كانت الولاية والوصاية والتواية ثي وظيفة ونظارة فاقرار الولي والوصي 
والمتولي لا يسري على القاصر ولا على الوقف ايض ٠‏ 

ومع 0 الاقرار اقوى من البينة بحق المقر لذلك اذا اجتمع الاقرار والبيئة ب 
بالاستناد الى الاقرار الا اذا مست الماجة للحي بالبنة ٠بناء‏ عليه اذا ادعى المدعي من المدعى 
عليه شيعًا واكك راللدئ عليه الدعوى ثم بعد ان برهن ن المدعي على دعواه اقر المدعى عليه له ها 
يحم على المدعى عليه , 0 |على ورشة متوفي والدعوى «قامة 
ا لتك تأنه يك بالبينة ا ا د 
يعءترض و يطلب اقاءة البينة بحذوره هرد ثانية ٠‏ 

وكذا اذا ادع احد على ورثة «توف بلغ معلوم انه له بذمة مورتهم فأتكر الورثة دعواه 
0 باليشة ثم ادعى آخر على الورثة 0 اثياته واقر له الدائن الاول يما ادعاه 


(١)لقد‏ وردفيالمواد ١١5‏ وما يليها من قانون اضول الحا كات المقوقية ,ان |احد الظرفين اذا 
اثنت ان له حق الرجوع بالدعوى در وطلب ادخاله في الدعوى وابرز مقدمة بنه تنبت 
حقه بادخال ذلك الشخص ولم يقدر الخصم على دفع هذا الطلب بوجه قانوني ثقرر احكة ادخال 
الشخصالثالث وكذلك الشخص النالث الذي اراد الدخول بدعوى معكونة بين طرقين معحاكين 
اذا اثبت حق دخوله في الدعوي ثقرر المحكة ادخاله علىما فصل في قانون اصول المحا مات 


٠ الحقوقية‎ 


البينة ححة متعدية مر 





فيقسم المبلغ المحكوم به للدائن.الاول بين مبلغي المدعيين غرامة ولا يسريهذا الحم عل الورثة» 

وكذا اذا ادعى احد باسئتحقاق ال على :شت اشتراء من ] خر وأتكر المشتري دعواه فأثشنتها 
مدعي الاستحقاق وحكم له بناء على بيشة اقامها فإللم لوم عليه راجعة البائع واسترداد |١‏ دفعه 
له من القمن واذا اقرالمدعي عليه بدعوى المسعحق فلا يرجع على البائع لشي 

كك اذا اثبت مدعي الاستحقاق دعواء بفرس بالبيدة وكان للفرس مهرا يحم له بالفرس 
وامبر واذا حك له يناء على اقرار المحكوم عليه فلكم ينتحصر بالفرس دون الى لارث البينة 
لثنت الملك من اصله والواد في الاصل متصل بالحيوان اما الاقرار فهو ححة قاصمرة لا يثبت 
الملك الا بالمقر * 

دا ا لو إن شار ل رن ذيد هو الى جمرو يحم عليه ذا الاقرار 
ولا تفسخ اجارة المستاجر لان:اقرار المؤجر لا يسمري عل المستأجر وله استيفاء المدفعةحى اتقضاء 
مدة الايجار . 

00 ٍّ الديوة. الاصيز ا يدي الإستات إلى الستقارة 0ك | الح عفري 
لكر واذا حك على المدين لاقراده لا يسري هذا 5 على الكنيل ٠‏ 

وكذا اذا باع احد عقارأ لا خر م اقر لغير المشتري: بأنه كان اغتصبه منه و باعه وصدقه القر 
له وكذبه امشتري فلا نعتبر اقرار البائئع فق المشتري و يضان المقر ا العقار عند محمد ولا 
بضمئه عند الشيخين لانها يريان بان العقار لا يفون بالغصب ََ 

وكذا اذا اقر الراهن بان المرهون هو لك غبره واتكر المرتين ذلك فلا يسري هذا الاقرار 
الا على امقر واللمقر له ايفاء الدين واسترداد المرهون أو لضمين قممته للراهن المقر 5 

وكذا اذا اقر احد المتهمين بان القاتل هو ورفيقه والكر المتهم الخر ذلك ولا بيئة الحم 
عليها معا بالقعل تلابسم الا على امقر * 

فلاحلة .: ات الإقرار يتعدىعلاغير اتوي بعضن الأوقات كا قزار الروحة زيدين فائة 
بتعدى على زوجها لامها اذا قرت بدين تجس» يتضرر زوجها من حسهاولو كان مدكراً للرعوى ٠‏ 

وكذا اذا اقر المؤْدر بدين ولا مال له سوى 2 ال ر فتفسخ الاجارة وبباع ادر 
رفاء الدين الا اذا كان بدل الايجارالمدفوعمنااستأ جرالى المؤجر يساوي| كثر من قبمةالعقار فلا 


0 0 
٠6‏ الما +مؤاخد بأ قرازاه 





بباع مو اجل ادن الجر لان حق ابأستاج ده 6 الديون فاذا 2 العقار ودفع نه 
إلى المشماً جر فلا ك0 مقدار الاجر ّ ولا فائدة اذا من البيع ٠‏ 4 

الا ان هذه المستنيات واردة على مذهب الامام ال عظم خلاقًا للامامرن ل الزوجة لا 
تحبس عندثها سيب اترارها بالدين ولا يفسخ 2 افر او امجن بالندين| ايضا. ٠‏ 


ل رشك لاقرارة] 

اذا كان ظاه الخال او حك اعنام لا يكذنه لأن الاقرار. اخباز ببق لآ لخر عنك امقر 
والاخبار وان كان يحعمل الصدق والكذب الا ان الغاقل المالك لصلاحية الاقزار لا يعصور 
العقل بان يقر على نفسه ما يخالف اللقيقة لذلك يعتبر اقراره دليل وححة عليه ولايحتاج الى 
نااجر 0 الحم : 

نفلا اذا ادعى رجل على آخر لع واقر له المدعى عليه بذلك يحم باقراره ٠‏ 

الاقرار مة شرعية وهذا مؤ يد بالكتاب وااسنةواجاع الأأمةوالعقل ٠‏ فقد ورد في الكتاب 
( أاقررت واحَذعّ علذكي اصرى قالوا اقررنا ) وانالرسولعليهالصلاة وااسلام كان الزم المدعى 
عليه باقراره يحشور الصحابة وقد حصل الاجاع عمد اك 

ولا يعخبز 'اقزاز الدغير “غير المميز“والحنون والحنتون والمعتوه لان هؤلاء لامملكون صلاحية 
الاقرار اما اقرار العاقلغير احور فانه يقبل اذا كان ذااهر الماللا يكذبه والمقر به غيرهول 
حبالة 4 داكن آالاة رار 00 بشرط غير صالح لخاول اجل 0 فو 0 ويؤاخذ 
المقر با اقر به شاء عليه اذا ادعى احد 0 0 المديون بداثم ادع الأأداء ينا تع 
فاذا ادعى الاداء بتار يخ بعد تار يخ الاقرار اسع دعواة وبشثه والا ثرد 0 
« محله مادة ١185‏ » 

وكذا اذا اقر البائع بوجود العيب القدم | بللبيع يك عليه بفسخ البيع ٠‏ 

كلاوج اتكذيت الاقزار »> الا حو اذا ادعى البائع على المشتري بدن عقار فقال البائع 
بعك اياه بألفين وقال سير بالف فأثيت المدعيدعواه وحم على المدعى عليدمٌ ادع الشفيع 
شفعة هذه الدار فلس له ان يطلب الحم على المدعى عليه بكون بن الدار الف قرش ارفك 
اقرار المدعي عليه كذب 35 الجا ١‏ 


لا مخ مع الثناقض م 





كر 50 لد عبد الكتفالة افقال نتاعرزاء "لي عل نيناه :الف :تونق 
وانت اكفلت هذا امبلع اعطنيه فاتكر الكفيل الكفالة فاقام المدعي الببنة وحم له م ادعى 
الكفيل على مكنفوله بالمبلغ فادعى المديون الككفول يانث الكفيل كان الكر الكفالة لا تسمع 
دعواه لانه الكر الكفالة فلا يسمع دفعه لأن قول الكفيل قدكذب جع الحكم . 

ولا فرق بين ان ليكو امقر به لاوما اد رولا فان كان معاون حك نه وان كان محبولا 
وجب عل المقر بيانه ما لا يناقض المعنى الذي افادته صَيَْة الأقرار فاذا اقر بالطلاق اقرارامشافًا 
الى ما قبل اتكر, اذ المقر:به من وقت التكرولا تعتبر الاضافة فيحق|-كام النكاح كخبوت 
النسب ومغي العدة وامثالها واذا اقر ددين يكاف لبيان«قداره بصورة تنظبق عوصيغة الاقرار 
كام دم مفضلا” بكتتاب الصلج والاقرار ٠‏ 


مادة ٠‏ [ لاحجة مع اللناقض ككن لا تنتل ممه ع الماك ] 

اي ما كان من الاقوال ححة على الغير كالشبادة اذا عقبه قول يعاكس الاول يثت 
لاقول الناني تلك الارجحية اذ لا فرق ببن القولين و سقط الاحتجاج بكايها انناقض وهذا 
ظاهر في المبحة التي ل م يلحقهاحك اما اذا لق القولالاول ّ الما كفببطل الاحتتجاج بالقول الثاني 
اا ره ولا يضح ان يضاف الى 7-2 تعلق بذاك المكم من تف الال 
أو بالنفوسن بل ضاف ذلك الى من تسيب بذلك ٠‏ 

مل لورجع الشاهدان عن شهادتها لا تبق شبادتعا حجة لكن لو كان القاضي ا عا 
كا ارد لس داك لحك وانما يلزم على الشاهد ينكان كوميه «غلة مادةه؟17» 

النناقض هو سبق كلام م من المدعي مناقض ومبطل 1 دعواه ٠‏ لان ف المدعي تسمع 2 
مالم يثبت انه غير محق مها اذا قال ما يناقض و يالف دعواه الاولي 00 5د اعثرف هو بنفسه 
بانه غبر محق با يدعيه ولذا ترد دعواه٠‏ لكن الثناقض لا يمنعدعاوي الحرية والطلاق والنسب 
و يرتفع بم الحا و بتصذيق الخصم و بالتوفيق و مكذيب الحم ٠‏ 

لا ببق مع التداقض حبجة والسيب ني ذلك هو ان الرسول صل الله عليهوسا قال اذا علمت 
هثل الشسمس فاشهدوالا فدعفاذا ناقض الشاهدتقسه قبل الحم ل له د 
باحدى شههادتيه وحيث لم ع باحداثها فيك ني نتعذيره لعدم اضمرازه ا ُ بشبادته 





4 ثبوت الفرع والمعلق بالشرط 
ث رجع عنها بنظر فادا1كان الشهود الباقين على الشهادة نصابا يكتني بتعذير الشاهد المتناقض 
بشهادته او الذي رجع عنها واذا رجع جيع الشبود عن شبادتهم يحكوا باداء ما شهدوا به 
« حلة مادة 1155.و ١18٠‏ » ولا فرق فها بين نا كون المشكنم 4 تسل 4 امحتكوم عليه 
ام لا كا هو القول الراجح * 

ةا قد يثبت الفرع مع نوت الاضل مغلا لقال رعل ان لثلان 
على فلان كذا ديا وانا كفرل به و بناء على أتكار الاصلى ادعى الدائن على الكفيل 
بالدين لزم على الكنيل اداوه ] 

دكار اذعى الرجل الختلاع اارأء مند عل > إن افاكرك؟ د عواء ولا ةلد يات سهااد” آل 
ممع ان المال ال والملع فرع وقد ثنت الفرع دون الاصل وهذه المادة ثي مسثثناة من المادة 
اتسين القائلة بسقوط الفرع اذا سقط الاضل ٠‏ 

الكنالة :ل ران دكة بلي للسالة والمكتول الى امات ان لا ا 11 رار وان 
شاء طالب الكفيل وا ان الكفالة لا تحتاج ارضاء المكفول عنه فالكاره الدين لا ينع الدائن 
من «طالبة الكفيل وليس للكفيل ان يطلب عدم مطالبته بداعي الكار المدين الككفول عنه 
دينه لان المرء مؤاخذ باقرارة آما لو ادعى المديون اداء الدين واثنت دعواه او تجز عن الاثبات 
وطلاعليت الذان البنين وك :الدائن عن [طلفك ترا ذية اميل ولك رالا أذ كانت 
الكفالة بدون طلب من المكفول عنه وادعى الكفول عنه اداء الدين قبل الكفالة واقام البينة 
على دعواه فانه ييحم ببراءة المديون ويحك على الكمفيل بناء على اقراره لان الكفالة على هذا 
اورجه قي عقد تبرع ولا يسعحق الكفيل فبها الرجوع على المديون وقد اقر بالكفالة قبع 
باقراره سواء ثبت الدين على الاصيل او ل يغبت * 

قادة 65[ امعان بالخرظ عي ره عي 1 كل | 

مناه ازدك هاالق تقرط من الاحكام لا يتنك الادعدة درت د ماه لدان لو تيك كلل دوت 
الشرط لكان وجب وجود المشروط بدون الشرط وهذا لا يجوز ٠‏ 

التعيق : هو ر بط جصولمضدون جبلة على حصول مضدون جبلة اخرى و يقال لاحدها 


المعلق بالشرط م | 

اس جزاء و يشترط اصحةالتعليقان يكو نالشرط .عدوم علىخطر الوجود اي ك1 
من المعدوم المتكن وجوده لذلك فالتعليق على الموجود :جز كقول الدائن لمدينه اذا كنت 
مديثًا يفانت برى* فان المديون بيرأ في الحال - وكذا اذا قيل يالك ان فلانًا قد باع مالك الى 
فلان بكذا فقال صاحب المال اذا كان باعه بكذا فقد اجزت البيع فتصج الاجازة اذا كارف 
الفضولي باعه بالمبلغ الى عنه اوبأ كر منه ٠‏ وكذا اذا اشار المالك الى مككه وقال اذا كان 
هذا مألى فقد وقفته يكون الوقف صميح ٠‏ 

اما التعلي قعل المبتحيل فباط ل كقولهانت هكيليادا عاش الميتفلان ٠‏ وهذا محلهفيايجوز تعليقه 
على الشرط من العقود لان انعد متها ما يجوز تعليقه وتمنها مالا يجوز تعليقه لان حم التعلييق 
هو منع الانعقاد تي الحال كن قال اذا جاءفلان فأنت وكيلي فلا يكون وكيله الا اذا حضرمن 
علقت الوكالة على حضوره ٠‏ 

فالتصرفات التي يجوز تعليقها على شرطر اذا علقت وتحقق الشترط الذي "تعلقت عليه تتحقق 
ولنبت والافلا » 

مثلا”. اذا قال رجل لخر انني وكلتك بيع ماليهذا اذا ضر التاجر الفلاني وقبلالوكيل 
هذه الوكالة تكون الوكالة معلقة على حضور التاجر فاذا حضر التاجر يمكن للوكيل ان بيع والا 
فلا « محلة مادة 1485 » 

اما اتتصرفات الشرعية التي لا يجوز تعليقها على شرط لا تتحقق وأو تحقق الشرط الذي 
فلك ل : : 

ولا بد لاجل معرفةالعقود الجائز تعليقها على شرط والتي لا يجوز تعليقبا من معرفة قأعدثين : 

القاعدة الاولي : ان تعليق العقود التي نتضمن مبادلة مال مال كالبيع على الشرط الفاسد 
باطل وتعليق التبرعات على الشرط الفاسد يح والشرط فاسد لان حقيقة الشروط الفاسدةٌ 
الزيادات التي لم تكن من مقتضيات العقد ولم تؤيده وااتي لم تكن مبينة على «ساغ شرعي او 
عادة ثمثل هذه الزيادات في مخئصة بالعقود الماليةوما كانت الزيادة التي لا مقابل لما في مثل هذه 
العقود تعد ربا لذلك كانت هذه الزيادات مبطلة لمثل هذه العقود اما التنرغات حيث لا بتصور 
فيها ذلك فيكون الشرط فاسداً والعقد يح + 
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ابا المعلق بالشرط : 

مغل اذا قال البائع للمتئتري بعتك فرسي هذه بكذا اذا جاء ابي من' بغداد فيكون الشترط 
مفسداً والبيع باطلا ٠‏ اما اذا قال البائع للتمشتري بعتك'فرمي هذه تبكذا اذا زعي اليا فيكون 
البيع معلقًا على رمًا أب البائع وأمرء عكار عرطةةالملؤى أرق يعد و عار زرط اليتتسة الى 
له 

القاعدة الغانية :. العقود التىضٍ من قبيل التئليك لا يجوز تعليقا 00 لانها اذا علقت 
خرط تكون الشسةالمحمة من هذا التعليق ‏ منحصرة باحدى الظرفين وهذه متابةالمإنشر 
واما العقود التي نبي لنست من قبيل. التمليك كالاطلاقات والاسقناطات والالتزامات والؤلايات 
فانه يجوز تعليقيا على الشرظ ٠‏ 

فالبيع والاقالة وابطال المبيع. يخياز العيب وابطال المبيع بخيار الشرط وتام الشفمة قبل 
الببع والقسمة والاجارة والاعارة واجازة العقد الفضولي والابراء من الدين والمزارعة :وا اسناقاة 
وعزل الوكيل والاقرار والتحكم مقر للأتونء و السرمة يفنب الس ردقي رين التاشليكاف واذا 
علقت على شرطملاتم وغير ملاتم بطلتو بطل الشرط مما عدابعض المستفنيات كالدائق: اذا .أبرأ 
مدازرنه رابراء معلما عل _رجائه بكرن الايراء,وصية”.وكذا لما كانت هبة الدينالى المدين عغابة 
الابرا “لمكم بها اذا علقت على الوفاة كالابراء ٠‏ : 

وكذا اذا قال الدائن لمدينه اذا اشتغلت بكذا تكون بري” الذمة من :ديتي وعمل المديون ما 
عاق عليه الابراء سقط الدين لان هذا التعليق هو استئحار في المقيقة * 

وكذا الاقرار بالدين اذا علق على زمان صالح لملول الاصل يصح لانه يكون اقراراً بالدين 
المؤجل « محلة مادة كلمهة| » 

وكذا تليق التتك يم على الشرط صحيم عند الامام مد ٠‏ 

وكذا تعليق اليم 1 فعل قل المشيري حعيج كن قال للمشيري اذا وافقك او إذا احييت 
اواذا اردت هذا الحصان بألف قرس يكون لك وقال المشتري حبيت أء وافقني او أردته 
1 

اما القرض والايصاء والوصية والشبر كة والمضار بة والكفالةواموالةوالوكالة والقضاء والاؤن 
بالتجارة فعي عقود ولا تبطل اذا علقت على الشرط فاذا علقت على الشرط الملائم صمح العقد 
والششرط واذا علقت على شرط غير ملاثم صج العقد و بطل الشرظ ٠‏ 





مراعاة الشرط بقدر الامكان 0 


2 حل « 

اضافة بعض العقود للمسئقبل حم كالاجارة المضافة وهذه لا تكون بعنى التعليق على 
الشرط لان التعليق مانع للانعقاد في الحال كا مس بيانه اما الاجارة المضافة #تعقد في المال 
كن الحم الششرعي مهايتأخر ححين حلوط! ذلك فالعقود منهذه الوجبة لقم ايض الى قسبمين النسم 
الاؤل الاجارة والمزارعة والمساقات وفسخ الايجار والمضار بة والوكالةوالكفالة ونصب الوصي 
والوصبة والقغاء والاعارة وما هو في َ ذلك فانه يجوز اضافتها الى الزمن المسئقين لأأرك 
الاجارة هقد آنا فآن واازارعة وا لمساقات في بحم الاجارة انتهاء اما العقود التي تفيد حم 
الماك في الال لا يوز اضافتها للمسئقبل كالبيع واجازة العقد والاقالة والقسمة والحبة رالصاج 
ع0 مال والابراء 0 الدين والرهن ع 

مادة 88 [ يلزم مراداة .الشرط بقدر الامكان ] 

ايءان الشزوط التي تدخل في العقود يجب على الطرفين .مراءاتها بقدر الامكان أي 
اذا كان ذلك ممكيً ٠‏ 

مقلا. اذا باع البائع ماله من مشتر مشترطاءليهاعطاء كفيل على الشد نضح البيع والشبرط 
لان هذا الشرط من .قتضيات: العقد ‏ « خلةِ مادة لا4١‏ » 

وينقسم الشرلك ك قسمين عط على وهو الال الذي رن عهه ف المادة الساقة 
وشرط تقيبدي فالشرط النقيبدي اذا كان شرطً جائراً فالعقد بقع به صحيمًا في امال مشروطا 
ومقيدا بالشبرط واذا كان الغيطظ ميا شعقد العقد فاسداً واد كان من قبيئل الشترطظا الغو 
فلا َ للشرط ويق العقد. بدون قيذ ولا ششرط - 

لذلاك فالقصد من حسراعاة الشرط الوازد ف هذه المادة هو الشرط المعقير انال الشرع لان 
مراعاة الشرطمن مقئضيات الشعائرالدينية وقد وردفي الحديث(المسلمونعند شزوطم )- 

ونتس ان يكو الثدر طني تلت الفقتقا قلاغيرة .للغترط االتدى.بالفقكد تبعاء اغلفه:اذا اشترط. 
المشتري على البائع نقل المبيع الى داره بعدوقوع البيم وكان| رصال المبيع الودار المشثري غيرمعتاد في 
المدينة لا يلتفت الى هذا الشرط ولا يعتبر الششرط الااذا كان مفيداً والا يد لغواً فأذا اودع 
المورع وديعة عند احد وشرط عليه جفظها. بداره تم ظبر حر بي بلك الدار فللوديع تقلبا ولا 





4 عاغاة الشرط بقن ر الانكان 
يلنفت الي هذا الشرط حتى لو تلفت الوديعة اثناء تقلها لا يضمنها الوديع وكذا اذا قرط ماح 
الوديعة حفظها بغرفة معلوء.ة من الدار وكانت غرف الدار واحدة فللوديع حفظها فياي 
غرفة شاء» 

واعل بأن الشروط الغير معتبرة شيرءًا هي التي لم تكن من مقتضيات العقد او لا تلائمه او غير 
مستندة الى مقتضى شرعى او الى عرف فبعضها يفسد العقد و بعضها لا يفسده 00 
الشرظ ير : : 

فالعقود التي اذا وجد معها احد هذه الشروط تعتبر و يلي الشرط شي العقود التي يصح يه 
الاصل تعليقها على الشرط الملائم كالوكالة والاذن في التحارة وعزل القاضي وثقليد القضاء 
والكفالة والابراء عن الحكفالة وتام الشفعة بعد الشراء والوصية والموالة ٠‏ 

مثلا” اذا قال انسان لآخر انا كلتك باجراء كذا شا تنرئني من ذينك علي وقبل الوكيل 
ذلك حت الوكالة والغي الشرط وكذا اذا قال السلطان للحا ؟ عينتك ابديًا وقع التعبين والغي 
الك رط كاذ لقال امتلكدر كبلك ت لك دينك بناء على ان تقرضني كذا وقعت الحكفالة 
و بطل الشرط وكذا اذا قال له اقرضتك كذا على ان تخدمني شبراً فقبل صج العقد و بطل 
الشرط وكذا اذا قال له اثنتتك ودمًا على ار تزوجني ابنتنك صحت الوصية و بطل الشرط ٠‏ اما 
العقود التي ثقع فاسدة بالشرط هي البيع والقسمة والاجارة واجازة العقد والصلح عن اقرار. او 
عن سكوت والمزارعة والمساقاة والوقف ٠‏ 

مشلا اذا قال احد لخر آجرتك او بعنك داري بككذا على ان تعطني هدية قدرها كذا 
وقبل المشتري «المستأجر وقع العقد فاسداً وكذا اذا باع اجد فرسه على ان يستعملها شرا لا 
يصح وكذا اذا آجر احد ماله لخر بناك يببه شينًا فسنت الاجارة ٠‏ 

اما الشروط التي هي من مقتضيات العقذ والملائمة له او المستندة الى عرف فانما نقع صرحة 
ولا نفعلا العتديه 

فقد ورد في المادة 7 امن الحلة ان البيع بالشر ط الذي هو من_مقتذيات العقد يم والشر 
معتبر وكذا شروط تمتحيل الاجرة وتأجيلها فيالاجارة معتبرة « ملة مادة 501.515 ٠»‏ 2 
الشرطالمشروطفي الامانات يعتير اذا كان تمكن الاجراء كا ذكرنا ناه لتمادة864»* وَكذا 
تعتبر الشروط المنفق عايها عند القسمة بأعطاء الخصص المثقاهم عليها طريقًا او حقًا « محلة مادة 





لزوم المواعيد وامخراج بالغعا ن مم 
دكن ذا كه للد ناما ةن الذيى لز القاي تقلط مكارهتوه اها عباععا تزأأنه 
عند حلول القسط الاول اذا لم يدفم تعتبر جميع الاقساط حالة صح الشرط ٠‏ وكذا اعتبار 
شرط الواقف الموافق للشزع * 

اما اذا وقع العقد .قيداً بشرط غير »فيد عند العقد يعتبر العقد ويكون الشرط ٠لخواً.‏ فالبيع 








الذي يقع ميدأ بثمرط لايفيد ١<دالعاتدين‏ يج والشرط لاغ«ملة مادة45! ا بعك 
الغوب بششرظ ان لا تبيعه لاخير وكذا اذا اشترط عدم الفمان في الرهن بطل الشمرط مثلا اذا 
اشخرط المرتين على الراهن ان الرهن اذا تلف بيده لا سقط شي“ من الدين وكذا اذا اشخرط 
وكذا اذا اشترط المشتركون بشركة الملك بنقسيم خاصلات المال شارك بيهم بصورة تزيد عن 
نسبة حص ة كل نهم لا يعتبر الشبرط وتبق الشركة ٠‏ 
ا 4 [ الواعيد با كتشاء صو ال نلاى تكون لازمة ]| 
مثلا” لو قال رجل لآ خر بعهذاالشي'لفلان فأن ل يعطك مندفأنا اعطيه لك فل يعطالمشاري 
الشمن لزم على الرجل اداء الشمن المذكور بناء على وعده المعلق ٠‏ 
الوعود لا تكون لازءة الا اذا كات صور التعايق والا تكون محردة + 
مثلاً اذا قال رجل لآ خر ادفع عني دينى الى فلات البالغ كذا فرعله ازاك الادر بدفم 
الدين فلا يكون مكمًا بالقيام بهذا الوعد ولا يجبر على اداء الدين « محلة مادة ١١61‏ » الا في 
مسألة واحدة عدها الفقباء مستثناة من هذه القاعدة وه ان البائع اذا باع شيكًا من مشتر ثم رأيا 
ان البيع كان بغبن فاحش فقال المشتري لابائع انك اذا رددت لي مثل الشمن افسخ لاك البيع 
ووعده بذاك فيجب عليه القيام بهذا الوعد لانه ينزل .خزلة البيع الوفائي اما لوكان الغبن يسيراً 
او كان لا غبن في البيع ووعد المشتري بايعه هذا الوعد لا يعتبر + 
مادة هم [ الخراج بالغمان ] 
يعني ان من يهن شيثًا لو تاف ينتفع به في.ة| بلةتالشان .خلا" لو ردا مشتري حروانًا بخوارااعيب 
وكان قد.اشتع له ٠.دة‏ لا تازءة اجرته لانه لو تاف في يده :قبل الرد .لكان تلفه من ماله * 
ان هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشر بف القائل ( المراج بالغهان ) وسببهذا الحديث 


ا الاجر والضمان 
هو أن رجلا 'اشترىعيدا وعد اتاستخدمداراد رده بعيب قدعفيه يحور الرسولضلى:اللهعايه 
سل خم له برد المبيع غلبا العييب فقال البائع يا رسول الله اك المشتري. استعمل هذا 
الميع اليس لي عليه اجرة فأجابه الرسول ( الاراج بالغمان ) حتى ان مر بن عبد العز يز كان 
حك فيمثل هذه الحادثة بالأجرة الى البائع ولما ان اطلع على هذا المديثقض حكله + وقد 
استدل ابو جنيفة بهذا الحديث وقال بعدم معان منافع المقضوب بعلن ما يفي الماقة 357 
و بعدم رد زوائد المبيع المنفصلة منه قبل الفسخ ٠‏ 

الخراج : هوما يرج من الشي” وهو .ادي ويقال له زوامد ومعنوي و يقال له مناقع فالإوائك 
في حليي الغ وفزوعها. واثمار الاشجار وما شابهها والمنافم التعلقات ال#صوصة المنحصلة من 
استعمال العين عرور الزمن كاستعال المبيع من المشتري ٠‏ : 

الفمان : هو اأؤنة والكلفة كالانفاق على الحبوان وترهيم العقار وخلافه واذا قيل لناناذا 
تلف المييم بيد البائع قبل التساج فضمانه على البائع واذا حصل به زوائد او منافع فتكورت الى . 
المشتري فاذا كان اللراج في الضمان كان يجب ان يكون هلاك ابيع ولو بيد البائع على المشتري 
لا على البائع فنقول ان البيع ينعقد بالايجاب والقبول وان المبيع يتعين بالتعيين ولذا فان المشتري 
يلك زدائن المبيع ومنافعه والبائع عللك حق حيس المبيع وعدم تسليمه الى ان يقبض الثمن فاذا 
اخر البائع اع التتدليم لتبض الثمن وحيس المبيع لفائدته وتلف فلا شك يكون ضامنًا. لارنف 
المراج بالضمانوالا لو اردنا تين المشتري لا حصل تمائل ني النفع والضرر بين البائع والمثنتري 
واذا كدْل :أن التعوق "أذ تلفت بيد الثامشفالمات كل الخاضتب اماتزوائد اهتيب عي الى 
المغصوب منه فاذا كارت الخراج بالغيان كان يجب عل الغاصب ان ملك زوائك المضوب تبعا 
لفانه « عله مادة 841 و١5‏ » قلنا ان القصد من الضهان في هذة للادةهو ضمان الملك اي ان 
الفافقة تنود لسالس الك الذي كلت الما ف ملك اما امال المتصوث فروسوان يكل في 'خذاق 
الغاصب لكنه ليس في ملكه ٠‏ 

05 [ الاح واك إن لا كان ]| 

هذا الشابط م أخوذ عن قول الى حنيفة لانه قال أن المنافع اعراض :لا جواهن . فلا اتوم 
الا بالعتد كا هو الحكم في الاجارة الصحيحة وان المنافم لا قيمة لا لذذلك لم يقل بغبان 
حادم المقضوض ٠‏ 


الغنم بالغرم 0 
مفلا" اذا ااتلقف المت جر اللبيواات الذي استأجره .لا ركوب وحمله بدلا من الر كوباو 
استأجره لركو به واركب خلافه و تلف إضمرت. المستأ جر قيمته ولا اجرة عليه « محلة مادة 
» لان الاجر والضان لا يجتمعان ٠‏ 





وكذا : اذا تلف المغصوب بيد الغاصب إضان قيمته لا منفعته واذالم بتاف واعاده يضمن 
ا كان أن وقف اء و مال يتم 0 للدستك ةل :واستعهل” دون 
اكاك فا ا 0 الاخخاف وللمست اير ان يسعوتي المتقعة المنفق عليها او 
مشلبا ولاس أله أن بستوفي ١‏ | كترسا ».وين المتاوم» اتن | الومكوسة ليف إمن الستشديل ""فاذا 
سنو تر إلذاية اسل فالمسنا ور إن يركهاء ]داشنا يها لاراكرب ‏ تي اليا 

ولا يجدمع الاجر والضمان اذا اتحد السبب اما اذا اختاف فيجتمعان فلو استأجر احذ دابة 
يذهب ب الى حل مقعلوم تاوذ امحل المتفى عليه وهلكتآلدابة فلا يكسم ناجرتها بعد المحاؤز 
عنالكان الواقع الايجار عليهلكنه يضمن الاجرةعن الحل المثفق عليه ٠‏ 

وكذا اذا استأجر دابة ركو به وركيها واردف ورائه من يقدر عل ال كوب وحذه وتلفت 
الدابة بعد. أوصوظلا” الى الككان الصو بيطأ آ5ا كاك دالثانة لغ كبها يف3 “الستاجو 
لصف قيمة الدابة لانه ادف ورائه و يضمن تام الاجرة اكافة رق المتفعة * 

وحيث اننا سنعطي هذا البح حته ني كتاب الاجارة فعلى من اراد ز يادة التفصيل 
ماجعة 'الكتات المذكوز: 


مادة 410 [ الغرم بالغثم يعني من ينال نفع * شو يتحمل)امرراه. | 

معتاه ان من يال المنفعة يتخمل الضرر ايز باللديل التوازن العام العا .ل فعلى 
الب الذي اراد الاستفادة من كد اولاده ان ينفق عليهم اول وعلى من استوى واردات 
الاراضي والاملاك ان يصرف عليها من عشر وخراج وما اشبه ذلك ٠‏ 

ف 1 الاط امسا شط الس عن خرن لان كرتن باسنا ار هن باريد 
« محلة مادة 78 » ٠‏ وكذا ارحس ند التام عر الشاري :تسر الك المشترك واصلاح 
001 النهر المذكرك وحفره ا انما يشترك فية الشركاء اولاة جبيعم وعند ما يمر 


5 النعمةٌ بقدر النقمة واضافة الفعل الى الفاعل 





من ارض اول واحد منهم ,سقط عنه المصرف و ببتى على الباقينوهكذا ٠‏ وكذا يجب على المرتزقة 
والناظر اتكميز ين الأقفق وم معه اولا؟ 2 م تقديج .ببق من الغلة ينهم بحنب حص ةكل منهم 

وكذا اذا قتل قتيل بالطر بق العام ولم بعل قاتله يضمن بنت المال ديه مقابلة ما اذا مات 
عن يارت لفان 120ل 0 

وكذا الزوجة فعليها اطاعة الزوجئاتباع اوامه مها يأعى به الشمرع ولا عليهالنفقات الثلاث 
وقد جاء بقوله تعالى ( ولحن مغل الذي عليهم بالمعروف ) 

مادهيا/ ج بتكم كداز التعمةا والعلة هدر سيط | 

بناء عليه اذا احتاج الملك المشترك التعمير فيعمر مرت حم جميع الشبركاء بنظير خصصم 
« محلة مادة ٠ » 1١4‏ وكذا ترديد سا م 
واد خطت لحتنا نالك كا فيتحجى الاجر لين يماد الدع عمل يش ساس فيه 
«اعلةمادة 51 » ٠‏ .و كذا. تراية اقبط عل ريدت المال داذا ات قا يرك عنه لبت رامال 
نظير ترييته * 

مادة 44 . [ يضاف الفعل الى الفاعل لا الأآعس مالم يكن محبراً ] 

احمعت العالم على ان الفعل يضاف الى من اوقعه ولا يسأل الامن صدر عندحسًا و باشمره فعلا” 
وقد ورد في قوله تعالى ( ذلك ها كسيت ايديم ) وهذا هو معنى الفقرة الاولى من هذه المادة 
اما اذا وقع الثعا ل انا على ا حبر صاحب قبر وقوه وقدرة فهدد المطلوب منه الفعل 
بالقتل وقطع العضو فلا يضاف الفعل للفاعل ولا ثترتب عليه مسؤلية لفساد اختياره 
ولأنه ضار كلا لة. المتتحركة بيد الآ الحنر وتكون المستؤلية على :الام دون الفاعل ٠‏ 

مثلاة. اذا قال احد لاخر اتلف مال فلان فأتلفه فالفئان على الفاعل مالم يكرى الام 
محبراً « محلة مادة ٠٠١‏ » لان الاأمى بالتصرف في مال الغير باطل واذا بطل الشي" بطل مافي 
ضمنه لذلاك اذا بطل الاأعى بطل الفعل و يكون الفعل غير مشروع لذلك يجب اضافة الفعل الى 
الفاعل اما اذا تحقق كون الفاعل فعل فعله بدرن اختيار اي بأكراه واجبار او فعل الفاعلالفعل 
طأنا بأث كاز الخلت لامنه فلذ بن تمل ان النة اليه يفن العدرة أله 

الأكراه : هو اجبار شخص آخر على اركاب فعل بعده اككره مكروها و ينقسم الكروم الى 


اجتّاع المباشر والمتسيب 1 
وي ملي وحوذانا ادى] إلى اإتردفة" الدي» ى أو قطع العضو او لعا ين ملي * أودوينا 
اوج الغم و لام 2 والضرب للا لذاءكابية 2 ديا ووقع قبع 0 لفن اله 
سيموت: منه فيكون ماساً - فالاكراه الملخحى" ى” انق رذاء 5 ويفسد اختياره ويجغله 6 لة 
مستطركة بيد المخبر ولذا فالش؟ ف “ست إلى لكر ه بالتصرفات القولية والقعلية ٠‏ 

ٌ والأكراه غينالملجى* شق 00 5 5 لا يفستك اختياره يككرن ضاحبه ىن 
عزمه وارادته ولذا لحك فيه سند الى الفاعل بالتتصرفات الفعلية الى الك اه بالتضرفات القؤلية» 

يظبو مما تقدم ان الأكراه يقع على الاقوال وعلى الافغال ولماكانت الاقوال تنسب الى 
قائلها وجب علينا البحث فيها من حيث ماهيتها: وامكان اعتبارها اذا وقعت من مكرره ام لا 
ل ا يس 
1 تصرفه حين زوال كاه 0 التصرفات القولية ا قسمين الاول العقود كا 

د راء وال جارة فده آذ وف 21 5ك كين فده لك فرة لأس]) لون سان 
0 ه وقد ورد فيالمادة 1019) من الحلة بان البيع والشراء والايجار واطية والفراع والصاج 
عن مال والاقرّار والابراء وتأجيل الدين واسقاط الشفعة اذا وقع بالاكراه لا يعتبر سواء 
كان الأكراه ملسمًا او غير مَلجى* لكن التكاج والطلاق والعتاق والعةو من 'القصاص يعتبر 
اك 00 لان هذه العتود جدها وهلا .سساو وغ من قبل الا سقاطات ٠‏ 

اما الافعال فهى تيان لقم الاول الافعال التي لا نقع من كن 
فيه على الفاعل لا على الككره مهيا كان نوع 0 

والقسم الثاني : هو اتلاف مال الغير فانه 1ت ا ار ل 
اضمله ل ار يك ام واحد وهو اه فاذا اسار باجراء فعل اي بكسر عين 
فلنها الأءول انبا للذامر فكشرها يعهم) "الا وأذا عى قت القاعل المآ لعيرالاً ى وفعل ها اعربة 
دين يكن صببا فان الصبي اما ان يحبل فلا يضمن واما ان لا يحبل فيضمن و يعود على 
الآعر « محلة مادة 57 » لان الامر للدغير غير المأذون تعد في الاصل * 

مادة" 5 [ اذا اجتمع المباشر والمسيت يضاف الح 01د ]: 

لان الفعل الك 3 يارت علية حم قانوني 1 ان رن 0 بوحود الو الذي هو 

الط 03-7 أوجود الفعل اج خار ادرو والمصدر لخصو له فهذا هو الفعل الذي 
م 1 





14 الجواز الشرغي ينافي الْشمآن ٍ 
يؤايضذ ‏ صائحمه تمن اجلة ” إما.ملكانارشييا جرداً. وطر يع وما بلع لأضيدين كيز" البيو سقلا 
اند جد يلا ناما ون واسعيادة العامقة وو كلاق يكن ل تمرك ل ترط 
اموا ل ,النائن فنه يفلا تحصو مسؤلية هليه الافعال يعر افعل :فعلا؟ يكون ار :الى «خندين الا 
اذا كان اليد م نيبجقه فلاخو فى ءمياة ر -19كن الس نشعي سيدا على كار 2 

لح اسعترو رن ارا « في“ الطزةرى إلقاء افالى انسلتاء ران تحمل :تلك البارا كلدي 
الت الميوان ولا شي" على حافر البثر + 

المباشر : هوما وقع التلف بقعله دون حاول فعل فاعل آخخر اي اتلاف الشي" بالذات 
« ملة مادم لالمهوملام » ٠‏ 

الماسبب : هو ماوقع التلف بفعله مع حلول فءل فاعل آخر بين الفعل الواقع والتاف وهو 
المنسيب بالثلف * 








ولا إضمن المتسيب الا اذا كان متعدياً بفعله وكان الفعل الواقع بسيبه دون مباشر فاذا 
را في الطر يق العام وسقطت به دابة رجل آآخر فالضمان على المنسب آنه ليس له 
حفر لبر ني الطر يق العام لكنه اذا حفر برا في ارضه وسقطت به دابة الغير لا يضدن لانه 
غير متعد وكذا اذا ستى انسان ارضه وترك الماء فتتحاوز ارض الجوار واتلفها يضمن ٠‏ وكذا اذا 
دل احد اأسارق على مال الغير وسرق فالفيان على السارق ٠‏ 

مستثتدات : اذا اخبر الوديع السارق بالوديعة التي عنده وعين له محلها وتسبب لسرتتما 
فضانها على الوديع لانه قصر بحفظها ٠‏ وكذا اذا رجع الشبود بعد الشهادة عن شهادتهع وكارتف 
َ ا ل ا مغ ان الضهان في المسالتين كان يجب في الوجه الاول ان 
لك الكارى وى الرجة الال عل اخاع لانم 0 ان الا انه لامكا الوديع مقصراً في 
وظيفته والحا م محبوراً على اعطاء المسم بشهادة الشبود بعد ختام الحاكة كان القفات 
واجبا على الوديع والشبود ٠‏ 

ماده 33 [ كيار الشر تاق العان ١‏ 

معناه اذا نا غير محظور من الشرع بوجة من وجوه الحظر لا يثرئب على 
فاعله مسؤلية مدية وكذا من كان له وضع اليد عل هال آخر شلب احد العقود الملادم وتلف 


المباشر ضامن وان يتعمد : هاا 





هذا المال في بده يدون تعد ولا تقصير فلا معان عليه مطامًا. لان .مشروعية. التصرف 
والفعل والضبان ضدان لا يجتمعان ٠‏ 

مر انسان يرا ا في ملكد فوقع في |'حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر اليثر شليثًا ) 
وان يكن حفر . البثر كان سيا الاك -.اللبيوان الا ان كل اثننان: حر ومسئقل بتصرفه. في 
3 كي اه * ١‏ 


0 أذا حصل حر يق في محل فيدم انْسّان دار آخر بامر ولي الآمر. قطعا لسر يان النار 
لا يضمن ٠‏ 
سل اك اطق اذا كك ا ادر شي ين “املاطل إن افده قمر رادل نري 
.فكان الاولى ان لا يضمن فنقول ان الضرورات ثقدر قدرها وان الاضطرار لا ببطل حق 
#الذير٠‏ وكذا اذا 0 دوا لما ور لاستقاة المنفعة المنفق عليبا أو ما دونها وتلف 
الحيوان المأجور لا يضمن ولكناذا قتعلا أكثر من المحفق عليه وتلفت يضمن « محلةمادةه 3)» 
وكذا اذا صرف الوديع "من النقود المودوعة على من تب نفقته على المودع حال غياببه 
بأَدْنَ الحالم لا يضمن ٠‏ 
وكذا اذا سكن الشر يك في الك المشترك وحرق او مر رجل من طر يق له <ق المرور نه 
ري ل رارع ولت تخ ا 0 
وقفما كقرارة البار واحاق أسكا تراك 
وكذا اذا وكل متولي الوتف وكيلا معتمدا وتلف تي* من ال الوقف بيده لا يفن ٠‏ 
مادة 15 [المباشر ضامن وان لم يتعمد ] 
يعني ان التلف افوس او باللا موال. او بالاعضاء اذا وقع قم اثراً لفاعل مكلف مين متعهدر 
و 0 استوجب بك الشرع الزام الفساعل في بيع الصزر كان تكجة االخامتع لاك ادامل 
وعازدية النفس في غير صورة العمد لان - الضمان يتعلق عن باثمر الفعل الاتلافي سواء 
كان قاصداً ا غير قاصدر وني ذلك البالغ القاصد والمخطي” والنائم سواء غير ان البالغ القاصد 
بخنص بح القصاص ايض ٠‏ 





1 المتسدب لايضدن الا اذا تعمد 


لان المباشرة علة والعلة مقارنة الحكم وأذا فا نكل شخص «سؤٌل من فهله سواء وقغ مندقصداً 
أو خطأ خلانًا للنسيب فان المنسيب لا.يضمن الا اذ| كان ممعفايا لاق الدكراك لمن عل اكسنقلةا! 
لذلكاذا اتلفانسانمال آخر يضون قيمتهسواة وقم الاتلافمنهقصداً او بدون قصد وكذا اذا 
كان الانسان ماراً بطر يقه ووقع وكسر وعاء ١‏ + رضن 0 اجا ادك ايه نيد كان 
الداد واجرقت توب احد المارة يضمن .٠‏ وكذا راذا كبر الانسان خط فى ملكد وظاريكة تطوة 
حطبي وجرحت احد المارة يضدن 5 اذا حدمي بذكن 0-0 لدكان الحداد مرا _شكة 
كك و ةر لت ا ا لك 
المارة يشمن النحار الدية ٠‏ وكذا اذا اطلق انان في ملكه عيارا نار يا فأصاب احد المارة 
وقعله يضمن الدية ٠‏ 

5 1 اسلف ا يضمن الا ا 0 1 ل 


لان.المتسب هو من يصدر عنه من.الافعال :ما كان .طر با لغلف .مال "او نفس!او. عضو 
وليس علة للتلف لانه من الافعال الصالحة للضدين, ا مر ذكراذلك في انادة السابقة ٠‏ 

عات ذا الى شان انا عل عد لو ور قري الالح من ل 6 ل اك 
اثناء فرارها لا يضمن قيمتها لان التاف وقع من فرارها وما الصياد الا متسب فلا يضون٠‏ اما 
اذا اطلق القيار قصدا راو بيقر وان وخر بيه وف والفت يشيون 

واذا اجتمع فعل المتسيبين ينظر فاذا كان تسيبها افضي الى الفبرر معا يضمنان والا فلا 
عي ارين كن نعل وفك اطللمرر 1 عزن فتس اجدهما باب الاصطبل الثاني جل قيد 
اليوان المر بوط نه وتلف فالضان على فاج الباب من الاثدين فالضمان عليها معا ٠‏ 

الخلامة .ان الماسنبت لا« يسدق الار اذ لك وفع ذا رطفن ار هاون ا وال فاك ا 
ارمداعنا: وصوتة._التانا ال وان واكرقت سما من امار #النائل يلا كك ل الذااحا ١‏ كو 
الشنواء ع وكان .من الحقق ان النار :التي اضرمها. سوف تسسري على الجوار 

وكذا اذا حفر احد ثرا بارضه او بالطر يق العام بعر اولي. الاس ووقع خاروف اخد 
العامة ولج الكى لمع اق نكاما لحك لكل + ارخف الفا رئ القام هيدامر تال 
الامى يضمن ٠‏ 





جناية العحاء" والاعس بالتضرف في .ال الغيز لاا 

ل 

المناية اسم 0 الفعل الذ ي يناج منه “التلف بالاموالن والنفوش” وابان دو ادر 
العجياء هي الليوان مشتق من العجمة اع ومعنى. ذلك ان حبايات اعميوانات 
0-8 الشرع ولا يلحقها ِ ولو كانت على وجه المباشرة لعدم وجود من يصح 
0 بكون اهلا السؤلية افقدان الراك الذي يفرق بين الضار والنافع الا اذا كانت 
العحماء نحت ارادة فاعل مختار. فتنسب افعالها حيذئن الى. من هي جارد وقد ورد في الحمديث 
العجاء جبار ) 

ناد دار امل لذامتها فى مكان واكدفاتافى"ارالجهها #الادر ىالا لون طللحا”” 
وكذا اذا فلت حيوان من نفسه وفر واتلف مال الغير ني فراره لا يمن طاحبه * 

الجداية هي اء سم فعا ل ممنوع ع يتعلق بنفس الانسان او ياعضائه او ماله او بعرضه ٠‏ وض في 
عرف قانون 5 زاء الافعال الممنوعة المستازءة المسحازاة الترديبية كالاعدام والكورك المؤيد 
والموقت وخلافها لذلك فالحنايات القانونية ث جنايات بنظر الشرع أما المنايات الشرعية 
نا ٠‏ 5 ات رجطر والقا يرق مستكك مله و سنا 

وكذا اذا اتلنب يوان :انسان > نالك زاتدر لإتدفن الآ اذا تركه ضاحبه على زرع جيراله 
واتلف لم زرعهم. يضمن أو كان الميوان ثوراً نطوحا او كلب عقوراً وثقدم الناس لصاحبه ونهوه 








عن 1117 و كد وار والناء اناق صل سوسا 

مادة ١36‏ [# الام ,الضف في رملك الغيرن باطى | 

وكذا الامى بالتصرف في هال الغير ومنافع ماله٠‏ ولا بننىعلى هذا الا ر حك من احكام الششرع 
لانه لا ولاية الشخص على هال غيره وهذا مفرو ضفي صورة عدم تسايط المالك. الا مردتفو ضه 
عل انعرف كار كاله والخير كه والمضاررية + 


اه كان الاوره بيون فها شبق #ازون الخيواناتعلافعالما <ثى ان منيف باشا وز ير المعازفت 
وأحد اساتذة معبدا لقوق قف الامتانة دي فى كتابه المسمى«مدخلءل اللقوق» المارج من اللغة 
الافرنسية ان 5 2 ا ان اللكة استحضرت الغور وك أغاية 
( رشيد باشا ) 





ما لعمترفا في :ناك الخير 

فاذا قال انسان لآ خر القهال ز يد في البحر فلا حي لهذا الامر و يعتبر باطلا . واذا القى 
المأمور المالفالضبانعل من القاء لاعلى الا مر لأ نه متى يطل الشي بطل ما فيضعنذ« حلة مادة »1٠١‏ 
الااذاكان الآعر محبراً « راجع المادة 6ل » ٠‏ 5 

ولا بعود المأمور على الا مر بشي" نما ضعنه الا اذا ظن ان المال المراد اتلافه هو الى الا عر 
واتافه ومن فانه يعود يما شمنه على الا مر 

وكذا اذا قال الدائن الى مدينه الى مالي بذمتك في البحر فالقاه يضمن لانه يكون قد القى 
كالملا مال لدان لذن دقة الدرون لاتوراً الا بالدفع ولا يقال غن الدائن بانه استوفي ماله عند . 
المديون لان الاستيفاء. لا يكون الا .بالقبض فأعره هذا قبل القبض لا يعتبر ٠‏ وكذا اذااقال 
احد لآآخر افتح بانا في هذا الحائط ش الا 
اذا قالله افتحلي ابا في هذا الخائط او كان يسكن الدار 

وكذا اذا قال الشتي لاعوانه حذوا مال لان فأخدوه ,معنون واذا استفكاوة فى قال 
الشتي واعطوه له يعودون عليه بما ضعنوا ٠‏ 

وَكذا اذا قال الأب ولده البالغ اتلف مال فلان فأتلفه يضدن الولد لا الأب ٠‏ 

الخلاصة : لا بد بطلان الر من خترطين_ الاوك ان ككون الك إلى "الغيز والعافيه اذك 
لا يكون للأّمر ولايَة وأذا اذا امر انسان آخر .باتلاف ماله ليس له تضمينه وكذا اذا اعار 
احد الشركاء الحيوان المشترك اي احد وامر آخر تسلج الميوان المعار الى اللتعميك فسلمة امون 
لا يضمن و يكون الضمان على الشر يك الآمر * 

001 31 0 1 ق 
كالبيع والاجارة والردن او فعلياكالزرع والحرث والسكنى باللدار والمانوت واستخدام الصائع 
فاذا تضرف المتصرف في مال الغير تصرقًا فعليًا لا ينفذ تصرفه و يضمن ١ا‏ اتلفه واتلف في يده 
ول[ لون تعد وتققار واذا تضرف شرا قولي) للاا ركلل اسشترفة ع امالك وككر 1 كارف 
«وقومًا علىاجازة المالك ٠‏ لذلاك اذا غصب احد ارض آخر وزرعها فلصاحبها استردادها ويفسن 
الغاصب نقصان الارض « ملة مادة 4537 00 

(1) وهذا يخالف ما جاء بقانون التصرف في الاموال غير المنقولة لان المتصرف بالاراغي 
لامي بة يدون اذن ماحها يدن اجر متليا عر ما جاء فى مذى لاما الشاقي ردي الطاعيه 











لا يجوز أخذ مال الغير بدون سيب شرئي 4 

وكذا اذا عمر انسان داراً ملاصقة لجدار جاره فليس له استعمال جدار دار جاره ولا وضع 
جزوعه عليه واذا وضع المزوع باذن صاحب الجدار وبأ باحة من رجع صاحب الجدار عن 
اباحته وجب على ضَاحَبَ المزوع رفعها + 

1 لين للاحد ان مدخل دان أ بدون اذله ٠‏ 

كذ ل لاد ]ل كن اث راي اللوان امش رك دون :ادن شير يكه واذا را كذ ولف 
نات عات اتسينا !51 

وكذا اذا خرب الحائط المشترك بين اثنين واراد احدهما بنائه فليس له ان ببشياعلى ممأكان ٠‏ 

وكذا لايجوز ان 0 له عق المرور من طر يق خاص أن يفتح فيه باب 0 
الفاعل 1 ا تن صا الاك أو واكيادا عي ار إلذا عرف سواه كان لاد 
صبر يآ كالوكالة والاذن القولي او دلالة كذي الراعي الغدمة بدون اذن صاحبها إذا رآها 
ستموت حالا حتف انفها ولا يجوز ذلك لغير الراعي لانمالم كر وديعة في يده في 
الاصل ٠‏ 

لك ل الى يكن 5 هدم ادر لجار ةيدن ول الات 0 لشراية 
ال ل آلا كا جيه 42 83د هد. الادة د الشرورء لان الكاراا سقط 
تر دار ره 1 وف للساء ازراب جرآله فون ساح الترب ساف من ان شكر 
عليه جاره الثوب فيجوز حينئذ لصاحب الوب ان يدخل دار جاره بدون اذنه ويأخذ الثوب 
ولا شي عليه * 

وكذا يجوز للوالد انيصرف عل ولدهولاواد ان يصرفء ل والده اذا مر ضفن ءالهبدون اذه » 

وكذا يجوز للوديع ان يصرف على الوديعة بدوث اذن صاحهها و بدون اذن الاك فيا 
اذا كان في مكان لا حا كم فيه ٠‏ 

ون اذا سافر اشخاص الى مكان فتوفى احدم في الطر يق فللباقين بيع ثيابه وتميزه 


0 مام با بدون اذن < 


مادة/>؟ [ لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلاسب شرعي ] 
بناك عليه لا يجوز لاحد ان يأخذ عسل فل اتخذت مأموى في رؤضة اتر«حلة مادة »9٠5‏ 





3 تبدل شيب الللك واستعحال الشي“ قبل أؤانه 
وكذا اذا غاب المودع وكأن له واد تب نفقته عايه ذ فاعيايله الحاكم وحك له بالنفقة من مال 
الغائ الموجود في يد الوديع ودفع 0 اي بعد الحكم اه : 

وقد التتزم الشرع صيانة الاملاك وحفظ الحقوق التزاما قد لا يوجد بغير القوانين حتى ان 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( لا يحل لاحد ان يأخذمتاع اح لعا قل ادا نانك حدة 
فليرده )و ولذلك اذا دفع احد لآ خر مالا ظانًا ان عليه-دفعه فله استرداده الإ اذا كان وهيه له 
هبة لا ثقبل|ارجوع ٠‏ ولا فرق بين الجد والمزل في الاخذ فاذا مرق .الانسان مال آخر بقصد 
المزاح وتلف يضمن مثله او قيمته « محلة ماددٌ 8959 » 

وكذا اذا ادع احد علىآخر حا فتصالحا علىمالمٌ ظبر المدعيعليهباً نالمدعي ليس له بذمته 
هذا الحق فله الرجوع يما دفعه مثلا اذا ادعىااشتري رد البيع بخيارعيب زال من نفسه قبل 
الدعورى فللبائع استرداد ما دفعه ٠‏ 

مادة 14 [ تبدل سبب الملك قاتم مقام تبدل الذات ] 

املك نشل من ايد الى االخرى باساب شى ولكل سد حي جاص 4 امه ركفي كل 
القبض خلامًا للبيع والصدقات تكون لافقراء والهبة تكون لافقراء وللا غنياء 2 لقاب 
0 حق من اتعقد ذلك السب موحبا للكه من 5 

للواهب ان يرجع بهبته ولو بعد التسلج ذا 1 أعاداها قر ل ا 0105 الا 

0 > وثقديم الدعوى وطلب فسخ الحبة واذا أخرج الموهوب له الطبةمن ملك بطل 
استردادها منه « محلة مادة 871 و8215 » لان المال قد انتقل الىالموهب له الثاني يسبب اطبة 
التاحد ول ال ل الم 

وكذا يحوز للمشتري زيادة الشمن المسمى بعد العقد انما يشترط في ذلك وجود المبيع في 
بيده 2 محلة مادة 96 يعتبر العقد كا 2 وقع عن الثمن والؤيادة * 

اما اذا باع المشيري المبيع من احر ووه نا وم فل فسخ البيع فليس له 50 5 
سب ملكية المشتري الاول تندلت بالشراء الباق * 


مادة 19 1 شراط قل وانه عوقب بحرمانه ] 
اي ان الذي يعحل حصول الي ناته بطر بق غير معروفة يحرم الفائدة كت تحصل 
له او حصل ذلك البثي” 4 


من سعى في تقض ما ثم من جئنه فعيه عزدودعليه ايا 





لي 1 التسام لجر كن اريس" 

وكذا اذا دفع المستاجرالاجرة معجلة ليس له استردادها لة مادة /431 » لا ثالمنفعة في 
الاجارة تحدث آنا بعد آن والاجرة تجب على المستأ جر عند اول المدفعة وكان العقدالمطلقني 
الماديين مه الاج عل المسحا توالا زم عله ادق جر من أسترة اوم + 

وكذا اذا عمل الاجير في الاجارة المضافة قبل وقت العمل يكون متبرغا ٠‏ وكذا اذا طلق 
الزوج زوجته في مرض موله ايحرعها من الارث بدون رضاتها ومات قبل إنقضاء العدة ترثه ٠‏ 

وكذا اذا 8 البائع المبيم قبل قبض الشءن يسقط حقه من جيس ابيع ٠‏ 

يستننى من هذه المادة قثل الدائن مديونه فاذا كان لاحد دين على آخخر. مؤجل لسئة فقتله 
سقط اجل الدين ,لا يرم الدائن من دينه والسبب في ذلا هو ان الدائن يل كالدين في الاصل 
ل ا كت ا ا ا ا 

ماده ٠٠١‏ [ من سعى في نقض ما ثم من جبته فسعبه مر دود عليه ] 

اي لان من عقك عقدا او تهبن" تعد ناتيت افيه حا من اللقوق المدنية لاحتر اذا اراد ذلك 
العاقد الرجوع ‏ عن عقده وتعهده لايحتبر رجوعه ولايؤثر هذا الرجوع علىهن .ا كالحق بنتيحة 
العقد والتعبد الاول ٠‏ 

مثلا” اذاادي المرادق البلوخ بحشور الاك وكانت جنعه لا تكذب دعواه وس بباوغه 
واجرى بعض التصرفات 6 زجع وادى عدم بلوغه عدد الافرار وظلل فسخ تصرفاته لايلتفت 
لقوله « محلة مادة ة 

وكذا اذااباع احد ماله لخر كفل المشتري رجل آخر على هذا البيعئٌ اد الكفيلان 
المال له لا تسمع دعواء لان البيع لم يتم الا بكفالة الكفيل ٠‏ 

وكذا اذا باع احد مالا م ادعى انه فضولي في ببعه او باع بيمًا قطعي م ادعى انه بيع وفاء 
لا تسمع دعواه وليس له اقامة البيدة ولا تحليف خصمه ٠‏ وكذا اذا رهن احد ماله عند آخر 
ادى بان المال ليس له فلا يعتبر قوله بق المرتهبن و يؤص المديون المقر ددفم الدين الى الدائن 
واسترداد الرهن * ' 

وكذا اذا ادعى احد بأنهوكيل المودع باسترداد الوديعة واقر الوديع له بدعواه لا يكلف 

7م 








دا هن سعى في نقض ما ثم من جبثه فسعيه عردود عليه 

بتسلم الوديعة له لان الاقرار لا يسري في ملك الغير اما اذا سلحه الوديعة فليس له استردادها 
-611201) 

وك ادا مطل ولا او لول م لول ورم ل ا از افير 
او مال الوقف واقر دبيع المال بغمن المثل ثم ادعى الغبن لا تسمع دعواه واذا لم يقز بوقوع البيع 
شمن المثل لسمع دعواه الغين الفاحش و ينقض البيع « محلة مادة 885 » 

وكذا اذا ادعى احد المتبايعين بعد وقوع البيع بوجوذ ما يفسد البيع حين العقد وانه كان 
غير ءال بهذا الفساد جين العقد السمع دعواه ٠‏ 

وكذا .اذا :ادعى المشتري- بأن بائعه قبل ان بديعه المال لطي كان باعه من فلان الغائب 
تحدم يواد .دك اذا ادغ شاي نبأن البائ قبل انبيرنة الال ابلح كان اتن يقد 


أو مقيرة السمع دعواه 35 


الكياب ارك 


[ في الببوع وينقسم إل مقدمة وسعة انواف | 

ا كنا هو اجموعة المؤلفة من .سائل منفردةهتحالسة واذا كان صغير المحم يسحى 
رسالة" واذا كان جامعا لمسائل غير متجانسة يسمي مموعة ٠‏ و يطلق عند الاصوليين علىالشي' 
الماوي اع والاحكام وهو القرآن والانحير ل والتو راة والزبور ويقال كه الكعب 
0 الآلمية ٠‏ 

اما الفقباء فقد اطلقوهعلى الالفاظ الدالة على المسائل الخاصة المتحصلة من جنس واحد واول 
من استعمله بهذا المعنى الامام الاعظم حيث قسم ا ا ا در 6 
و3 0 ا لى ابواب والا, واب لل فصول ل ار الطبارة ُ الصلاة ثم باقي 

0 : 6 ل 0 2 

العبادات ع جاء على ذكر المعاملات وختم ال 
وفك امعيت الفقراتالمتفمنة للاحكام 00 واعتبرت الالفاظ ابي نر 0 الما ل فيودا 
احتراز بة وقيوداً وقوعية وفائدة هذا العلا ظاهرة لان المشائق الفقبية اذا م لصتف و تدون 
عل هنا الوجه عق مسائلالببوع مزوجة هَ بمسائل الا يحارواهبة وهذا يوحت اند إش وعدم 
الوقوف على حقيقة العل الذي ير يد الطالب 2صيله ٠‏ وقد قسمت الكتب الى ابوات والابواب 
الى فصول وجعل في اول هذه الابوابوالفصول٠قد.ات‏ صغيرة يستدل منها الطالل علىمايجتو يه 

)١(‏ وقد جرت جيع كتب النقه على هذه الاصول اما القوانين المدنية الاورو بية فانهالم 
6 عن العبادات وقسسمت القانون الى قسمين القسم الاول فيا يتعلق بأ علية العاقدين 
والاحوال الشخصية والقسم الثاني العقود ونتائحها اما الحلة ذا. نه اعتبرت التقسيم الفقعي وجعلته 
جر علي العقود وننائها واهلية العاقدين و 5 كر شيًا عن الاحوال الشخصية ٠‏ 





5 الايجاب 





الباب والفصل بصورة تسل المطالعة والوقوف عل حقيقة تلك الابواب والفصول وقد قدم كتاب 
الببوع على باقي الكتب لان البيع ليك الاعيان وهو كثير الوقوع في معاملات الناس ٠‏ 

مشروعية البيع : ثابعة بالكتاب وانسنة واجاع الامة فقد ورد في الكعاب الكري (احل 
لله الييع ) وني السنة الفعلية ان الرسول ( صلم ) كان باثمر البيع واقر بيع الصحابة وشمراءهم 
وفي فتاوي الي السعود افندي ان افضل الكسب هو التتخارة ثم الزراعة ثم الصناعة ٠‏ 


1 
[في يان الاصطلاحات الفقية الثعلقة في الببوع] 


المدمة المقصوودة يفي كدت الفقه في مقدة الكتاب وى الالفاظ الى كذ ارلا لديل 
حصول المقصود والوقوف على العل ٠‏ ٍْ 
الاصطلاح التدهر الاهاف واعطلاجا استعمال خاعق وقوم اللفظ ععنى . مخصوص 
كأستالم الفاظ الايجاب «البيع والاجارة في المعافي المستسملة في المواد 1١١‏ و١١٠٠‏ و١4‏ 
من الحلة ٠‏ 
فاللفظ اما منقول حر اللفظ الدع يو جد بين سام لعزي والا طاوك ري ان شيل 
وهو الافظ الذي لا يوجد دن معناه اللغوي والاصطلاحى مناسية ٠‏ 
مادة ٠١١‏ [ الابجاب : اول كلام يصدر من. احد العاقدين .لاج انشاء 
التصرف و يواجب ويثبت التصرف ا 
دواء كان القائل بائعا او مشتربًا وقد سمي هذا التصرف انثاء لان المبادلة نقيت بالفاظ 
الايجاب والقبول * 
داع بان الاببجاب لا يحدل بصيغة الاخبار كا سياًتي كر ذلك في المنادة 14 من الحلة 
ؤهذا يفخم من عبارة « الشناء التصرف » الواردة في هذه المادة واذا قلى بأن: هذه المادة عرفت 
الايحاب بالكؤلام الاول مع ان التيع بالتعاظطي لا يوجد فيه كلام واذا فان هذا التعر يفف غير 
جامع لافراده تقؤل بان الا ,جاب هو بحق البيع الننظي فاذاوقع فعلا بعدمعرفةالشون بكون تعاطيا 


القبول » الغقد » الانعقاد مهء 


واذا قيل بآن صيغة الماي تنيد الاخبار ولا نفيد الانشاء فلا ينعقد البيع بها تقول بان هذه 
الصكة وا 6 1 الااان الشر بعة جعلتها للانشاء واذا استعملت للا خبار فلا 0-5 
بها التيع ٠‏ 

مادة ا 1 القول : ثاني كلام يصدر من احد العاقديل الماع الشياء 


ا ونةيتم اأعقد ] 
أي بارا لحكة عليه وهو ٠‏ جود المبادلة بين المبيع والشمن سواء كان هذا الكلام من البائع 
اومن شار ي ٠‏ فالتصرف الذي يحصل بارتباط الايجاب والقبول هو عقد معاوضقر كالبيع 
والاجارة اما عقود التبرع والاسقاطات فتعقد بايتحاب ليع والمسقط ٠‏ ولا يقال بان الايحاب 
والقبول منحصران بعقد البيع اذك رهما في هنا لكان لآن د هما مفصلاً في كتات الببوع 
دو ناثثي“عن يكوك سيوع هو 00 المبحوث عنه في عل الفقه ٠‏ فالمواد المدرجة في مقدمةهذا 
لكان تنقدم الى قسمين القسم الاولٍ كات" العقد والاتعقاد- -والايحات والقبول فانها 
نجل جع الئل الحررة 0 الببوع وفي بقية الكلتك والقدم القاني في كات البيم 
وركن 9 فأنها مننحصرة فيكتاب الببوع وااحكامه : 
مادة ١١‏ [ العقد التزام المتعاقدبن وتعبدها امر تعر عار عن ارقتاط 
الايجاب بالقبول ١‏ 
ان التعبد والالتزام هو فعل العاقدين والارتباط هو صفة قاع بالاببجاب والقبول لذلاث 
فتفسير العقد الذي هو فعل العاقدين بالارتاط الذي هو صفة الابجاب والقبول غير صحيح 
لان الارتباط بمعنى الانعقاد والعقد لا يستلزم الانعقاد لان العلل الشرعية تنخاف عن معلو | 
لنذلك كان اليه ولى بالخحلة ان تعرف العقد بر نط الايجاب بالقبول لا ازتباطها ٠‏ 
اا امتعاقدان فها البائع والمشتري بالبيع والمؤجر والمستا جر بالاجارة ٠‏ 
ات اق تس الكساب وتوم الات عل وحم 
«شروع يظهر اثره في متعلقع| | 
اي في المعقود عليه ,دو الاثر الذي يترتب على النقد كلكية البائع شمن والمشقري لنمبيم 





5 البيع( المتعقد وغير المنعقد ) 





وحقق الشفعة في المبيع وتسايم لمبيع «الشمن وهذا الانعقاد في البيوع مختص بالبيع الصحيح 
وبالبيع الفاسد الذي قبض فيه الشمن اما في البيع الباطل فلا لا نالبيع الباطل لا يفيدالملك صلا ٠‏ 
مادة ٠١6‏ [ البيع تادلة ماك عال على وجه خصوص كن ددا 
وغير منعقد |(1) 
وهذا تعر يف يصدق على البيع والشراء لان كلة البيع ا ال 
ارادت امحلة اخراج التكاح والاجارةوالهبةوالاعارة منهذا التعر يف بذ, عبارة(مبادلةما لهال ) 
الواردة بهذه المادة لان تلك العقود لا ثتضمنمبادلة المال بالمال واخرجت بتعبير( على وجه 
مخصوص ) الهبة بشرط العوض والتزرع ٠‏ 
ويدخل ني هذا التعريف بيع ك5 والبيع الفاسد بسبب عدم وجود الفائدة في المبادلة 
كبادلة ميدي يمجيدي مثله ٠‏ 
مادة ٠5‏ [ البيع المنعقد : هو البيع الذي ينعد على الوجه المذ كور و ينقسم 
الى 3 وفاسد ونافذ وموقوف ٠]‏ 
والمراد بالوجه المذكور هو .شروعية البيع الوارد ذكرها في المادة الماءة والرابعة وهذة 
المشروعية لتوقف على اهلية العاقدين وصلاحية المعقود دايه لابيع فلو ابدلت الحلة عبارة ( على 
الوجه المذكور ) بعبارة ( الوجه المشروع ) لكان اقرب الى غرض واضع القانون وقكره 
مادة ٠١7‏ [ ابيع الغير منعقد : هو البيع الباطل ]| 
0 +الوراء قز قاد ديع خالل دالا ال التو + 
مادة ٠١4‏ [ البيع الصحيح 0 وامشروع ذاتاً ووصفًا ] 
وقد فسر البيع الصحيح بالبيع الجائز ‏ 0 1 في «قابا ا الباطل والفاسد ويشمل 
البيع النافذ واللازم وغير 0 اي الموقوف 
)١(‏ وفي القانونالمدفيالتري الببع : عقديس) به البائع المبيع الى المشتري مقابل الشمن 
التزمه فيه و يتحمل البائع دين 5 م المبيم ا المشتري ويحب على البائع والمشتري ايفاء ديونهم 
لبعضهم بوقت واحد اذالم يكن هنالاك عادة تَنالف ذلك ٠‏ الشمن الذي يمكن تعيينه بالنسبة 
للاجوال هو بج اذه نِ ن المسمي «مادة؟18 » 





الم ألناسد ما 





وثنقسم شرائط الصحة الى قسمين القسم الاول شرا ئطعامةوثيالشرائط اللازمة لصحة جيع 
انواع الببوع وهي ( ١‏ ) ان يكون البيع غير موقت ( ؟ ) ان يكون المبيع والشمن معلومين (*) 
ان لا يكون في البيع شرط مفسد ( 4 ) ان يقع البيع برضاء الطرفين ( ) ان يكون في البيع 
فائدة ملحوظة ٠‏ 

والقسم الثاني شرائط خاصةوا الشرائط التي يجب وجودهانفي بعض البيوع دون البعض كد 
وثي( ١‏ )معلومية الأأجل في البيع بالنسيئة ( ؟ ) دفع الثمن اذا كان البيع نقد (* ) عدمجواز 
بيع المتقول المباع قبل استلامه ( 5 ) تسمية الثمن في المبادلة القولية ( 0) خلو البيع من شمهة 
اا با مساوات البدلين اذا كان المبيع من الاءوال الربوية (1 ) قبض البدلين في ببع المرف 
قبل النفرق عرى الحلس ( ) يان الثمن الذي قام مه المبيع على البائع في بيع المرايحة 
والتولية والوضيعة ٠‏ 

ماده ٠١9‏ [ البيع الفاسد : هوالمشروع اصللا لا 0 يعني ان يكون صيحا 

أعتبار ذاته وفاسداً بأعتبار بعض اوصافه الخارجية + - 

فانبيع الفاسد وان كان يوصل الى المقصود لوجود ركن البيع وشرائط الانعقاد فيه الا انه 
مانع من الوصول الى المقصود ابعض نقائص في اوصافه المارجية لذاث فبو صحيع اوقوع العقد 
فيه من اهله ووقوعه في محله الا انه فاسد لبالة الثمن او لامور اخرى )١(‏ 

١ (‏ ) وهذه الاحكام تكاد ان تكون منحصرة في الللة ومأخذها لان القوانين المدنية اجازت 
الببوع الفاسدة وقد ورد في المادة الثائية من قسم الادانة من القانون المدلي الترككي ماخلاصته 
( ان الطرفين اذا اتفقا على النقاط الاساسية ولم يتفقا على النقاط الفرعية يعتبر عقدهها وعلى الحا 
تعيين النقاط الفرعية ) وهذه الضراحة تنيد 2و يز البيوغ الفاسدة وقبول نتائحها بحق العاقدين 
وكذلك المادة 54 من قانون اصول الا يات اللقوقية قد جوزت العقود الفاسدة واصبح 5 
هذه المادة منسوعًا مقتضي المادة المذكورةغل ماسيفهلفي]خرهذا الكتاب واذا اردنا انتقيس 
بذ د 1 جا لخاد ار ردم مايا فى لادج رابع لكين الد كردة توعان 
المادة الاصولية المذكورة وان كانت اوجبت شهولة المعاملات وخملت اعال الناس على الصحة 
ولا شك ان الصحة اولي من النساد الا ان كثيراً من الاوصاف الخارحية في العقود لا مكن 





ا البيع الباطل والموقوف 

اعد اما [البيع الباطل لله يصح اما يعني أنه ا وذ ااصاذ: 0 

لان" الخال الموتحؤد'قي 2 نه او في 5 هط امتقاوة عم إن كان يكن كبيع الفطينة الغير 
الممين او المحنون او 0 ونسمى "هذا البجع البيع الغير المتعقد انض ٠‏ 
001 ا لبيع الموقوف بيع يتعلق به حق المي 0 الفضولي ] 

و بيع المرهون وبيع المأخور فهو صحيح 0 «وقوف عل أجازة هن تعلق حقه في 
المبيع اي ان هذا البيع بق موقوفاً لحين صدور الاجازة من. الماك , ونقسم الى قسمين القسم 
الأول هو بيع مال الغير بدون اذن والقسم الغافي هو بيع هال نفس البائع الذي تعاق به حق الغير 
كبيع المرهون والمأجور ١: )1١(‏ 

مادة ؟١١‏ [: المضولي : هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن تمرعي ] ٠‏ 
الفضول.: لغة مطلق الزيادةوالفضولي هو الذي يتكمكلاما اء يفعل فعلا لا علاققله فيه 
الاذن الشرعي : «و الوكالة والولاية والوصايا وتصرف ولي الام نشرط المنفعة في مال 


تعيينهامن قبل الخاكم واكام وقد اعتبر الفساد من موجبات فسخ العقد لما يحصل من النزا اع 
ببن المتعاقدين ا سيبين ذلك على ان واضع ألقاثوق با مككنه الأ لق بين لظا دن الاسستترط 
رلا العقود المت وك المصدقة من موظفين واقفين على الاحكام القسانونية قا 1 احور الليلة 
و ذلك يزيل كل نزاع يحصل بين الناس بسبب الفساد ولا ببق م( اد . 
(١)وهذا‏ مخالف لا ورد ني القانون الافرسي وقد جاء في المادة ١1535‏ منه ان ب الغير 
باطل وللمشتري طلب الضمرر وانكسار من البائم أذا كا كأن ا 00 المبيع وهو لا بعلم 0 داك 
غير البائع وعندي ان بيع مال الغير موقوف لا باطل لارك التصرف لادان 
دن 1 ك الصحة 5 ان المالك الذي بامكانه ليع 3 0 يو كله يمكنه احازة 
الببع بعد وقوعه من فذولي والاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فاعتبار البيع باطلا يوخ بحرمان 
البائع من نتائئج عقد ر ها لو اطلع عليه لقبله فالقانون المدلي الافرسي من حبة ياتزم التسبيل 
قبول العقود حتى الفاسد منها ومن جبة بنع بع الفضولي ولا شك ان القبول والرد نظر يتان 
عالفتان لا تأتلفان مع بعضها بعضا ٠‏ 





قت ام ال والخيارات 156 


1 1 0ه و 
يت المال وتصرف قواد الجنود في الغنائم هو اذن شري فلا يقال المتصرف على هذه 
الصورة فذولىي ٠‏ 


مادة 11 [ البيم النافذ : هو الذي يتعلق به حق الغير و ينقسم الى لازم 





وغير لازم ا 
فالنفاذ هو ثرتب الاثر في المال ‏ لذلك فالبيع النافذ هو في مقاب ل الببع الموقوف واخص من 
البيع الصتحيح فكل بع نافذ صديح وليس 0 ل بع ديح نافذا و يتقسمالبيع انافك الى فسيان 
بع لازم وبع غير لازم ٠‏ 
00 البيم اللازم : هو البيع النافذ العاري عن الخيارات ] 
اي 1 الذي لا يرفع بدون رضاء الطرفين فالعقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم لقسم 
الله ثلانة أقسام اذه م الاول العقود اللازمة بحق الطرؤين وي البيع والسيل والاحارة -- 1 
كانت لفسخ 000 العاقد ين ادر -- والضا لبج والخوالة والمساقاة وقبول ألوصية لعيد 
وفاة الموصي والتكاح والصداق والصدقة 6 والهبة المقبوضة التى لا يوجد فيها احدى 
الموالع السبعة 
القسم الغاني اده بحق أحد الط رفين وهو ارهن بعدالتسام يحق الراهن خلامًا للمرتمهن 
فان له دق الفسخ 5 دون رضاء الراهن 
القسم الثالث ث العقود الذير اللازمة بحق الطرفين وش الشركة والوكالة والعار ية ( اذا لم تكن 
ان / والمضار بة والوديعة والقضاء والوصية قبل القبول والوضية قبل موت الموصي * 
مادة انا ل[ البيع الغير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات ]| 
ولصاحنب اطيار ذ فسحخه دون رضاء الطرف ال خر : 


مادة ١١‏ الما ناه العاقدين قرا سوق اه 

مادة 1١11‏ [ البيم البات : هو البيع القطعي / 

وهو ستتعول ف مقابل ابيع باحذى الخيارات او ف مقابل الببيع بالوفاء 00 الاستغلال 
6 


8 بيع الوفاء 


مادة ١16‏ [ بيع الوفاء : هوالبيع بشرط ان البائع متى رد التمرن يرد 
للشتري اليه المبيع وهو في ع الببع الجائز بالنظر الى اننفاع المشتري به ] 
و بالنظر اليان للمشتري انيؤجردمن البائع بعد استلامه منهبطر يق يع الاسنغلال -_يخلاف 
الرهن فانه لا يؤجر الى الراهن وليس للمرتهن ان يننفع به بدون اثفاق - 
[ وف حك البيع. الفاسد بالنظر الى كون كل من الطرفين مفئدراً على الفسخ 
وني حك الرهن بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه الى الغير ] 
ولا يقدر على زهنه يض وهو أحق من الغرمآة واذا اقيمت الدعوى بحت المبيع يجب فيها 
حذور البائع والمشتري واذا توفي أحد المتبايعين فثقوم ورثنه مقامه ولا تري فيه الشفعة واذا 
بيع عقار ,بجواره فالشفعة للبائم لاللمشتري ومصار يف تعميرهعلى البائع لعدم انقطاع ملكدمنه 
فاذا اشيري احد داراً بِيعا وفائيَا وحرقت قبل أن يستلمها المشتري فليس للدائن الامتناع 
من اداء الدين واذا توفي المديون قبل تله المبْيع بلعل و 0 
البيع بالوفاء هو شبيه بالزرافة لانها تشبه البعير والبقر والدمر والبيع الوفالي يشبه البيع 
الجائز والفاسد والرهن وقد جوز الذقهاء بيع الوفاء في العقار بالاتفاق واختلفوا بحوازه م 
المتقول الا ان اللة جوزته مطاقًا والمطلق يجري على اطلاقه فيشمل المنقول وغير التقول'" 
وحيث كانث البيع الوفائي شبيًا بالرهن والرهن جائز في العقار والمنقول لذا. يجب 2و يزه 
بحق المنقول وغير المتقول الا ان التعامل اليوم بين الناس جار بحق بيع العقارات والاراضي 
بالبيع الوفافي ٠‏ ولا يجري هذا البيع مطلقا في الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفاتواستخلات 
الوقفية لان تلك العقارات لا تباع وفاء بل تفرع ا الفراغ بالوفاء لان واضع اليد عي 
يلك مشين المسكد دون.الرقة 2ك سيفطل ذلك 7 
(1؛ هذه الاحكام مخالفة لمخلها بالقانون المدي الافرني والتركي عن الغو قوري 
الاخير كا سند 5 ذلك في عله متسل 7 
(؟) وكذلك القوانين المدئية الافرنسية والنتركية فقد جوزت بي الوفاء والرهن في المنقول 
وغير المقول ٠‏ 








يع الاسنغلال والسا والمقايضة 00 
ناد حلا 1 يم الاستغلال : هو بع الال وفاء على اث ن يستاجره البائع ] 


5 و بحم البيع بالوفاء واخص منه ويجوز ايار المبيع للبائع ولغيره وهذا الببع مؤلف من 
الببيع الوفاي 555 





مادة ٠8١‏ ل[ الببع باعتبار المبيم ينقسم الي اربعة اقسام القسم الاول بيع الال. 
بالثمن وها انهذا القسم اشبر الببوع يسمى بالبيع المطلق القسم الثافيهو بيع الصرف 
والقسم الثالث ببع المقايضة والقسم الرابع الل ] والاستصناع ٠‏ 

11[ الصرف بيع النقد بالقد ]| 

0 ف الايرة الذهبية بما بعادل قيمتها من الجيديات فالجلة لم تبحث عن بيع الصرف الا 
في هذه المادة مع ان كتب الفقه طالخة بذلك والسبب هو ان هذا البيع من الامور الصرفية 
المتعاقة بالتحار والتحارة والخحلة لم تبحث عن الامور التحارية ٠‏ 

مادة 15١‏ [ إبع المقايضة : بيع العن بالمين لي حال عال غبرالتدين] 

لذاث يجب ان يكون المالان في المقاوضة من غير النقود واذا كأنا تقوداً ينقلب البيع الى بيع 
الصرف واذا كان احد المالين تقوداً يخرج البيع من المقايضة الا ان الحلة لم تبحث عن هذا البيج 
الا في المادة ولا" متا * 

مادة ١١‏ [ الل : بيع عر كل 14ل ]ا 

الم م 
لان المبيع و الع ادل ومن مقنضى القياس ان رن باطل وقد جوز على 
خلاف القياس فاذا تأجل فيه الشمن ايض يكون قد اجتمم البظلان بقنضنى القياس في المعقود 

عليه وني الشمن وهذا لا يجوز ٠‏ وكذا فان هذا الببع جوز بالنظر لاحاجة فاذا قبل فيه الاجل 
في الشمن يكون قد وقع مما يخالف المقصود وهذا لا يجوز ٠‏ 

و يقال لصاحب الدرام رب السل وللبائع الم اليه وللشمن رأس مال وللمبيع المسل فيه * 

و يقسم البيع تاعغتبازة ننمية البندع :الخ او بعة اقسام االشاوفة روه و البيع المطلق ل 
بين الناس بدون بان ال الم 


دكا الاستصباع و 4 

الثائي المرايحة : وهو البيع برربح عن رأس عال بيبينه البائع عند البيع كقول البائع ان 
3 مال هذا المبيع منّهُ قرش و بعتتك ايآه عئة وعشرة قروش ٠‏ 

الاك القولة : وهو الب بدون 2 ا مال بليئه البائع عند البيع : 

الزابع الوضيعة : وهو البيع كما 2 راض مال يبينه البائع عندالبيع :الا ان اغحلة لتبحث 
عن هذه الانواع من البيع وقد ذكرنا بعض المسائ| 0 فيثشسر-المادة 70" من هذاالكتاب 

مادة 6؟1 [ الاستصناع : عقد متاولة عع اهل الصنعة عل ان يعمل شيا 
فالعامل ما 1 ع والمشتري صم 5 م2 2 ٠.‏ 


و شترط فيه 00 والعين المصدوءة من الصانع اذا كا دان كا 5 الصائم والعرن 
من المستصنع يكون العقد اجارة لا استصناًا ٠‏ 


مادة ١١‏ [ الملك :ها مك الانسان سوال كان عبانا او هنافم ] ٠‏ 
الاعيان : في الشي* المعين والمشتخص. والمنافع ثي التعاقات الخضوصة الحاصلة من استعال 
الاخاجت عرد الزن تكن الدار واستعمال اليوان والعروض واستخدام. الاأجير 
لذلك فتكل من ملك العين ملاك المنفية. وليس كل من.ملك المافعة عللك العين * 
ويدخل تح تكلة الأعيان المنقول وغير المنقول «المنافع المسثقلة والمشتركة والشرب والمرور 
والمسيل ولا تدخل الديون تحت هذه الكلمة لان الدين لا يلك الا بالقبض * 
ل لمك الك طبع الانسان ويكن اد خاره الى وفتَ 
الحاحة منقولا كان أو غير :رلا] 
فالانسان الخر والجيف وما شابهها ليست مال لان طيم الانسان لا ييل لها والمبة الواحدة 
من الحنطة ليست عال ايض لعدم امكان اد دخارها لوقت الخاجة « وكذا المنافم فاتها لا تدخر ولا 
تبتى وثي ليست عال وقد اعتبرت .:قومة في الاجارة للضرورة واذا قبل بان المنافم رز باحراز 
#لها. تقول بان الاحراز على هذا الوجه مني لا قصدي ولم يعرف عن الشارع تعر يف ليال 
على نحو ما قرره الفقهاء او ما يقار به او يخالفه وان الشارع اورد الاحكام على الاموال تاركا” 





المال المثقوم و غير المنتقول 0 








1120111111 مغل قوله ( صلم ) ( كل .المسل على المسل 0 
2 ون اد اا مات نك )- نظا قرام كاك ران رار بز1ك) 

مادة/ا؟؟ [ المال المئقوم يستعمل في معنيينالا ول مني داح الانتفاع به 
وأأخافيعمتى اله ال محرو فالسهك في البحر غير متقوم راذا اماظين صاز توما بالا حراز] 

أرطي 1 اقمع اللي اندي ب امن قر ]ل اوقل 
التقود والدروض والموانات والمكيلات والوزونات ] 

اما الابنية فاذا كانت مم الارض التي نيت فيها تكون عقاراً واذاكانت منفردة عن 
لشيس يكوك سراف 

مادة 359 [ غير المتقول: ماالاوكن نقله .ن 5507 كالدور والاراضي 

عاذ 

2 الاشحار والابنية القائمة والمستقرة في الارض فهر عقار اما الابئية القامة في الاراضي 
ااه والموقوفة فهي بك المنقول "') 


(1)لأن المنصرف في الاراضى الامير ية لا لكالا مشد ! اسكةوصاح_هذا الحق لاماك 
النعرنك في البناء والغرس دوقن اعتير تاتون البصرف في الاموال الغير الحقولة حم الاشجار 
المغروسة في الاراضىئ الامير ية: تابعة ‏ للارض” لا .1ك لصاحبها وتعتبر فيه| احكام الانتقال 
دك الارت ل 

اما فها يتعلق في المنقول وغير النقول فيوجد فرق رق عظم 1 ألحلة والقانون المدني الاذ رسي 
فقد اعتبرت المادة 514 من القانون المشار اليه ان بيع الاراضي والابنية وطواحين الماء والمواء 
الموضوعة على الاحمدة ٠‏ وكذلك الحاصلات قبل القطف حميعها غير منقولة :اما الحاصلات 
بعد القطففهي منقولة ( راجع المواد .6 اهوة1ه.و ٠.) 55٠‏ وكذا الاخطابالمعدةللاحتطاب 
والحيوب المسلنة من صاحب الازض الى المزازع بموحب المقاولة من صاحب الارضن هي غير 
منقولة ما دامت ملحقة في الارض اما الخبوب المعطاة الى المزارع لا.جل الغذاء فهي «نقولة 
( داجع اللا كه ) ”او كد الاشياء اللو ضوطة امن ضاكيهاالاغدال الاررض الابقاريف 





ا النثود والعروض والمقدرات 





1 0 التقود : 0 تمد وهوعيارة عن الذهب والفضة ]| 
61 كأنت ك0 1 عبر 6 منها لا يعتبر در ]إلا اذا اتعوه مل بة والا 0 
0 وكذلك كي كأت التجاسية والقواتم ىِ لقود اذا كاف زائحة والا 0 ولافرق 
بين ان تكون القوائم مطبوعة من قبل كي ددا اخدى الممنارف رامل الطلكوقة” 
ان سبحانه وتعالي خلق الذهب ْنَا لانه مقياس القيم واصلح شي" ثابت لاله 

قليل بالنسبة للمعادن الباقية وقيمته غالية ووزنه خفيف وم كان خالصا لا يرى ثفاوت ببن 
انواعه ولا قط قيمته عرور الزمن بالنسبة لقلة موجوده 0 المصار يفت التى تصرف على 
اسعحضالة ولعدم وحود فرق دين افرادة واحزائه لذلك فان هذا المعدن بالدرجة الاولى والففة 
بالدرجة الثانية وهو من في الاص للا بالاعتبا ركالمسك وكات النحاسية والاؤزاق النقدية الأ ان 
إستعال هذا المعذن حال (أسلبائك للا خنةوالغطاءماءيوجب: الوزن عدا كل الستقال “ومساداة 
وقد اتلك ذن قبل المشكرماتا ايكون سكه دليلاً على وزنه فيتداوله الناس بدون كلفق ومشقة 

ماده 1 ا [ العروض جمع عرض بالتحر يك وي م النقود والموانات 
دالككيلات والموزونات كامتاع والتهاش ] 

مادة 1 1 المقدرات 1 نتعين ماد يرها بالكلاو الوزناو العدد ا اوالذراع 
وفي شاملة المكيلات والموزونات والعدد يات والمذروعات ] ٠‏ 

مآد از ؟ [الك5] + و ككل كوم كال ١‏ كالبملة القت | 

مادة 1*6 [ الوزن والوزون : هو ما بوزن ] 

كلس والعسل والسكر 
وحيوانات اازراعة والادوات والبذر وببوت النحل ومحلات المام والسهاد والتبن جميعه غير 
7 « مادة 555 » والفرق بين النظر يتينفي القانونين هو ان القانون المدفيالافرنسي 
اعتبر في منقولية الا.وال وعدم منقوليتها فائدتها واستعالا والمقاولة التي ر بطت بها اما الحلة 
فقد اعتبرت اصل المالية في المحقول وغير انقول لذلك فالاعتبار الاول حك ى والتاني حترى ٠‏ 





الجزاف والحقوق والمرافق | 

ماده ه*١.‏ [ العددي والممذرد هواماد يل 

كالبيض والجوز والبطيخ 

كاده 1[ [ الذري والمذروع هوما يقاس بالذراع ] 

مادة ٠0‏ [ الحدود : هو المقار الذي مكن تعيين حدوده واطرافه ] 

ماده [٠88‏ المشاع : مايمعوي على حضص شائعة ] 

و يشمل اخلى والقيمي والعرض و«النقد 

مادة 184 [الخصة القسائعة + فل السبهم 'المناريي: الى كل جره من الجزاء 

الال المشترك ] 

كاشتراك اننين او 1 كثر يعار واحد * 

ماده ٠‏ +1 [الحشن مالا يكوظ ون افوآرءغاوت تلفت ةالنقةالالقرص سد 
ا اسم موضوع الى معنى مشترك بينافراد كغيرة ل 
النوع : هو اسم موضوع الىمعنى مشترك ارات كر ا 
مثلاً امل جذس والمل ذو الصدمين نوغ لذلك فالجنس اعم من الدوع ٠‏ 
مادة 1١41‏ [ الجزاف والمجاز فة ن اخيش لاا 


3 صبرة حنطةر 001 اد ا الاققة بدون ذرع وتكون الحازفة بالنةن 
ابفا كس راء وب دو زصرة فاوس اما لا كال لهذا 0 زاف ٠‏ 





مادة 155 | قافر ور.هو دق الذي في ف مللك النين] 
اي تكورت رقبة الطريق ملك احد وحق المرور للا خر وهذا الحق يسقط بالاسقاط واذا 
سقط لا يعود لانه من الحقوق الحردة ٠‏ 
ماذة 158 | دق الشرات هو نصت مين ارام م 
0 إسى الفشر . عرس أن الات رافش ل وادركلت وزدار 
الى خايج ] 


0 المثلي والعدديوالقيعي وركن البيع 


0-00 





مآدة ١١5‏ [ المغلىما يوجد مثله في الشوقبدون تاوت يعد به ]| 
كالموز والبيض والمنطة والشعير والجوخ والاواني المصنوعة في المعامل اي ان اأثلي يشكرط 
وجود مثله في الوق لا في اندي النابع قنك ويقترط اذ لل كرون امتناى ١.‏ الطدرة ويك 
المطبوعة الا ل عددها وندر وجودها دالت قيمتها فنا الصير يي : 
فاده 1 [1 لقيمي مالا يوحد مثله في السوق أو بوجد كن ماع التفاوت 
الع نهفي الترمة | 
كالعدديات المنفاوتة والحنظة! الخلوطة بالشعير والاوالي المضنوعة باليد الختلفة من حيث 
اله 52-0 الخطية والكتب المطبوعة اذا قل عددها وزادت قيمتها * 
مادة 141 [ العدديات المثقاربة ني المعدودات: التى لذ يكين بين افرادها 
ادها عارك ف الف جين يات | 
مادة 16 [ العدديات المتغاوتة: فيالممدودات التي بكوت بين افراد اها 
وأحاد ٠ا:ناوت‏ في القيمة فميعها فن اييات] 
م 1 البيع يعني ماهيته .عبارة عن مبادلة مال مال و يطلق على 
8 والقبول ايضا لدلاتتع| عل المبادلة | 
0 هو الثي” الذي لا يوحد 0 الا لو وده ويطلق ا علىقام ماهية اذى ف يطلق 
0 الشي* ايضا كالقيام ني الصلاة .فهو ركن من"اركاما. * اما في هذه المادة فيو مستعمل 
معنى قام الماهية فتام ماهية البيع هو مبادلة المال بالمال و يطلق على التعاظي ايض فركن ع ابيع 
هو اطلاق ام م دلول على الدال و واذا فان البدل 511 مالين كاهو ضرع 
هذه المادة الا أن الننازل عن وظائف الامامة والخطابة وامتالما وان كان بها الا ان الوظائئف 


حيث كانت ليست مال فيطلق على بيعها فراغ لا بيع 
مادة ١٠6‏ محل الب 52 امبيع ] 


ابيع والشمن والقيمة 3 اناا 


مادة ١5١‏ 1 المبيع :مأ باع وهو العينالتى تتعيين في الببع وهو المقصودالاصلي 
من الببع لان الانتفاع انها يكون بالاعيان والاثان وسيلة لاسبادلة ] 
ولذا اذا تلف المبيع بيد البائع قبل التسلي ينفسخ البيع خلاقا للغمن إفانه اذا اب قبلالدفع 
بيد المشتري لا ينفستع البيع لان المبيع يتعين بالتعبين سواء كان قيميا او ملا فالبائع اذا باع 
مقداراً معلوما من الخنطة بقائل من معلوم_فليس له ارن هتنع. من تسلم المبيم و يسا اللشتري 
بدلا منه ٠‏ : 
هأدةٌ ؟6١‏ 1 الثمن ما يكون بد لا للمبيع ويتعاق بالذمة | 
اي ما يصمم تعلقه بالذمة فاذا وق البيع على عقدار من النقود صح البيم وتعلق الثمن زالذمة 
ولو كانت التقود موجودة في محاس العقد فاذا تلف هذا المبلغ لا ينفسخ البيع لانالثمن لايتعين 
بالتعبين الا اذا كان البيع فاسداً او كان الغمن مغليًا من غير النقود ٠‏ 
«اده 1١5*‏ [ الثمن المسمي : هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت 
البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقرة اوناقصاً عنها او زائدا عليها ] ٠‏ 
فالشمن اما الى تكرن جاع كالتةود الفضيلة والننملية” واماناقة كوت الشف فته مُغوياً 
كالزهساوي القديم واما ان يكون الغش فيه غالبا كالبشلي الاسود القديم واما ان يكون ز يوقا 
كالتكل وث النقود التى .لا يوجد فيها ذهب او ففة 9 
وتكون النقود ايضنًا رائحة و كاسدة كالنقود التي سقط رواجها في سائر البلاد اومنقطعة 
وهو عدم وجود مثلبا في الاسواق او رخيصة وي النقود التي ثناقصت قيمتها أو غالية وي النقود 
الني تزايدت قيمتها ٠‏ 
مادخ 6ه" [القبة: في المن المنيق اذى ] 
ون عثابة المعيار فلا تنقص ولا تزيد ايدا ٠‏ 
عاد هة١‏ [ الثءن الذي' الذي بباع بالثشمن ا 
اا اذا بيع مقابل العين لا يكون مشمتا فاذا بيعت الدابة في مقابل مبلغ تكون مثمنة واذا 
بعت في «قابل دابة ثانية فتكون مبيعاً فقط لا مثمنة ٠‏ 
م ما 





0 
مما الدين والتأجيل والتقسيط 


ل كا ل تاماك 
القتم 0 اي كله كر الله الف 
القسم الثاني : المبيع ملق وهو الاعيان التي لا مغل لماوالعدديات المنفاوتة كالدوروالدواب 
والغياب وسائر القيميات فسواء بيعت جثلها او بغير مغلبا فأنها لا تكون نا اصلا” ٠‏ 
القنتم الثالث : الاشياء الني تكون تارة ما وتارة مبيمًا وهي اككيلات والعدديات المثقار بة 
فبذه المخليات اما ان تباع مجقابل احد النقدين ونتعين جين الببع فتكون مبيمًاكبيع عششر بن هداً 
من الخنطة المعينة بالف قرش واما ان تباع عقابل احد التقدين ولا ننعين حين البيع فيكون العقد 
سلا والمثليات مسل فيها 
واما ان تباع مقابل غير النقود فاذا يبعت وتعينت تكون نا كبيع بغل في مقابل صبرةحنطةر 
معينة ومعلومة * 
واما ان تباع قابا ل غيد التقود وم نتعين فتكون سلا كنيع لل فى مسقا !يراه لكل 
واما ان تباع مقابل ملي آخر بطر يق المقايضة فيكون البدلان ميم ا كبيم م 
حنطة في مقابل ثلاثين ذا عر 
مادة 157 [ التأجيل: تعليق الدين وتأخيره الى وقت معين ] 
وهو لازم 1 حق غير القرض سواء وقم حين العقّد أو بعده * 
ماده ١‏ [ أأنقسرظ : تأجيلاداء الدين مغرقا الى اوقات متعد د ةومعلومة ] 
فالتقسيط اخص والتأجيل اع فكل ماهو مقسط مؤجل ولد سكل ما هو مؤجل مقسطا * 
ماد 5ه ١‏ [ الدين ا ٠‏ الد رام في ذمة رجل ومند ار 
وما ليس عاضر والمقدار المعين من الدراثم اومن صبرة المنطة الحاضر 5 أبن قبل الافراز 
فكلبا من قبيل الدين ] 
لعدم امكان الاشارة اللي المقدار المعين قبل الافرال ٠‏ 
الدين لس عال. لانة لا يقبل الادخار لوقت الحاجة وهو غير العبن لان الدين يقبل الاسقاط 
ولا بكون رأس مال لاس خلائًا للمين ٠‏ . 





0 والمشتري والاقالة ام 





الدين 0 خاضا ا ترقا بالمة بل 210 مقداراً و من درام غير موجودة اومقداراً 
معيداً من صبرة قبل الافراز والفرق بين الدين والقرض ظاهس فالقرض هو المثلي الذي يعطي 
دنا ركو اخف من الدين فاذا اشئرى رجل من 1 دابة بالف قرش يثبت للبائع بدذمة المشثئري 
كن 0 فاذا دف له المشتري هذا الثمن استدق المشتري بذمة ة البائم ذلك و يصين لكل منها 
بدكة لاقت الفت قرش ولا يقال بأن الالف قرش التي دفعبا اشر ريءالن ان في المبلغ الذي 
في ذمته لان النمن فيالذمة 0 بالتعيين وهد ا كاله 0 مها عند الا لخر لفسر ن المبلغ جرق 
النقاص سنها لصورة حتر به ناذا أ 8 دمة ة المشتري كن كن المبيع بعد القبض ابراء اسقاط 
وجب عليه اعادة م قبضه مئة ١‏ 511 ا ابرا واسيقاة للا يسترد 2-0 وكذا اذا اعطى 
المديون داه رهن عقابل دينه ثم بعد ان دفع له الدين هلك الرهن رجع المديون على الدائن 
عا دفعه له + 
ا 1 1 العين الشي” ار د 0 وحصانر 0 وصيرة 
جه وصرة دراثم حاضرثن فكلا من الاعيان ا . 
اى إن لمات #العقاراتوالاقولات تسميعينًا ومن ااثل مليكون عبتا ايضا وهو احلا ضر أمنه 
المشاهد ولا فرق دين ان يكون من النقود او من باتي المثلنات وتسمية هذا النوع عيئًا لا تاب 
عنه احكام الدين كامس فالنقود يؤثر عليها التعبين وتكون اعياناة كدرام الوديعة ٠‏ 
مادة ا الا : 00 
د [ البائع : هو من ببيع ] 
مادة 1١١‏ [ المشتري : هو من يشتري ] 
خنن: ها البائم ل ان عافد ابضااا” 
مادة ١١*‏ [ الاقالة : رفع عقد البيع وازالته | 
وق جارية في 3 العقود القابلة للفسخ وقد ع مشروعيتها بالحديث ار القائل 
( امن باقال نادما. مسد اقال. الله عثر تاروع القياية ) 020 





1 وقد عرف القانون الافرسي الاقالة بقوله ( في نوع شرط لفسخ ابيع اذارد‎ )١( 
 اهيف مع كن المدة خمس سنوات من تار بخ البيع وتعتبر هذه المدة ولو اشترط‎ 


| التغر ير والغين الفالحش والقديم 

مادة 174 [ التغرير: توصيف المبيع للمغقق هر استعل اللعيقية ]إ:- 

مادة ه1١‏ 1 الغين الفاح ش غبن على قدر | ربع العشر في الدرامم وَل نصف العشر 
في العروض والعشر في الحروانات والممس في العقاراو زيادة ] 

وما دون هذا هو الغبن الإسير اما البيع باقل من تمن المثل فهو محاباة وسبب الفرق بين 
الغين الفاحش فى العروض والحيوانات والعقار ناثي' عن ان التميرف :في النقوهااكثزءويية 
العروض كثير وني الميوان متوسط وفي العقار قليل وكثرة الغبن لقلة التضرف ليس الا 

داعم بأأن اصل حقيقة الغبن الفاحش هو ان يكون زائداً على از يد تقويم يقع من المقومين 
للسلعة الني وقع فيا النين الفاحش واما تحديده على ماورد في هذه المادة فهو قول 
المتأخر ين . 


# سر لع سل - 








الطرفان)كثر من ذلكفاذا مضت هذه المدة ولم يطلب البائع المبيع منالمشتري بكونالبيء قطعيًا 
( راجع المواد ١11191110‏ )من القانون المدني الافرسي واذا دقق البصير المتأمل 
بهذه المواد يراها قر بة من الردن 2 





انعقاد البيع " ا 


الباب الاول 6 
« في بين المسائل المتعلقة بسقد البيع وفيه خمسة فصول » 


»2 الفصل الوق « 


ما دعل كان البيع ) 
خلاصة الفصل 
اركان البيع اغالا ثلاقة ونتميلا يحتفو :: 
العاقدان : البائع والمشتري 
المعقود 0 المبيع والنمن 
المنة : الاعات ابول 
ابيع يتعقد )١(‏ بالايجاب والقبول الخامعين الشسرو ظالسبعة (9©) بالاكابء فقط (:8) بالمكانة 
(4) بالرسالة (5) باشارة الاخرس المعروفة (1) بالتعامطي ٠‏ 
ولا ينعقد )١(‏ بالاقرار بالبيع (؟) بالا لفاظ التي لا نفيد التملك والتمليك (") باشارة 
الناطق (5) بالايجاب والقبول هنلا (0) بصيغة المشارع التي ار يد بها الاسئقبال (1) بصيفة 
المشارع التي لم يرد بها الال (/) بصيغة الاستفهام (8) بصيخة الامى (4) بالتعاطي الذي لايعد 
من المبادلة الفعلية )٠١(‏ بالتعاطي الذي بني على بيع باطل او فاسد سابق ٠‏ 
اما الالفاظ التي تستعمل للاياب والقبول فهي : (1) الفاظ الماضي المستعملة عرقًا لانشاء 
البيع (؟) صيغ م المشنارع التي ار يد بها الخال (*) صيغ المضارع التي في معتى الخال (؟) صينة 
الشارع فيا البلا التي استعمل بها المضارع ععنى الخال (5) صيغة 0 الي تدل على الال 
بطريقة الاقتضاء ٠‏ 
العقد بعد العقد باطل يستثنى من ذلك ثلاثة انواع ابيع . 
اده نكا [ ابيع يتعقد باجاب ]من شخص | وقول ] من 0 بدون 
خيار املس + 


و يفيد الملك و يحتاج الى سبعةشروط ٠‏ الاول : موافقةالقبول للا بحاب النافي : با الموج بحي 








1 اتعناد البيم 


وقتالة ول » الغالث انلا يرجع الموجبعن ايجابدقبلالقبول » الرابع : انلا يرد الخاطي الايجاب ) 
الخامس ان يسمع ا'تعاقدانالاياب والقبول » اليادس : ان يصدر الايجابوااقبولمن شخصين 
مخنلفين ) السابع : 1ن العقد جديا ٠‏ فلا بحوز عقنغئالشرطالسادسعقد 0 نات 
الصغير ينحسبولايته عنها بدوليهطرني العقد ولايجوز الشخص الواحد ان يكون وكيلا عن البائع 
والمشتريو يجري العقدحسب وكالتهعنهر يستننىمن ذلك الا بفانله يع مالء لدهالصغير اولدهالصغير 
الالدرد ‏ ولايعهعليعاو بيع مالهاولده الصغيروشراءمال ولد هلنفسهاز ياد ة شنقته ولا بحبعللى الاب 
في مل ذل كان يلفظ الا يجاب والقبول بل ايحابه يقوممقام الا يجاب القبول كةولهاشتر يت مالولدي 
انفسي أو بعت مال ولذي هذا ولدي ذاك ٠.‏ اكاك الاب متوفي يقوم مامد الحد الصحيح 
1 

والوصي والقافخي و 

اما خيار الحلس فهو عند السادة الحنفية تفرق الاقوال خلاقًا لاشافعية فانهم قالوا بتفرق 
الابدان والسبب في ذلك هو ان امم الفاعل اذا ابتعمل في دقعل غود اق الال ككون 
حقيقة عند الحنفية والشافعية كقولك ضارب ل هو 3 حال الضرب : 

واذا استعمل في فعل غير موجود في الماضي وسيوجد في المال فور يكون محازاً عند 
ل ل ا 

واذا استعمل في فعل موجود في الماضي وقد اتقضى فيكون عند المنفية محازاً وعند الشافعية 
حقيقة واذا فان امم الفاعل الوارد في حديث المتبايعان بالميار مالم نفرقا اعتبر عند 
اللنفية فرق الاقوال واعتير عند الشافعية بتفرق الايدان لمكن استعمال اسم الفاعل 
في معنى اللقيقة على هذا الوجة ٠‏ 

ثم ان القبول اما ان يقع بعد الايجاب واما اركف يقع معه فالاول صحيح بالاثفاق والثاني 
مخنلف فيه قن الفقباء منقال بعدم صحة القبول الواقع مع الايجاب ومنهم من قال بصحته اما 


)١(‏ الولي اوالوكيل بالبيع وا نتولي والموظفون ليس لم أن يأخذوا مال الصغار وا لوكين 
والاراضي والاملاك الجارية تحت توليتهم وكذلاك القضاة والنواب والكتبة والمحاضر ووكلاء 
الاعاوي وكات العدل ليس لم ان يتفرغوا المقوق والدعاوي المنازع بها الموجودة بادارتهم 
وضعن.دائرة قذائهم ( قانون الدتي الافرنسي مادة 19557و1951) 





الأبحات والقبول م 





2 2 


الحلة فقد قالت في المواد +١‏ او؟١٠‏ من هذا الكتاب بان الايجاب يقع اولاة والقبول يتقع ثانيآ 
وبيذا كنار إن اقول يانه باحعارت القول الاو 

مَدة ذا الايهاب والقيول في البيع رد لسك مستممابنلا نشاء 
ليم في عرف البلدة ] 

فاذا قال رجل لاخر بعتك مالي هذا بكذا وقال الاخر اشتر يت او قبلت او اخذت 
العقد البييع ٠.‏ 

وكذا اذا قال رجل لآ خر اذا وافقك هذا بكذا قرش يكون لك فقال له وافقني او اشتر يت 
او قبات وقعم البببع . 

وكذا اذا قال البائع رددت لك هذه الدابة بكذا قرش فقبل الآخر العقد البيع ٠‏ 

وكذا اذا قال احد الشر يكين للشرريك الآآخر قصرت نصف حتي هذه الدابة لك بكذا 
قرش فقال الشر يك الآ خر قبات وقع البيع ٠‏ 

وكذا اذا قال رجل لآ خر اخذت مالاك هذا تكذا درم فقال له اعطني الدراهم وقع البيع 

وكذا اذا قال رجل لا خر وهبتك مالي هذا 5 فقال له الآآخر قبلت وقم البيع ٠‏ 

و ينعقد البيع ايض قبول من احد المتعاقدين وفعل_ من الآ خر فاذا | قال البائع بتك مالي 
كا وقبض واخذ المشتريالمبيع او قال البائع الى المشتري بعتك كل 0 كك فاده 
كذا اذا اتجبك خذ فاخذ المشتري بقع البيع 6 لد 5 البيع 
لواقم على هذا الوجه 6 عاط ١‏ بزازية ( 

وكذا اذا قال له اشر يت منك هذه الحنطة بخمسين قرش اعطها لانقراء فاعطاها البائع قبل 
أفرق الحلس العقد البيع * 

وكذا اذا قال له بعتكهذا الثوب تكذا قرش فاخذ المشتري الثوبوفصله قبل تفرق الحلس 
كقو» 

وقد ورد في هذهالمادة كلة ( لفظين ) وثي احتراز ية من الاشارة لان لمتكا الناطق لد 
بيعه بالاشارة 


4م صيغةٌ المضارع وصيغة الاس؛قبال 








مادة 154 [ الايجاب والقبول يكون بصيغة الماضي ,دون النية كبعت 
واشترزيت واي اطلام هذبن 05 اول فبو ايجاب والثاني قبول فلو قال البائم 
بعت ثم قال المغتري اشترزت او قال المشتري اول اشتراتٌ ُ قال البائع 
بعت العقد ابيع ويكون لفظ بعت ف الااولى ابجاباً واشتريت أبولا وف الثائية 
بالمكس وينعقد ألبيع ايضا بكل لفظ بلي 3 انغاء التملنك والتملك كقول 
ألبائع ار ل رف ا تر كر ال 2105| 

ويجب ان يكون البيم جديا .لا هزليا واذا وقع بالمزل يشترط ان يقول احد المتبايعين 
حين العقد انه باع ىف عار ارون قد اشبد على نفسه قبل العقد انه سيبيع أو 
سيشتري هازلا” واذا اختلف المتعاقدان بوقوع البيم بالجد او بالمزل فالقول قول مدعى الجد الا 
اذااكان ثُن اابيع قليلا” ادرجة تدل على انه وقع بالهزل فالقول حياقذ لمدعي الهزل ولا 
تسمع دعوي الحزل بعد دفع الثمن وادائه لان الا داء دليسل على عدم وقوع الازل في البنع 

ال عاك كا قد لمادة ان البيع يقع مطاقًا بصيغة الماغي بنية و بدوتها و يفيد 
الك والمم لان الماضي فضلا عن ان الشرع جعله انشاء فأن معناه الوضعي اقرب لممنى 
الانشاء المقصود ايجاده من الفاظ العقود لان انشاء المعنى عبارة عن ايجاده ساعة التككم ومعنى 
الماضي واقع 0 التكم ومسثمر عند صدوره ٠‏ 

قاد ا [ يتعقد البيع بصيغة اللضارع ا قا بها الحال كا بيع 

0 

واذالكان كن مديئة العقد ستفيلون المضارع أعنى الخال فيلعقد معام لصبعة الضنارع 
بدين النية.وكذا اذا وجذت قرينة ندل على كون المضارع قصد به الخال ينعقد البيع بلا نية 
ايض كقولك ادع الآن واشكري الآن ( رد الحتار . 

مادة 101١‏ [صيغة الاسئقبال التى في معنى الوعد الحرد مثل سأبيع وعاشترق 
لا ينعقد يبا البييع 

ولا ينعقد ايضما بيصغة الاسئغهام ٠‏ 


ا 4 
ماده 307 [ لا ينعد البيم بصيغة م الآاذا ديت ابعلر ب 
الاقنضاء على الحال خيئذ ينعقد بها الببع فلوقال المشتري بعني هذ كدافن 


الدراثم وقال اليا أع بعد لا ينعد البيع اما لو قال البائع ل المال 


بكذا من الدرا ثم وقال المشتريك اخذته اوقال المشتري اولا اخذت هذا الثئ* 


0 00 لالع 00 أوقال الل دار اك وأمثاله ١‏ اج 6 فان قوله ا 
ووحه عدم الانعقاد في الوجه الاول هو 3 الطالك يطلل ايقاع الفعل ف لفن ووجه 
الانعقاد في الوجه الثاني انه لمادلت ميغة الاس علىفعل مضمر_ ماض أو مشارع صا لانشاء 
البيع يكون الانعقاد بذاك الفعل المضمر موجبًا لضحة العقد لاستناده الى زمنر ماض ٠‏ 
وكذا اذا وقع من المتلفظ بالاعس.لفظ ثان بصيغة الماذي ص البيع 
الدلالة : عند الاصولبين ار بعة انواع النوع الاول اأدلالة بعبارة النصوالناني الدلالة بدلالة 
النص والثالث الدلالة باشارة النص. والرابع الدلالة باقتضاء النص وحيث ان الانواع .الثلاثة 
الاول والثافي والغالت لا تعلق ذا ا المادة فلا حاجة فيليا لبإبالبو لولج فهو دلالةتدل 
على لازم «تقدم يتاجه اكلام شمرعًا او حم يحتاج النص لاثباته ان يكون 0 شرط امقدم 
على النص اما الاقتضاء فهو 0 اللنظط 0 الواقم وفيا للتصحيح التصرف؟ دُقولك ( اعتتق عني 
عيد كك يخمسين 1 ( فالاععاق موقوف على الملكية والملك يشوقف على البيع الذ ي هو عر 
موجود هذه العبار رة فال 2 6 مقتضي والاعتاق مقتضى ومعنى هذه اماد 0 اشتر يت 12 
بخمسين ديناراً اعئقه عني ) وذلك باعتبار ر البيع موجود قبل الاعتاق ٠‏ 5 اذا قال البائم بعت 
اديور كنا فقال المشتري فبو حر صج البيع والاعتاق لان عبارة حرافدذ|فتضق عازه 
ثانية وث أشار ينه فهو حر ٠‏ 
ا الت لل اله كر كي ل 
سواء كان الطرفان في بلدة واحدة او في بلدتين مختافتين لآن الاقرار الكتابي كالاقرار 
ام 





121 ار الأخرس والتعاطي 

الشفافي 2 اه 0 - عاب 1 و اي حرراً 0 للعرف والعادة 8 0 
من 50 بالائيجاب . ب على هذا ااوجه ان يقبل قبل ثفرق املس شفاها او 0 شه تد الايجاب 
والتمول ايها بالوكالة و بالرسالة ٠‏ 

مادة 1076 [ يتعقد البيع بالاشارة المعروفة للا خرس ] ٠‏ 

لأا ثقوم مقام خطابه و بيانه ولا ينعقدالبيع باشارة المتكام لان الاصل بالايجاب والقبول 
التلفظ والاشارة قبا تمن الاخرس التحاجة والخاجة تدر رقيرما اما اوقال المشتري للبسائع 
اخذت منك هذا الال بك ذا عر ات راض_خرك البائع د اشارة تدل على الرضاء انعقد البيع 
لآن الاشارة بان 3 كُ اللتكرك في معرض الحاحة اقرار 





مادة هلا١‏ 1 حت أن العضة الاصلي من ن لايجا 1ك ول هو ترافي 
الططرفين فيتعةد ال بيع بالمباد اد له الفعلية الدالة على التراهي ويسمى هذا لمع التعامطي 
مثال ذلك ان يعطى المشترى للخباز انا من الدر امم فيعطيه الخباز بها را 
من الخبز بدون تلفظ بايجاب وقبول اوانيطى المشترى الثمن للبالم لداتك 


و بك البائم 1 : 
لان الرضاء دري الادور الباطنية فيقوم تاه الايجاب والقبول وا كانت البادلة الفعلية 
ندل الونةا عر رمك ارين ا و 1 1 ا ا ا ا 


1 وكذا أو جاء رجل الى بام الحنطة مع له مسة 3 00 تبيع المد 
من هذه الخئطة فقال بدينار 0 المشتري ثم طلب منه فقال له البائم 


أعطيك إياها غدا ينعقد البيع ايضا وان ل يجر 0 000 وله 
الصورة لو ترق سعر مذ الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر الاك ثم على اعطاء 
الخطة بكر لد يديا ا و رخصت اللطة وندت فهنا 0 محبور عل 
قبولما بالشمن الاول ] ٠‏ 


0 العقد اذا 
وكذا اذارد 0 المبيع بخيار العيب فاخذه البالم وهو عام بانه غير المبيع الذي باعه 
ال الشغري راع الكن إلى ع انعقد البيع بالتعامطي 
وكذا اذا سل المشترني العقار الى من هو غير شفيع اله بطلب الشئعة ددون حّ الاك 
العقد البيع بالتعاطي ٠‏ 

وكذا واكل الشراء اذا ا ترق مال حتت وكالفه واكرة ار كالة وس المبيع الى . المراكل 

وقبض الندن منه العقد بينها البيع بالتعامطي 

1 وكذا اوفال المشتري لالقصاب افطع لي ؤمسة فروش كتج من هذا الجاف 
من هد الك ناة فقطم القصاب اللحم ووزتة واعطاء اياه اتعقد ! ابيع و سن ل يي 
الامتناع من آيوله واخذ. | ٠‏ 

اما لوقطم القصاب الح م هن غير الخية الي عينا المذتري لا ينمقد البيم واذا 1 يعين اللشتري 

جيع الحم في 0 ل قال اماف اتطع لليمن هذه الشاة قخطع 000 الببع متعقداً 
الااذا 1 المشتري ابيع او وضعه له البائع في وعائه ٠‏ 

0 يع بالتعاطي يقع بفعل المتبايعين و بفعل ناحدثها وى الاشياء الخسيسة والاشياء الغالية 
0 دك 12 2ت للك اسلا الكديرة الدرسة فى يعدم الماده بيبحو ين زات 
واختيار هذا الرأي ٠‏ 

ولا يقع بيع التعاطي مظلقَا على بيع فاسد فلو باع الصياد ظيراً طائراً في المواء قبل أرك 
إصطاده ثم اصطاده ا لا ينعقد البيع 000 ذا باع الخدم المبييع الغول هل الل 6 


ا من البائع وسلمهالى المشتري لا بنعقدالبيع الثاني بالتعاطى لذن إلا اذا بط بطل 0 هو 
في ضعنه اللا ان المتبايعينَ اذا فرغا عر البيع الباطل ا ةا 31 
بالتعاعطى طَحج البيع 3 


0 ا 1 اذ تكررعقد البيع بأبديل الثن اوتز بيده 0 0 
لاني فلوة ايم ل ا بمئة قرش م بعد المقاد الع تبايعا ذلك الال 
بد ينار او 1 عضر 9 بتسعين 6 0 ألغاني أ ٍ 





١24‏ موافقة الايحاب للقبول 
ائي اذا تحدد العقد فالعقد الغاني بال ل ذالم يكن لكر لاد اله 
والحنسن والأوضف الع بن العدم وجود فائدة فق العقد الثاني اها اذا بدا فرق ابين ع الا ول 


والغاني يعتجر البيع الثاني 0 «غال هذه المادة ٠‏ وكذا لو باع أولا ممجلا ع مؤجلا” اؤاباع 
صحيمًا مم باع فاسداً يعبر البيع الاني. « وقد قبل 


كل عقد بعد عقد جددا فابطل الاق لان سدذى 
وكل عقد لعد عقد. جذدا فابطل الاول ان فرق بدا 
ت اذا قال البائع بنتك هذا الثوبفيشبر رمضان بألف.قرش:وقال المشتري اشتر بته 


1 ل قرش و بردنا ثقبل بينة المشئري و يعتزر العقد الثاني ا العقد الآاول- ٠»‏ 


عاد عاد عاد 
الفصل التاني د 
في بيان ازوم موافقة القبولللايحاب 


تجب موافقة الابجاب اقبول في ا ير 0 الفمن ثالقًا في اسمن 
اذا للا 


ا ا 0 ل 
قادة /ا/ا ١‏ 1 اذا او حب 2 ا 5 5 0 0 ل قول 
العاقد الاخر عل الوجه المطايق للابيجاب ولس لدتبعبض الثمن او المشمن وتفر يقعا 
فلوئال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب عائة قرش “ثلا فاذا أبل المشتري على 
الوحة الشروح اخ ار جميعة عالة قرم ل له ان يقبله عه أواصفه 
بك مسين قرش 0 لوقال له د دك هذ ين الفرسين ثلا : 1 لاف قرش فا ش فاذاقيل الاشتري 
عل الوجه المشرج ا ا دايا جد احد هاب ان مخسطاه] 
اذاو جاز له ذلك اوجن نفر يق الدفقة وهذا مضير لاحد الطرفين لان من عادة البائع ان يضع 
ماله اليد مع الردي” وببيعها مما صفقة واحدة فاذا اجزنا الى المشتري تفر يق الصفقة 


تضرر البائع ٠‏ 





الموافقة الضمنية 0 





وكذا.-الشتري» بعمترر بعت بى الصدهة عت النائم يب اليب الراحد لان فيه غسرر الشركة 
في البيع التعدد لان المتتراي ”زر كا رَعَْتَ"الشرّاء حا بماك مال دون الاحخر ٠‏ 

بناء عليه اولا” : اذا قال البائع بعتتك مالي هذا بعشر ليرات فقال المشتري اشتر ينه بدون 
التمى ,لا ينعقد البيع ٠‏ 

ثانيَاً : اذا قال البائع ا م 
قرس لا ينءقدالب بيع * 

ثلا : اذا قال البائع ات ار ل ل يكير 
ل ةلا تعقك الببع ٠‏ 

0 : اذا قال البائع بتك مالي هذا بعشرليرات فقال المشتري اشتر به بالباة غ المكور 
على ان 1 ل لامك اندي الا اذا ل ما قاله 
لمشتري يكون القبول الاه ول ابابا والقبول الثاني قبولا . 

تفر يق الصفقة بقع ياحدى الوجوه الار بعة وش ٍ 

30 كن المونجك 1 والقابلون متعددين فقبل البيع يع احدم ورده الا خر 

؟س اذا كان الموتيْنَ متعدداً والقآبل واحداً فقبل اببحَاب احَدْم ورد ايحاب الآ خر ين ٠‏ 

#ح اذا كان الموتجب والقابل نتعدذيق فقئل أبعةهم او قبل كابم ايخاب بعضن الموجبين 
فلا ينعفد ابيع بالصور الثلاثالمذكورة ٠‏ ش 

4 ادا كان الموجب والقابل واحداً فقبل بعض ما وق عليه الايجاب بتبديل بالشدن 
بجنس الثمن او بصفته فلا ينعتد البيع الا اذا كان المبيع فخلا مسفرقا عل الك نوقبل 1 
البعض من المبيع تنه ورجع البائع وحدد القبول انعقد البيع . 

ويحوز تفريق القيميات المتعددة اذا بين لتكل قبهي تن وجدد الموجب ايخابه ,اما اذا 
كد ك4 نين لكك ان القيميات ما لا ينعقد البيع بتفر يق الدمة لجبالة الشمن الا 
الشفعة فقد جوزت للضرورة فاذا 3 عقار وفرس دفقة واحدة يالف قرس فلاشفيع اخذالعقار 
ا يضيبه من الشمن 

هادة ١104‏ [ تكفي مواققة القبول للا بجابض.تا فلو قال البائم المشتري متك 


+ءة| عدم تعكة د الى بع بتفصيل الغمن 
هذا المال بالف قرش وقال المشتري اشتريته منك بالف وحمسائة فرش انعقد البي ع على 
الالى الاازه لوقيل البائم هله الو يادة في المجلس يازم المشخري حيكذ ان يعطيه 
الؤمسائة فرش الني زادها ايضا وكذا لوقال ااشتري البائع اشتريت منك هذا 
المال بالف عرش ذقال البائم بعقة منك بثاماثة كرش ينقد التو يازم ثاز بل المائثين 
من الالف] 
ولا بنءتد البيع اذاخالف القابل فيه جنس الثمن المسعي من الموجب كن قبل باغ من الليرات 
وكذا. اذاوهب الموج ب كل لثمن قبل القبول ببطل الا يحا ب آذك فامحلة يحنت عن التاز يل ول 
5 شعن اطية لانالبيع يقع في اطبة إنفي الثمن: ونني الشمن ن نتحعل خالا , 0 0 معو يوجب لطلانه * 


مادة 176 [ لايتعدد البيع استحسانا بتفصيل لثمن اذا كان 'لا بجاب واحداً 
عند الامام لذ لكاذا اوجب احد اأتباعين في اشياء متمد دة بصفقة واحدةٌ سوا عين 
لكل منها نا على حدة 'م لاءفللا خران قبل ويا خذ جيم المبيع بكل الشمن ولس 
لذاق يقل ويا خليما شاه منيا بالنمن الذي عين لل رو ال ل ذال 
البائم بعت هذين الفرسين بتلا ثة آلاف فرش هذا بالف وهذا بالفين اوقال كل 
واحد مها بالف وخمسمائة قرش فالمشتريان يأخذ الفرسين بثلاثة الاف فرش 
وليس له ان يأخذ احدها بالثمن الذي عينله وكذا لوقال البائع بعت هذه 
الاثواب ألشلانة كل واحد عاة قرش او كليعا هائتي قرش لابنعقد ألي ] 


واعل بأن الحمكفي صورة عدم تعيين عن لكل واحد من الاجزاء متفق عليه :اذا كانت قيمية 
وسواء رخ بى الطرف لحر انعا ا و تياد الى ووجبه جبالة ما يخص ذلاك البتعض من 
الثمن آما في الملتات فالحم كذلك ان لم يرض الطرف الأ خر اضرر تفريق الصفقة على البائع 


راك أها 





اوالمشتري لأ نالبائع يخلط الردي” بلملييح والمشتري يكون ذا حاجة لتكل المبيع فلا تندفم حاجته 
بال بالبعض اما أو رخي اله خر صصح لدان لكا دليل على عدم وجود الضرر واذا عين ئ لكل جزء 
فالحك فيهبا كالمكم بالوجه الاول عند ابي حنيفة ان لم يرض الطرف الآخر خلاهًا للامامين ٠‏ 

وكذا ليس المشتري ولو قبل جيم المبيم ان يدفم عن لعن نه و لسقليك لزنه لشراله 
تفريق القبض ٠‏ 

وكذا اذا قال المشتري لابائع اشتر يت هاتين الدابتين بثلاثة ١‏ لاف قرش كل.واحدةبااف 
وخمسيائة قرش فلسر ى للبائم ان قبل ل عم احدها ٠‏ 

قاد 2000 اها اذا بكار الأبجاب وفستل 02 ن المبوع فالبيع بيك خكرر بالاتفلاق 2 عليه 


دادر ا<دا متا يعين اشياء متعددة و بين لكل واحدمناً على <د ته وجعل الكل ع 
على الاتفراد 06 بأوئيل ا بعضها بالشمن المسمي له انمقذ البيع في ما فبله فنط 
مغلا ا البائع الع سد رون لكل مانا م ينا على حدة وكرر انظ 
الايجاب لكل 0 نه على الانفراد كأن تقول بست عدا بالق وض قافن 
فالشتري حيائذ لدان يأبل و ا ابهما شا بالثن الذي عين له ] ٠‏ 


ها 30 البييع 
6 الفصل الثالث 6 
في حق محاس البيع 
عي ا هو 5 لواقم 0 الى فاذا اوجب احد الله بابعين في خلس تلاحدا اذ 
5 000 واذا كا كان 1 اد ماشبين حين ايع يتحب ا الدحاك 
ةا بالتءول واذا وقم غان او فعل ا على الاعرا اض أو ورجع الو عن ايحابه كر 
ابحابة او توفي ا حب أو تغير المع أو وهب الك 3 1 جع ا 5 الاييجاب الى العاقد لك 
ل الكقرلكت بطل الاييحاب لك غارهة لاقيول الصر 8 يد وقوع الاء راضن اله دلالة ولاشترط 
ص الطرف إلا خر لصحة الرجوع بالايتحاب 3 
الاببجاب الكرر : طل الابيعاب الاولب واذا قل القال الاتجاب الاولت عد الا عاب 
الثاني لآ ينعتد البيع 


5 


سالا ا جة ا | لدي للم اا روس مرحت فحنا درن لاا 


الغافي زيادة في النمن ٠‏ . _ 

ال بيعو الجاع ابام لقواليج] 

سواء كان هذا الحلس تقية) كاجتاع المت ابعين في محلس . احد إو حكيا كادرار ااشتري 
من البائع بالابساب من رولك او مكتوب وة ولب | شتري حين سماعه خبر الاييبحاب من 
رتوتلا اراس تراك الك رب فى لفاس ولا ينع وجود البائعن بعيدين عن بعفها 
في محلس واد الا اذا كان عدهماعن يعدم ماك بن سماع صوت بعضهراو يجعل التاسافي قولما * 

ويا ان خيار الق.ولف لاينافل للوارث فادا توفي المذتري بعد ايحاب البائع فلس وارثه 
الا ضرفي انخاس ان يقدل الاييحاب * 

0 للا كان الا ا لت ل در الحلس َ 

بشرط عدم وقوع اعراض قولي او فعلي او رجوع عن الات أو تكرر الابجاب ا 
سيا قي تنصيل ذلك في المواد التالية لان الشراء يحتاج الى التأمل والتفكر والا لو حظر هذا 
الخيار على المشتري أوقع البيع اجباريآً وهذا لا يحوز وسمى “هنا الخيار خيار املس 


وخيار القبول ٠‏ 





الا اض عد الايجاب 16 








[ مثلاً لو اوجباحد المتبايمين البيع في محاس البيم بان قال بمت هذا 
اأمال او اشتربت ولم يقل الاخر على الفور اشتريت او بعت بل قال ذلك 
متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وان طالت تلك المدة ] ٠‏ 

واذا كان المتبايعان راكبين فيحب عليها ان لا يفصلا الايجحاب عن القبول حتى 
اذا وقع الاايجاب في حال مشيها والقبول عند وقوفها لا ينعقد البيع اما ركاب البواخر 
والسفن فيتعقد بينهم الء بيع ولوناً + خر القبول عن الايحاب قليلا” لان السفينة كالعقار المتحرك 
لا ضاف لحاس فيها * 

وكذا لووقع الاببجاب من البائع وكان المشتري واقمًا فقعد أو كان بيده مآء فشر نه او 
لقمة فاكلها ثُ قبل انعقد البيع ٠‏ وكذا اذا نام المشتري بعد الابيحاب قاعداً م قبل انمقد البيع 
اما لو نام مضطحعا ثم افاق 0 لا ينعقد البيع ٠وكذا‏ اذا اوجب البيع لغائبر ضير ني الحلس 
وقبل العقد الببع ٠‏ 

مادة 10 [ لو صدر من احد العاقدين بعد الابيجاب وقبل القبؤل قل 
او فعل يدل على الاعراض بطل الا يجاب ولا عبرة بالقبول الوائع بغد ذلك 
ذل العا اس 2 واشتريت وامتكل الات قل افولا مر أحد 
أو بكلام لاتملق له لعقد البيع بطل الايجاب ولا عيرة بالقبول لواقم إعدة 
ولو قبل انفضاض الهاس ] ٠‏ 

اختلاف احالس يكون بحصول مايفيد الاعراض كالاكل والشرب والنوم مضطحها 
والمشي ولا صل باداء الفر يضة 53 

ماده 184 للموجب ان يرجع جاه دل اهو لكا ناء لآل برسرعة اذا 
ل | ار جم احد المتبايمين عن البيع بعد الا يجاب وقيل القبول 
بطل الايجاب فلو قبل الاخر بعد ذلك في الحلس لا ينمةد البيم مثلالو قال البائع 

.؟" 


]| تكرر الايجان 
بعت هذا المتاع بكذا وقبلان يقول المشتري فبلتر جع البائع ثم قبل المشتري 
بعد ذلك لاينعقد البيع ]: 

واذا وقم القبول والرجوع عن الايحاب 3 يعتار الوجوزع عن الابحاب 0 الماع والمقنفي 
اذا ع 0 


ماد ١6‏ ك2 كرر الايحاتب قبل القبول م الايحاب الاول ويعتار فيه 
الثاني فلوقال البائع للمشكري بعتك هذا ا باه أرش 2 لعك هذا الايحاب 
أبل ان يقول المشتري فيات دم قال بك ايأم بماة وعشرين فرشا وقبل 
المشتري يلاغو الايماب الاول وينعتد البيع على ئّّ 5 وعشرين فرشا ]: 

وهذا اذا لم يقع القبول قبل الايجاب الثاني فاذا قبل الطرف الآخر قبل الابحاب 
الثاني وقع البيع بالابحاب الاول ٠‏ اما وفاة احد المتعاقدين لخْأَة بعد الاببجاب او هلاك 
المبيع اوخصول الزيادة | والنقصفيه وهية كن المبيع من المشتري فذلك يوجب بطلان الايجحاب ٠‏ 


عريهة 





البيع بشرط يقتضيه العقد 2 


0 الفصل رابع 6« 
في حق الببع بالشر طَّ 
لشرط اما ان يكون تقيبدي) او «تعليقيًا فالتقببدي بنقسم الى ثلاثة .اقسام الاول جائر 
وهو 3 انواع عد الفط النذي هو من مقنضى عقد البيع + الشرط- الذي 5-0 
العقد لط ابلتعارفك ال الجائز شرم لجميع هذه الشروط صديحة ومعتارة 
واذا وقعت في البيع يكون 0 
الثاني الشرط الاغو وهو ١‏ -- الشرط الذي لا ينفع احداً من المتعاقدين ؟ - الشرط 
الذي لا ينقع احداً متها و يشيرهما + - الشر م للاحبي 5 - الشرط الذي اذا 
شرط على البائع يفسد البيع اذا اشترط للاجنبي ا 
الثالث الشرط المنسد لابيع وهذا -١‏ الشرط المفيد لاحد العاقدين ؟ -الشرط الذي 
بوجوده غزر * - اشتراط الاجل في المبيع او التمن اذا كان عينا 5ل شرط الخيار 
المؤبد وشرط الخيار الموقت بوقت بول بالجبالة الفاحشة 5 اشتراط احالة البائع أخخر 
ا 
مادة 185 [ البيع بشرظ يقتضيه العقد صعيح والششرظ معتبر مثلاً لو باع 
شراط أن سس يحيس المبيع أل أ بض ل ن هذا ا 15 للا صر بالبيع بل هو 
بيان لَقتضم 2 وهو ثابت للبائعم سواء اشترطه لنفنه ام لا ٠‏ 





ا ا ب حر الم سيد لبا الى أن قيفي التعن للتساوي بين حنوق 
البائع والمشبّري اذ ان حق المشتّري ثابت بوجود المبيع المعين والمعلوم اما حق البائع فهو 
ناك بذمة المشئري ' وغير معين ٠‏ 

وكذا اشتراط تسلم القمن للبائع والمبيع للمشتري وكون البيع ملك المشتيري واشتراط 
تنذيل وزن الوعاء في الاموال التي تباع مع وعائها واشتراط كون قطف الاثمار على المشّري 


كل ذلك معتار لان “لق قتضيه سواءذكر ام 0 يذكر ٠‏ 





5 الببع بشرط بِؤْ يد العقد و بشرط متعارف 


مادة 1407 [ البيع بشرط يريد أأمقد صحبح والشرطايضاً «عتبر مثلاً لوباع 
بشرظ ان يرهن المشتري عند البائع شيا ماوعا او ان يكثل لاقن هذا ل ول ] 

اوباع بحضور شبود معتبرة او اعطى تن المبيم الى شخص معلوم او أحال البائع 
شمن ابيع على شخ معلوم ٠‏ 

[ صح البيع و يكون الشرط معتبراً حتي انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبالم 
فسخ العقد لان هذا الشرط موّيد للتسلم الذي هومةتغى العقد ] 

اما لو دفع المشتري الشمن قدا تعذر على الرائع فسخ البيع لعدم اعطاء اكه او 
لعدم اعطاء الرهن لان الكفالة والردن تكونان تأمينًا للشمنومتى دفم الشمن بطل اعطاء التأمين 

05 الموالة فانه يجوز للمشتري احالة بائعه بالنمن على ور اليم رع 
بهذا الشرط استحسانا ولا تجوز احالة البائع دائته على المشتري بالفدن و يكون البيع 
ا لكل ا ا ل ل ا ل ات 
أو يك ان يكفل 0 قبل لفرة ق الحاس وان لا يردها فاذا ردها في املس 
او سكت وانفض الحلس او كان غائيًا عن م يكون البدم فاسذا - 

عاذ ىذا [ ابيع ! سرد ط متهارف 0 ا الشرط امرعي في عرف للد ستيج 
والشره ط معتبر مثلا لو باع الفروة على ان ينيط , بها الظبارة او القفل عَلّ ارن 
شميره في الاب اوبالدرب عل أن فيه ]د 
[ يصح البيع و يازم البائع الوفاءبهذة الشر وط ] وان كان من «قنضي القياس فساد هذا 








)١(‏ وكذا في القانون المدلي الافرسي ينعقد الببع مطلقًا ويخيار الشرط وخيار التعبين و يتم 
قبل التسام بم وقبل دفم الثمن ( مادة اام ) يغبم من هذا ان جب مع الشروط مقبولة 
بشظ زالقانون المدني الاذ رسي سواء 500 0 لاحد الطرفين او غير مفيدة أو مفيدة 
للاجني وهذا موافق لما قاله لعض الفقباء , بلزوم اعتيار الشبرط مط 





البيع بشرط غيرمفيدلا حدالعاقدين ادها 





اعد 21.400 لد الطاردن الذذاث حر يان للغاده اباس راء وهف الفقرد هذه الشبرقط 
يوجب اعتباره صحميحا لعدم امكان وقوع النزاع بين المتعاقدين من اجله ٠‏ وكذا البيع 0 
الشرط ويخيار النقد و بشمرط تأجيل الشمن صحيج ولا يقال بان هذه الشروط لفسد البيع 
الدهي الوارد عن الرسول ( صلم ) لان القصد مرن النعي قطع النزاع والشرط المتعارف 
لا نزاع فيه ٠‏ 

اما الشرط الملحق بالعقد يعتبر اذاكان صحيحً ولا يعتبر اذا كان فاسداً ولا يفسد العقد 
لارث الشرط الفاسد لا يلتحق باضل العقد ولا يفسده اما الشرط القدمعلى العقد فيصم اذا 
0 |1 تعافنان على كد العقد» ا بالاستناد اليه والا فلا معاد و ابرط ط البائع والمشئري 
ان ب 0 ابيع وفاي] 6 احريا البيع قطعيا ُ نخاصها بسك ذلك فاذا اثفقا على دقوع البيع 
بهذا الشر: ل اعتبر شرطها الا فلا ٠‏ 

ماده 149 [ البيع قرط اانه 3 رالا حل العاقدين صميح و الشرط اغومثلا 
خ اي يوان على ان لابيعه ا ا و 0 شرط أن يرسله في الررع ع 
ا لغو ] 5 

ولا بصج البيع ولاالشرط اذا اشترط عدم البيع لشخص معلوم لان هذا الشرط يفسد البيم .. 
عند الطرفين ٠‏ وكذا اشتراط بيع المبيع في بلدة غير بلدة البيع لغو ولا يفسد الييم * 

د كنا استراط بع المبيع وهبته دون تعبين المنئري والموهوب 2 ولا يفسد البييع 
اما تعبين المشذكتري والموهوب له فيفسد البيع ل هنديه ( 

وكذا اشتراط ابقاء الاثمار الناضحة الباعة على الشحر مدة لغو ولا يفسد البيم على 
: القول الخنار : 

وكذا اشتراط شق الثوب الباع او تهديم الدار المباعة حين البيع لغو ولا يفسد البيع ٠‏ 

وكذا. الشرط الذي لا ينفع ولا يضر احداً اذا اشترط يف البيع لا يفسده ويكون 
ل 

وكذا الشرط النافم لأأجنبي فقط اذا اشترط حين البيع يكون لغواً كبيع الدارواشتراط 
سكنى الاجنبي فيها * : 


ع 


مها البيم بالشرط الغير مفيد 


لغوآ كن اشترى مالا" مشترطا :ان اجنبيًا مببه عشر ين قرشاً فبذا الشرظ لهو والبيع صضميج 
وكذا البيع بشرط اقراض الاجنبي للبائع ميلقا يم والشرط لغو ٠‏ و ينقسم البيع بالشرط 
. الفاسد الى ار بعة انواع ٠‏ 
البوع الاول - الشرط الذي. لبس من مقتضيات العقد ولا يؤيده ولس بمشروع 
والنافم لاحد المتعاقدين وهو فاسد لان القصد من البيع والششراء هوالتمليك ؤالعهاات بلا ص احم 
وهذه الس وط توحب النزاع فالعقد ها فاسد ولو لم هع ادع بين المتعاقدين لان القصد 
في العقود الحنس لا الافراد 5-7 * 
اذا ذا باع لبذ ع البيع بشرط ان يعطيه المشتري م 0 ل أو ديكا او بديعه 
المشتريت او يؤجره شيثًا او باع البائع عقارا “بشرظك: ان سكهه ابا مادام حيًا او 
٠‏ بشرط ان يغيله المشتري مون . وفاته يكون البيع فاسدا الا اذا وقم الشرط 0 بالواد 
5 تون ا عن العقد ويكون البيغ 2 لا علاقة للشرط فيه 0 قال لعشك مالي 
هذا بِعَشْر ليرات وعلى أن تعطيني قرضا عشر ليرات 
؟ ازا باعت البائعة ماوكا بشرط ان يتزوج المشتري ابنتها او داعت زوحَبا عقاراً تشاط 
ان لا يطلقها يكون البيع فاسداً. ٠‏ 
اذا باع البائع عقاراً مشترطا على المشتري يعد وافطا اوج له فالبيغ فاسكد ٠‏ 
:اذ ذا باع البائع ماما مشترطً على و ببعه له ايو ا 
ه- اذا اشترى المشتري الاثار مشترط بقاءها في اككرم هين ادراكها فالبيع فاسد اما 
اذا اشتراها .«طلقًا بدون هذا الشرط فالبيع صحيج و يؤص يرفعبا واذا ابقاها لا بلزمه شي' 
5 > اذا باع البائع نصف عرصته الى المشتري مشتزط) دفع اموال جيع القطعة الاميرية 
على المشتري او على نفسه فسد البيع ٠‏ 
0ح اذا باع المديون بعشر ليرات الى دائنه مبيعا بعشر ليرات واشترط علية عدم اجراء 
الثقاص فالبيع ذا الاان القامن شري < 
م ازا اشترط البائع على المشتري ان لا يعود عليه بغؤان الاستحقاق في المبيع اذا ضبط 
بالاستحقاق او اشترط البائع على المشتري انه اذا توفي قبله عاد الماك للبائع فالبيبع فاسد * 





البيع بالشرط الخير مقيد | 





5 - اذا اشترى المشتري مبيعا مشترطا على البائع هبة قسم من الثمن له فالبيع فاسد لان 
المبة ليست كالئازيل ولا تلحق بصلت العقد. ( بزازية ) 

٠ اذا اشترط المشتري أسليمه المبيع قبل دفع قن ما اشتراه بشمن معجل فالبيع فاسد‎ - ٠ 

يان كن جع الأغار التيابتاعها علىالبائع فالبيع فاسد٠‏ (هنديه) 

5 - اذا باع البائع الشري يا بشرط ان لا يسلمه له الا بعد شبر فالبيع فاسد ٠‏ 

٠١‏ ح اذا باع البائع 5 مين من قطيع غم بكذا لا مل را كن ل 
بكونعدد كذا من القطيع بلا من فالبيع فاسد * 

النوع الثاني : الشرط النسيك بوجوده غرر كبيع الشاة بشرط انها حامل فهو شرط 
يفسد البيع 5 3 

النوع الثالث : اشتراط التأجيل في المبيع المعين او في الشمن المعين يفسد البيع ٠‏ 


0 


5 اقالة المببع برضاء العاقدين 


“ الفصل الخامس 96 
( في افالة البيع ) 
خلاصة الفصل 

يشترط في الاقالة اولا رضاء الطرفين ثانا اتحاد الحا سثالعًا قيام المبيع ووجوده ٠‏ 

درل 

الاقالة تنعقد )١(‏ بالايجاب والقبول (؟) بالرسالة (*) بالمكاتية (5) بالتعاطي (0) باشارة 
الأخرس المعروفة ٠‏ والتعاطي اما ان يكون من الجانبين او من جبة المشتري اومن جبةالبائع ٠‏ 

تلف بعض المبيع لا نع الاقالة بالباقي وتلف الشمن لا نع الاقالة ٠‏ 

الاقالة (1) في فسخ يق العاقدين في موجبات العقد (؟) غي بيع جديد بحق العاقدين في 
غير موجبات العقد وبالشي' الثات بغير الايجاب والقبول (*) اذا وقعت الاقالة بعد قبض المبيم 
رن يع دا صن التي الات 

3 الاقالة هو الحديثالشمر يف فقد ورد ( من قال نادم ببعته اقال الله عثرئه يوم القيامة) 

1[ للعاقدين ان يثقايلا المبيع برضاعا بعد انعقاده ] 

بحق 0 او كله. وكذا راتما بعد وفاتها وورثة كل منها بعد وفاتة وتنعقد 
بايجاب! وقبول من العاقدين مطلقا” واذا كان العاقد ولي الصغير او وصيه وكان الببع مفيداً 
لاصغير فليس أولية ووصيه اقالته ٠‏ 

.وكذا 0 باليبع ا بالشراء. فاك الى له الامالة لامكا لا دن لفك اإرككالة 
يي البيع + 

الاقالة نيحق الطر فين قسخ فياهومن موجباتالعقد عند الامام الاعظم سواء كان المبيع 56 
او غير منقول وسواء كانت الاقالةقبل القبض او بعده٠‏ اما الامام ابو يوسف فقد قال بامافس 
بحق المنقولات قبل القبض لعدمصحةبيعها قبل قبضهاوعقد جد يدبحق غيرالمنقوللجواز بيعهقبل القبض 
وبيع بحق المتقول وغير المنقول بعدالقبض وقداخذت اللة بهذا الفصل بقول الاماءالاعظ ولذلاك 
يحب على العاقدين ان يقيلا البيع بالوجه الذي وقع فيه لان الاقالة فسخ يحق العاقدين في 





الاقالة 1 








موحبات العقد في الاشياء الثابتعة شفس العقد بدون شرط فاذا وقعت الاقالة بتغزيل شئ” من 
النمن فالاقالة صديحة والششرط لغو لان الاقالة فسخ بحق المتعاقدين الا اذا وقع التأزيل في 
مقابل النتقض الماصل في المبيع بسيب العيب الحادث فالاقالة صحيحة والشرط معتبر ٠‏ 
وكذا اذا وقع ابيع في قال نقود فضية او ذهبية فلا لقع الاقالة الذاعو فص “الع 
ولو انفق الحاقذان عل الاقالة بغيره يكون افاقعا غير معت ٠‏ 
وكذا اذا ب مع المبيع بالنقد واج لالثمن او نمع يشمن من الفضة ودفم ا عِنه ذه #اقيل 
الببع السكرد المشتري الثمن من الخنس | ذي ع البيع عليه ٠‏ ولابعتبر الت اه لانالعاً جيل 
ودفع الثمن من غير الجنس المتفق عليه ها عقدان مسنقلان عن ابيع : 
اما الاقالة فها لبس من موكبات العقد وني الاموز الزائدة فهى بيع جديد يق المتعاقدين 
ايقن نا عليه اذاباع البائع مبيعاً مقايل ما عليه من الدين المؤجل ثم اقيل البيع لا يغود اجدآل 
ا الل 9" 
وكذا اذا اقيل الببع وسلٍ المبيع الى البائعم ادعاه مستحق لا تصح شهادة المشتري الاول 
طبة المستحق 
وكذا اذا بيع المبيع ممقابل خمسسة امداد حنطة غير معينة م اقبل البيع بعطي أالبائع الى 
المشتري خفسة امداد من اي نوع شاء وتعتبر الاقالة بيع جديداً بحقعما ٠‏ 
كل ماله للدائن م اقالاالبيع لايرجم الشمن مكفؤلاة 
واذا'وقعت الاقالة بعد القن تكوك بع حديداً بحق السخض الثالت في بعض المسائل وقي: 
١‏ - الشفعة اذا اسقط الشفيع حق شفعتة 6 اقيل البيع عاذت شفعته لآن- الأقالة يمع 
حجديد يحقه ٠‏ 
؟ - اذا باع المشتزي المبيع من آخرتمم اقآن البيم واطلع على عيب قدي في المبيع فليس له 
رده للبا؟ ع الاول ٠‏ 
0 باع الموهوب له الموهوب ثم اقال البيع لا يرجع للواهب حق الرجوع في البة ٠‏ 
؟ ‏ اذا رهن المشتري المبيع عند آخر ا أجره ارم اقال البيع فالاقالة لا تؤثر على 
ارهن والاجارة وتكون موقوفة على رضاء المتأجر والمرتمن ٠‏ 
: " 
م 





1 الاقالة 
اما اذا وقعت الاقالة قبل القبض بحق غير العقار فهي فسخ تخق الشخص الثالث في 
كل الاحوال ٠‏ 
ثانياً : لا تصيح اقالة البيع بعد حصول الزيادة المنصلة غير المتولدة في المبيع كتطبين الدار 
المباعة .ولا بعد حصول/ 1 يادة الممنصلة التولدة اكولادة الميوان لآن هذه الزيادة اذاتجازت 
فيها الاقالة يكون ترك للبائع بدون مقابل وهذا ربا 5 يجوز خلاقا لابي يوسف فاله افتى بصحة 
الاقالة فيهها لانها عنده عقد جديد ٠‏ 
وكذا تبدل الاسم مائع للاقالة فلو اشترى المشتري حنطة وطحتها او غزلا وحا كه او 
فان وفصله لا تصم الاقالة ٠‏ 
اما الزيادة ا كران ل ا كل 0 رار 
بدل ايجار الدار لا تمنعالاقالة فيالمبيع ولو بعد القبض٠‏ وكذلك جيع الزيادات لا قنع 
الاقالة قبل القبض ٠‏ 
ثالنًا : الاقالة اذا وقعت بشرط تأجيل الشمن تكون ضفيحة والشرط »لغي 
رابعًا : الاقالة ليست بعقد جديد لانها وكانت عقداً جديداً ا جازت اقالة الاقالة 
يحق المنقول قبل الق.ض لعدام امكان ببعه ؟1 سبفصل ذلك * 
حا 0 المببع كيليا او وزيا واقيل قل القن لا عماج لكل ووزن لانه 





ليس 0 

اعلل بان الاقالة اذا وقعت بلفظ الاقالة تكون عقداً جديداً بح الشسخص الثالث بالاتفاق 
.واذا وقعت دلفظ الفسخ او المتاركة او كانت بحق المنقول_قبل القبض تكون فسحًا بحق 
الشخص الثالث + 

و يترتب على اعتبار الاقالة عقداً جديداً يحق الشخص الثالث احكام في : 

١‏ -- اذا وقعت الاقالة في العقار بعد ان اسقط الشفيع حق شفعته عاد له حق طلب الشفعة 
لان الاقالة بيع جديد 

؟ - اذا باع المشتري الدابة المبيعة له من غير البائم ُ اقال البيع واطام على عيبها القديم 
فليكن اله رده اانه مار ال ١‏ لان لقا لي كو 1 رن لت شن 
املك قائم مقام تبدل الملل نفسه ٠‏ ٍ. 


الاقالة 5 


* - اذا باع الموهوب له المال الموهوب من غير الواهب ثم اقال البيع لا يعود لاواهب حق 
ارجوع في الحبة ٠‏ 

ةعاذا .1 المشتري الي 0 ا ُ م اقال البييع 7 م باعه من اليا ع الاول فله نيعهله 0 
الك الارل وبا تن او كر 2 

ه اذا لون المبيع او رهنه من آخر م اقال البيع فالاقالة موقوفة على اجازة 
المستأجر والمرتهن + 

مادة 11 [ الاقالة لم الات ل 

فتنعقد بصيغة الماضمي ٠‏ وتنعقد ايضا بصيغة الاعى خلافا للبيع لان الاقالة لا تتاج الى المساومة 
والتروي عند الشيخين ٠‏ 

[ مثلا لو فال احد العاقدين اقلت البيع اوفسخته وفال الآخر قبلت اوقال احدها 
الأخرافلني ألبيم فقَال الاخر قد فعلت صحت الاقالة وينفسخ ألبيع ا 

وكذا اذا طلب المشثري عن المبيع من البائع وقبل البائع بذلك واعطاه اياه او قال المشّري 
البائع قبل ان يست المبيع و يراه بعه او بعه من نفسك فباعه او قبل البيع لنفسهيكونانقد ثقايلا 
البيم اما اذا امره ببيعه بعد ان استلمه منه يكون قد وكله بالبيع ٠‏ 

وكذا اذا باع الببائع بقرة ثم قال للمشتري بعتك اياها رخيصة فقال المشتري اذا كانت 
رخيصة” خذها او بعها وار بح + ا ينظر فاذا كان قول المشتري هذا قبل تسلم المبيع له 
ييكون اقالة واذا كان بعد التسليم يكون اال ايضاً اذا قال المشتري للبائع بعه لنفسك والا 
يكون توكلا ٠‏ 

وكذا اذا اشترى المشتري طعاما فقال للبائع كله فا كله يكونان قد ثقايلا البيع - 

وكذا هة المبيع المنقول الى البائع قبل القرض ورهنه وقبول البائع ذلك منه فسخ للبيع واقالة 
الااربيع المشعري ا بائعه قبل القبض وقبله البائع لا تنعقد الاقالة لانها ضد البيع فلا 
نقع باهو مستعمل لليبع من الالفاظ وثنعقد الاقالة دلالة وفعلا فاذا قال البائع للمشعرى 
اقلت 3 القاش الذي عتك اياه فصل لي منه ثو 1 ففصل له الوب او قالث, ا اشعزي *اقلت 
ع التهاش الذي اشتر بته منك وكان ابيع بيد البائع ففصل منه ثو بأ وقعت الاقالة + 





03 الاقالة 


مادة ؟5١.‏ [ الاقالة بالتعالجي القائم مقام الايهاب والة بولميعة] 

ات بالتعاطي من الجانبين او من احدهيا ٠‏ 

عاك 1-5 1 0 اتحاد الحلس ىا الأقالة كالبيع يعي 0 يانه يل زم ان يوحد الدرل 
فى عماس الاصاب. واما اذاقلل اد الواقدين 0-0 لبيع وقبل ان يقبل الاخر 
انفض المحلش او صدر من 'حدها قول 'و فمل يدل على الأعراض م قبل الآخر 
لا بعتبر قبوله ولاءنيد شيا حيئذ ] ٠‏ 

ولا يعتبر قبول الاقالة بعد :ردها ذ أذا اقال البييع احذ العاقدين وردها الآخرثٌ قيلبا فلا 
يعر قبوله اصلا ٠‏ 

وكبذا: .اذا اخذ المشتري الدابة المجاعة بقصد الاقالة لذار البائع ولالم يره ر بطها في أأخوره 
فحضر البائع واستعملها فلا نقع الاقالة لعدم 2 الحلس 7 

م ا ا واد نالببع قائما وموجوداً في يدالمشتريوقت الاقالة فلو 
كان المبيع قد تلف لا تصع الاقالة ] 

الاقالة في رفع ال بجع 0 الى قيامه وهذا ,+ شوقف على وجود المبيع وأتفاذ اغا المبيع قبل 
الاقالة أو بعدها و بعد التسايم الىا لشاكري تالف على الليعاىئ” ٠‏ 

وكذلك الملاك 01 لى المشتري سوا كان حقيقيا او جكيا كفرار الحيوان المباع ٠.‏ 

ماد :هوا [:لو كان : بعض المبيع قد تف صحت الاقالة في الباقي مغلا 5 
ارضقه التي ملكها ّ الزرع و بعد أن مك المشتري ازدع تايلا ا/ 2 

وان جصيل: بذلك تفريق -الصفقة لأن مالا .يجوز اهداء قديجوزانتباخصوصا وان الاقالة 
تعقد برضاء الطرفين فلا مالع من تفر يق الصفقة فيها 

والاصل في ذلك ان اجزاء المبيع وان كانت لا تقبل الحكامًا يغاير بعضها بعضا بحين البيم 
فأنها ثقبل ذلك حين الفسبيخ لعدم. تفر بتي الصفقة في الوجه الثاني الذي هو علة المنع في الوجه 


الاقالة وكا 


ا ا ا ا ا 
الاول وحيثلم ببق الا بعض المبيع حين الاقالة صار هذا البعض الباقي موكل المبيع 0 

وني بيع المقايضة اذا ثلف المبيع او الشمن تجري الاقالة بالباقي لا نكلا من المبيع والشمن 
مبيع في المقايفة اما اذا تلف الاثنان فلا يبتى محل للاقالة اما الجفاف فانه لا يوجب تازيل شي * 
رط فيه الاقالة واقعة على المبيع ملا اذا اشترئ صابوثًا واقالة بعد ان جف 
وقل وزله لقع الاقالة على كل المبيع ولا عيرة لانقص الخاصل ف وزنه لان المذاف لا ينصح 
ا من القيمة * : 

«ادة 155 [هلاك الثمن اي تلفه لا يكون مانعا من صة الاقالة ] 

لان القصد من الاقالة هو المبيم لا الثمن والنمن ذمة ودين فتلفه لا يوجب براءة الذمة 
فتنجري الاقالة بحق المبيع سواء كنهنه قداو كيلا او وزنا او متليامو جوداً ببدالبائع او تالفاة 
وتري الخيارات في الاقالة كالبيع ذلك يجري فيها خيار الشرط وخيار العنب ولا يحوز تعليقها 
0 باع مببعام قال للمشتري ان المبيع رخيص فقال له اذا كان رخيصاآ بعه اذا 
اعطوك فيه:! كثر من :الفون فباعه يا كثر ككون الزيادة الى المشري ٠‏ 

وكذا مصار يف تقل واعادة المال المباع بعد الاقالة هي على البائع ( رد المحتار والمندية ) 


11 شروط المبيع واوصافه 


الباب الثاني 6< 

في بيان المسائل المتعلقة بالببع وينقسم الى اربعة فصول 
) الفصل الاول ( 
« خلاصة الفصضل » 


خوط ابيع" 0 : ا المبيع و 


ثانيا مقدور ا 


تالن قلا متعر” 4 والا يكون البيع باطلاة 
رابعاً : ان يظهرالمبيع من عين الجنس 
الواقع عليه البيع 


اوصاف البيع: اولا : ان يكون معلوماة 
ثانيا” : ان يكون معيناً بالتعيين 
ك0 يحب 0 الييع غير موقت وان ان 1 على شرط ل فاسدر ا 07 
مقيداً والا يكون البيع فاسداً ٠‏ 


05 [ يار م ان يكون المع موجوداً ] 

لان المقصود من البيع لا ريج اذا كان المبيع غير موجود ودليل ذلك قوله 
( صلم 1 تبع ماليس عندك والمتتبع لأدلة الشرع وب بيع السل يظهر له ان الغرض المقصود من 
هذا م هو الذي عن ببع ما يغلب على الظن عدم القدرة على تسليمه كالاجنة الني لم 
تخلق لانها على خطر الوجود والعدم الا ان مادة الحلة جاءت على غير هذا كا يفهم منها فنعت 
بيع غير الموجود مطلقا ولو قالت عوضا عن هذه المادة ( يلزم ان يكون ابيع مما خاب عليالظن 


ٍْ والا يكون البيع فاسداً 


شروط المبيع وأوصافه كا 





ونجوذه عند استحقاق تسليمه لكان اقرب الى المءاملات واقرب الى ما جاء في القوانين المدنية 
اك 

والمادة الرابعة والسدرن 

الا ان ابيع لا يشترط الانتفاع به في المال لذلك يجوز بيع ولد الخمارة والحصة الشائعة قبل 


التقسيم لان القصد من البيع هو التمليك ليس الا ٠‏ 


مادة 4و١‏ [ يلزم ان يكون المببع مقدور التسلم | 

اي مما يمكن المشتري حيازته لعدم امكان قبول بيع الغرر فيا ليس عند الانسانومالم يخلق 
لك التي لم تبد وقد اتفق السلف على جواز بيع الثار الى اجل وهذا يدني اشتراط 
كون المبيع مقدور التسليم وقت البيع كا انهم اجعوا على جواز بيع الس مع انه غير موجود عند 
الددة يكيان تقول ان القدرة على التسليم يجب إن تكون وقت التسلي لا وقت البيع و بذلك 
نكون وفقنا بين هذه المادة و بين ما ورد في المادة الرابعة والسعين من قانون اصول الحا جات 
الحقوقية وهذا لا يخالف ما ورد في بعض المذاهب فقد جوز الامام مالك رخي الله عنه بيع العبد 
الآ بقاذا كان معلوم الصفة والموضع عند العاقدين اما السادة الحنفية فانهم لم يجوزوا ذلك * 

ولذلك لايجوز بيع الميوان الفاروالطير الذي في السماءواذابيع وسل لا يصح البيع ولا يقال انه 
عع تعاط لانه جاء مستّندا الى بيع غير يج ٠‏ 


0[ يلزم كن المبيع ا 
وأنال هو ما ينتفع به مع الاباحة ومن علاء الاسلام من شرط للاباحة طبارة المبييع ومنهم 
من قال بازوم هذا الشرط فها بباع للا كل وعلى ذلك اجمعوا على ن الخمر والميتة والحاز ير ليست 
هال للمسلمينوالدليلعلى ذلك قوله صلى اللدعليه وس (ان الله ورسوله رمابيع المروالميتةوالخاز ير 
والاصنام ) اما النحاسات كالز بل نهم من اجاز بيعها ومنهم من منعه ٠‏ وكذلك اين آم فانه غير 





)١(‏ وقد ورد في المادة 158 من القانون المدثي الافرنسي ان ابيع يتم قبل تسلي المبيع وقبل 
دفع الثمن وورد في المادة الرابغة والستين المعدلة من قانون اصول الحا ات المقوقية عبارتان 
نو يدان ما قلناهالاولى منهما ( الا ان المعقود عليه اذا كان مما لا يمكن الحصول عليه تسمع حينئذ 
دعوى البطلان )- والثانية ( تعتير انض المقاولات التي ستعقد بحق الاموال التي ستحصل 


مسلقبلا النهي * 





ا معلومية المبيع 
مال وان امكن الانتفاع به لانه اكوم من ان ثتتاوله يد الابعذال بدليل قوله تعالى ( ولقد كرمنا 
بني آدم ) وتناول الايدي اتذال مناف للتكرم وان جوز في الحرب بالنضض مع هام 
الفرغيب بالعدق على ان منع بيع الحر لدسى بمجمع عليه ف الازمان القديعة وقد مضي على الانسان 
حين من الدهن كان امع ولد - 

مادة * [ يازم ان يكيت المبيع معلوماً عند المشتري ] 

وقد اشترطت هذه المادة معاومية المبيع عند المشتريلا غند البائع لان المشتري هو ضاحب 
امال الحديد وذلك :اذد كان المبيع تاج 000 لان جبالة المبيم توجب النزاع والتزاع 
يوجبفساد البيع كبيع شاة من قطيع ٠‏ اما اذا كان المبيع غير 8 للقسل والتتلج ىّ 


قال لبائعة عن ني المال 1 أذي ودعته عندي فباعه اياه ضح البيع ولو “ان هداز المبيع غير معلوم 
عبد الطرفين 





2.1 51 لبيع معلوما 5 'حواله وضَفاته اع ِي غيزة عن غير 5 
لو باعه كذا 0 من المنطة لجورانية او باعه ا 3 بيان 0 صار أ 
ا وصح ع ! 


6 


المبيع يعر ل 7 الخاص رابع بنتبة البائع 
المبيع م 0 سيان جنسه ٠ ٠‏ امااذا تعين المبيع تالاشارة فلا حاجة الى توصيفه لان الطبالة 
تنتفي بالاشارة الا اذا كان كك باموال د بوية من جنسه وفى الس ذا كارت الكل 
والموزون 1 س مال الس فلا تكني الاشارة و يجب ببان القدر والوصف * 
وقد ورد مثال معاومية المببع ببيان وضفه في هذه المادة فلا حاجة لتكراره ٠‏ اما معلوميته 
و جب قلنا ولا حاجة لنعيين مكان وجود المبيع لان للمشتري حق امار اذا 
اشكرى المبيع ول يره ولحذا اذا اشترى حنطة معلومة القدر والجنس من البائع ولم بعين مكانها 
فالبيع ف دي لي 
وكذا البيع بتعبين مكان المبيع الخاص كقول البائع بعتتك حميع امتعتي الموجودة في هذه 
القرية او في هذه الدار او في هذا البيت او في هذا الصندوق او في هذه الا كياس فاشترى منه 


الاثمارة الى المبيع 10 


الشعري لك اخ ا يا يعرف 0 هو موحود رن كه المواضغع فالبيع صبوجع واذا 
ا يعرف فالبيع لا يصح فيأ هو موج جود في في القرية وا! احم . 

وكذا اذا اضاف البائعالمبيع ونسبه لنفسه وعين مكاناً خاصا له فالبيع صحبح الات 0 
قال بعتك دابتي ول يبين ذا مكنا خاصا فاذا كان ليس له غيرها جاز ابيع لانرا مدية. ومعلوية 
عند العاقدين باضافتها الىالبائع ونسبتها له * وقال صاحب الخحيط بعدمعو بز هذا 31 للحبالة 
وهذا هو القول الراجج ٠‏ ولا يجوز الببع بالاتفاق اذا 0 يلك غير 0 

فادة ا زاذا 5 امبيع 2 في مس ١‏ لمم تكى الإشارة ا عيئه 
مثلا لو قال البائع للمشتري بعتك هذا المبوان وقاك المشتري اشتر يته وهو يراه 


-3 البيع ] 
حتى ولو سي المبيع بغير جنسه كن اشار الى الفرس وقال للمشتري بعتك هذا المار 


ئى 
بكذا فانه لصح البيع اي المبيع معاوي انه فرس لا حمار عند المتبايعين ٠‏ 

وقد قيدت المبيع باحيو أ في هذه المادة استغناء للاموال لد 3 إلى سبق البحث عنها 
في المادة السابقة ٠‏ 

اده عن 1 إكى رن البيع 1 عند المنترى فلا حاحة لوصفه و عر مه 
بوجه آخر ] ٠‏ 

فلو اشترى المشتري عقاراً يعرف -دوده فليس له أن يطلب فس البيع لعدم بيارث 
الحدوى عنذ البيع ل اذا 5 در معرفة لك + 

1 [ المبيع يتعين بتعيينه ف المقد مثلا لو قال ١‏ ابام بمتك هذه الساعة 
وافارالل د هو جود ة في ا حأس وقيل المشكري إزم اليا؟ ع وك م تلكا الساقة بعينها 
وادس له ان على اه غيرها من حاشا ا 0 ما ثنت وحوده من السلع لا بد 
من وحودالتفاوت بين افراده مها الت الكلية المعقود ع 00 ا العقد من المتعاقدين 


في الجنس والنوع ٠‏ الا اذا رضي المشتري بأن يأخذ المبيع بعقد قايضة جديد بحق السلعتين 
0 





اا فم يجوز بيعة وما لايجوز 


الفصل الناني 96 
فما يجوز بيعه وما لايحوز 

بع المعدوم وحق التعلي والقش بدورث السبل والحاصلات الموجودة تت الارض والتي 
وحودها غير معلوموغير ثابت ٠‏ وحق وضم الجذوع ورم الاوساخ والاقذار والمتصل خاقة باطل ٠‏ 

نيع الدينا! لىمن عليه الدين صحيح ولو كان الثمن معدوماً 

بيع الاستحراز و بيع الدين للمدين صحيح ٠‏ 

بيع الامار 5 كال ع طاللة للأكل وبع الاثار التلاحق ظبورها ويسم 

ببطل البيع اذا خلبر ان المباع من غير الجنس الواقع ا البيع * 

واذا ظبر ان المباع من غير الوص ف الواقع عليه البيع فالبيع صحيس اكندغي لازم + 

يع مالا يمكن تسليمه باطل ٠‏ 

امع ماإستازم تليمه ضررا فاسد ٠‏ 

بيع ما هو غير مال بين الناس بشمن اء بعروضن وشيراء المال في «قابله باطل 

بيع ما هو غير مال بن الناس مع المال بعقد واحذ باال و يكو نصحيسًا في. بعض الاحوال 
التي سيا تي بياها ٠‏ 

بيع المال غير المثقوم باطل ٠‏ 

ثمراء المال بالمال الغير المثقوم فاسد ٠‏ 

0 ابول فاسد اذا احتاج لاتسلم والتسلج 3 

بيع الملامسة والمنابذة والقاء الحجر فاسد ٠‏ 

بيع الحطة الشائعة جائر 

الك في بيع الفضولي حصة شائعة من امال المشترك ٠‏ 

الحم ف بيع لازال لاد ور ا 

حواز بع ما يوز ببعه تبعا للارض والقنوات ٠‏ 

مادةة:؟ [ بع المعدوم باطل فببطل 6 ثرة لم تبرزاصلا ] ٠‏ 

لأن البيع محل ايع فاذا عدم المبيع لا بقع البيع ولأن البائع يحبور على تسلم المبيع وقبض 





بيع الثمرة لاا 


الثمن بعد البجم فاذاتكان ١1١‏ يع معدوءا لا تب الفائدة المقصودة من البيع وي التحايك 








ادك اكد بيع اكار الكروم ون زص و بيع ولد الفرس الذي ستلده امه و بيع المنطة 
قبل 00 و يي التعلي و يع التبن ددن أ والقس وهو قائم فى ارعهة كل ذلك 
باطل لآانه معدوم (رد 0 

:11 ما راشا اند ادرف عه دل بنذ ادامر البطق 
قبل كسره وبع حق وضع الجذوع على الجدران و بيع حق القاء الاقذار باطل * 

ا بيع أ هو متصل حاقة 0 ف دي الحم واطإد والصوف 2 ظبرها وش حية 
فاراكت 5 عصيره وهو في الزبتون باطل حتى ار ' ث البائع او فصل هما المبيع وليه 

شي من هذه المادة البيم , بالاستحرار وهو قراء الح 1 تعدا شى" بدونث مسادمة 
ومحاسية البائع هذ املك 0 فب وصحيح 

وكذا 2 الدين الى المدين هو من قبيل بهم المعدوء ومن مقنضى القياس بطلانه ألا اله 
10 فيحوز لكين ان يعطي لإدائن عشرة ه ليراتعقانية عقابل ماله له بذمته من الدين 
البالغ عنه مأة وخمسة ريالات محيديات ويكون بذاك قد باع الدين بالنقود الذهبية فهذا 
اال صحيح اذ دا فض التدلكق نفس خلس . واعم بان علة عدم الحواز ليست المعدومية وقت 
0 لان ام معدوم ووز بيعه بل انعدم الجواز ناشى” ِب امالك الضرز بالتسليم حين 


لوم لضفه التي برزت جيعها يصمح عا ويعل شجرها ايك 
طاطة 3 الول ] 

نذا يواتف 0 بصحة يم الثار قبل ان بيده صلاحبا واشترط قطعها وقد اغفات الله 
شرط القطع ونعم نكاك .ه طقولماقج3 4 سعد يع الامسار وف على شحرها اذا برزت 
جيعيالا دم 3 30 نال > وكا 3 الخشطة سبايا بغير جنسنبا ل 
حصدها وتطبيرها وتسليمها الحشتري واذا باع البائع الثمرة وغل الشحر اوحصل كرة 


ما ليغ ماهو من غير الجذس وما هو غير ٠قدور‏ التسايم 
جدادة غير الماعة فإذاء كان ذلك كز ل التسلم قنك البيع لاختلاط مال البائع عال المشئري 
قبل التسلبم ٠‏ واذا كان بعد التسلم كان_البائم والمشترى شر يكين في القمرة القديةوالخالية* 
1 1 ما تتلاحق افراده يعنى ان ما لا ببرز دفعة واحدة بل 8 لعل 
شي" كالفواكه والازهار والورق والذمروات اذا كان برز بعضها يصح بع ها 
شسيبرز مع مأ ع 
لاناثارالاف حارلا : بدو صلاح,ادفعة “واحدةولانمالايجوزني الاصل يوز بالتبعيةخلافاللامام 
الشافعي فانه قال لعدم صحة لدع الاثمار اليي م ترز زعيها 5 0 موجودة كلدك بمحسوسة 
وهذا.هو القياس الا ان الجلة قبلت هذا البيع استحسانًا على رأي الامام جمد ٠‏ 
مادة 7٠١4‏ [ اذا باع شيثًا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بال 
البيع فاو و باع زجاجا على ان له الماء س بطل البيع ] ٠.‏ 
وكذا لو باع بزر البطيخ على انه بزر بطبيع اخضر وظبر بعد البيع انه بزر بطيخ اصفر بطل 
البيع والشنب لبطلان هذا البيع هو عدم وجود المبيع حين الفعة بدليل عدت : لا لع 
ماليس عندك ) ٠‏ 
مادة 5١9‏ [ بجعما هو غير مقدور التسلم م باطل كبيع سفينة كن 
اخراحبا من البحر اوحوان | ات لامكن 2 ولظله ا . 
حتى واو كان اخراج السفيئة من الببحر والقيض عل الميوان مكنا لان ذلك يتوقفتعل ارج 


والمشقة وقد عد معدوما واذا عاد الجيوان وسلمه صاحبه الشتري لا يمح البيع ٠‏ ووذ دع 
الطير الذي اعتاد ان ببيت في ل واحد وهو غائي عن عله لان العادة محكة والطير ييتونته 
معلومة ومعينة فلا بيت غادة” الانبها فبو كا اوجود المقدور التسليم خلاثا لاحيوان الفار فانه 
لا يجوز بيعه الا لمن قال انه موجود عنده ٠‏ وكذا بيع عاموذر من إعيلاة. الدارالدة اسراسجة 
يحدث الوهن في الدار و بيع خصق شائعة من الزرع قبل ادراكه فاسد الا ان المشتري 7 
0 ادراك المبمع ثم استلمه صح البيع . 


بيع لاا بيع غير المعقوم :والشراء 0 0 

وكذا بيع ذراع من ثوب عخيط و بيع الخصة الشائعة من تمار الدار بدو نالعرصة الى اجدى 
فاسد لانه اذا اشترط بقاء البناء في الارض بكون هذا الشرط مفسداً لابيع لانه مفيد لاحد 
الطرفين واذا اشترط رفم البناء فرفعه مضر لاشر يك الا خر الذي ل يءققد البييع والتصرف في 
مات الغير باطل ٠‏ 

اكه 0 1 6 08 لا يعد ع لابين ل والشيراء به باطل معاد لو باع جيفة 

او ااا واشترى بعا مالا فالببع والشراء باطلان ] ٠‏ 

واذا بيع ماهو مال مع ما ليس بال كالمسحد والمر والجيفة صفقة واحدة وعين لتكل 
من المببعين عن فالبيع باطل عند الامام الاعظم مجميع المبيع وصحيح عند الاماءين بالمال 
المثقوم فقط لان الامام الاعظم قال عدم تعدد العقد بتعدد الثمن وتقديله * 

وكذا لو باع المللك والوقف او باع ماله ومال غيره صفقة واحدة فالبيع 1 
يخصهه من الثمن عند الامامين ٠‏ اماو باع ارضه واستثنى منها المقبرة فالبيع صحتييح 1 بغش 


في البقاء ما لا يغئئر في الابتداء 60 


اد 00 1 6 غير المنقوم دن 0 باطل ا 
0 الجر الس لان القصد من البيع ابيع لا النمن ٠‏ 
هاده 1 1 الغعاء لغير المثقوم دن الغال قاملل / ل ار 0 مال «للقوم 
لان جعل المال الغير المثقوم منَا والشمن واسطة للمبادلة يوجب الفساد لانالخالفي الوص فللا في 
الاصل واذا وقع بيع اناري 6ك انا لكاي عر لوادت غير مثقوم فالييم بالنسبة لهال 


الغير المثقوم باطل والممئقوم فاسد فاذا اشترى البغل في مقارل الختوقة فبيع الوقة باطل و بيع 








(1) ورد في الفقرة .الثانية من المادة 14 من قانون اصول الحا كات المقوقية ( ارت كل 
ما كان مالا مثقوما يمكن ان بكون معقوداً عليه ٠‏ حميع الاعيان والمنافع والحقوق التي تعورف 
تداولها في >> الملل المثقوم ) وهذا صريح بصحة بيع حميع الاموال التي تعورف 
بيعها وشرائها 5 


4 4 
دع ابول 


البغل فاسد لان الخنوقة ليست عال عند بعض الناس اما بع ماهو غير مال عند جبيع الناس 
وشمراء المال ممقابله فهو باظل * 


م ع المجبول فاسد فلو قال البالم المشتر 0 جميعالاشياء 
ل يي في ماكو كي وفال 55 5 راث اوهو 0 رق تلك الاشياء فابيعذ فاب د 

يفعم من هذه الادة ان الجبالة وجب فشساد الببيع فها يحب تسليمه لان ذلك موجب للإزاع 
اما اذا كان المبيع بيد المشتري بطر يق الامانة واشتراه فالبيع صحيح لانهلايجتاج للتسايم ٠‏ اماجهالة 
المبيع عند البائع لاوجب الفساد 00 باع ما ورثمه عن والده لانه. بامكانه تعبين مقدار 
ريل 

00 لا يوز يمع الدار بدون تعبين حدودهأ وموقعيا ولا مع الحدطة ‏ بدون بان حنسها ٠.‏ 

0 لا يجوز لابائع. ان بيع اجد ااالين المشار اليعيا بدون تعبين ابيع او بير المشتري 
واذاباع احدالمالينوسلمها وتلفايضمن المشتري نصف قيمتهيا لانا<دالمالينمباع والنافيامانة ولا 
مجح ببنهما اما لو تلف احدتما أولا والثاني ثانيَا يضمن المشتري قيمة الاول ويكون الناني 
امانة واذا اختلفا مما تلف اولا” وها تلف ثانا اذا كانت قيمتهما مخئلفة فالقول قول المشتري ٠‏ 

وكذا ممع ا<د الورثة حصته الارثية امحبوا ولقمن 2 مورثه غير صحيح حتى و ا المشئري 
من كل دعوى تتعلق بالمبيع لا يمتبر هذا الابراء لان ما بني على الباطل هو باطل ٠‏ 
وكذ دع البطيخ على نيكون حلوآو بيعالز يتونوالسعسمعل انيكونفيهقد ركذامن الزيتو يبغ قصب 
الارز عل انيكونفيهكذاارزاو بيع الشاةعل ا نيكونفيياكذا ا اوكذ ا حليبًا فاسداتعذر.عرفةذلك ٠‏ 

وكذا !دم القيميات. المتعددة اء العدديات المتفاوتة واستتناء بعضيا با فاسد كبيع الدار واستنياء 
فركة او غرف متها واد ع قطع للم رسيا شاة غير معينة ممه ٠‏ ( بزازيه.) 


0 بيع عدد من القيمي 6 كون عدده كذ ابفاستك .| ا اقم + 


3 


وكذا بنع الاؤانة وهو انا يكوخها بلمنتلد ندا ف تون مأ لحن مو ال كديدة ويم اللنايدة 
وهوان 0 المبهع ها يلقيه :احد المة.ابعين الن ال خْر بون 1 م دبع القاء الححر وهو لا بيه 
0 البيع ما بقع عليه الجر الذي يلقيه احد المتعاقدين فاسد لنفس: العلة ولو معي الشندن 


2ه 
6 





بع الحصة الشائعة وحق المرور ه/اا 





مادة 516 [ بيع لتر لائدة «مكلى 6ك لنفض والقايقا والمشترا بطق عقانا 


مملوك قبل الافراز صميح ا 

وكذا بيع احص ةالشائعةالمعلومة من المنقول قبل الافراز ضيح سواءكان العقار والمنقول قابلة 
لدان أ لايك لك لساري ككنه الاسستاد من اكور انا لكان د تنك بذاك انه بلك 
الشائعة اما بيع الحصة احوولة و ليع اد ال لك 1ك ارا قفو بيع الخصة المعينة 
من عقار شالع بين اثنين غير صصحييح لذ كفقيد العقار الوارد 2 هذه المادةو قوعي وقنود اه 
والمعلومة والشائعة الواردة في هذه المادة حميعبها قيود احتراز ية ٠‏ 

واذا باع الفضولي نصف العقار المشترك ل واجازاه وقع البيع بنصف حصة 
1 متها واذا اجازه احدهما ولم يجزه الا خر يعتبر البيع يخصة المحيز عند الامام الثاني لا رنف 
الاجازة اللاحقة كال و كالة السابقة و يعتبر بنصف حصة الحيز عند محمد : وزفر لان. البيع .وقت 
العقد كان منقسيا” على حصتهيا فالاجازة لا ثقع الا بحق تاث الخصة ٠‏ 

2 ع يع اللمة المعلومة اتائعة بدون اذن 1ك 

سو كانت 0 عقارنيا” أو 5 قالة لمعه ال اك قمر ف ف 
عله فيحوز اريك ان بليع حصحه هن العقار المشكرك أى الداية الك أو الثوب المسدرك 
اشر يك وللا جني * وكذا يجوز لاشر يك ان ببيع حصه من الارض مم ٠١‏ عايها من الشحر 
والزرع الذريك وللاجنبي . 

كن تن كا بكه فليس له بيع حصعه الشائعة من البناء 
دون الرض لل تاك او 1 ال لان الي اذا اسيري المصة ارط اغاتى كك 
الأرض نان ل فد وان ات لها شترع) رفمها فالبيع الى وال الك ٠‏ وك 
2 الحصة الشائة من الزرع القائم يي الارض بدون الارض الى الاجنى فاسد اذا اشترظ قلعه 
واذا 0 البائع لحين ادراك الزرع ينقلب البيع الى الصحة ٠‏ 


مادة 5 1 02 2 حق رد وق الذرت وحق الل ا للارض 
والماء تبعاة لقنواته ] 
حق المرور وحق الشزب وحق المسيل حقوق مردة لا ثقبل الاعتياض كالاموال المباحة 


لمن ليع نحق المرور 
( الماء والمواء والنار ) فلا يجوز بيعبا .سنقلا” وتباع تبعا لاقناة لانه يغنفر في البقاء مالا يغتفر 


في الاتداء ٠‏ 








تى المرور قسيان : القسم الاول اأرود مع عن 1 يقاب الاو دع 
0 جائز مع ار بع عق 0 يدون الارض #د:لف فيه فعلى رواية حائز 


وعلى رداية غير جائز الا ان الحلة دكرت في المادة « 11078 » جواز افراز حصة من النمن 


على ار ون وكدق لوت رو هذا | عتارت الولا يجواز بيع حق المرور وحق 2 0 
ءا “المسيل فيتحوز بيعه ا ولا حر يقد لها ريه ا ل لاف 2 فرع ارلاكة 


اسمن الحو 





في اأسائل امتعلقة بكيفية بيع المبيع اا 





اج 2 35- 539 
الفصل الثالث يه 
( في بران المسائل المتعلقة بكيفرة بوم المبيع ) 
خلاصة الفصل - 
ابيع اما ان إة ع بالأستتاد إلى متياس معاد م اوإ.قياس مهول او بدونمقياس ٠‏ 
المقدرات 0 زعا لايقا دكا تالف اع  )‏ والروايتكة وال رع 
والعدد والبيع م دع 0 6 المي بلعيين ل افرادها وإفسكا عب م 
الحازفة صتحييح * 
العدديات المثقار ربة والمثفاوتة وا زونات التي 3 بوجد ق تبعيكها ضرر اد ذا . 2 علم ا 0 
سيان مقداره فالبيع 0-0 واذا طن للع تام لزم الببيع 


9 إذا م ا 
واذا ظبر زاندا فسد لبيع 
العدديات ااتفاوثة وفي غيردا تكون الو يادة 0 لاط الا 00 


5 زد 2 البيع أل 
العدديات المتفاوتة وفي غيرها را المشتري مخيراً أن شاء عر خ البيع وان شناء اخذ الموجود 
بخصته من الثمن المسمي . 
الموزوئات التي في :تبعيضها ضرر والمذروعات اذا يبعت ول يذكر لاجزائها من وظبر المبيع ناك 
كنا فالبيع لازم واذا ظبر ناقصًا فالشتري مير ان شاء فسخ اح وآن شاء اد القدار 
الذي ظبر بالغدن المسمى واذا عين لاأجزاتها ثن وظبر ابيع اما فا 3 لاذء واذا ظبر زائداً 
إى ناقصا_فامشتري غخيران شاء اخدذ“المقدار الذي ظير مخدعة من النمرت. .وان شاء 
0 00 
اذا قبض المشكري الفا بع الناقص وهو م بأ له ناقض سقط حق غنار رو* 
العقار المخدود بباع 8 حددده او ا 00 
استثناء الثي” الذ دي جوز 0 1 ا 0 المبجم حائز 4 
ناهذا #الشي ١ل‏ 0 يور عد «نفرد أمر ن المبيع غير جائز ير 50 اسئني إنسدالبيع * 
51 6 ع 6 الكيادت والموزوناترالعدديات والمذروء ات كيلا 


32 386 


اا بيع ازا 0 








ووزنا وعددا 0 أفا ابزرا 0 لو بأع صير 1 5-0-7 تن 
ب 5 2 600 
او اجر او حمل اش جزافا صح البهم 
فبيع الكزاف صتحييح لانه مشاراليه وقد حصل بذ الع غئ طربيق الس .زهو اقوى طرق 
الع الا الاموال الربو 00 ون دنه اذا يبعت امعنسها و كانت | اكارمن عفد ماع لقمة 
الر 0 ينحوذ ان يكون رأس مال الس جزاقًا لان ال اذا اقبل ببجب على المسل اليه ان 
لدت الس فاذا كك كن جَرَافًا غير مَعَين لا تكن 0 
واذا ناح و انَا وي في حنرة فللمشتري ناز كف الخال عندما بر ىاطترة 
و يظلععلى عمقبا الاا 56 كأن بعل الام ل البيع واذا ظبر 3 اسفل كه رةٌ ماده اجندرة عن اكه 


فللمشتري الخيار ولو كان إه! عمق 000 قبل البيع واذا ادعى البائع ان البدم, وقع ‏ زاف 
واد ئى المشتري بأنه وقع بالكل و لم 3 0 
واذا اديى البائع ان ا 01 رأف ةق رس ناد بال 2 الفس وال الطتري ان 


البيع وقع 0 0 و بالوزن ا 5 س وظبر ناقصا فلي الخيار ر فالقول للبائم 
واذا قال البائع ل ا ل 11 عر ذراع بتيمة 
00 لي 


5 [ لوباع حنطة على 0 ينها بجر «ءرن صبح 
الع وان وا | 


0000 ل 0 0 ولان الع حصل بالببع بين المتعاتدين وهو 
العرض المقصود في 0 5 ذان البانة قدا ر وزن الجر وحجم الكبل لا 
وجب النقاع بين اعتعاقدين آلا ان الببع 0 لازم لبان مقدا 0 ون المحر ٠‏ 

لوزن ارالكيل الا لان البائم اذا باع بجاء يكيل عكيال او يزن معبار قابل للانيساط 


0 3 : د 
(١1)و‏ ذا في القانون المدلي الافراسي يجوز يم الأزاف واو لميعين المبيم وم بعل مقداره 
ب ّ 
1 00 0 ا ينمج 1 ال ا مثل 


77 


ماده 1 16 ا ا 21 210 
ل جوت او ع 


. 8 
هده الجوع ٠‏ 





| جاو اناوه مو!! ممع كا 


1 


والاقباض كالقفة كيز البيع ف اما ل هال ناج وديه ة للنزاع الا ابم ابجع 0 2 
وس حاية دنه المشتري كران 0 0 
وح عادر وككال ١‏ لى ين التسلم لان ضياعها قبل التناي .وجب للنذاع سه 
ثقلها زحيحد ها 0 
مادة 9 1 كل <از عه 5 كار شاه من اأببع مغلا لوباع 5 
ا كا رطلا عَلى انه له صح ألبيم ] 


1 0 كن نابا للشي” جاز اد ناه منه في البيع سواءكان داتم الاتصال به 0 


لخزء المعين 
من 5 ده والرجل أو غير دام الاتعال 0 فى لبن بلا جوز ابكقاء حق 
المرور لسرت والمسيل عن الارض والقنوات في ابيع ٍ 

امكل مالا يجوز عه منقردا لا تجوز استغناؤه من ا لبيم كاستنداء جدين الفرس في بيعم| 
لان الكية في حك البيع والملكية توجب تصرف | الك كينا شاء فبقاء المبيع بيد البائع 
ا 1 5 عدم التدليم و يوجب عدم 0 تصرف المشثري وهذا لا يحوز ٠‏ 

ا را 0 0 ار 0 ار د امنا 
ثلغها وأستفياء طرارق الاو انباعة المعين وا لءلوم في بيعها ويم زقبة الطر وق واستتناء ح ق ارود 
فيه م الجذاء ء الك ماني مما #يحق قرار الفوتاني ويم الحدقة تاسناد شحرة حوز في 
وسطها مم حق قرارها 0 ذلك صددج وجائز 

م 2 البناء لكيه بعض |إحمدته واحتجاره صحح.. حا 5 06 ١‏ ا رى اشتري لكايه 
ويرفنه والا فلا ( حنديه ) 

هادة 5 1 2 مرت صفقة واحد 8 مع ببأن عن كل رد وأسي 0 0 

2 م 5 
مغل لوباع صيرة خطتار زسق سقية من حطب أو اليم غنم و 0 دن 0 
على كه طظ او قنطار من ا اووأست عن اتضاوة لع ان 


١ 
: ٠ الجوخ 0 ص اليع]‎ 
ودقم على المجدوع لاز ناعدد الاءادين كي ورد ذلك منصلا في مضبطة جعية الخحلة اما الامام‎ 





ما م العقاريخددده 








الاعظم فقد قال بان الب اناك عل عر كر ن فاسداً واذا تعين السعر لافراده يمع البيع 
بحق فرد 0 اي بيقع بحق 1 واحدة او قنطار حطب واحد او ذراع واحد من الجوخ الا 
٠‏ اخاار نفعت الخبالة في الخلس بك بحل الحيوب ووزن الحطي وتعداد الغم وذراعالجوخولا يقع البيع 
عند الامام المشار اليه بحق غدمة واحدة واو تعين سعر كل غنمة للثفاوت بين افراد القطيع الا 
اذا تعين النمن«لكل غنسة على حدة لانه رأى اعتبار المقيقة دون الحاز اذا 3 
ولو كان الحاز 5-7 0ه 

وكذا يضح بيع المقدرات صفقة 0 مع بيان 0 0 وقسم او دسا 
الجنس عند الامامين 0 2 صتره خط وضارة شسعير السبع 150 0 :كنا 3 2 
الكرم بسع ركل قنطار بكذا ول كان العتي من ألجناس عنتلقة ٠‏ 

اما الاجارة. اذا وقعت على ما فصل في هذه المادة نقع ببحق شر _ واحد كا سيأ في تفصيله 
بشرح المادة 554 من الحلة * 

7: 1 5 2 3 : . 

و يبحوز بيع المقدرات بتعيين كن ع8 من واحد من افرادها بيع صيرة الخنطة ابعر 
الكلين بكذا اوالثلات كلات يكذ 0-6 يي 0 
١|‏ كاين لما اوالتللاث كيلات بحذا ولا اود بم العدديات المتفاوتة على هذا الوجة لانه 
اذا ظبر ان المجموع لا يوافق نسبة العدد المبين 2 ون البيع فاسداً واذا ظبر موافقًً يفسد 
ايض “التحبالة لان العدد الواجب مه إلى الحدد الا خر عرول أدر ها كان اعلوريعا كان ادق 
وهذا موجب للأزاع 0 

5 55 5 ع 0 العقار الحدود بالذراع اك يصجنيعه بتعبين 
حدوده اما لان القصد هو وقوف المذتري ي على المبيع على وجه ينني الجهالة سواء عرفه 
بالاشارة او المساحة او ببيان اذو * 

الحدود اما ان بباع بتعر بين حدوده فالغبرة للحدودواما ان بباع بالذراع والدونفالعبرةالمساحة 
واما ان بباع بتعنين المدود ويان ١‏ ذراع وال لوم م فالعيرةالحدود ٠‏ 
لذلك: او يبعت عرص ة, بتعبين حدوددا فالغيرة للحدود ولؤ ذ 07 ٠ساحتها‏ ومقدار 


ذرهاحين البيع ٠‏ 
ماد 795 [ اما يتبر الندر الذي بقع عليه عقد البيع لاغيره | فاذا ظبر المبيع 


2 الكيلات والموز: نات و للعديات : الما 





الكبلي او العددي المثقارب او الوزون الدي لا غمرر بتبعيضه زائداً عن | تقدار المباع اذا بيع 
اجدوع فالز يادة للبائع ( هندية )* 

1 لمع ثوب الورق بدون تعيين عدداطياقه فباعه البائع ظنا منه يانه ار 0 طي و ور 
انهناك> كثر من ذلك فالزيادة للمشتري٠ ٠‏ وكذااذا اشترى انشتري شحرة الحطب وقدرهدابعرفة 
المزراء بعشر ين قنطار ثم قطعها فبلخت ١‏ كث رمق ذلك فالزيادة للمشتري 

وكذا الغلط في الثمن فاذا باع الرجل رطل الحطب ب#رشين وغلط بحساب قيمة الثلاقاية 
رطل لجمعها بخدسياًة قرش فباع الثلائمائة رطل مخمسيأة قرش مم ظبر له غلط الحساب فلس 
له ان برجع على المشتري إشي' 

مادج يم [ الكبلات والعدد يات المثقاربة والمو' ونات ااتي لوس في تعيضها 


ضرر اذا بهم عنهأ جملة مع بيان قدرها صح الببع سواء نعي فنها فط أو بين وفصلى 


كن الوط اا ها 500 

لعدم وبجود التفاوت بين افرادها ولا مكان معرفة ين الحصة الزائدة والناقصة [ الا انه اذا 
وجد عند تلم تامالزم الع ] لعدم تفريق الدنقة[ واذا ظرر "اقضأ كأان المشتري يرا 
ان شاء فسخ ابيع وان شاء اغذالمقدار الموجود بحصته من كك يك البائع ٠‏ 
لشراء الأقدار الناقص واعطائه للمشتري واذا كان المشتري قد دنم كل اللشدن يرجع على البائع 
بشمن القدر الناقص و يسمى هذا الخيار خيار تثرق الصزقة [وذا ظُ زكرا ذإؤزيادة 2 
اذا كاف ار رارة العا ولس اك او عن ٠‏ ارو ره لع روه ركان رك 
الكيل 5 نقذار النضية في اباكة عنث لعفهم دالربع في الماثة غدها هدق انا 0 فعا رن 
للبائع ولا خيار للبائع او للمشكتري بذلك دن ابيع رقع على قدر دعين وهذا القدر «وحود 
واببم لاذعلا زياد فعي كدرالا وصف فلا ددا ل في البيع 

1 مثا لو باع صارة د حنطة ع 1 ها سون 3 اوعل انها #سون 1 
كل كلة منها إعشرة فروش بفسمأة قرش فاذا ظبرت وأت_ الآسايم سين 


ا 5 الكتادت ارو رات القن نات 


0 أزم البيع واذا رت 1 واربعين 1 فالشتر ي تذير ان ا فم 
الببع وان شاء اخذ المسة واربمين كيلة باربء.اة وخمسين فرشا وان ظبرت 
ار رن كن ل ا ارت اليه ابائم ٠‏ وكذا لو باع سقط 
م قر ا ا ا 
يض على 5 يصة أو عل اله ا لرصةه 5 يضة لصف فرش مسن 
اك ذفان ا ان عند الاك ال اس فلل جك كن شاي 0 آل 
ر 0 َ 2 كا 3 
: 2 : 6 2 1 006 
وان شاء اخذ أسعين بيضة بف.سة واربعين قرشا واذا ظبرثما ة وعشر ,ببضات 
فالمقرة رادت للجائع وكذلكو باع زق سمن على انك كار عل يكون الحكم 
0 الوجه المشروح ا 9 
0 35 3 : 0 3 
اما اناده والنتقص كيان بالحيل والوزن مرة واحدة وسيل ال.دعي ان إطايك الكيل 
والرون ىتاك + 
واذا باع البائع المبيع اص مع كو ل ا لني 
و نك وظبر الميع ناقعا جميعم يرون 
واذا باعم على التعاقب فالنتقص ينصرف الى المشّري الاخير واظيار له فقط * 
مادة 2؟؟ [ أو باع مبموءا من الموزوثات النيفي تبعيضها ضر وبين تدره 
ود ر 0 تجموعةه فتَا و<ين وزله اداه 0 نائضا 1 القدر الذي ينه 
فالمذتري مذيران رك فسخ البيع وان ا اجد القد راأوجود م افون المع ] 
ان البقعو اله القت ولاتخصة الوص امن امن قار الكقا رق لش الس وهر 
الم ييار العيب « راجعا ادو 29 
[ واذا طبر اننا ع الندر الذي نه فز يادة للمثاري ولاخيار ابائع ] 


ويلك اأشكري الزيادة 00 لان الوزن في الموزونات الي قِ #عيضيا ضرر هو عثابة اأوصف 


لدم المكيلات وا موزونات والعدديات 0 





كالذرع في الدروعات فلا مقابل له من القون الا اذا 0 َال نناول 15 5 و شرح 
اماد ؟؟؟ من هذ ١‏ الكتاب 

5 أو باع ف لام عل | 4 سة قرار بط عر 0 ل كرش فاذا 0 
اربعة قرار ِط ولصهة 0 المشتري عؤراً ان اشاء فسخ البيغ وان شاء اخذ 
الفص بعشرين الف قرش واذا ظهر خمسة قراريط ونصفا اخذه المشتري بعشرين 
الف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة ] ٠‏ 

كد اذا اشترى ننجرة على انها زطلان وظبر وزنما بعد التسلم رطلا واحداً فالمشتري 
مخيز ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذها بااغمن المسمى واذا :ظبرت اكثر من ذلك اخذها 
الذراى الك سس 5 خيار للبائع 

الما اسعل المشتري الجيع رن بعد ذلك انه ناقص وظبر فيه عينت ات يقوم ابيع 
باعي و بدوله 3 المشكري على البائع بأسية الفرق الموجود دين القيمتين من الثمن 3 

مادة 56 [ اذا م من اموز ونأت ابي في :عيضهاضر رمع بيان مقداره 
وبيان اثان أكسامه وادزائه وأغصياها ثم ظهر ا التسام زائدا او نائصا عن 
القدرالذي ينه فامشتري مذير ان شاء فسخ البيع وان شاء الكل ذاك اأجموع 
يجساب الثمن الذي بينه وفصله لاجزائه واقسامه ] 

لان الميع اذا ظ اناق جب ثفر يق الصنقة:او.فقدان الوضف المرغوب. واذا ظبر ثائداً 
وس 00 0 اخمرار البائم قا شاراي بالتبع وض اجا يادة اذا 0 للبائع دحك عليه اخذها 


2 2 8 
ميعفة واذا 0ت 00 جب تليه 3 8 بدون ا . 


ع 0 باع سا من التحاس لى اله حملة ة ارطال 0 رطل بارهين 
قرش فظور النقل ار ل ال و 1 أو ا ا رطال واعكا 0 المشتري دير 
ف د تن 3 5 0 جع وَأ حذااء *اتوز ؟ ال قل ها وثانين 0 ان كان 


اررمة ١‏ رطال واصةاأ وكأ تبن وعشرين فرشا ان كان خدسة ارطال اونصفا ] ٠‏ 


4م بيع المأروعاث 





مآدة 5 1 اذا 6 رو معن المذروعات سوا كان من الاراضياو من 
الامدمة او الاشياء الشاكوة وباإن مقداره وحعلة عنه فقط او فصل امان ذرعاته 
فني هارن الصور تبن يجري المكم على مقنضى <ك الموزو نات التي في تبعيضهاضرر 
الوارد 0 الماديين 2969954 من الحلة ما الا ممعة والاشياء التى ليس في تبعيضها 
ضرر كالجوخ وادكرباس فالحكم فيا كلك فيالمكيلات.٠‏ 

فاذا بيع الجوخ والكر باس بذكر قدر مموعه فقط سواء ذكر قيمة المجموع او قيمكل 
ذراغ ذ ابيع صحيح واذا ظبر عند التسايم ناقصاً فالمشتري مخير ان شاء فس البيع وان شاء 
اذ اقدر المسل جمعه. من القن واذا كان زائداً فار يادة لبائع ٠‏ 

[ مثلا لو بيعتعرصة على انها مأة ذراع بالف قرش فظهرانه| خمسة وتسعون 
اع فالشتري مخير ان شاه 0 وان شاء اخذ تلك المرصة بالف قرش 
وان ظورت. زائدة اذذها المشتري ايضا بالف قرش فقط ٠]‏ 

لان الذرع وصف والوصف “لا حضة له من الثمن الا اذا كازنف 0 بالذات سج 


2ه 
د 0 


2 


. 


[ وكذا لو بيع ثوب قاش على انه يكفيقباء واه مالي اذدع بأدبمأة فرش 
فظبر 0 عي ماني ان شاه تركه وان شاء اخذ ذ اك الثوبيا ربعاًة 
فرش وان ظبر قسع أذرع الحذء الشتري ,تامه بأر بمأة قرش 'إيضاً كذ لك 
لو بيعت عرصة عل انها مأة ذراع بعشرة غروش فظهرت مسا وتسمين ذراعا 
او مذة. وبق اذرع خير,الشتري ان شاء تركباروان. شاءة أخذها باؤااكانت 
1000 وتسمين ذر 1 00 وخمبين واذا _ كانت ا وخمس اذ 5 الف 


وحسين أرشا آ : 





لمع ديات لامي 1 هوا 





[وكذا اذا بيع ثوب قاش على اله يكنى لعمل قباء وانه ماني اذرع مكل ذراع 
عمال خرننا م ظبر لسع اذرع او سبع اذرع كان المشتري مخيراً ان شاء ترك 
الآوب وان شاء اخذه اذا كان نسم اذرع بارعاة: وحمسين وان كان 3 
اذرع ثلاثماة وخمسينقرشا ] ٠‏ 
[ واما لوبيع وب جوخ على اله ما وخسدون د راع علقت لاطار عضا 
قرشاؤان كل راع منه أمسين قر شا عم ا واربعين ذراعا خير المشتري 
ان شاه فسخ | لبيع وانشاء اخذ الما ه: والاراعين ذ 0 إسرعة 3 لفارت قط 
واذا ظر دزائدا عن الماغ و حمسين ذراعا ,كانت إل يادة لبائم ] ٠‏ 
مادج ا؟؟ [ اذا 6 المجموع من العدديات المثفاوتة وبين مقدار أن ذلاك 
المجموع فقط فاق ظبر عدد التسايم تامآً لع اليم ا لفسا او زائد] 
كان الببع في الصورتين فاسدا ] ٠‏ 
لان العدديات المنفاوتة من القيميات التي ثقسم فيها اجزاء الشمن على اجزاء المشمنولم تكن 
افرادها والزيادة والنقص ا بل في قدر دو قيمة وجيث ارل الافراد والاجزاء م 
تتعين قبمها عند البيع لذاك كان القدر الواجب قطعه من |,الشمن عند ظبور الاقص او 
الواجب اضافته على الشمن عند وجود الزيادةحبولا” والجبالة نفسد البيع واذا كان زائداً واريد 
اعادة الزيادة فالبائع برغب استرداد الافراد النيقيدتها عالية والمشتري .برغب و5 الافراد الرديئة 
هذا موجب للفسخ ايض ٠‏ 
[ مغلا اذا بيع قطيع غنم على 00 1 لك ومساة فرش نم ثم طبر 
عند التمليم 0 وارإءين ل 1 او ؤّسة ة وحمسينفالبيع فاسد] ٠‏ 
وكذا اذا باع البائع ارضه على ان فيها خمسين شجرة «شمرة عليها كر وظبر عند التسلم 
5 
5 


ما ليغ العدديات المثفاوتة 
ان الاشجار تسع وار بعون فاابيع فاسد لان الثمرة ادخلت في البيع بالذكر والتصريج ٠‏ 
اذ 10 1 ا ذابيع تصموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدارهواثارل 
ا وافراده م ظبر ع5 التسليم ثاماً زم ١‏ أبيع واذا ظبر 1 كن المشتزي 
يرا ان فا ترك وازنشتاء 2 ذلك القدر قصةةه هن الثشمن م مى واذا ظهر 
كك كان البيع اندلا 
لذن ذ كي السدن للد حا والافياة يجدل تلت الافراد لوي لين اذا عل رت رقصة رقن 
اعطي الميار للمشتري بسبب لفريق الصفقة اما اذا ظهر المبيع زائداً فسد البيع لاختلاف 
البائع والمشتري باعادة اجود المبيع او اردئه ٠‏ 
[ مثلا لوبيم قطيع غنم على اله خسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً فاذا ظهر 
ذلك القطيع خمسة واربعين شاة خير المشتري ان شاء ترك وان شاء اخذ الخسة 
: .2 2 ء- م 
واربعين شا با لفين وما تين وخمسين فرشا واذا ظهر خمسة وخمسين راسا 
كأن البيع فاسدا | . 
اما لو بيع كل شاتين بكذا وظبر ان المبيم زائد او ناقص عن القدر المبين فالبيع غير ينم 
لوقوع الأذاع بين المتعاقدين في العدد الذي سيغم الي ا 0 
ذلك فيشرح المادة ؟؟ من الله ٠‏ 
واذا حصل اختللاف بين || بام والمشتري بحق القدر نانك والناقص فيا يتعلق 1< سميع المواد 
السابقة فالقول قول المشتري لانه مبكر ل 
0 |[ في ادر ألتى يخير فيها ال مشتري م المواد السابفة اذا فض 
لانه قد رضي بالمبيغ مفرق الصفقة وليس له الرجوع بالخيار بعد الاسقاط الفعليلان من 1 
ف نشفض ما َ من جيثه مُسعده مردود علية الاانه 8 0 ابيع حصتكه من ادن ف الاحوال 





لمع العدديات المثفاوتة لاما 


لمبينة فيالمواد”؟وه؟7 و8؟؟ ويأخذه بجديع الفمن اذا كان مماذكر فيالمادة 4؟ امن الحلة» 
ول حاتري ماورة في هذه المادة اذا قبض المبيع وهو بعل انه ناقص " 0 
اذا قبضه بدون ان يعلم ذلك فله الخيار *ولماكانالمانع منالرد هو قبض جيم المبيع فلو قبض جا 
منه وهو عالم بنقصه لا يكون اسقط خياره لانه رضي ما قبضه ولم يرض مالم يقيضه ٠‏ 
الخلاصة المشتري اذا قبض البيع كله مع علمه انه ناقص سقط خياره واذا قبضه بدون علٍ 
بالنقص او قبض بعضه وهو ءلم بالنقص لا سقط حقخياره ٠‏ ” 








)١(‏ وقد ورد فيالقانون المدلي الافرسي من المادة 1111 الى المادة 177٠‏ ما خلاصته: 

( أن المزدوعات المباعة اذا ظبر انما ناقضّة ) كبر من نصف العشر فالمشتري بالخبار ان شاء 
فسخ البهم وان شاء اخذ المبيع بما يصيبه من الشمن واذا ظبر ان ابيع زائد عن القدر المبين في 
العقد فالحبارايضا للمشتري على ما ذكر ) وهذه الاحكام (نعلق بنقصان القدر اما نقصانالوصف 
فأنه ابقي مسكوتا عنه ولا شك ان تقصان الوصف يحتاج الى احكام خاصةلانه يوجب اختلافات 
عديدة بين المتبابدين ٠‏ وقد ور في المادة ١11‏ من القانورت المذكر ر ان دعاوي الفسخ المار 
0 ها تسمع لمدة نسنة واحدة وهذا مرور زمان خاص بحق ذلاك يخالف صرور الزمان العام + 





0 ما يدخل في البيع بدون ذكروما لا يدخل 








“9 الفصل الرابع ** 
( في بيان ما يدخل في البهم بذون ذكر صر يح وما لايدخل ) 
« خلاصة الفحل » 

5 كل ما يشمله المبيع في عرف البلدة وكل ما باع تبعا للمبيع والاشياء التي في‎ ١ 
جزء المبيع وتوايع ابيع المتصلة المسئقرة والاشياء التي تشملها الالفاظ الار بعة تدخل في ابيع‎ 
* 0 بدون‎ 

؟ - الشي' الذي يدخل في البيع نيعا وبدون ذكر لا حصة له من الثمن ٠‏ 

الزيادة الخاصلة في البيع بعد العقد يي للمشكري . 

ماده 592 1 ما جرى غرف البإدةعلى انه من مشتمالات البييع يدخل في 
البيع 1 ٠‏ لان العروف كالمشمروط مثلا” في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار 
والغخزن الذي تحت الداد وفي بيع 0 تدخل اشحاره وفي دع حديقة ا كر دعل 
اشجار الز يتون من غير ذكر لان المطبخ والكيلار من مشتملات الدار وجديةة 
الزيتون أطلق على ارض تحتوي علاشجار الز ينوت فلا يقال لارض خالية 
حديقة ز يعون ] 

و يدخل في بيع الدار كل ماكن داخلا عن حدودها الاربعة ٠‏ لان كأة داري العرف 
الشائع الم:فيض اسم للمكان المنتمل على الحجر والمطبخ ٠‏ وكذلك اءم الحديقة متناول 
لما فيه من الشحر ودال عليه ا وعرقًا : 

3 5 [ 0 5 َ جزء من لبهم اي 0 لا قبل لانمكاك 0 اللبيع 
نظراً الى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر مشلا" اذا بيع قذل دخل مفتاحه ] 
سواء كان القفل مباعا من الغالاتي او مع الدار وهومعلق باحدىابوابها ٠‏ 


ما يدخل في البيع وما لا يدخل 05 


[ واذا اشثر يت بقرة حاوب لاجل الابن يدخل فلوها الرضيء في'لبيع 0 5 
لان 35 للك ميا ذلك ما عو كن صروراته والقفل لا تعمل 0 و تعبير اوضح 
ان التابع والمقول والمنفصل الذي لا يكن الانتفاع بلمبيع الا به يعتبرجزءالمبيع ومتصلا نه حك 
ويدخل في البيع ذكرام لم يذكر ٠‏ 

امافلو الفرس فلا بدخل في يعبا معن لت الل ال 1 
معها في مجلس البيع لامكان انقكاك الفار عن ارس ان الانتفاع بها بدون فاوها ٠‏ 

وكذا اذا اشترى الخحطاب شحرة لاقظم ولم بين 3 لبيع من اي موضع يجب قطعها 
فالحطات بقلب يسن كسرع با اذل يعر ل القلع ‏ بن البيع واذا لم يكن قطعها من شرشها 
مغر بالبائع بسبب قر بها لخائط او لبناء يخْشى سقوطه فيا اذا حفرت الارض وليس لاحطاب 
ان #فر الازض وبعقب الثمرش «طاقا اا الاشحاز الناحة من شرش الشحرة الماعة 








نطاب تقطع وتكون داخلة في البيع اذا كان قطم الشحرة الاولى من شمرشها. يوجب اس 
تلك الاشحار:والا فلا ٠‏ 


مادة 9 [ توابع المبيع المخصلة المسئقرة تدخل في البيع 0 
اذا بعت دار دخل في البيم الاقفال المسمرة والداليباي الخزن المستقرة رالدفوف 
اأسمرة المعدة لوضعفر: شّ] ودولاب البكر اذا كان مسرا والاوتاد. التي تك عليها 
اتاراك. فى الجر باللاخعر الاعة بالطسة ر سمل ايان الجموة وغير المتورة 
والاحجار غير المدفونة في الاارض اما الاححارالمدفونة والاقفال الغيرالمسمرةفانما لاتدخل في 
لببع بدون ذكر ولوكانتموجودة فيامبيعحين البيع حتى ول كان المببع دكاناً والقفلستعماللة 
لتسكيرها [ وكذلكيع الدار يدل الستانالذيهو داخل خدودالذار والطرق الوصاة 
اممالطر ين العاماد الداخلة لتي لا لنفذ وفي بيع العرصة تدخل لاشجار المفروسة على 
على افر ا لان لفرت لاتفصلى عن البح فتدخل في البيع بدون 
ذ ثرولا تصر ببح ١]‏ 

التصل بأ تال القرٍ اد هو الشي' الوضوع بناة لا يرفم كالبناء و الشجر الاخضر وجل الدابة 


4 ما يذخل ف البيغ وما لا يدخل 
اما الشمر والزرع فأنه م تمل فيا لبيعاتصال قرار بل انه اتصل ليرفع في وقت معلوم فلا يدخل 
في البيع 0 صر ببح ٠‏ واذا اختلف اتبايعان بان الاشياء الموجودة في المبيع كانث 
وود وعة مسثرة او غير مشكارة كالنا* 

مادة عسوب" 0 لاك المبيع ولا هومن تواعه اختصلة اأستةرة 
اولم يكن في حك جزء من اأب.م اول تجر العادة والعرف يرعه معه لايدخل في 
الببع ا م يذ روقت ع اماما حرت عادة االلدخ والعرف بايعة تبعاللمبيع فيد خل 
ف البيع ون دك مثلا الاشياء غير المستقرة التي توضم لان :عمل وتقل من 
مدل الى | خر كالصند وق والكرمى الاخت ] والكزاتالمعاقة بالجدرانوجيع القناديل 
والاداني البيتيه [ النفصلات لاتدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا احواض البيمون 
و الازهار المنذصلة والاشجار الصغيرة المغروسة على ان لتقل لحل اخر وي المسماة 
في عرفنا باانلصتف لا تدخل في بيع ,البساتين بدون ذ رك لايدخل الزدع ق 
الركوب وخظام 0 امال 00 2 ف م كان العرف والعادة فيب 
ان تباع تبعا فهذه تدخل في البيع بدون ذ كر ] ٠‏ 

وكذلك النحاس والرصاص الذي يظبر في الجدران التهدمة .فانه لبائع لا للمشتري 
واذا قال البائع انه ليس له تعتبر لقطة ولا يملكها المشتري تيكل الاحوال لان المشتري اشيّرى 
0 و شرىكان ام 

واذا باع البائع الارض الأزروعة يحب عليه أن يخليها من الزرع و9 سلمها المشكري 5 

وكذا الاقفال الغير المسمورة والطرق التي في ملك الغير وحق الشرب وحق المسيل وداو 
البثر والمخبل لا تدخل في البيغ رن كر وتعلين او تعميم * 

وكذا لمع عدد معين من غرف الخان لا يدخل فيدالطر بق دون 0 وتسم واذا كان 





الالفاظ العامة نقل ٠:‏ 





المشجري اختراها وهو يان بأن ها طر يق من الطر بق العام ذه ختار العف والا قل * 
مادة 5 [ما دخل في البيع تبعا لا حصة لهمن الثمن ] 
بغير الاستحقاق لانه وصف لا قدر الا ان المشّري مخير ان شاء اخذ المبيع وان شاء ثركه 
لذلك اذا بيعت الارض المغروسة فالاشحار فيها وصف لا قدر ٠‏ اما اذا اخذ الداخل تبعا 
بالاستحقاق عد القبض فاذا كان شيثًاً لا يباع منفرداً كحق المسيل فالمشتري بالخيار اما ان 
يترك المبيع كله واما ان يأخذه كله اذا كان شينًا ان دأ كالشحر فالمشثري بالليار ان شاء 
فسخ البيع وان شاء رجع على البائع مما يصيب الشحر من من المبيعم ٠‏ 


مغلا لوسمرق خطام البعيرالمبيع قبل القبض لا يازم في مقابلته تايل شي من 
اثنمن المسمى] و بكون المشستري مخيراً بثرك المبيع او بأخذه كله وكذا اذا كاءت الارض 
رحد و د ا ل م وال سيية اسه لال د  0‏ ر الكرمة 
معادلة لقيمة الشجر يقسم الشمن نهم واذا تلفت الاشحارقبلااقبضةالمشتري بالخياران شاءاخذ 
الارض بالفقر شان شاءتركباراذا اخذها فالقمن لصاح ب الارض لان الشحر وصف لاحصةله 
من القن الآ اذا فصل عن الارص ون الشجرعند البيع وتلفالشحر سقط ما يصيبه 
من النمن * 


مادة 80* [ الاد_ياء التى تشملها الالفاظ العمومية الى تزاد في صيغة المتد 


وفت البيع تدخل في البيع مثلا او فال البائع بعتك هذه الدار إجميع حقوقها 
دخل في البيع <ق المر ور ٠]‏ الذي هو فيءلك الغير [ وحق الشرث وحق الهسيل] 
اماحق المرور الذي هو في ابيع فيدخل بدون ذكر ٠‏ 

الالفاظ العامة شثي حموم الحقوق وحميع المرافق و بكل قليل وكثير هو فية و بكل قليل 
وكدر هو مئه ٠‏ 
الحقوق والمرافق لما اذا قال البائع بعتتك هذه الارض بكل قليل وكثير هو فيها يدخل الزرع 


يك الزيادة في المبيع بعد العقد 





والثمر اذا كان يناما وان كان ل 0 
ماد ة 585 [ الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كلثمرة واشياهها 

في للمشتري مغلا اذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر 
والخضراوات تكون تلك اازيادة للدشتري وكنذا لو ولد ت الدابة المبيعة قبل 
الدع كن الرلد امرك 

لآن المشتري ملك المبيع بانعقاد البيم فلك الشحرة والزيادة الحاصلة فيه الا ان هذه الشدرة 
لم تكن مقصودة بأصل البيع وي امانة بيد البائع فلا يضمنها اذا تلفت ددون صنعه وأقصيره + 

داع بان اضر المقصودة. في هذه المادة في المزروعة قبل البيع والتي نمت وتكاثرت بعد 


الك بع اما التي زرعت بعد البيع فم في للزارع لا المتدري لاا الى كك أن موجودة حين الببع ا 
تدخل في 2 فى ااءعقد ا ٠‏ زرعه ولو في ارض مغصو بة 3 


حسم _جح و ويسم حمحد 








)١‏ انكلة حن ولؤدت 1235 في هذا الفصل وإذا فقد وجد من المناسب توضيحما و بيان 


01 مني عطذة “الكل ة#ممار عت ككفيرة يالغ الاألنها سيعتمل؟ كليو ععتى المطابقة 
والموافقة كقولك المق كذا ٠‏ 

وتستعمل غالبا بصيغة المع فتكون اولا ممنى الاقتدار والصلاحيةالشرعية كحةوق الانسان 
الحسية وعد كدق [مانااة اوري الت ري ةو و ا ل 
بعض الاشخاص . 

ومع هذا فان منتسبي الحقوق في زماننا اطلقواكة حقوق على مموع قوازن الملة كقوق رودا 
واستعيالوها #نى قسم من قوانين الملة كالحقوق التحار ية والجزائية وقد استعملت في قوانين 
لمك الركة قبل المقوق الجزائية والتجار بةكاصول احا كات وما > المقوق ٠‏ 


اوصاف الغُن 1 





) الياب الغالك ) 
) في بان اأسائل المتعلقة اين وفية فصلان ) 
( الفصل الاول ) 
( في بيان المسائل المترتّة على اوصاف الثمن واحواله ) 

اوصاف النن في : 

) 0( تسميته جد ال بع ١؟)‏ 5 نا قدر ١‏ وفنا م بيان 0 تسليمه اذا كان 
يحتاج ل ار 3 يان نوعه وقدره ووصفه او الاشارة اليه ( ه ) بيان نوع الليرات 
في بلد تعامل اهلها بليرات مخثلفة ٠‏ 

احوال النمن غشٍ: 

(1) اعطاء اي نوع من المسكوكات اذا وقع البيع بالقروش (؟) اذا بين وصف الشمن ير 
اعطافةه فوصوقاً بذاك الوصف 0 عدم تعين لين بعقود المعاوضة كع كان اعطاء احزاء 
السك كات للا ا 

خلاصة الفصل 

(1) البيع بالسكوت ء ل ذفي الشمن حقيقة او حك باطل (*) يجب 
نيان قدر الذن 2 01 كآن ل 0 ومؤونة وآلا يفسد ا مع (4) بيان 
الثمن .اما ان را أو دلالق (5) معلوميةالت, 3 يالا 1 ببيان 2 والوصف 
ا ا كا ني فر القن انك د ب الخوال 
لا خيار الرؤ به ة(6) اذا م يبعين نوع الليرات ف بلد تعامل / ميا بانواع ارا فالبيع فاع 
(5) أذ وقم البهم ا قرش فاللمشتري اعطاء البائع ا من التقود ( 0 | ذا خضت 


(1) ورد في المادة ١16٠‏ من القانون المدني الافر نسي ان الشمن يدفم في اليوم وال الذي 
تعين فيه الدفع حين العقد وورد في المادة ١51‏ من القانون الم تور انه اذا 1 يتعين زمان 
الدفم ومكانه يدفع التمن في ل تسايم المبيج . 

00 





44 لزوم تسنمية القن حين البيع 





القرة بصورة عتافة عط للناتى هن إللقد الذى رخصة متر مط واذا رخمن العو 
دون الأآخر يعيلي المشتري مالم ررنتض )١١(‏ يدفم التين المفى عله عد عد لين 
ولو حرر السند على خلافه (؟١)‏ اذا باع البائع باغ من. الذهب والففة يدفم ا 
)١(‏ اذا وقع البيع إنوعمن المسكوكات ثم وقع فيها رخص او غلاء تعطى بذاتها )١54(‏ اذا وقع 
العقد على غالب الغش اؤ ز يوف و كسد الشمنةبلى الاداءاوانقطع تدفع قيمةالشمنوقت العقد عند 
الي يوسف وهو الفتى به وعند مد تدفع قيمة القدن وقتالانقطاع )١5(‏ ادا كسدالقمن الذي 
تعين في البيع في بادة العقد و بتي راتحا في البلاد الاخرى فلابائع حار ع ال ار 
الشمن بعد التسلم على البائع ولاخي؛' على المشتري (17)اذا باع الوكيل بالبيئع او الدلال المبيم 
واخذالتمن و كدي يدذلا يازمه ولايازم المشتري 'ذي" (1)لا يتجين الشدن يسائر عقود المعاوضة 
كالبيع ولا نفسخ العقود المذكورة باستحقاقه و يتعين سيف“ الانمازات والوكالات وشركة 
القارة والحفي 5 كور اعلا راك الك ا ل 20 
تخالف ذلك ١ ٠‏ 
ماده 510 [ لسعلة الشمن حين ابيع لازءة فلوباع بدون تسسية ثمن كان 
البيع فاسداً |: 
لان الببع بدون تسمية الثمن يوجب النزاع غالبا بين المتعاقدين وكل عقد اوجب النزاع 
كان فاسداً وقد نعى الرسول صلى الله عليه دسل عن بيع المنابذة والقاء الحجر وامثالها من 
امما ار سيك لا ال ل د ال نا ال 
0 يقنضي لخاوقة اذا سكت 2ر0 3 ايانم 1 حين اأبيع 
6 المبهم كه إذ إن آله 


فاسد لعدم تعبين الشمن اما لو نتى الثون صراحة 


2 


(والصراحة اقوىمن الدلالة) فيكون ادال مفقوداً من احد الجانبين ولا يوجدالانمقادني الاصل ٠‏ 
و بيصم البيع الفاسد لكبالة القمن اذا تعين قبل الافتراق عن الجلس لان المانم اذا ذال 
عاد الممنوع 00 
الوحت شمة الك > كر 2 يد الك ف اطارة نار ره بك الممسعى 
( قانون المدلي التري ماده 187 ) و كلك اذا اسسرنا ان عق الققس 2 م ريت امنا د21 
فالاسباب المفس دلا توجب ابطال البيع على.اجاء في المادة(14 )من قانوناصول الحا يات المقوقية ٠‏ 





مغل مية الغْن ه4١‏ 


مادم ١+‏ 1 إأزم ان يكون الشمن 0 أ . 
دنا ووضفا صراحة أو عر ا 
بناء عليه اذا قال البائع للمشتري بعتتك مالي 56 1 أء بقيمته الحقيقيذاء بماضخم ون 
أو يا اكد مَثْلة فلان ا فاسد امنا اذا تعين الثدن 5 الخلشس 3 35 المبع 1 مغاوم القيمة 
فالييع صفح واذاتعين الغمن قبل النفرق عن الحلس فا كي بالخدار ان شاء قبل الببع وان 
شاء فسعخة وردم * 
وكذا اذا قال اللدين الله ونفنة ميقاة :| لقسطلة وَاتحتك م من دبي لك على حيفاك رات 
البلدة فاذا "كان الرانج «علوما عددثما صم الب والا فلا حتى ولو كان معلوم) عند الناسس ٠‏ 
وكذا البيع بالرق اكالبيع بالسعر المدين في القائمة ة فهو صتحيجاذا عل المفتتراي التعسة فتلا العتزرقع 
عن ا ورذضى به والا لا يدعرأما الحبالة السيرة قلا تفسد ابيع فاذا قال المديوث لدائته للك 
٠.‏ 53 0-2 535 
عددي الف قرش بعتك مالي هذا مقابل قسم من الدين و بعك مالي هذا مقابل القسم الباق 
0 البيع مضع + 
ويب بيان مكان تسليم | ّ اذا ك كأن 0 ومحعاجا الحم لوااود ل واكا ررم 
وغير محعاج للحمل والمؤونة فلا يحب فيه بيان 00 التسليم لانه يوز اسليمه فيغير بلد 8 
واذا اشترط تسل في غيرها كان البيع د . 
كع 506 [ اذا كان ا حاك ْ 00 به يحصل كسا هد 4 3 ار 1 3 


و 1 كان غا” 1 صل بران كد رمووسته | ّ 

لذن ا غارة ا أغ طرق التعر . 0 1 في م.ادلة المثايات بحنسها بدونبيان در 
ار نا قاذا بيعرة صارة احبطة محهولة المقدار 0 صبرة حنطة م ولة فال بجع 1 

واذا كا كان اغن و ف متديل واشير اليه من خارج المنديل فالبائع باخيار عند ما يطلع 
على قدر القن ان شاء قبل الببع وان شاء رده و يسمى هذا الليار خرار الكية ٠‏ واذا ظبر 
0 كلك بدفم قود زاك 

وكذا 8 الأن بالدلالة فاذا تال ل البائع لل.شتري بعتك .الي هذا بعشرة قروش وقال 
المشتري لذ بارش جارد إل بثانية_اخذه وذهب عات البائم فيكون البيع وقع بثانية قروش ففظ ٠‏ 


م البيع بالدينار و بالقروش 


مادة 55٠‏ [ البلدالذي يتعد دفيها نوع الدينار المتداول اذا ببع فيه شي بكذا 
ديار 5 ١‏ بين نوع الدينار يكون البيع م 

اذا كانت الدنانير مخنلفة في المالية ,متساو يةفي الرواج [والدرام كلد نائير في هذ | الحم ] 
الدرام والدزانير اما ان كن متساد به ف المالية والرواج فالبيع فيها دع وللمشتري الخيار 
بدفم ما شاء منها واما ن ككون مخثلفة فى الماليةوالرواج فالبيع بها صحيح والمشتري يدفع ماراج 
منها واما ان تكون متساوية في اخالية ومختلفة في الرواج فيدفع الراتج منها والبيع صحيج واما 
ان تكون مخئلفة في المالية ومتساو ية في الرواج فالبيع بها فاسد لارث المشتري يريد ان يدفع 
باذمااقات قيمية والبائع يريد اخذ الغالي منها وهذا موجب للتزاع الا ان اللمتبايعين اذا عينا 
نوع النقود قبل نفرق الحلس صح البيع ٠‏ 

ث ان المعتبر في ذلاك رواج بلدة العقد فاذا وقع العقد في بادة راجت بها الليرات العئانية ثم 
اجتمع المتعاقدان في بلدة راجت بها الليرات الافرنسية او الليرات السور ية فليس المشكري ان 
يدفع الاليرات عقانة * 

مادة 41؟ ل[ اذا جرى البيع على قد ر معلوم من القر وش كان للمشئري 
ان يود يالثمن دن اي أوع كا من النقود الرائحة غير الممنوع تداولها دن 
لابائع ان إطللى 2 م ع ا 5 

لان القرش وان كان يطلق على العملة الفضية المسكوكة الا ان المشتريله ان يدفع ما شاء 
من النقود الفضية والذهبية في «قابل القروس اذا كانت لا ثفاوت فيرواجها وليس لابائع ان يمننع 
من اخذ ما دفم له لانه بكون متعنًا بذلك فاذا وقع البيع بالقروش فللمشئري الحق بدفع المبلغ 

5 ليرات او محيديات 0 سعرها الرائج واذا رخصت قيم النقود الرائحة فالمنتري يدفم من 
امتوسط منها سعرها يوم الدفم ولس له ان يدفع 0 التقود ابي قل رواجها ولدين للبائع ا 
يطل من الدراه|لرائخة أكثر من غيرها ٠‏ 


مادة ؟4؟ 1 اذا بين وصف رق وك البجم زم المشتري أن يودى 0 





العْن للا يشعين بالتعيين 1 33 ) 





من نوع النقود التي وصفها مثلا اوعد البيع على ذهب ميدي او الكليزي او 
فر نساوي او ريال ميدي او عامو دي لزم المشترى ان يودي الثمن هن النوع 
الذى وصفه وبنه من هذه الانواع | 

واذا منع تداول الدراهم المشروطة في كل البلاد يدفع المديون قيمة النقود بسعر وقت العقذ 
عند:ابي' يوسف لان نوع الثمن تعين حين العقد ٠ ٠‏ ويدفع قيدتها نوم حرطا من المدليات: الى 
القيميات عند الامام عمد واذا مذم العداول ف بعض البلاد دون البلاد الاخرى فالبائع 
مخير أن شناء قبل النقود المشروط: دفعها عيثا وان شاء اخذ قيمهها ٠‏ 

واذا وقع البييع بالنقود الفضية وحرر السند بالتقود الذهبية فلا يحل للبائم ان يطلب تملة 
ذهبية واذا ادعى المي اقراره بالسدك ارد 0-6 لاقام ةالنرهان واذا نجاف خصمه 
اليمين ( راجعالمادة 1585 من الحلة ) 

واذا انفق 5 بام والمشكري على أ الغن ذهب وقضة يدفعه المشئري متاحلقة من لد ذهب ؤالفضة 
لعدم امكان ترجيح جنس على أ واذا عقد البيع على نوع ا من النقود فلابائع اخذ الغن 
وقبضه من التوع الواقع العقد عليه سوا ء غلا او رخص وسواء كا ون مييعذا النوع ا أو الي 
الغش او غالب الفضة او اذهب وكذا القرض فاذااسنقر ض المستقرض حمسين ر يالا محيديا حي كانت 
قيمة الريال ثلاثين ترشا م عند الاداء نتازلت. قيمة الريال الى العشمر ين فرشا اوتصاعدت 
ل الآر بعين ف ف ع 0 5 عيدي لا 0 ولا اقل من ذلك ٠‏ 

واذا باع الدلال مال البائع وقبض ممنه ثم كسد هذا النوهو في بده فيكلف البائع بقبضه 
ولا خيار له وليس له فسخ البيع 0 5 
مادة 569 [ لابدعين الشون بالتعبينفي العقدمثلا لو ار يالمشترى البائعذهبا 
مديديا فييد 6 6 إشارىق تذلك الذهي 0 لا حير على اداء ذلك الذ هب بعيلة 
بل له ان يعطي البائع ذهبا «جيدياً من ذلك النوع غير الذي اراء اياء ] 

الغْن يتعين بالتعيين ا در وعدا ولا شعين بالتعبين اسعحقاقاً 0 ا وسيلة 
للوصول للعين المقصودة والاصل فيه وحوبه 3 الذية اذك فتعيينه حين العقد مخالف للأصل 


54 : اعطاء اجزاء النقود بدلا منها 
المذكور فاذا هلك القن بيد المشتري قبل الدفع لا يفسه. البيع انع كن 
ا الم للشمن عند البيع ولو ألا ذا كت 0ك 
اصحة البيعولانه متاع ١و‏ بتعين ا تعبين اذا كانمكيلا او موزونا او ععدوداً اوكان ذهب 
رنسة بضاغ لد 2 ]1 قنطفة | ابر يق من فضة وهذا اك مخصوص في اللغاوغنابتةاما 
الإمانات تاركلا الخوكات والمضار بة ة والغصب فان التقود نتعين نينا بالتعبين فال مين 
مكانت بود الامانة بيب :ولودتقوة يوار كل الت را اذل انلف الى مده زو اننم مويق 
من الركالة ٠‏ وكذا الشركة تإطلة .اذا اف رأس مال الشر يك قبل:الملظ والاختلاطوكذا 
الغاصب فانه ع أرق ما غصبه عيناً اذاك كك 00 بيده وليس له دفع غيره كذ الم 
في عقود المعارضة كلا جارة وغيرها. ٠‏ ؛ 

وكذا فسخ عقود المعاوضة كالاقالة فلا يتعين فيها الثمن ولا يجب على البائع رد النمرن 
المقبوض بذاته الا اذا كان الفسس زاشمًا من فساد العقد فيتعين بالتعبين على الرؤاية الصحيحة * 
مغلا" اذا باع البائع ميتة” او بيعا فاسداً وقبض القن م فسخ البيع لبطلانه او لفساده وكان 
لعن موجوداً بيد البائع عينًا فعليه اعادته بذاته * 

مادة 4+ [ التقود التىلها اجزائة اذا جرى العقد على نوع منها كان المشتري 
ان يعطي الشمن من اجزاء ذلك النوء كن يتبع في هذا الام عرف البلدة والعادة 


الجار ية ما لو عقد اأبيع عل دنال يدي كان اللا إن بعلي من احزائه 
النصف والر بع ا لكو ءنظوا. العف لساري :الا فيب ذان: اللخلافة _الثلامفول: لسن 
للمشتري :ان يعطن ندل الر يال الحيدي من ارات المعاية القن ولملية 1ك 

00 الحم متحصر بتار بخ 7 الى وقت ثنظيم الحلة فان اجزاء يدي كك كانت اقل 
نب من يت الوا اما عد ذلك فقد تحسنت القطع الضغيرة وصارت اغلك من القطع الكبيرة 
ثم عادت القطع الصغيرة في زماتنا الى ارخص «السقوط التدر يمي 


را 





البيع بالننيئة 44 


6 اللفصلى الثاني 26 
( في يان امسائل المتعلقة بالبيع التَبْعة 'ولك تل ) 
البيع بالنقد اصل ل خلاف الاصل أذلك يخب على مدعي النسيئة اثبات دعواه 
وال فاليمين على الطرف الآ آخر ٠‏ 

9 للبع بتأجيل:القمن الدين صخبيج والبيع بتأجيل ل ا 
لان ا كنا بالا وين عد 
لمتعاقدين و لايكنى ع 0 5 
بسيرة او فاحشة واذا اسقط في محلس العقد صح البيع واذا اسقط بعد العقد صمح البيع اذاكانت 
الحبالة بسيرة ولا 0 ا . 

ا ه) الجبالة في الا جل المشروط بعد العقد لا تفسد البيع ل انا كن ارلا 
يقبل اذا كان فاحتت” * 
لا يدح تأجبل للدي بعد وفاة الاين 5 
ٍْ ر9) اذا بيع بالنسيئة وم عن 53د 7 الخدر ترف عرفا إلى 2 )الله 
بتاجيل الثمن وتقسيطه تعتبر من ثار بيخ 0 المبيع و يشترطظ في ذلك ثلاثة شروظ (9) ينعقد 
الببع المطلق بالاقد )٠١(‏ ادا الختلف بتأجيل الشمن فالقول للبائع والبينة للمشتري يستثنى من 
ذلك الصاح ( ١١‏ ) اذا اختاف في مقدار الاجل فالقول قول مدعي الاقل واذا اختاف في بعضه 
فالقول للمشتري ٠‏ 
البيع بالنقد اصلوالبيع بالنسيئة خلاف الاصل فيجب على المشّري اثبات النسيئة والافالقول 
قول الاثم * ابيع بالسعة نايك بالكتات: وهر قوله تعالى ( لحل اله البيع) لان الا 65 
مطاقة والمطلق 0 عل اطلاقه و بالحديث 0 ) اشرق مالا من موسوي 
بالنس ها في م:ابله 
اد 525 [ ابيع ع مع تاجيل الثمن ولقسيطه صحيح ] 
داك انا كن عدن شرن ماهر بح النقود الفاهة بالذمة ولا بشهل هذا 


؟9 بيانمدة الأجل 





الحم الاعياتف مطافا (والساي مر رن لاحل ا ابراء وان حق'البائع 
فله ابراء المذتري منه مام ونا جيل انما ولا بخوز 1 0 :اذا كان من الاعيان لا نما مجم 
المبيع والمبيع لا ال 
اما الاحل فيتعوز ان يكون ايام او شهورا:او سنن ولو كانكمذة لا يمكن للانسان ان بعيشها 
عادة * و سقط١|‏ الاجل بوفاة المدين لانه ودف من اوصافه فلا ينآل لوارنه 35 ن اد دان قد 
رضي بتأجير زا االعمن السقتري 7 1 م برض ذلك لور ننه 9 
انا الدل عل وت الاخل وأعكاره ةو وله شاك لالم للدي ادا اذا تداينتم ببدينالى 
اكإق مك هذ كددوة: ) افك نولت هل الااية وى ١١‏ اك من الببوع لاق الخرودط 
1 بن عباس لانه لا فرق بين ببع 0 
.م ع ا [ دادم ان تكون المد: معلومة في اليم بالتاديل والتقسيط ا 
ودامليا كة سك .الواردة فالا به 'الكرعة قحي أن تكون المدة امداومة عند التعاقدين 
اذا كات المد: حرولة عندها او عند احدها سد الببع واذا باع البائم الجبيع في شور رجح واجل 
ان اك رك لصرف أ شير من اله الات يه 
/ 2 ع ف / ! 2 ب 
مادة 5517 [ اذاعقد ألبيع عل جيل ادر الى كد روما 'و شرا او قيئة 
او الى وت مدلوم عند أأحائدين كيوم قاسم او ألنو روزصح أبيع. ا 
ا 0 1 ديل لثمن 5 مدخ غير معينه 00 3 | 
أو هيوب المواء أو 0 قا تحاج من احج أو عودة شر يك المشبّري من السدن 88 
او الحصاد او مونم 0 او قصاص الم 18 ا 55 ا ار 
السهاء او باكر اء او إسيرة 00 الذي وجوده ةق الا انه بعضا يوجد 1-7 
0 
وكذا اذا باعالبائع مبيعابالنسيئة واشترطدفع الثمن مقسطابناء يدفع جانبامنه في كل اسبوع 
على ان يدفم جميع ارال ف حريون” 3 يكون البيع فاسداً ٠‏ 
وكذا اذا اشكرى المشتري 5ل 1 دفم 00 والنصف إل خر عند حذور 
فلان او عند تعيشه بوظيفة فالبيع فاسد( رد الحتار ) 





فك 1 ان ى الى كاد مرا دفم ثنه في غير مدينة البيع فال. يع فاسد اما لو 
ا العا حل لخر عل ان دك فع الشحن في غير ممدينة العقد فالبيع ييح * 
الي ل اك ل دفع أنه عند ما ببيعه للغير فالبيع دام 
اعم ان الجبالة السيرة والفاحشة تتحد في بعض الاحكام م وتختاف ني بعضها فاذا اشئرط 
الاجل ابول جبالة نسيرة او فاحشة واسقطه في محلس العقد 0 الببع واذا اسقطه بغد ملس 
العقد فان كانت اجهالة سيرة الى العقد الى الصحة وان كانت فاحشة .فلا وبعارة 
0 اذا اسقط المشتري ل في محلس العقد او بعده قبل حلول الاجل وقبل فسخ 
لببع اتقلب البيع الى الصححة ولا يشترط رضاء البائع في ذلك لان حق الاجل للمشتري ٠‏ 
1 معت مناه 06 الخلا ا > كد الفسخ و يتقرر للفساد ولا يعود. للصحة 
الا واذا كانت المبالة فاحشة فلا يصع البيع الا اذا اسقط الاجل في محلس العقد والا يكون 
البيع ا ولا ينقاب للصحة ٠‏ 
كا لال الذي .محنت عنه. الحاة .في -متنها. فبو الاجل الذي ثمين حين الفقد اما الاجل 
والتقسيط الواقع بعد العقد فلايفسد البيع معا كان نوع المهالة فيه و يعتنر الاجل ايضا اذا 
كت الحبالة يسيرة لان التاجيل 00 مع تبرع وهذا جائز بالجهالة البسيرةواذاء وقع التأجيل بعد 
الشدباخ.الة القاجشة فاجع تيج والاجل لغوو باطل وكذلك الحم في ابيع بال 0 
ويجوز 00 بدل الايجار والديون ل عْةَ من اتلافالمال ولا ل وا 
وقت الادقالك وتدلة الصرت ا مال السل ودين التو ةر العقان 


ون 


اسرد النتعةا” 

اله كرون ار مطل كدر ل الدائن للمدين اجلت مالي عليك لسنة فبذاالتأجيل ضمي 
فيغير القرض والاجللازم و يكون تارة مشبروطًا كن قال لدائنه اذا دفمت لي مالي عليك 
الف فرش البوع يكون. الباق مؤجلة لسدترفيصخ التاجيل اذا دفع المدين الالف في ذلك اليوم 
وكذا اذا اجل الدائن دينه للحدين بقوله اذا دفمت نصف الذي لى عليك وقدره كذا يكون 
الباقي مقسطًا عليك على عشرة اقس_اط «آساويات في كل شبر قسط واحد واذا لم تدفع لي 
التفظ كرت كرت الين حالة دعر هذا الذرط ار زه الحتار)- 

5 57 


8 البيع اللعيتة, 








ل 1ت 4 كاه ب لم 
ار يد الأجل ٠‏ 

واذا دفم المدين ما عليه من الدين قبل حلول الاجل وضبط المدفوع بالاستحقاق من يد 
الدائن او رد الدائن المبلغ لانه زيوف او رده لعجب بم الحا > عاد الاجل اما لو اشترى الدائن 
من المدين مالا عقابل الدين م اقبل البيع لا بعود الاجل لان الاقالة بيع جديد فيا لبس 
من موجبات العقد ٠»‏ 

ولا يجوز تاجيل الدينعن المتوني لعدم ,جود فائدة بذلك لان التأجيل عن المدين هوم شاعدة 
له اير 3 ويدفع الدين فاذا مات سقطت هله الفائدة * 

مادة 55 [ اذا باع نسيئة بدون بيان مدة تنضرف المدة الى شه واحد فظ] 

ان م لاعقد لان العادة جرت بين التحار على هذا الوجه * 
ولان العرف يحمل مطلق الاجل على ما هو الوسط وهو الشبر لان الاسبوع: من الا لالقصير 
والشين من الاغجل الوسط والنعةامن الاجل #الطوديل وعكاءان,منة اللاجل منناف! بالعواوفف 
الامصار لذلك كان الاولى بانحلة ان ترك تعبين الاجل المثنروط اعرف والعادة ٠‏ 

اذ 78 > [نيتبو اقذاء ص اتأحيل زايط اليد كزد بن في عد الببع من 
وق اتنتلج البيم ٠‏ مثا" لو باع متاعاً على ان نه موجل اليسنة فجبسه البائع عنده 
سنة ثم سلمه للمشتري اعتبراول السنة التي في الاجل من يوم التسلم فليس للبائع 
حيشنٍ ان إطالبه بالشمن الى مضي سنة من وقت 'لتسليم وسقين .من جين لعقد. ] 

لان اسئقرار البيع لا يكون الا بالتسلبيحى ان البيواذا كان متنؤوخ يقتا الوك ا يكهو 
البيع الا بعد انقضاء مدة الخيار عند الامام الاعظم “اننا ايا 6انع] لاض متقطاته لشيز ال سعة 
كقوله ان الاجل لمدة سنة او لها كذا يعتبر التاجيل لا التسليم و يثيت حك هذه المادة فيا اذا 
طلب المشتري المبيع ودسه البائع عليه اماإذا لم يطلبه المشتري و بتي في يد البائع فيعتبر الاجل 
من تار بخ البيع ٠‏ 


البيع المطلق ينعقدمعحلا : 0 

مادة ١ه*‏ [ الببع الطلق يتعقد معجلا ] 

لان المعلول لا يتخلف عن علته عند ارتفاع الموائع والبيع علة تامة في ثبوت الماك المشتري 
في المبيم وللبائع في الشدرن وحيث وجبت ملكية البائع لاشمن فور العقد وجب على المتري 
تلم ملكه البه فور 0 ٠.‏ 

[]ن اذا سخرى القرف: قي مغل عل :ان يكون ال بيع الطلق موتجلا ع 
أجل معلوم عرف ال يع الطلق الى ذلك الاجل 0 لو اشترى رحل من الوق 
ا ا 0 عجل: امن حول ولد اهدر لدان كن فى للالوانا 
كن حرى العرف والعادة فيذاك الحل باعطاء جميع الثمن او بعض »عين منه بعد 





اسبوع او شبر نزم اتباع العادة والعرف' في ذلك ] ٠‏ 

ا حك الماك عن العقد ثابت وجائز كا هو المال بخيار الشرط للبائم والعرفيقوم 
مقام النص الصر بح ٠‏ وايضاح ذلك ان البيع المطلق ينعقد عادة معجلاة لان المطلق 

يجري على اطلاقه فالبائع يما الشدن والمشتري ملك المببع الا ان الا المطلق ين| لعل 
النراضي فلا ستو جب اللتمخيا لوالتا ايل فاذا 2 التعامطي بعد مدة من العقد و ولا > بون 
النمن نسئكة 5 لجن الفعل لا دوان حِ بزمان والزمان الاو وله والناقي متساز يان * 

واذا اختلف 8 والمشتري بالتا جيل وعدمه فالقول قول متكن” 5/1 ط واذا اختلنا قدر 
مده فالقول قَوْل 9 أر الزيادة واذا اثفقا على الاجل ؤمدته واحدها 0 مروره وال" 2 


بقائه فالقول قول المشتري ٠‏ 20 


)١(‏ وهذا نالف ا ورد ني القانون المدني التركي لان المادة "1١‏ من هذا القانون اوجبت 
دفم الفسن بعد دخول المبيع لكل المشكري الا اذا وجد عقاولة مالف ذللك وقد ورد قي المادة 
ا ل ا نا لكان يحب اداؤه قبل اسعلام ابيع وتبعالمشتريمنب 
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# الباب الرابم 6 


( في بان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشعمل على فصلين ) 
خلاصة الباب الرابع 


اذا كان المبيع عقاراً فللمشتري بيعه وهبته من آخخر قبل القبض واذا بيع فالبيع فاسد وليس 
المشتري هبة المبيع غير المنقول للبائع قبل القبض لان اطبة اذا قبلت تكون اقالة٠‏ وكذلك ليس 
المشتري ايجار المبيع للبائع واذا آجره لا تازم البائع الاجرة ٠‏ 

واذا كان المبيع منقولا فليس لل شري التصرف فيه قبل القبض فليس له ببعه لغير البائع 
لامكان تلفه بيد البائع ولا بباع الى البائع لان البيع للبائع اقالة والبيع لا يتضدن الاقالة وليس 
له هبته للبائع واذا وهبه اياه وقبل البائع المةسكرنان قد ثقايلا الببع ٠و‏ تجوز الزيادة في المبيع 
وتلحق بأصل رن لا حدتها من الثمن ٠‏ الا السلم فان الزيادة لا وز 
فيه اصللا ٠‏ 
-دفعه فللبائع فسخ البيع وهذه احكام صسريحة نفيد لزوم تساي المبيع اولاة والشمن ثانا اذالم 
يتفق العاقدان على ما يخالف ذاث واذا نظرنا إلى الحقيقة نرى ان المبيع بتعين بالتعبين وحق 
البائع ظاه فيه خلاقًا اغمن فانه ثابت بالذمة وهو اضعف من المبيع فالواجب يقضي بِنسلم الشمن 
|ول” للنساوي بين العاقدين ٠‏ 

وقد :ورد في المادة. 55" مق القانون المل كور (ان المشتري اذا اشتري .قط ولم يدفع احد 
الاقساط فللبائع فسخ البيع ) وورد ايض في المادة 4 ( اذا اشترط البائع والمشتري في البيع 
ان عدم دفع قسط من الاقساط يجعل بالدين حالا ولا يستفيد البائع من هذا الششرط الا اذا 
ترد المشتري من دفع قسطين وكانت قيمة القسطين تساوي واحداً منعشرةمنجميع عن المبيع)* 
فانت ترى هذا القانون حدد مقاديراً لافسخ خلاقا لما ورد في اللة من الاحكام لان 
القضايا ينظر بها وتأخذ الاحكام بالنظر الى الاجناس. لا الى الافراد وكذاك البائع ليس له 
فسخ العقد بعد وقوعه لان البيع عقد لازم يق الطرفين فلس لاحدها فسخه بعلة عدم 
دفم الثمن * 





الباب الرابع م 





0ط فد( ].: نكر الريك لمعك الر اده (اشارط لأروت) فوكافن 
امشكري في ماس الزيادة * 

يوز للبائع ان يحخط جانبًا من الشمن المسمى و ينزله و يلحق التازيل بأصل العقد و يكون 
قام المبيع في مقابل الباقي من الشمن المسمي والشفيع يستفيد من هذا التازيل ٠‏ ويصج الخط 
بيع الثمن تكنه لا يلحق باصل العقد واذا وقع الحط لميع الشمن على دفعات مختلفة يستفيد , 
حق الاجنبي جيع الحط ما عدا الاخير منه ولا يشترط للزوم تأزيل الثمن المسمى قبولالمشثري 

يجوز للبائع ان ”يلات الثمن قبل القبض ان عايه الدين ولغيره اذا سلطه على القبضاو اذا * 
ا اي 

2 ان ينزل من المبيع بعد العقد اذاكان المبيع مسلاً فيه او دين ولا يجوز 
0 

وللاجدبي تزبيد الثمن المسمى و يلحق هذا التز بيد باصل العقد * 

دكن لمبيع ار ار ل 
ازومه ان يقبل البائع الزيادة في الس ٠‏ 


0 


0 تصرف البائعبالتمن والشتري بالمبيع 





اللنصل الاول 6 
(في ينانح تضرف [_المائع وللشتري بالبيع بعد العقد وقبلى الرض ) 
مادة 488 ٠‏ [ البائع له ان يتصرف ,شمن البيم قبل القبض مثلا لو باع ماله 
0 يشمن معلوم له أن حل كمه دائته | ني فيه لايتوتف عل قبفه لانه 
هلك المبيع في يده يوخ بدله من نوعه ٠‏ 
من المبيع اما اا اليه او ديا ثابًا في الذمة فاذا كان عيثا يجوز للبائع 
ان يتصرف به بالهبة و بغيرها من النتصرفات السائرة الى المشعري والى غيره واذا كان دين 
ان لك ال الى 0ل اك ل ورك واوا رفك بن ال ا ا راك 
عليه لاا يجتاج التصرف الى القبض ولس للبائم تمليكه من غير المنتري لان قليك الدين من 
غير من عايه الدين باطل ما عدا ثلاثة امور فائها مستثناة وي : 
١‏ - اذا وهب البائّع كن المبيع الثابت فيذءة المشتري لغيره ووكاه بقبضه وقبضهالموهوب 
١د‏ مكرن فق رفت كاله وامفسة مالي 
؟ - اذا احال دائنه على المشتري بدن المبيع يا ورد ذلك في هذه المادة * 
“ ح اذا اوصى به لغير المشتري * 
او ل 1ل لت للد ار الك 00 الت 
فيالذمة فيحوز قليلكه المدين بعوض :و بدونه ولا بعوز قليكد من غير المشعري الا في الاحوال 
الثلاثة امار ذكرها ٠‏ 
الريك بع اللبيع 0 قبل قبضه ان كانعقاراً والافلا] 

0 
والمراد منالقيض هو قبض المبيع بعدا اداءالثمن باذن البائعد بدونه لان قبض المبيع قبل دفع 
يل ل ار صيم كه جاء ذلك في المادة 07" من الحلة اذلاك لا يحوز 

للمشتري ان يتصرف في المبيع استنادا على هذا القبض اصلا” * 


تصرف البائع بالشمن والمشتري بالمبيع 0 
ات الله فرنًا. بين العقار والعقول لان هلاك العقار نادر والنادر لا م له * اذا 
باع المشتري العقار قبل ان بيدالله وناشائلا بكرن عد حر المنتري: * الاذاذااكان المنيع ارط 
فاعللة ومن الملمكل استيلاء اللحر علدنا او ابذّاء علو يا ممكن تلن وخياءه قلاء تجوز لعشتو 
ان ببيعه قبل القبض ٠‏ وكذا للمشتري ان يعير ويهب و يرهن العقار المباع قبل التسليم كن 
تصرفاته 2 لا تصح بق البائع الاول الا اذا اجازها او قبض الفدن 00 
معاد والا فللبائع الاول فسخ هذه التصمرفات ولس المشعري ان بيع العقار المباع له من 
بائعد قبل التسلم لان البيع على هذا الوجه اقالة والاقالة لاتتعقد بلفظالبيع لانه ضدها والشيء 
لا يغبت بضده وله ان مبه. من بائعه واذا وهبه له وقبل البائع الهبة بطل البيع وتكون الحبة 
اقالة لان البائع لا يقوم مقام المشتري بقبض المبة فيتعذر استعال اطبة في معناها الحقيقي 
وتكون اقالة واذا رد البائع الحبة بتي البيع ٠‏ 

واذا كان المبيع منقولا” فليس للمشتري انيؤجره من بائعه ولامنغير قبل قبضه واذا آجره 
من بائعه فلا تجب على البائم الاجرة وله رهنه واقراضه والتصرف به موقوقًاً على اجازة البائع 
والقاعدة ف ذلك شي ان كل تسرف لا يتوقف على القبض كالبيع. والاجارة فليس. المشتريه 
اجراؤه في المبيع المنقول قبل القبض وكل تصرف يتوقف على القبض كالهبة والرهن فالمشتري 
اجراؤه في البيم المنقول قبل القبض ولا يتم الا بالقبض ٠‏ 

اماكلة المشتري الواردة في هذه المادة فانها احتراز ية عن البائع لان البائ اذا تصرف في 
المبيع قبل التسلي برهن وايجار وايداع وتلف المبيع 011 00 م0 
نا د اذا مرا اس ايا والبائع لا يضمن المبيع اذا تاف 
هده قبل التسايم اما لو اودع البائم المبيع عند وديع وتلف باستعاله فللمشتري الخيار اما ارنف 
يضمن الوديع وليس للوديع الزجوع على المودع واما ان يفسخ البيع لان استعال الوديع الوديعة 
وتلفها باستعاله تعد والتعدي يوجب الضمان2 على الوديع دون المودع واذا باع البائع المبيع من 
غير المشتري وسلمه له وتاف فالمشتري الاول الخيار ان شاء فسخ البييم وان شناء ضعن المثتتري 
الغافي وهذا يرجع على البائع ٠‏ 

استثناء اذا سلم البائع المبيع للمشتري بعد البيع َ تقايلاالبيم فللبائم, اسك ببيعه ضرة. 
ثانبة من المثدتري قبل القبض .لان الاقالةفسيخ فيح المتعاقدين وليس لهءان بببعه من آخرلانها 





لل تصرف البائع بان والمشقري بالمبيغ 
عقد جديدفيجق الاجنبي والقاعدة في ذلك مي ان البيع .اذا فسع سيب هو فسخ عند سائر 








الناس فالمبيع بباع قبل قبضه للمشتري ولغيره واذا فسخ البيع سيب هو فسخ في حق 
الطرفين وعقد جذيد. ني ح<ق الشخص الثالث فبباع الى المشتري والى الشخص الثالث 
قبل التسايم 

ولا ينحصر عدم جواز التصرف في البيع قبل التسليم بالمبيع المتقول بل هو امل كن 
عقذ يناس بهلاك العوض. قبل القبض كبدل الايحار و بدل الصلح عن الدين اذا كانا من 
الاعيان * اما العقود التي لا تنفس بهلاك العوض قبل القبض فيحوز التصرفت بعوضبا 
قبل القبض كالمهر و بدل الصلح عن العين اذا كانا من الاعيان فيدوز المتضرف بها ازنف 
ببيغها او يؤجرها قبل القنض ٠‏ وكذا لءالك للعين بطريق الارث او الوصية ان ببيع تلك 
العين من غيره قبل القبض * 

اما بيع المقسوم قبل القبض فبو جائز بق الاموال التي ثري فيها قسمة القفاء سواء كان 
المقسوم عقاراً او منقولا” لان جبة الافراز في مثل هذه الاموال ارجح من المبادلة اما في الاموال 
القوالأكرى :نه اسع" التكاء "فا عور العميرظ" فى الممطوع” تقل الفبو” اذا ساق عفار 
لان المادلة فيها ارجح من الافراز « زاجع المواد مسرا اوعس راو ومسا م 00 


0 








14 حيث جاذ للبائع ان ببيع ما سيمككه من الاموال مطلقًا كا هو صر يالمادة‎ )١( 
المعدلة من قانون 0 الاموال الغير المنقولة فدار من الواحب قبول بهم المبيع قبل القبض‎ 
سواء كان منقولا او غير منقول وعنديان هذه النظر ية من ضرور يات الاعمال التحار ية التى‎ 

اخذت ثنسع في زماننا اتساءا لم يعرف في الازمان السالفة فصار التاجر في زمائنا ببيع الاموال 
و يشتري على النسلهولا يخ ما ني ذلك من فوائد التداول اككرر الذي يوجب الاعتبار 
والامنية والسرعة في الاعمال ٠‏ 





الزيادة في المبيع ا 


( ف بان التز يبد والنئز يل في الشمن 1 بعد العقد ) 


مد دا 6 لاني لو ا اك نيام نلك عو هي المت 

1 ع 00 زر 0 .أ 

في محلس العقد وني مجلس آخر وقبلقبض امبومو بعدم كان لل شري از يل المبيع وسواءكانت 
الزيادة من جنسٌ الميمع أ 0# غير خلسيه لان للبائع التصرف يي ماله وتلحدق هذه الزيادة اصل 
العقد سواء كانت موجودة وقت الزيادة :او غير موجودة وسواء كان المبيع 0 أو غير 
و خذلون ١١‏ أؤزيادة نقع في مقابل ادن 0 موحدود وثارت 06 يه ولا تجوز الل يادة در 


فداه للدم سفقة دنا تزيادة في المل فيه تزيد باحتياج المسل اليه وهذا لا يجوز ٠‏ 


ْ 
|| «المتترى اذا قبل في حاس الزيادة كان له حق المطالبة تلك الز يادة ولا نفيد 
ندامة البائع واذا لم يقبل في محلس از يادة وقبل بعذه فلا عبرة لقبولةمثلا اواشترى 
ع اح ل انأنا نم بعد العند قال البائع اعطيتك حمسا آخر ايضنا 
فان قبل اذتري هذه ا اخ ل حسا “وغموا يل بطيخة بعشر يرن : 
0 0-0 ف ذلك الس بل قل لعده فاك ير البائع على ١‏ اعظاء 
تلك ان ا 5 

وكذا اذا أشتري المنتتري عشر بن بطييحة ‏ بعشر ين رشاع بعد العقد قال البائع اعطيتك 
هذا الكأس ايضا فان قبل الأشتري هذه الزيادة في الحلس ني و1 
لعش رين 03 ا 

ديصع الحط والثازيل في الل فيه وفي المبيع 1ف نات تمان اك سر 2 0 
صبرة فالمشتري ازيل عشرة اعداد منه قبل القبض والافراز لانه كالدين اما اذا كان المبيغ 
سينا اكخم يان مدأنسسطة _مفرزاة» فلا جوز ” للدختري ان يتل اشيئًا متها لأ اللعطاواللذر بره 
م6 بد 





9 الزيادة في القن 





ابراء واسقاط وهو مخصوص بالدين لا بالعين لان العين لا تنقل من ملك الى ملك أ الابيع 
أو وهية وتسليم فلا القظ بالاسقاط . 

اك ووة؟ الي | بعد وفاته وللا- ى أن 3 دق شمن عدا لعقد] 
في محاس العقد و بعده اذا كان المبيع إن 0 بحق المشتري اد السعادقة 

1 فاذا قبل البائع تلك ال يادة في ذلك الحا س كان له حق المطالبة بها ولاثفيد 

امةالمشتريواما 12 بعدذلك لحاس فلا يعتبر ف 0 3 حوان بالف 

فرشم ا ف 0 0 لبائع في ذلك الحلس اخذ 
امشتري الحيوان المبيع بالف ومأني قرش اما لولم يقبل البائع في ذلك الجلس بل 
قبله بعده فلا يبر الذتري على دفم 3 قرش التي زادها | 

وقد دك في هذه المادة ان الزيادة أع صحيحة اذا كان الببع ري دن 
في يد البائع بطل . البيع واذا 3 رن ل 1 
ا 57 بع المشتري المببعمنغيره فانه مانع لتر بيد لان تبدل سبب 
املك في الثي" قَائم هقام ل ىق و الى المشتزي الاول ابعر عع المشتري الثاني للا لعود 
0 الريك 0 وكذا ادا الأشرى _ختطله فطحما أو و 0 56 ُ زاد بالفدن لا لقع 
الزيادة لازمة اما لو اشترى قطنا لخلحه او غنمة فذبحها ولم يتطعها فله الزيادة بالق نلان الالح 
والذيج لا يغل المبيع ا 

وكذا ال عخص الغالك الأجدي له ١‏ زيادة 9 5 لبيع كل | يجوز للمشكري الزيادة 
فيه واذا زاد 0 المشثري او اجاز ز المذكري الزيادةبعد وقوعبا رجع الاجني عليه اما اذا زاد 
زرا كانه 1ل انك رمي 9 حلافة الل شار 0 لازءة بحقه و يرجع على 
الشري ذا راد رامد فا لا كرون 016021 

وتكون الزيادة من خلس لعن ومن غير جاسعه فيجوز المشتري .ان يزيد غدمة على كن 
المبيع الذي هو من. النقود واذا تلت الإ يادة الى يي من الاعيان فسخ البيع اال 
تلك الزيادة 5 


الحظط قِ التمق ١‏ 590 


اد 0 205 | خط البال اران انار اأسمى عد العقد ع كر ا 

في كل .وضع جازت فيه الزيادة ٠‏ سواء كان البيع موجوداً او هالكا حقيقة او 
حك وسواء كان القن المسمى مدفوتا الى البائع ام 0 

وكذا الب والابراء من بعض القن المسمى صحيح ولا يحتاج الى القبول لكته يرد بالرد 
فصحة الخط والثازيل من الثمن. قبل الدفع ظاهرة لانها تلحق القن والْغُْن غير مدفوع 
وقد يحوز الخط واللنزيل من العُن بعد دفعه ايضا لان المشتري اذا دفم عن البيع لا 
0 ادى _عين الواجب. عليه ان ادع ل الاين ف ليه كن 5 
كنا ذلك بشي اماد 1880 » من هذا الكتات ١و‏ كلك لط والان إل اراس 
مال الس ومن المسل فيه يح لنفس العلة ٠‏ 

نادرق يع مال عأ قرش نم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن 
1 م للبائم ان رخذ مقابل 0 اناه غانين 5 قرم 5 أ 


عُ اعل أن الكتزيل من 0 0 لام دالمشتري والشفيم واذا وقع من وكيل 
0 دوق جه اهمه 1 ا معتبراً خَق ال مشتري وغير معثار مق 
ا لاه" اسان لير شاري في الثم دان ز بل اليد من 
ان لعد العقد ال ول الك لعي لصاير 0 العقد وقع على ما حصل 
بعد اازيادة والحط ا 
اع ان طرق ثبوت الاحكام اربعة وي الاستناد والاتقلاب والاقتصار والتببين ٠‏ 
السك عر دوك الم في المال بالاتكاء على 1٠١‏ قبله وهذا بين التيبين والاقتضار 
«ثلا اذا غصب. الغاصب المال المغصوب واتلفه وتعن قيمته بعد غصبه يشبر فيلك المغصوب 
2 شار دعر مك لدان ل ل ل ا الس لكر 6 عن الك 
ماله ٠‏ أذلك اذا غصب الغاصب .الا واودعه عند آخر وتلف عند المودع بدون 


7 ل يي النيم 
تعد ولا تقصير .وشعته الخاصب لصاجبة لا يرجم ا له 
000 

الانقلاب : هو صيرورة الثي” الذي ليس بعلة علة لثبوت لمكم كالتعليق مقلا. اذا 
قال الرجل آدائن اذا حفر مدانك فلان من السفر فانا كقيله فهذا القول ليس بعلتر 
0 5 الخال فلد لالت الكفيل باكتاله الآ اذا حمر لدان ب 
اك 1 العلة م ا فر 0 

الاقتمان مق نيوت اللىك أي الخال سكأ نشاء البيع * 

العببين لل ل ا ا ل ا 
كاد طاى مساق دان آل 0 في داره ٠‏ 

بناء عليه اذا باع رجل عشر بطيغات باتني عشر قرش م زاد بطينختين يكون الع 
كاانة وقم: عل "اقبي عشزة' بطبخة_وتلتعق الزيادة بأصل أ اك الع د 
مسائل الاولى اذا تلفت الزيادة قبل القدض يتقط ٠١‏ يصببها من امن ٠‏ الثانية اذا ظِبر :ان 
الزيادة معينة يترتب حك المادة 81 من الحلة اي للمشتري الخيار اما ان يقبل الببع 
بمجموع القْن واماان يرده ٠‏ الثالثة الشفعة والرابعة فساد العقداذا كانت الزيادة مما 
لا يحوز ببعه * 

و ظون 
وهلاكَ المبيم وحس المبيع وفساد العقد ٠‏ فالمذكري 2 ان : يحعل العولية «المراية سوع 
الاضل ذل نادة ب يافي لذن في اططط * 

وفي الشفعة يستحق الشفيم العقار المباع بان الباقي بعد الحط +ناأْناءا الاستحقاق والملاك 


اثر زيادة الأن وأتزيله في سبع سائل وف التولية والمراحة والشيعة والاست-قاق 


فسيحتة) عنها في االمادتين 4933160 من هذا الكناق وحن المبيع هو ان للبائع حين 
الم للك أن يقبض اصل القن والزيادة واد" الع وهو الفساد الطارى على العقد فم 
الا ار الحم لد عر 1 
كتاقد العؤاق: المطدو لز وزم بالطل «العهده قا دين الال :1 "إن بلكسككرن نإل وال رق 
نوكيل الان: خط الركبر از نويد مي انعدو المسار ياو يطفن الكل الواكة اناسل 
ونزله واذا ظبر شفيع للمبيم فله الشفعة بشمنه قبل الحخط.. والتدز يل. ٠‏ والثاني : ان لايكون - 





الزيادة في المبيع بعد العقد 9 





الخطوط تابعا' ووصا دان لا يلحق بالعقم مغلا اذا باع البائع المبيع بعشرة ]لاف قرشر 
ذهي 6 قيض بدلا من العملة ال[ لحبية كملة فضية وظبر شفيع ا ا بالثمن 
الزهبي لاما قابله من العملة الفضية ٠‏ وكزا اذا بيع العقار عقابل حيوان تعيب قبل التسام 
وظبر شفيع للمبيع نه اد انا ده ف كدان د[ "الال شدي لفك 


3 


مَاذة ارو 1 510 البائع في المبيع بعد العقد ] ادلا [ يكون له حصة من 


ا لو "تلفت هذه الزيادة” “ثلا لو باع ذاني ,طيخات بحشزة 

فقروش 5 بعد 1 زاد م 0 البيع إعليختين فصارت عََراً وقيل 
المشتري ف الحاس 0 باع عسن بط ات عشرة روش حتى اله 
لو ا الطيجتان ١‏ ازتذتان ل القبغن زم نز بل منه| فرشين من اصل 
من لمعك تطاييق ابام ان يللب حينئذ من الشتري سوى مرك قانى 
بطيخات ا 

اذا كان البطيخ 0 والوزن دالآيم والا يدفع المشتري ٠١‏ يضيب الباقي من 
النتف انا از يادة 0 اذا لفت قل لقح لا مقطا في «قابلها شي“ منا أن 

1 [ كناك لو و باع من ارذه الف دراع نعشرة آلاف فرش ثم تعد 
العقك 5 البائع عه 3 6 وفيا ل لسار ف لسن تملك رجل الاارض المبيعة 
افيد ككل 1 م لشفيع اخذ 6 الاالفة ولاج ذراع المبيعة والز يدة بعشرة 
آلاف قرش ].. . 

نالع ار باعي ( 2 فساد البيبع المارذ ك هما ا (:رد الجار ) 

مادة 555 : [ اذا زاد الشتري في القن شرمًا كان تموع النمن مع الز يادة 
متابلا جميع البيع في حق العاقدين | 


4 الزيادة والخط 





وااثر هذا الالتحاق لظ رَ بالاستحقاق وحيس المبيع والعولية وار احة وهلاك البيع * 

الاستحتاق 1[ 153[ لو اشترى 0 لك الشتري قل 
القبض ١‏ و بعده على 1 شين فيه + قرس وقبل البائع تلك الز يادة 1 بال 
العقار عشرة لحت 0 ل ار ظ" مستحدق للعقار ذاثيته و< له 
به وتسلمه كان للمشتري ان يأخذ من البائم عشرة] لاف وخسماة قرش ]٠‏ 

واذا اجاذ المستحق البيع لدعت :]لات اد قرش واذا رد المشتري المبيغ 
للبائع بيار شرط أو ىت اورؤية 6 عليه نعشرة آلاف ا 2 

وللبائع ان يبس البيع الى ان يقبض الثمن هم الزيادة وللشتري ان بديعه مراحة ؤتولية 
بالقن م الزيادة ايف واذا لاك المبيع 0 البائع بعد الزيادة سقط الغن والزيادة ٠‏ 

7 ف و ظير 0 كت العقار من 2 ان عق الشف 0 تعاق عل 

2 0 تلك الن نادة ١‏ لبي صدرت بعد العقد تلحق أصل العقد 

في حق عافد ل سقط - ذلك اله م فإذا لا تلزمه تلك ال زيادة بل 
5 العقار بالعشوّد له 0 لتى في اصل له ن دفقط رامن للبائع ارنف 
بطالبه بالنمسماة قرش ااتى زادها 0 بعد العقد ٠‏ 

ليس لابائع, ان يطالب المنتري بتلك الزيادة ٠‏ 

1 اذا حط البائع من كن امبيع متدرا ]اد رك ين الشمن قبل 
القن ال الستري] بارا ديه لل يكم عه ايا عاط كان جميع اللبيع مة 30 
لاباقي من الثمن بعد اللنزيل والحط ] والحبة والابراء 


[ مثلا لو ببع عفار بعشرة لاف قرش ثم حط البائع من الثمن الف قرش 


ٍ الما لجيع الفين ا ا" 
كان ذلك العقد مقابلا للتسعة آلاف قرش الباقية وبناء عليه لوظهر شفيع 
ل لاد و لطا 

وكذا اذا استسق المبيع بيد المشاري يرجع ا نا 


اذا وههها البائع رورك ا ا ا 
سحفيد الشفيع مثا 5 
7 َه لحل 





8 ع ٠.‏ 0 3 3ه 

كد 1 للبائع ان نحط جميع لثمن دفعة قبل القبض ] ٠‏ 

وعده وله هبة الثمن للمشتري وابراء ذمته منه بعد تام عقد البيع ولس الكل 
وااذر ل 5ل ناه العند | لك لا يلحي هذا الا بأصل العدد | لاله اذا للق هذا 
المط بأصل العقد خرج البيع من كونه عقد' «عاوضة وصار هبة وتبرعاً او بيمًا فاسداً لاه 
بلاكن والشفعة لا تشذ>لمى المبات والتبرءات والبيوع الفاسدة ٠‏ 

1 مثلا اوباع عقاراً بعشرة 1 لاف قرش ثم قبل القبض ابرأ البائع الشتري 
من جع كن كان للشفيع إن لحطف االشار شر لا ترم ارين 

واذا دقع 1 واللتزيل بعد قيض النمن ا المشتري على البائع مما دفعه له و يسترده 


برجع المشتري ما دفعه على البائع ادا كان ا اك 1١‏ راك لان درن تعبين 
نوعه لا جع على البائع لبي 0 التعن 3 بتءين بالتعبين فاذا دفم المشتري اي 0 


منه ٠‏ واذا وقع الابراء من الثمن أو من بعضه عد قبضه من البائم اناك كان" ابرذاء أسقاط 


قد دفع عل الا عينه وبق مطالم بالنهن وحيث :ان الفتزي حق مطالية البائع ما دفعه 
له فببحري ينها النتقاص فاذا 0 البائع ذمة المشئري من الثمن بعد القبيض ابراء اسقاط 
0 قد اسقط عنه ماله فيذمته ولذلك يرجع المشتري على البائع مما دفعه له خلا لابراء 
الاستيفاء لاله اخبار عن ما قبضه البائع من المشبري ٠‏ 


915 الخط ليع النمن 


على ان ح هذه المادة يقع فها اذا وقع الحط من حميع الثمن دفعة واحدة والا اذا 
وقع المط يدففات مكيرئات تللظ الت ضط لا المح ]| للد 


-- 1 
< 


وللبائع ان يهب الثمن الى المشتري واذا وهبه له قبل القبض العخق باصل العقد ٠‏ 
وري في الطبة ع هذه الماذة واذا وهبه له بعد القبض تككون عقداً جديداً ولا تللح ق باصل 


العقد ولا ستفيد الشفيع منها 4 





القيض ليس يشرط في البيم ا 


3 الباب الخامس 3 
( في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والأسل وفيه سعة فصول ) 
: 3 (' 


”2 الفصل دوك « 
١‏ فيان حقيقة التسليم والتس ا 
يجب تسل ابيع بعد العقد اذا كان حاضراً والنمن معجلا والبيع في «قابل التقد 
ولا أخار قَّ البيع ٠‏ 
يشترط تسل المبيع بحضور المشتري و إشترط ان يكون المبيع مفرذاً وان يأذن البائع المشتري 
باستلام المبيع بدون حياولة ٠‏ 
يختلف التسايم باختلاف ليم فيتحقق م أيم العرصة التي بى فا الشترع بأاذد مث البائم 
للمشتري باسعلاءها بالبناء فيها ويتحقق اتساج الاثمار 22-3 عه البائع الشئري 
جمعها و يشترط لتسلم العقار اعطاء مفتاحه الى المستوي 
يقبض المشتري اليم بالتسام * القبض 2 يقوم مقام القبض الادنى فيقوم القبض 
المسهون مقا قبض الامانة : 
الفبضل اما ان يكوك حتيقة ارالك + 
ا[ ار ل بشرط في البيع ] 
لان الببجع يحصل بنفس العقد ويفيد مككية البائع لاشمن ومككية المشتري المبيع الآاركف 
ا َك ك0 قبضه اما البيع الفاسد فانه لا يفيد الحم الأ بالفيض 
وكذا 2 ف لا يت الا بتقا بض البداين والسا لا يتم الا بقبض الثمن في محلس العققد 
[ الاان العقد متى تم ]وكان 0 لالت جد :امن قدا ا 
[ كانااعل الممتري .ان با ا لك سارل" ثم يرا لبايع ابيع اليه ] لانت ١‏ 
لبهم يتعين بالتعبين والثدن يثبت بالأمة فلا 2 الآساوي بين المتبابعين الا بنقد اافن اولا” ٠‏ 
6 58 





1 كييية فاع البيع 





0 التسلم الى نفس البائع لو الى من يقوم مقامه [ولا ب[ الى ابن البائع او الى 
عياله] او إلى ضاحب المبيع الجاري بولاية او بوصاية لان حق القبض اعاقدين ٠‏ 

ويفسد البيغ أذا اشتّرط فيه تل المبيع اولا والشمن ثايا .زا ( 

ولا 0 في بيع الصر ف وبيع المقايضة تسل الشمن اولا بل يتجبفيعا تسلج ا" 

وكذا بيع المنقول الغائب عن الحلس فللشاري 35-0 ننه الى ان يخ البائع المبيع 
6 1 0 ا ا ا كن الشتري 1 عار اط ار اذى 


الذثري وجود عيب قديم في ال ع او كان المبيع ار من البام ورخي المشتري ان ينتظر 
الى انتهاء مدة التواجر فلا يكاف المشتري بدفع القمن اولا ٠‏ 

واعلٍ بأن الببض نوعان الاول القيض المضمون والناني .قيض الامانة فالقيضان اذاككانا من 
نوع واحد يقوم احدهيا مقام اير اذا كأنامن نوعين مختافين فالاقوى يقوع مقام الالعدرا 
و بعبارة اوضح القبض المضدون يقوم مقام قبض الامانة لان الاقوى يحتوي على مثل الادنى 
وزايادة مغلا" اذا غصب احد مال:آخر او اشتراه شرا فاسداً وقبضه م اشتراه شراء صمينمًا فلا 
يماج الى قبض جديد لان القيض الاو[ ل يتوم مقامع القبض الغافي اما لوا اشترئ المسععير والمرتين 
المال المستعار والمرهون فانه يمتاج الى قبض خديد ولا يقوم القبض الاول مقام القيض الثاني ٠‏ 
حتى اذا تلف ابد يع بعد الشرا وقبل ان يصل المشعري الى داره و يقبض المبيع محددا قبضابحق 
ل على البائم واذا كانت العار يقموجوذة بيد المستعيرحين الششرا* واشتراها يكون 
فد هيا ولا 0 0 عرة ناية و كا [ذ| 251 الكار راية غير .وجودة في محلس البيع 
رده الشتري إلى كل د ودها وسار قاذوا عر ماديا كن ود ال ج77 


| لع انمع حصل بالتخلية وهؤ ان أذن البائع كر 


اليم يبعا وجوت ماع من 0 الشتري اياه | 
إن ا الاقتدار باه -535 ير ري لازا فيتحب 2 اذن 0 00 راس ار 
ابيع ل ” بلا مانع» ثالنًا : ان يكون المبيع مفرزاً 





(1) وهذا مخالف لما جاء في القانون الافرنسني والتري لارثك الشرط فيعا معبر بكن 
الاحؤال وعخالف ايض بلا جاه في المادة 5 من اطول الحا كات ا وقبة * 


ل اتيم 0 


وغير مشغول بتحق الغير بعاء عليه اذا باع البائم داشه الموحودة فودازه حين البيع وثال لوزي 
استلهما فقال له المشتري ابقها عمدك لاخد فتافت نتلف من مال الاشاري عدد مد لتحقق القدايم 
وهو القول المفتى به خلاما لان وسنك يت تال دان الحلية فيدار البائع ليست دام . 
وكذا اذا باع البائع مانا إلى المشتري وامره يقيضه وكان يامكان المشتري اخذ المبيع بدون 
ان يقوم من ارضه ول بأخذه وناف فغمانه على المشتري ٠‏ 

و يجب ان بكون القبض تامًا فاذا اشترى المشتري بايا ذا مصراعين واستم نصنه وتلف 
النصف الغاي قبل ان يسعلمه فالمذكري بالخيار ان شاء داع 0 النصف الذي قبضه وان شساء 
فسخ البيع .ان الس أما واد المشتري الباب الواح واسترلكه م تاف البات الثاني ين 
البائع 007 ات جا الي لان اسار الات راكد ير تك متام 
اسعلام جميع المبيع . 

ولا كان القيض رط فالمشتري اذا استودع اموالت البائع الموجودةفيالدار المباغة وامر 
باستلام الدار يقم التسلم والا فلا ٠‏ وكذا اذا باع الاب داره المشغولة متاعه او دابته المشغولة 
بركو به أو بحمله الى .ولده المخير لا يتحقق التسلي الا بالتتحلية والازول ورفم الخمل عن الدابة 
اماكون اميم شاغلاً لماك الخير فلا عن ابيع م المنطة بوعاء الغير والفر على الشسجر و ابيع 
اله وف في وداء كالفراش اذا كان مكن ‏ التراجه منه بدون شق الوجله او بدون فتق اعلياطة ٠‏ 

وكذا آذا اشترى المتشتري اخلل الموجود في دار التائم وتم ف الوعا الموجود فيه طنج 
البيع 5 ال ايم : 

د 1 حصل سام البيع صار الشعري قابضا له ] 

سوا كان التسلم -قيقيا او حكيّا ٠‏ 

دادة 6+8 [ تختلف كنية التسلم باختلاف اأبيع] 

قاد 3 [ الشدرق "اذااكان فى الدرظةة او ف الارَضن المتبحة او كان اإراع| 
من طرذها يكون اذن البائع له بالقرض تسليا ] 

واذا كان بعدمن ذلك فلا يكونالاذن لدبال.ضت. ايا" ٠‏ لان الاذن بالقبيضيقوم مقامالقبض 
لدت القض مكنا فاذا كان المبيع بعيداً ولا مكن قبغه فالاذن لا-يكون قبها عند 





5 نُسليم الارض والشحر 





الاإمامين اما الاماء ا الاحظ نعف قال بتاء:#القبض. بالاذن ببندى:العقار ولو بعينداً ,اذا كان الوقت 
الذي مس كافيا لذهاب المشتري لحل العقار واستلامه ٠‏ 

5 ارض مشسخولة بلزرع يبر البائم ءا على رف اال ادع 
بحصاده او رعيه وتسليم الارض خاآلية الشتري ] 

سوا كان الإرع صالحا للانتفاع اء غير صالح لان البا؟ م ,اليم فارءًا ولس 
له ان متنع من قلع الزرع بداعي عده وفايي ا ل 0 
بدفعه فلا يكف اليا بانع برفم الزدع ل سام المبيع قبل 3 6 

مادة 554 اذا بيعت ادجار ار فوقها امار 00 ابأ :عل - جز اهار ودفتما وأسليم 
ا 

لان وجود الشدر مانع للقبض الا اذا بيع الثمر .ع الشجر * 

ماذة 7555[ اذا بعت" اغا عل اتجارها "كرون ادن البائع اذوه 
بجزها يا ] 

لان فور بة القطع شمرط في الاصل عند الي حنيفة لعدم جواز بيع الاعيان الى اجلولان 
مؤونة تسلج الاشياء ,المباعة جزاقًا .على المشتري لا على البائم كا سيذكر ذلك في المادة 54 
من هذا الكتتاب ككن البائم اذا باع المنطة و في سنبلها وسلمها معه لا يصج البيع بل يكاف 
لدق المنطة وتطبيردا من التبن وتسليهها لانها مشغولة مالك الغير فلا 2 شليما 

مادة 7١‏ [ امار الذي لهراب اللاو واي المشتري داخله 
وقال له الياء 0 ذلك تسلها ] اذاكارت النقار غير .شغول 


واذاكان١‏ -- خارج د العقار فان ,كأن.قو .0 منه بحي مث عدر على اغللاق بأبه 
ل الاك لشي لتك ناه فل نضا وات اسك 
وقفله في ا )200 5 ري سلمتك اياه تسلما يضا وان 000 


(1) خلانًا لما ذكرنا عن القانون المدني التركي فآن المشتري اذا تمنع عن دفع الشمن فللبائع 
فسخ البيع + ام / 


تسل اللبيوان ٠‏ واككبلات والموزونات ام 


قر 8 همه ل الرتة ؤاذا #عى وقت يكن فيه ذهاب ا مشترتي الى ذلك العقار 
ودخولة فيه يكون 00 

والا فلا حتى ولواقر المشتري بالتسليم . 

مادة 59١‏ [ اعطاء مفتاح العقار الذي له قفل الذي بكرن ا ]ا 

اذا وة يارو غيل اكد اذا كاري والتجار بدا وعر وفك جل بالمخاري كله فيه 
الوصول 0 0 تسلا اك اما اذا اعطاه نل غير 00 الدار ات كك ال مذكري لا ندر 
على فح القغل بدون استعانةفلا 2 التسليم . ١‏ 

ما ةعلام [ الى وانيعنيك 0 سه اوادنه او رسئه ل 
5-2 
أو كان الحروان في محل كحت تقدر الث أشتري على اكه بدون كلنة 0 فاراها ابام 


اباه واذن له بتبضه كان دلك تسلها ايشا ] 

وهذا يختلف باختلاف الحبوانات فالحدان سل برسته والحمار بأّذنه وني رد الحخار اذا باع 
ابام اليوان ودو في | 'رعى وثال للشتري اذهب «استلمه فاذا كان الميوان قر با حيث يراه 
المشتري و يقدر 0 اه 0 لنسليي دالاخلا- .وفي البزاز ية ِ جواناني 
اصطيل او عصفوراً في قفص وتال المشتري استلمه رفتج ‏ ختري بآب الامَظطيل ا النخضن 
ففر ليوات ا؛ العضفور فضوانه على المذكري “كن تاو اك 00 لعحقق 
القض. واذا كان لا يقدر.على مسكه بدون استعانة فلا يلزمه الضمان واذا فشمع البائم باب 
الاصطيل اء القفص وفر يوان اء الطير فضمانه على البائع لعدم حقق السام 

وني الطحطاوي 41 اليوانءسإرسنه الم ترية الت .أي" لو فرمن ينتعا" وفي الندية اذا باع 
الى وان في القفر وك كن يسول ل 1 يحبال ومعاءنين ثم ال سلج 0 
وال فلا'لان التسلم يمكن ان يكون بصعوبة مع القدرة ٠‏ 

رك | ال الا ووز الونواسة ا أ اشر يريا 

فيالظرف لذي هيأ دلحمايت ون كينا 5 

9 بكو التسلم قد وق بالتبعية امادضع كلدت والموزونات في القارف الندي اعده البائم 


509 تسلم المكيلات والموزونات 
سكن ا كا اا يري ل وامر البائع بطحنها فطحتها وقع التسلم 0-6 
اذا طلبها المشتري بعد الطحن وقنع البائع من تاها وكذا استعال البائع المبيع بعمل 
ا ا 0 المبيع باباء ذا جناحين او حذاء فاستاالمشتري 
بعضه واتلفه او عيب المأكري احدها وهو فييد فيد البائم ١‏ و عيبه البالم 0 المشتري م السام 

م دح بع الكيلات واموزونات اذا كانت غير معيئة ولا بم م اذا وضء ٠ع‏ في وعاء 
لسري 0 ركان قد استعاره من البائم ولا بقع التسليم من البائع باوكا كاله ع١‏ لكي 
والقرق بين اعطاء الوعاء من المشتري الى البائع ووضع المبيع فيه وبين تو )5 ا شتري البائع 
باستلام المبيغ ظاه لان توكيل البائع اقبض البيع لا يجوز اصلا” + 

واذا اشترى المشكري زذأ فاص البائم بوضعه في وعاء و بعد ان وضع 1 42 0 
ارعاء فال الز يك دوت ان يته 0 ذلات و و بتي البالع يضم الز بت الباقي ني الوعاء فضهان 
ما وضع فيه قبل الكسر على المشتري لتحقق التسليم وضمان الباقيعلى البائع واذا بتي في اسفل 
الوعاء جانب من الزيت ووضع البائع الباقي فوته لعدم علمه بانكسار الوعاد فيكون قد غصب ما 
وضعه للمشئري اولا في الوعاء و يضمن مثله له ٠‏ الا اذا كان الوعاء بيد المشتري فم التسليم 
يع [01) 

واد كار - الإعاء مكوراف الأسل وان ١‏ لك مارما سد عر ا تر 
في الارف والوعاء 0 احا ال دي اجل ١١‏ أوزن لان الوعا> اذ م لاحا ل الوزن و كك 
6 الا ردقن المسارى مده 2 واذا اتلف المذكري المبيع أو د ع كر قد قبضه 66 
0 تلافه بعض المبيع 10 قد استل.ه الا اذا طلب الباقي دامتدم البائع من تلليمه وتلف 
في بده بده فيكون 1 ايان واذا كان المبيع بايآة ذا جناحين فاستل المشتري احدهاوعيبه 


ووضع البائع المبيع فيه وتلف فالضهان على من 510 بعل ذلك ويجب ان 0 06 الشاء 


)00 وقد ورد في ا.ادة 18 من القانون"! دفي الار 3 كي ان خسار ابيع على البائع 07 
ولاررشةرط قفالا ان رن ابام : قد فرقه وميزه من 00 ودفم عهادا كن رآد أرثاله 
الى محل آخخر وهذا النص مخالف الحا لان التسليم شرط لتضمين خسار ابيع الى المشتري 
وهذا ظاهى لان امساك المبيع وحسه لقبض الثمن من فائدة البائع والخم بالغرم فلس المشتري 
ان شن مبِيعا كان حجس لفائدة البائع ٠‏ 








كك بم العروض 3 
وا استهلكه ادع المبيع ١‏ عيب زنقص قيمته او أن ا مع وسلمهة او وهية وسلمه ائ اعاره او 
رحنه أو وهبه البائع بدون اذن المشتري واجاز المذتري بعد 00 هذهالعقود وقع التسليم 1 
شامع ب ار الحا )ا وكا اذا اثلف المبيم 00 اجنبي 

0 الت بالفيان وقع التسايم 5 والا نلا ٠‏ 
اما اعس المشتريالبائع بأحراء تمر فاليم لا ينقص قيمته كالغسل وايداع المشتري المبيع 
عند البائع او اعارته او ايجارة له او اعظاؤه المبيع رهناة على النمن كله او بعضدفلا يعد تسلها 
واذا استعمل البائع المبجم بالا يجار الوا 3 قع على هذه الصورة 3 يدفم الاجر ة واذا 00 البائع 
من غيره فالاحردّله لا لامشتريداذا 5 0 قبل الثم أيم فضما ندعل البائّع لاعلالمذتري 





مادة 4لاء [ تسلم إك روض 0 بأعطائها ليد *1١‏ شتري او بوضعها عنده 


أو باعطاء ادن له بالقبض بأراكتا له ] . 

2 قراببة 0 ا على اخذها بدون ان يقوم من ل 
ك1 على اخذها بدون انديقوم كن مكاله ول يأخذها وتلنت لض ن ده 

مادة 8لا؟ ل[ الاشياء الي بيعت جملة وي داخل صندوق او انبار او 
ما شاببه. من الحلات التي ثقفل يكون اعطاءمةتاح ذلك 0 ف 1 له 
القع 10 ماج ران بة تايار حخطة ار عند 5 عد كن 
2ه 6 ب 
مفتاح الانبار او الصندوق للشتري تسلا ] 

لآن ألم أذا كا لقاعلا سلق الم لمم تمه الأنان الصتددق نا كان يلك 
البائع وجب تسليم مفتاحه والاذن له بفتحه والا لا 2 التسليم 

مادة ا" [ عدم مدع البائع حزن لشاهد قيض المشتري للحبيع يكون اذنا 
من البائم المض ) 

لكين في معرض الحاجة بيان وليس للبائع استرداد المبيع من المشثري بعد القبض 


على هذا الوجه * 


54 قبض البيع بدون اذن البانم 

مأدة/ا/اء لك 5 امبيع بدون با 0 ءاأثم الاك طسرا] 

واذا فمض المشئري المبيع بدون أدلَ البائع و باعه أ 0 1 وهية أو رهنه فللبائع استرداد 
ابيع وحسه واذا استل المذكري المبيع بدون اذن الما وباعه قطان ب البائع الاول تلم 
لم 2 له فاك را شري التافي دعواً 0 لاجره اذفان اتستدعواواس 0 والافلا ولا 7 
لاقزاز المشتري الاول بدعوى المدعي 0 داك كآن المذكري الثائي مك ذه ال الدغعوى 
0 بد من اثبا ته بالبرهان واذا اثنت البائم "١‏ لاول دعواه 0 5 المشكري الثاني 
فللبائم ادل تضمينه قيمة 3 المبيع وتبق هذه القيمة بيد الب" تع كالبيع واذا تلفت هذه القيمة 
تيد البائع انفسخ | أبيع الاول واأغائي وامكرد المشتري النافي عه ن المدفوع ل المشكري الاو 
واذا؛ دفع المثنثري .الاول الشمن قبل هلاك القيمة بيد البائع :يأ خذ القيمة المذكورة: .من 
الباأم 0 لالمشتري الغافي اخذها ع اير “ري الاو ول ١‏ ل ستردالثون "ا لذ دي اعطاه له ٠‏ 





1 الا ان المشتري. لو قبض اليم بدون الالآن وهلاك في. بده كن 
٠. 5 5 3‏ 
القبض مير احيئة ] 
لان ابائم حق جبس المبيم في البيع المطاق |1 ليان فيض اللو اذا أكان عدللة فيحوز 
للمشئري ان بقبض المبهم بدون اذن البائع اذا كن انين ٠.‏ ا ولس لاك الررداد 
المبيم لك يحوز ز للمشتري أت يسدلم المبيع بدون اذن البالع 5 كأن الثمن معحلا” 1 
فاذا :قيض المشتري يي المبيع بدون: اذن باغ * وتعيب او دلاك دع ف كدذه ل ان يدفم 
اللمن المعتجل فالفعرر على شري و باز إذاء 0 
واذا استم امشكري المبيع يدون أذن 0 وصبغه أو تارايت فإستلها يدون 
اذن البالم وعمر فيها ناء أوغرس فيها اشتجاراً فللبائم استرداد البيع واذا كان قام اليناء 
والشحر ع ا بقلعة ايض والا فلا 8 
واذاا حمطي 21 المببع :من : لبائم بالاستحقاق بعد القيض وشليم ابيع الي الشثري 
0 0 المبيم م ن الشتري و يحسه حتى ولو تصرف المشكري به بعقك غير قابل الفسخ 
بع اواازهن والتسليي او الايحاد او بعقد قال الفسخ يانه والغاربة + 


برح و يم 


5 
ل 0 


0 








1 الفضل الثاني 3 
( في المواد المتعلقة ىح بس اأبيع ) ١‏ 
1ج ان فت ١‏ الثي' الواحد او الا ا 0 مدا أو صفقة 0 
رلا بشنت ب بالبيع بالنسيكة + ف 
9 يدق ون لا سقط باعطاء الرهن ع او الكفيل او 1 قسم من العن او بالابراء ع 
قم خط الك ديا الدرعة ف الواء اكاوالم 0 الاي 
امه بس المبيع لقبض اكون ول رمن حش الرهن أشنا الدين والفرق بين 
الحسين د هر ]اه 35 ان | المشتري 3 ا 7 إن الا بعد احفار ابيع ل 
0 والمرتين 3 ف اعفار كن اه 2 غير .ضرمأ 1 سعوف الدين آذا كان 
احضازه يحتاج الي نفقة ومصرف * 
ثانيا: اذا اعار البائع المبيع. الى المذكري أو اودعه عنده سقط حق حسه واذا اعاز مين 
اله الى الراهن أو اودعه عنده لا سقط حق خضه * 
النَا : اذا دفع المشتري القن وقبض المبيع بأذتف البائع. وتصرف فيه ببيع او هبة اولم 
يتصرف وظبر ان القن ل يوف فلس للبائع ابطال تضرفاتالمذكري واسترداد المبيع لما المرّةن 
فله. استرداد الرهن ني ل هذة الاحوال ٠‏ 
مادة ا" كع بالق الجا اعنى 5 3 اذ ل 
[ في البيع ل جل ابائغع أن حبس 
البيع الى ان يودي المشتري جميع الشمن 0 
واذا. كان المبيم اشياء متعدذة بيعت صفقة” واحدة فللبائم حيس جيعها ولو استوفى #ر: 
لعفا 0 عرد 2 يقبا التكر ند + 
قاعد : للبانم حق الس م ال حدق المطالية بدو أذ !| سقطل حقه من الطلب سقط دقة 
م رن ستفئ من ذلك ما سيفصل ف الل را 
كا اذا اشترى اثنان من واحد ا وتغيب احدهها قبا ل دفم الثمن فاتحاضر دف 
3 الدن واستلام المبيع وله حيس المبيم على المشتري الغافي اذا حضر الل انه بفبض 
م 5 


عه من الثم اعت ان يده 2 على الاشتري الغائب 8 دفعه 00 
اه 05 لا نيعا » الا اذا نه لس التمن وبلق فى يده فشاك يكرت عاك 
لاعل المشتري الغائب واذاء تغيب المشتري قبل دفم 1 لكا يراجع البائع 
الاك و يثيت الببع وعدم اداء الثدن ن قبع 0 ع ا وإسدوني مطلويه من له 
واذا زاد للمشتري ثيء يحفظه له الماك واذا زاد للبائم شي“ يراجع به المشعري عند الظفر 
ل اث ١‏ المبيع 0 كن كله لا وابعلقة السترى من لم او كان محل المشتري 
0 ا فلا بباع المبيع لد ا ا كأن ابيع خضمرة اوثرة اوءا هو متسارع 
الفساد 0 المشتري 0 الخمدن فلابائم بيعبا لان غياب ا مشتري دلالة على الاذن 
3 مثل هذا المبيع ( رد اغتار ) 
مادة 5975 [ اذا باع اشياء متعددة صفقة واحدة له ان يحيس جميع اأبيع 
حتى بقبض الدمن ب بعه لسواء درن لكل منها ثُن على حدته اول ببين ا 
كن لمكي بعلاتي الواحد ٠‏ الا اذا تعددت كة الايجاب والقبول مع تعبين الشدن 
على وحة الافراد 
ل باع سين رأس غنم دده لسرن رش اء سين دأ سغ مكل دأس بأتقرش 
وم 0 0 لاه عاب أو باع - واحدة مها ماخ معأوم و ار 82 رار الايجاب 
فللبائع 00 المبيع الى 8 ن دض تماع الك 
مادة :564 [ أعطاء 0 اك ل لطي تل |1 
لا نكلامن الرهن واككفالة شرع للتوثيق وحق البائم بالقيض لا بالتوثيق فقط والح ساقوى 
في اجبار الذتري على دفع الشمن من الكفالة والزدن لاحتياج كنا الخالتين للتخصوءة 
واضاعة الوقت" يخلاف المرس ٠‏ 
مه 5 اع 1 ٠.‏ 50 أ 2 3 :0 
مادة ١4؟‏ [ ادا س 3 0 0 قبض الثمن فقد اسقط حقحسةه 
وفي هذه.الصورة د ابائع 3 البيع من يل المشة, ري و سه لاك 


يستوقي الشكن 0 


فوط حو | ؟ 


بق 
لارن الساواة تطلب من المتبايعين 1 م 35 يٍِ فاذا اسقط حقه لا بي 





لك 


لحري هذه المساواة ا فرق 0 00 البائع اص اه ا أو 1 او صغير 
ا 
مادة ؟8؟ [ اذا احال البائع انسانا ,شمن ابيع وقبل الشتري الحوالة ذ 


2 
اماد يعار لوسااك و عم 0 بأد عبات الشان ي ٠١|]‏ 
3 


وقبلا الموالة يمقظ حق.الحدس عند الشيخين. اذ الحوانة لتقل 00 من بدهة الل(اذية 
ويسقط حق الحيس ايض بدفع المشتري الشمن او ابراء البائم د قارف ا ا اباتع 
النمن المعحل ٠‏ 

5 ا ىف ف 2 النسئة 0 لامام حدق حيس البيع بل عليه ١‏ 
0 امبيع للغتري 0 ان عيضن الدن- وقت حلول الاجل: ] ٠.‏ : وذللك ازوال 
وجوت تتليم انحن اولاة * 

واذا 0 من اين عه حلا وال 0 ولا شقط حق, حس البائع 1 ليد 
الممحل من الشمن 

اد 4ع [ اذا باع كارك اي وحار 6 اجل البائع ال شمن ع حق 


و 


فم 


حس4 للمبيع ويه حكدان سل البيع االمشتري على ان فيض ان وقت 


ا" 


1 0 مكان القسام 





الفضل التالث 36 
ف كن نكن ال ) 

)١(‏ لا يشترط تعبين مكان تساي المبيع (؟) يسا المبيء اكد الذي وجد فيه حين البيع 
فإذ| أن مكاله حين المبيع غير 0 ا ا 0ك المال واذا اشترط تسام 
المبيع في مكان معلوم يعب القيام بالشرظ ٠‏ ولا يجوز «اشتراط نقل الميع دار ا'شازي ٠‏ 

ماوة !© [1 قطاق العتذ؟ يمتضئي 0 ف في الحل الذي هو موحود 
ا ا 
تسليم الحنطة المرقومة في تكذور طاغي وليس له ان يلممها في اسلامبول ] ٠‏ 

واذا تقر أ حنطته من محابا يجبر على اعادت.! بطلب المشاري لان عل المشتري 0 
0 هو رضاء منه باستلامه في كاله | الثمن فانه'؛ ل ل 511 
محتاج الحهلى والصرف ٠‏ 

ا ا لت ار 


كن مخيراً ان 0 ع ابح ا 0 وقبض أأبيع حي ثكان 
06 أ ا المشتري ر رعا ك كأن يان انالبيع هوجودي 00 لايجوجه جليدمتدالىالوونة 
والمصار يف وقد وحده في محل 4 ولذلك صار له الخيار 

وهكا اياك يسى "حيار 030 الال 


علكان نعل فيد ميل كذ م 25 ييه 


مادة 407؟ [ اذا 2 ل 
ال الب ترم ]+ 

سواء كان محتاجا لحمل والمصرف. .او غير محتاج. لان.. الشرط راع بقدر الامكان 
واذا باع البائم الحنظة وغ في ارضه واشترط تسليمها في مكان معين صمح البيع ولزمه 
تسليمها حيما شرط الا اذا اشترط حلبا ونقلها لدار المذتري فان ذلاك يفسد البيع ( هندية 
وشرح الادة 185 )اما الثمن فاذا كان ممجلا يسلم في مكان العقد واذا اشترط تسليمة 





مو نة التسليم ولوازم اتمامه 0 
في محل آخ داج واذا ]كان الوجلق ميان مون ملم ازا كر ياج 
لحمل والمصرف والا فالمشتري تسليمه ايها اراد ولو اشترط تسليمة فيمكن معين 
)سه 
0 الفصل ل الراع 76 
( في مونة التسلم ولوازم اتمأمه ) 
مؤنة اللي يه بيع المزاف والمصار يف المتعلقة بالقدن واجرة ترير المجة والسند 


والمصار يف د جرت العادة على دفعها من المدكئري 0 المشري * ا المتعلقة 
07 م المبيع والمصاز يِف الني حرت العادة ع دفعبا عنم البائ 006 البائم 


مادة للع 1 أ عاذ يف المتعلقة بالثم 55 عا 0 1 0 أجرة عد 


تلزم على 0 ]| 

لان تلم الع كز "افر التق ل كن الا بالءد والوزن والموئنة من تام الدّ سام 

وكذا موئنة تسل المبيع على البائع ااا والككن 2ن 0 ان دان ل 
هذا الكتاب ٠.‏ 

اما. اجرة الدلال فهى على ا لبائم الا اذا وفق 0 بين البائم والمشاري اله د 
اجرته .نها اومن 06 اوت 7 البلدة ولا جرة للدلال اذا باع المال فضو 10 
5 
اك ات دا ال ا وا الود بالشسرة ورت عترن الذلالق 


والسماسرة ووظائفهم واجور مْ من ازاد زيادة ايفاح يمكنه هر أجعة النظام 0 


النقود واوز ا وما" 4-1 ذللك” تر عا 


مادة 5 1 كار ف المتعلقة بتسامم ابيع ا ع ص البائع وحده مثلا 
اجرة اأكيال للمكيلات والوزان للوزونات امبيعة تلزم البائم وحده] 


وتلزم البائع ايض احرة وضع المبيم في وعاء المشكئري لان الذرع والوزن والكيل 30 
تسية الشالي * 


مادة 55١‏ [ الاشياء البيعة جزافا مونتها ومصار ينها على اأشتري مثلا 


0 اجرة كتابة السندات والمجج 
ا كرم جزاًا كانت اجرة قطع “لاك الثمرة وجزها على الشتري 
ا 1 حنطة محازفة فاجرة اخراج المنطة من الانبار وتقلها على 
الشتري ] ٠‏ 

لان الاشياء المباعة حِراقًا 0 لتسليحها اراءتها من البائع والاذن للحشتري باستلامها 
ول كن ماما 1 

مقن 0 ف باع 0 0 الات 0 والكنطة ولالتين 
لكر انر لق وا ماله الى بيك جارك عر 1 لل افا عرف البارة ا 

فاذا تجرت العادة بان, تكون مؤنة تقلها عل الثتري يكلف نقليا والا فلا : 

ماذة +85 [ اخرة كغابة البيننات واللجج وصكوك اللبايعات تارم الشاري 
اكن يازم البائم تقرير البيم والاشهادعايه في الليكة ا اه 
0 م ناك المكرك ناوه الى المشتري لانه يمتتح بها عند اللزوم والغم بالغرم ٠‏ 

وعلى البائع دفع «صار يف الثقرير والاشباد وعلى المشتري احضار الشبود لسماع تقرير 
البائع وليس له تكليف البائع بالذهاب لحضر الشهود وثقرير البيع وليس له:ان يطلب منالبائع 


جيحة المبيع القدية وله اخذ صورتا مصدقة على ان كن ٠صرف‏ التصديق عليه 00506 


)١(‏ ومغل ذلك ما ورد في القانون المدني الترى فقد ورد في المادة 185 منه زارنف 
مار يف التسايم كالارع والوزن واجمال ع وفيض المبيع 0 0 المنتري الا اذا وحد 
من العادات هآ يخالف ذلك فتعتر حياكد العادة ) وورد فى أللادة ‏ 157( اذا 0 تسايم 
اللبيع يختاج الى نقل لمحل اخر قندار يف النقل على المشتري الا اذا اشترط على البائع تسايمه 
0 المصرف على البائم )وؤرك ف الماذة 5 "من القانون لد كور رأكن 
اله الا يدر لي القانون م ماعطا لما نون معتارة )وءرد في المادة 
من القانون المذكور ( اذا كان 0000000 رات اطل 
واذا ا بعض. شروط العقد فالشرط يعدأ 5 واذا كان الءقد لا م بددن لطي 





ملاك البييع إل 


6 الفصل الحامسق 6 
١‏ في بيان المواد المرتة على هلاك البيم ) 





اذا تلف المبيع قبل القيض با فة عاو ية او بفعلالمعقود عليه او باستملاك الائع ينفسخ البيع 
وكا يلك المبيم بفعل المشكري 6 البيع ووجَب على المشتري دفع الخمق 0 
واذا تلف شعل الاجنى فالشتري بالخيار اما أن فسخ البيع واما ان يقبله 3 
ذا تاف بعض المبيع قبل الة.ض با فة معاوية اء بفعل المعقود عليه فاذا حصل نقص في آدر 
البيع سقطت حصته من القن واذا حصل نقص فق الوصف فالثكري بالخيار 5 

و 


ى 


ذا تلف بعض المبيع قبل القبض بفعل البائع منققات تلحصة:الالاك "من القن ستؤاء كان 
دان قدر او نقدان وصف والمشتري بالخيار 

وا دا ءاقل بعض الجبيع قيل القبض بفعل المشاري شت القض 

ذا تلفبعض البيع قبل القبض بفعل الاجني فالمشتري باتأرار 

واذا تلف الرييع كله اق بعضه, بعد القرض: يبذ؛ المشتري فضيانه وضرره.عك الأشتري' * 
واذا لف لبجم كله او بعذه بعد القبض بيد المثتري بفعل البائع ناذا كات له خق 


م 





الاسدردان الفسخ البيع 8 الدب القدر كر عات و ده من 0 8 الشاكري واذا 


كف لج الا اد ل يا 
مادة 598 [ البيع اذا هلاك فى يد الباث, قل 'ان يقتضه الشتزي يهلاك من مال 


ابانهرلاهي عل لسري :] 





- بيبطل العقد ارقا ( وورد ايضنا في المادة +155 من القانون المدتي الافرنسي ان اجرة كر ير 
ااسدد والمبحة والدار يف المتعلقة بالبٍ بع ف على المذتري ) وهذه الاحكام اد كل أشاك 
هذا الفصل من الحلة من جبة وتحالفبا 582 الحلة نظرت الى تحميل الكلفة بالنية 

الى النعمة وهسذا هو الاصج اما القوانين الدزة فقد امرت بدفع الداريف من المشتري 


وك الما : نات 1 ال 





مالا حلاك المبيع 
سواء 55 ك0 -- أو غير مقرل وسواة * هلك بفعل البائع أو 0 1 مع اي بفعل 
نفسه أو بافة 00 وبهذه الصدور النلاث يتلف من مال البائع ولا “ي 0 المشكري 1 يطالب 





بالشمن واذا كان قد دذع القن يرجع به على البائع ٠‏ لان الم بع بتعين بالتعيين والمُن واسطة 
للبادلة فاذا تلف المبيع قبلى التسلم فسخ البعم وليس المشتري تضمين الرائع ثمة المبيع او مثله 
لانت المتبع مضندون- على البائم بالشدن 0 يكون موب ايض بالقبمة لان الشي” الواحد لا 
يدخل نحت ثعانين ٠‏ 

واذا. تلفت المبيع بفعل فاعل آخر فالمششري بالخياز ان شاء فسخ البيع. ولا من عليه وان شاء 
امضاه ودفع الشمن وطلب الضبان من الاجدبي ٠‏ 

واذا تلف البيغ بفعل المشتري فيكون قد استلمه بفعله هذا الا ان يكورن الببع امنا او 
بتخيار شرط للبائع لم أنقض مدته فلبائع تل صم السرى قير ل المبيع او قعنه ٠‏ ه 

واذا هلاك بعض ابيع و في بد البائع قبل التسايم بآافة سعا يد اء بفعل المعقودعليه فاذا حصدل 
له تقص قدر فااشتري 55 اما ان يفسخ البيم واما ن يأ خذ الناتي نما يصيبه من النمن واذا 
كن النقتض بلوصف فالمشتري الليار اما ان بهي البيع واما ان يقبل مموع البيع 
بجميع | كن ٠‏ 

ان الخد عا اع فالمشتري باظيار ان شاء امغى البيع واخذ باقي المبيع ا بصيبه عن 
اك 0 0 بالقدر او بالوضف لان الوصف يدير في هذه الدورة جازلة القدر 
انار لتعدي البائع وان شناء فسخ اليبع ٠.‏ 3 

وان دللكٌ بنفعا ل الاجنبي فالشتري اما ان يفسي البيع واما ان يقبل الباقي | يصديههن 
الندنواما ان يقل المكل ويضون | تعدي المتلف ٠‏ 

وان علا بفعل المشتري فيكون قد استال ما اتلنه بالاتلاف وماع-ه بالتعبيب وأذا 
حبطن- البائم “مابقي بمن الح مق “ابل قنض لعن وتلفن هذا الباقي فاته ياف من مال النائم 
واذ! لم يحشه وتلف يتلفى من مال المثتري واذا وضع المبيع بيد شخص ثالث الى ان يدفع 
فنه باتاق اللتبابعين او حبسة الاثم بيده اء بيد امينه او كان البييج ح.وانا” ساقه النائم بعد 
الببع إدار الشتري وتلف اوكارت البيع حليبا اشترى وطلب من البائع ايصاله لدار 


هلاك المبيع في يد المشئري 0 


غصب في اوتاف؟ "او كان الببع مقايضة وتلف احد البدلين قبل التسليم يلف من مال 
ِ 5 20 
البالع لعدم وحود التدلم : 
2 اناا يلت المبيع عد الفنض علاك من امال المشترى والادمر 


على البائع ا 

لان مر متى سل الى المشتري استقر في مككده وخرج عر: مااث البائع فيهلك من مال 
المشتري ٠‏ الا اذا كان البائع 0 يخيار الشرط فله استرداد البع بعد التسليم وتضمين قيمعه 
اذاتاففي يد المشتري فيمدة الخميار ٠‏ وكذا | اذا استلم و 0 | شتري او رسولها ابيع وتلف فييده 
اذااكف (اشرى #العائة لع بنسام المببع الى اجيره او ا .م وتلففي يددفا نه يتلفمن 
مال المشتري اما اذا قال المشكري للبائع زن لي عشرة ارزطال من هذا الز بيت وارسلها بام خادي 
ا ومع اجيرك فوذنم! البائع وارساا مع اجيره قكسسر الوعاء في الطر يق وتاف المبيع يتلف *ن 
مال البائع لعدم حصول التسليم ٠‏ 

وكذا اذا اشترى مالا يخيار الشترط للمشتري واستلمةراودعه عد البائع فدلففي مد ةيار 
او بعدها -00 مال المشتري عند الامامين و ينفسج البيع عند الامام واذا كارثك الخيار 
لابائع وس له 1 م في في مل الخيار بعد القبض ,تلف في يدء كن البهع بالاجماع 0 

واذا انلف البائع 1 من ابيم في بدالمشتري فاذا كان له جق الاستراد ا حيس البيع 
بتفسخ البيع يها استهلكة و سقط ما لصلية من النخن وللمشكري الخيار ان شاء, ان قى البيع 


بالباقي وان 1 كان لا 3 للبائع زلا مكراد 0 2 5 
الححدة اياك البائع والمشعري لوقوع التلف قبل الأسايم او بعدهفالقول المشعري 
وتقبل بينة "كل منعا واذا اقاما البينة ترج بيدة من تار يخه بالملاك اسبى من والخر واذا لم 





)١(‏ وقد .رد في المادة ١1١١‏ من القانون المدلي الافرنسي ( ان المبيع اذا تلف كله يف 
الجلس بطل البيع واذا ثلف بعشءه فلل نري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ الباقي ها 
2ه اد وكا الك !1 دا شرح اا د الى ما لان كرن لق ار 
باوص :اانقص بالود فلاجدل المشتري عتتارا بتازيل.الغن لان الأوصاف لاحصدها من عن ١ه‏ 


00 








دين وفاةانشتري مفلسا قبل قبض الببع وبعذه 


يؤرخا ترجح بينة البائم وكذا لك فياختلاف البائع والمشتري اذا ادع كل منها استهلاك 
المبع من الأ لخر 2 النقا عل تسليم المبم- المشعري وادعى كلق مننيا بأن الالطر ولاه 
فالقول للبائع وترجح بينة المشتري + 

ماوة 5ة؟ [ اذا قبض المشتري البيع برضاء البائع ثم مات مفلساً قبلى اداء 
الثمن ليس لابائع استرداد ابيع بل يكون مثل الغرماء ] 

لان الاثم اسقط حق حبس الع فليس له هذا الحق بالنسبة الى الغرماء لان الساقط لا 
بعود ولان ابيع نتعين بالتعيين والشمن يتعلق بالذمة واذا كان المشتري اعطى البائم رحا او 
0 00 دينة متازاً وستوني مطاوبة من الكقبل اوامن بدال الرهن + 

رت حِ هذه المادة ان يكون قبض المبيع برضاء البائع فاذا قيض المشتري الممرم 
دون رضاءالبائع ومات فللبائع استرداده ولا يدخل القسمة الغرماء 0 

مادة 557 [ اذا مات المشتري مفمسا قبل قبضن ابيع واواء الشمن كان للبائع 
حبس البيع الى ان' يستوفي. الين من تركةالمشتر هوني هذه الصورة ينيم الحا كالييم 
0 حق البائع بهامه وان بيع بانتقص من الثمن الاصلي اخذ البائع الشمن الذي 
بيع كن اناف كلماء وان بيع باز يد اخذ البائع الشمن الاصلي فنظ 
وما زاد يعطى. الى القرماء | لاثالى الؤرقة ”8 ٍ 

لان للبائم حق حبس المبيع الى ان يعون القمن في حياة المشثري وهو ذو ذمة يد 
واهاية كأملة فبالا ولي كن له هذا الحق بعد وفاته واخلال ذمجه وسقوط اهليته وتعاق انين 
في ماله لا في ذمنه + 

اما تركة الميت ااستغرقة في الدين فلحا 5 وحده بيعها وليس للورثمة المداخلة با لان وفاء 
الديون مقدم على الارث فآذا باع الورثة تركة .ورئهم بنفض الببع بطلب الغرماء واذا يعت 
التركة من الا ك فلا ينقضها الغرها: ٠‏ 


مادة 5907 . [ اذا قش البائع الشمن ومات مناساً قبل تام البيم الى 


سوام الشتراء 20 
لسر كو ابيع إمانة ف يد البائع وفي هذه الصورة عفد ار لبي ولا 
يزاحمةه سائر الغرماء | 

لأن> اعشوى* عار “ألنا” ع على للد 0 | المبيع حال حياتة لا ند أو يكن كل الثانن ذلد 
هذا اعطق بعد وفاة البائم 0-6 اذا توفي البائم م ل قنض القون فليس للغرماء المداخلة 
لك 0 نه فقط الا جه موت اليا اع فأن 52 ذلك 
١‏ يلف ا سوفدلى في ما له الخصوص :3 


د عل كد 


“9 الفصل ااسادس 36 


ار ل سر ال ) 


9 ب ا 1 


اذا “مي الثءن فيسوم الشراءً فالمال الذي اخذة المشتري وقبذده بشهانه ٠‏ واذا 0 بينم الندن 
فالال في امانته + 


والمال الذي قيض ارو يه اوللارائة فيسوم النظر امانة * 

[١ 258 3014‏ ماقسضكة المسترري عل سنوة:الشراء ونهو أن ألغذ المشتري من 
البائئع مالا على ان در يه مع ال ]0 فاك او ضاع في ا 
ا امت لله ف هران كانه من اأثليات ازمه اداء مثلة لابائع وما اذا 
احنه بون انديين 1 ويس له فنا كان ذلك للا م يد امشتري فلا لعن 
اا هلك ل 01 0 البائع الشتري كن هذه الدابة الف 
قرس اذهت ها فان اعتعك «اشتار ها ةاحدها 6 ري عل هذه الصورة ليشاريمأ 
ا لدابة في يده ازمه ادا متا لبا بائع واما ادال يين الثمن بل قال ١‏ أبائع 
الشتري خذها فان اعجبتك اشترها واخذها المشتري على انه اذا اتجبته يقاوله على 


اانا سوم الشيراء 








الثمن و يشترها فبهذه الصورة اذا ه 550 يذ المشترى بلا تعد لا لكين '] 

والسبب ني ذلك هو ان اُشتري اذا استل المببع عل سوم الشراء وعين له منَا يكون قد اخذه 
لية الشراء والتسمية قزينة تدل على النية فيضمن اذا تان المبيع في يده اما اذا يسم الذن 
تال فييك امانة قلا مير خننا م القمة او 11ل لذ كنال اذا استهلك المميع فانه 
بضمن ولنقلب يد اماتته الى يد الضهان ٠‏ 

ا م در كت ان قال ان قيمة هذا المبيم الف قرش 
ل 0 

واذا استهلك المساوم المشكري المبيم قبل ان يرجم البائم عن سوهه و بيعه وقبل ارن لثوق 
فلا لمن الا الغمن الي لان اتلاقه رضاءبلبيمع واذا استهلكه بعدرجوع البائع او بعد وفاته 
اواتلف ورثة المشتري ابجع بعد وقاة .ورم فد كدون الشلة ل الندن وكا اذا باع البائع 
20 واعطى إلى 011 ري بدلا منه بطر يق 0 و والغلط فتاف ف بد المشتري يضدن المشكري 

ف الى البائع قيمته لانه اخذه على سيل البيع 3 

دفي لدم امختار اذا اشترط المساوم المشكري أىو الائع عدم الضيان بالاف تلك اليم يضمن 
ولا عنرة هذا الث 1 

.وكذا الوكيا 2 ادااخذ الي على طر يق المساوءة وتلف في يده قبل ارائته لموكله 
و بعدها إيضون دبج على ٠‏ موكله ا ذا 2 له بالمساومة والا فلا ٠‏ 

واذا اح المساوم 2 3 دن البالم بدون أن دين ا ليرادا أو ليريها لغيره 1 
اذا اع مه اشتراها وسقطت من يده وتلفت واتلفق غيردا لا ضدن '/ 6 ابي اخذها ويضدن 
اككاسات لاجد لاقن واذا اخذ الكاسة بدون اذن البائع اء عين مِنَا لها يضمن قيهتها ايض ٠‏ 

وفي فتاوي ابن يي اذا اخنا اللا الال وطلية ديدي عل متتسو البلن ولوف بذ 
المشتري يضمئنه اذا عين ثَ والا دكن ويضدن الا ل اذا 5 غير 0 
بالتسام على وجه السوم والا لا يضدن - 

اذ اكد امشتري على وه السكوم من ن البائع ماله متعددة ومعى م ا 
الاموال كبا ع دفعة واحدة او تلفت تلو بعضيا ولم بعل ايها ١‏ ذىئ ال ارلاة يفحن اللشجر 

)عتم : ب 


سوم النفار ا 








قله لدبا اذا كانت .تلانة ار بعبا إذا بكالت اربعة اي تقسم قيمة مموعبا على عددها 
ويضمن المشتري ما يعادل خارج القسمة * 


مااة 9و* [ ما يقبض على سوم النظر وه وان يض مالا .ذا ل اا ريه 


إن قار لا فيكون ,ذلك المال امانة في يد الفايض ربقل شين اذا هلك 
ا ما باد 0 
00 


لان المساوم وان عين من الا انه اخذه ليراه او لير يه لا على سبيل الشراء فهو في يذه امانة 
لأ رن لا انالك اد لكك ا 

وكذا اذا لغار الشكري ا ال وهو ف البرديل راص الباّع فسقاتمن 42١‏ نقطة دم اق 
الخل ونس لا يضدن واذا نظر الى الزرميل ددون اذن البائع يضدن ( خانيه ) ٠‏ 00 


0 وزد في المادةٌ حلمه 1ه من القانون المدني اد 5 لدي 1 الببع ! و لسرت و اع” 8 


الببيع المعاق ) اذك فالسوم فظر هذا القانون هو غير السوم في اغحلة لان المحلتي لا يفيد 


اليم الا اذا حصل ما علق عايه ٠‏ 





لا الباب الدادس 





البات السادس » 
( في بان الخيارات ‏ ؤيشتد لعل سبعة فصول ) 

الجيارات نقسم الى خمسة وجوه : الوجه الاول باعتبار النوع فتقسم الميارات بهذا الاعتبار 
الى )١(‏ خيار الشرط (؟) خيار وصف المبيع (8) خيار التقد (؟) خيار التعبين (0) خبارالرقية 
(1) خبان العيت (0) خبار العين والثثر ير ( فهذه اللبارات السبعة مذ كررة في الحلارو بويد دور 
هذه الخياراتونٍ) (8) خيار الوصف انظ رلشرج المادة «181» (4)خيار القبولانظر الى شرح 
المادة )1١( 181٠١‏ خيار العيب في الثمن انظر الى شرح الماذة *5” (11) خيا ركش ف الخال 
انظر الشمرح المادة 11؟و18؟ وهو البيار الواقع بسبب جبالة مقدار المبيع او جبالة مكانه 
(؟١)‏ خيار تكشف الال انظر الى شرح المادة 84 (15) خيار ثفرق الصفقة بظهود المبيع 
ناقصا انظر الى شمرح المادة +75 )١4(‏ خيار ثفرق الصفقة بهلاك المبيع قبل القبض انظر الى 
شرح المادة *5؟ (١١)خيار‏ الكية انظر الى شمرح المادة 95" (17) خيارالاستسحقاقانظر الى 
شرح المادة 91" )١17(‏ خيار الحيانة انظر الي شمرح المادة )١8( 5١‏ خيار اجازة عقد 
الفضولي انظر الى شمرح المادة 08 (15) خبار ظهور المبيع مستاجراً انظر المشمرح المادة 5ه 
(5) خيار الثغر ير الفعلي عند بعض اللنفية ٠لا"‏ اذا ر بط البائع ثدىالبقرة ايام حتى اجتاخ 
فيه الحليب و باعبا ووثم المشتري بارت حليبها ابي مخير عند ابي إوسف والشافعي 
والماكى فابو بف 0 برد البقرة مع قيمة الحليب الي البائع والشافى ومااك قالا برد البقرة 
الى البائع مع صاع 7" ' تمر بدلا من اليب اما الامام الاعظ فقد الدة 
ويعود على البائع بفرق الثمن ( حدر عو شرح انار لابن ملك ) (81) حيار طهور المبيع 
مرهوناً انظر الى مرح المادة 741 (5؟) خيار عيب الشركة فاذا باع احد الشتركاء جيعالمال 
المشترك ولم يمز الشر يك الثاني ببعه بدغير المشتري بقبول حصة البائع او بفسخ البيع ٠‏ 

الوجه الثاني : باعتبار ثبوت الخيار الى المتعاقدين و يقسم الى ثلاثة انواع ٠‏ 

النوع الاول : الميارات التي ثثيت الى المتعاقدين وي خيار الشرط وخيار النقد وخيار 
التعيين وخيار الغبن والتغر 00 القبول وخيار اجازة عقد الفضولىي ٠‏ 





اد كر سر لس لطا 





الباي البتادس لع ٠‏ 








النوع الثاني : الميارات التي نثيت الي المشثري فقط وف : خيار وصف المبيع وخيار الرقية 
وخيار العيبْ وخيار كشف الال وخيار ثفرق الصفقة بظهور المبيع ناقصّاوخيار تفرق الصفقة 
لاك المبيع قبل القبض وخيار الاستحقاق وخيار اليانة وخيار ظهور ابيع مستاجر أوخيار 
ظبود المبيع مرهونا 

النوع الغالث : الليارات التي ثبت للبائع ا ل 
العيب في الثمن ٠‏ 

الوجه الثالث : باعتبار كون الخياز متوققاً على المقاولة او غير متوقف وهذا نوعان * 

الدوع الاول : الخيار المتوقف على المقاولة وهو خيار الشرط وخيار وصف المبيع وخياروصف 
انون وخيار ال 

البوع الثاني : الميار الذي لا يتوقف على الأقاولة وهو خياز الرؤٌ ية وخيار العيب وخيارالغين 
والكذر زر واد اله وك مسار كفك الخال وخيار تفرق الصفقة بظبور الممع ناقصاً وخيار تفرق 
الصفقة ببلاك بعض المبيم فر اندر و ]اديه وار اك تاف وت ار اطياة وار 
ظبود الميع مستأجراً وخيار ظهور البيع مرهوناء وخيار اجازة عقد الفضولي 

الوجه الرابع ا كر عبان !دعن رو يران ” 

البوع الاول : الخيارات الموروثة وي خيار التعبين وخيار العيب * 

النوع الثاني : البياراتالغير الموروثة كتغيار الشرط وخيار الروٌ ية وخيار الغن والتغر ير ٠‏ 

الوجه المامس : باعتبار كون الميار تابس للدة اء غير تابع وهو نوعان ٠‏ 

البوع الاول : الميارات التابعة للمدة كيار الشرط وخيار النقد ٠‏ 

النوع اك لل ل ار لتو ا ري مار ل ا 
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غ9 خبارالشرط 





“ا اللفصل الاول 36 


فيان اخار القرظ ) 

خيار الشرط هو خيار من له الخيار بقبول اصل العقد اء رده وهو الخيار المانع الحكم ابتداء 

العلة قسهان اما عقلية واي الءلة الني لا تتآخر ولا ثتراخي عن معلولما كالسواد مم الاسوداد 
فاذا وجدت هذه العلة وجب ا 5 يموجيها فاذا اوجد الصبغ وجد الاون المصبوغ * 

واما شرعية وي كالبيع فانه ءلة املك فالحكم كراحى فيا الكخولاً تخلف عن ا: 

فتراخي الم 0 من الموانع وهي انواع : الادن قاعم الاإموتات اكاضافة ترات 
الانسان المر لان مل البيع هو المال والانسان الِر ليس كال والثاقي ما هنع تام الانعقاد تبيع 
مال الغير فانه موقوف على رضاء المالك واجازته ٠‏ 

والثالث : ما جنع - ابعداء لاد حال اوقا 

والرابع : ما جنع تقام الم كد درك تجار اارة ليد 

واظامس .ما يهنم الزام المي كخيار ا 

ويجري خيار الشرط في البيع وفي حميع العقود اللازمة القابلة لافسخ كالاقالة والقسمة 
وتسايم الشفعة بعد طالب الموانبة واأزارعة والمساقاة والاجارة والصلج ع مثال 5 ا ايها 
لاراهن في الرهن والكفيل في الكفالةالمالية والنفسية وللحال عليه في الموالةولا يجوز في الابراء 
والوكالة والوصية واهبة والاقرار والعاز ية والوديعة والتكاح والطلاق واليمين والنذر ولارمن 
في الرهن لان الابراء والاقرار اذا وتم بخيار الشرط صح الابراء والاقرار دون الشرط ٠‏ 
وكذا الرهن غير لازم على المرتهن فلا فائدة من خيار الشرط فيه ٠‏ 

خلاصة الفصل 

ا الي البائع والمشتري منفردين اوالى البائع والمشتري معي والى 

ا ا ل ل ان 


وبوفاة عن له الخيار و إكير البيع نافذاً ٠‏ و بنفسخ البيع ازا فلحمر لو العيان 


خيار الشرط ا 


قولاة او فعلا أو تلف المبيع قبل القبض في يد البائع او تلف الشمن المعين قبل التسليم 
فيد المشترثي أ 
ال ا ا ار بفسخ البيع إراحارنه اده عله 

رن ا | 

كن سافان إن آء لان ااء وعسين إناى كنا وقد لت هذا قار ديت 
( اذا بابعت فقل لا خلابة ولي المبارثلاثة ايام ) فيحوز الخيار للتبازعين كاهو :صر بي الحديث 
وو وز للاجنبي وللاجني د العاقدين 1 وفي هذه الصورة اذا اجاز احدهما العقد وفسخه 
الأكر اعيزت الخسازة! ككس أ لول الفسخ ٠‏ واذا وقعت الاجازة والفسيغفيوقت واحد 
يعتير الفسي لان اما: ع والمائع ارجح ان المتتضى ٠‏ ولقم بار ال طفي صاب العقد و بقع ايض 
بعد وقوعه واذا اثفق الطوفان غلى الخيار 2 5 العقد بدونه وقع العقد بدون الجيار * 

كار الشترط بكرن بالبيع الصحيي و بالبيع الفاسد اذا كان المبيع مسلا لان البيع الفاسد 
يفيد الح بالتسليم و يصير ملك المشتري واخيار مائع لهذه المككية ٠‏ اما مدة الميار فعي ثلاثة 
ايام عسد الامام الاعتظم كاهو منطوق الحديث الششر يف الماز يانه والمدة التي يثفق عايها 
الظطرفان عند الصاحبين وقد اختارت الحلة قوليا كا هو ظاهئ من اطلاق هذه المادة:ومن 
التعليل الوارد مغبطة حمعية الحلة فقول الامام لا كان اوفق للصلخة “لان الانشان 
يكفيء ثلاثة ايام لاتمك رالا امت قولها الب اط نك ل ا د ل 
نا كانت طاو يا ستول الاككيا ف انر وقال انا مخير ابداً او انا مخير 
بدون ذه كد الب "اذا وقع خيار الششرط غير معلوم المدة بعد عقد البيع يحمل على الاقالة 

لأن اعمال الكلام 0 من اثماله فاذا قبل في الحاس فسخ البيع والافلا ٠‏ يجوز شروط الخيار 
بكل المبيع و ببعضه فاذا .وقع ببعض المبيع القبمي يعتبر سواء فصل الفمن للتكل او اتحزء او 
لم يفصل لان اجزاء القيمي الواحد لا ثتفاوت كالميار بنصف "الدابة المباعة وكذا الخيار ببعض 
المخليات جَائر وان لم يفضل الغمن كاطبيياز بنصف المسين مدا حنظة التي بيع كما كذ ار 
التي ببعت ككذا ٠‏ اما اللمياز عض القيميات المباعة صفقة واحدة فيصم اذا فرق الشمن'وعين 
والا فلا كيار الواقم باحدى الدابتين المباععين ٠‏ 

م8 ا 


ا نا 


الشرط 


مر 





ع2 


واذا لم نتعين مدة الميار او تركت ابدية أو كان الخيار ببعض المبيم القيمي الذي لم يفصل 
نه او فصل الشمن ولم يعين القيمي الذي سيقع به الخيار يكورث البيع 0 لجبالة المبيع او 
لبالة النمن : : 

مادة 01* [ كل من شرط له الخيسار في البيع يصير مخيراً بفسخ اأبيع ! 
احازته ) في المدة المعينة للخيار | ٠‏ 

كن ليسا اود كدر ا ا ل ا ال ال سار 
بيع المبيع اذا اشترط الخيار جميع ل فلن له قبول البعض ورد العض لان نفريق الدفقة 
مضمر بالطرف الآخر سواء كان متليا او قيميًا واحداً او متعدداً واذا فسيع من له امار 
ابيع يجب ا اي را ا في مدة الخيار والا يعتير ابيع 1 
واذا ك كان الخيار للمشتري وتغيب ان في مدة الخيار خوقًا مزر الفسيخ فالمشئري مراجعة 

لخاكوطب الفسخ فيغياب الطرف الآ خر ٠وقد‏ قال الامام الثاني بصحةالفسي القولي بدون عل 
الطرف الآ خر وم تذكر اللة شيثًا عن حضور الطرف الآخر ٠واذا‏ كان 0 فعليا لا يجناج 
الى عل الطرف الا 2 وحار فى كل ال حوال ناذا لكان 1 00 وباع المببع سيك مدة 
ا / او كان الليار الجشتري و تضرف بخان ن المبهم اللعين فسخ خ البيع ااانا نيك كا ملع 
الفسخ كالزيادة المتصة المتوادة وهي معن الليوان وشناؤه من حرضه وشفاء عينه من العمى او 

زيادة متدلة غير متولدة كميخ الثوب: وخياطتة وغىرس الاخار واقامة البناء او زيادة 

د ا م لد الدابة المباعة وحليمها وصوفها فلا ينفسخ البيع بالخيار ٠‏ 
1 اما الزيادة المنفصلة الغير المتولدة كاجرة العقار المباع فانها لا تمدع الخبار 0 
اذا ل ابيع ولا زيادة فيه او منة مائعة للفسخ . 

و ببطل الخبار بالتعليق على الزمان المستقبل و يسقط اذا قال اخر ابت _خارىئ عدا ولا 
سقط بالتعليق كقول المسقط اسقطت ت خبار ا 

ويخوز اسقاط بعض مدة الخيار 00 ل اخيو اسقط سقطت هن مدةٌ خياري ستة ايام 0 

ولا سقط الخيار بالابراء هن القن واذا استعمل المشتري خياره بالشرط بعد ابراء البائع 
لدمن النمن ابراء اسقاطوجب عليه رد المبيع بدون «قابلواذا احاز البيع اَذ المبيع بدون الشدن 


رط 07 





ولا 7مح اجازة البيع اذا وجدت احدى الموانع الااتية وه : 

ارد اق اد ين قن الاجارة او يبظ احدخا بالاسسحاق ١1‏ كأن ار 
للبائع بكليها فلا يقال بصحة بيع الباقي لأن نه محهول الا آذا كان الخيار للشتري وتلف احد 
0 في بده بعد القبض ببق 2 الخيار بالمبيع الباقي ( راجع الراك دو 55 


ثانيَآ : اذا باع وصي الصغير مال الصغير واشترط الخيار لنفسة ثم تصاعدت قيمة البيع الى 
مذلي الشمن تم الوصي من احازة البيع 11 لت النائدون وك كان المبيع 0 ا أو ا : 
دده حت صققة واحده وك البائعون مير ين فاجاز احدمم البيع منع الفسخ 0 خرين 
واذا فسخ احدم لصا 2 اكز ين عند الامام الاعظم دنا سلما ال احيرا لاز 7 
وللا خر الفسخ لتضرر المشتري بتفر يق الصفقة ٠‏ الا اذا باعوا بصفقات مختافة ولو مبِيعًا واحداً 
فيتحوز لاحدثم الاحازة وللا خرين الفسخ ٠.‏ 

وكذا اذا اجاز الح 11ت بين الذ.ين | شثرواالمبيع صفقةواحدة وفسخدالا خرفا إعزرة | إقع اول 
من اجازة او فسخ 5 
شرك أحدم له في اليم اما الاءامان فقد قالا 0 ذلك ولم أر في الحلة 
م| يرجج ا ال تولك عل الككقر ٠‏ ويجري هذا الخلاف يخياري الرؤية والعيب 
ل المشئري الواحد فله اجازة 2 احمد البائعين وفسخ الباتي ٠.‏ ويحوز لأنا باع والشتي 
المصاة على حق الخزار بالحط والتازيل والزيادة في القمن والمبيغ وكين الفقدكانه وقع > ددا 
على الحخط والزيادة والتازيل 

مادة*-* *[ فسع لبتم وإجازته فيتمدة الخيسار كا يكون بالقول )> 
اما ا 

5 ن بالكعابة و بأشارة الاخر س المعلومة 3 

مادة +. م 1 الاحازة ١‏ لوا لية لياع كل لظ ل نم ان 02-7 1 زوم الببع 
كك ورضيت والفسيخ القول هوا كل لما ل ا 


وتركت] : 


5 الاعام لاننا اذا قبلنا اجازة بعضيم وف خ الا حريخ7وعتن اضمزاج البائع 


5 


-_ 


5 خيار الشرط 


مادة ٠4‏ [ الاجازة الفعلية هبي كل فعل يدل على الرضى والفسخ الفعلي 
هو كل فعل يدل على عدم الرضى مال ركان المشتري عخيراً وتصرف في المبيع 
تصرف 0 بيع ابيع | و يرهته أو بو< د 

اا هبه ويسلمه او كان ابيع ارض فيزرعها أو يرخا او بكري نهرها او يرعى 
حشيشها او كان المبيغ ارضا مع الغهر الجاري فيها فيستق ارضا له غيرها من النهر ٠‏ او كارف 
ا دك ل كيار عر ل رار ا ا اكه 
امببع زرءًا فبمشبه او يقلع بعضه او يسقيه او ركان المبيع مككا فيطلب الشفعة بدار. ملاصقة .له 
فان ذلك ,بيسقط حق خياره رولا علكه العقار الملاصق بالشفة ٠‏ اما اذا كانالخيار للبائع فلوطاب 
الشفعة بالعقار امباع اللدعى اواك كك للطترن ولط اق يي ك0 
0 للشفعة لأن الملك 3 يخرج من مالك البائم اذ 5 كن اعبار لهازء 


كان اجازة فعلية يلزم بها الببع واذاكان البائع عزيرا وتصرف بابيع على هذا 

وكذا تله البائع الخير المبيم الى المشتري في مدة خياره على وج التمليك اسقاط ااخيار 
اما تسليمة اياه عل وبجه الاتختيار لايكون اسقاع 

وكذا اذا كان المبيم طاحوثًا دن ا ماري ب ان كد مر ا 
الحر به لاسقط حق خيارة واذا كان 0 سقط حق خياره وقد قيل بان الطحن 
دل كن كر اراد ل ا 

وكذا اذا كان البيع حيوانًا فركبه المنتري ار الخيار لقضاء حاجة او كان البيع 
ام فلسه لوقابة نفسه من البرد سقط خياره واذا ر كن الد داية أو ل لك للتعحر به 
كك خيارة* 


اما اذا قبض المشئئري المبيع من. اليا ع ودفم لها عنه اواستلمه وعرضه عل ار بابه لقو 


قبنه وتقديرها أو وهية وم 0 لاسقظ خياره : 





خان الشرط هك 





وكا اذا سكن في .داد بطر يق الاجارة او الاعاررة ثم اشتراها بخيار الشرط وبق يا 
اله : 

وكذا اذا كان البائع غيراً وعيب المبيم. بفعله قبل التسليم .سقط خيارم ٠‏ 

وكا اذا > دلا ع فاشترى في مدة خيازه عقابل عن البيع | إذي م 0 
لالد من آخر يسقط خياره و يلزمالبيع - وليس للبائع ان يشتري مالا عقابلثن المبيع 
الذي لم يقيضه 5 من غير المذتري. لان الدين لاعلك. لغير, من ءايه الدين ( هنديه 3 
المادة 5819 ) 

0( اكليان ول يفسخ اول يز من له الخيار زم 
ابيع و 

لان البيع «نعقد. ني الاصل ورضاء الطرفين حاصل الا ان شرط الميار مانع لازوم العقد 
ومرور مدة الخيار وانقغائها دليل على رضاء الطرف اغخير 0 اسار 1 ولء كن كن اله 
اليار عاما باتقضاء المدة او غير الى وسواء مضت .مدة الخيار في حال عقله وده او فيال جنونه 
واذا جن من له الميار وافاق قبل انقضاء مدة الخيار عاد له الميار فيالمدةالباقية واذا كان الميار 
لكل من البائع والمثترى في مدد مختلفة فكل منهما ستعمل خياره في مدته ٠‏ 


ا ل اتا فاذاك كان از ات ف 000 
م 0 ب 
ملك المشتري ابيع ا ل ا ل ا 
لان الخيار هو ارادة ومشيئة ووصف قائم بصاحبه فلا ينثقل للواررث ذكفية اوضاف المورث 
لان مانن اللوارت عب أت ككون قابلا لتقل لا وصمًا ٠‏ واذا كان العميار للبائع والمشتري 


كرفت الهايو تحار لكين وكذا اذا كان اخير وميا اف وليًا او وكيلاا, اجنيا ومات 
سقط خياد وهذا مالف لقول حالاك والشافعي فانها 0 ميراث 6 ارات 


ماده - [+١7‏ اذااشرط الخيار للبائع واأشتري معا فايع| فسخ في اثناء المدة 
الفسخ البيع وايغا اجاز سقط خيار الخير فط و تى الخيار للاخر الي انتهاء الدة | 


ا خيار الشرط 

البائع والمشتري المشروطلحا الخيار اءاان ينذا البيع او فسساءار غير دار فتلي ادر 
فبالصورةالاولى ازمه_البيع و بالصور الباقية ينفسخ الا اذا فسخ البيع احدهثها واجازهالذاتر عُقبل 
من فسخ اولا هذه الاجازة ينعقد الببع و يكون تملها هذا بيعا آخر استحسان ٠‏ 

واذا كان الخيار لابائع والمثترى يبتى المبيم في ملك البائع والغن في ملك المشثري وليس 
لاعدعها التصرف فعا هو 2 بده واذا تصرفا فتصرفها باطل 

واذا تلف المبيع في يد البائع والغن المعين ني بد المشتري قبل التدام والدفم الفسخ البيع ٠‏ 

واذا تلف الم فييد المشّري بعد التناج هذه اعبار فنا لسار لد ل ارا الس 
لانه أنه على وجه السوم بالشراء 0 الغْن ٍ. 

واذا تلف امن المعين في يد اليائع بعد التسليمفيمدة الخيار يضدن البائم مغله او قمته للشتري 

واذا اتفق المتبايعان على تلفالبيع او الغن المعين في يد البائع والمسترق بعد التسليم واختلنا 
إتلفه في مده :الليار أو بعد انقذائا ترج بشة مدي الاجازة : 

مادة ح .م [ اذا شرط الخبار لابائع فقط لامخرج | بيع من ملك له بل ببق 

معدود ا من جهلة اموا له فاذا لك 00 ف بيد المشتري بعد قيضه فلا بلزمة لعن 
المسعى بل يلزم ادا ء قيمته للبائع يوم قبضه ]: 

دن حار البائع مائع لثبوت البيع ابتداء فالبيع لا يتم الا بالرضاء والميار دليل على م 
رزضاء البائع رع المبيع من 2 ولذا فللبائم كن يتصرف في المبيع 2 مدة خيازه فو كان 
المببع مسلا المشتري وفي يده 

واذا تلف المبيم في يد المشتري فيمدة خيار البائع ليق عر عازه ع الذي كان 
هو قوق لساب ا يارو ينفسخ|ا ليمع بلا كال ع وأو في يد المشكري وجيت 0 0 ناليع 0 الشاراي 
هع سوم الشراء مع تعبين القن لا عار ية اء وديعة فيكاف المثتري لاعطاء مثله او هته 
ل اها اذا انقضت مدة الخيار ولم يفسيخ البائع البيع تم البيع ولزم المشتزي 0 رما 
0 البائم المبيع ار الشردك الى المشتري وقبضش ال عن مذ فسخ ا 8 يخياره فلشتري ل 

لل كن إ#بض ًُ اع 

الجيع الي 9 





٠‏ واذا كان اغميار للبائع بخرج القن من ملك المشتري بالاتفاق و يدخل في مللك البائم عند 
الامامين خلاقًا للامام الاعظم 

ع اع ان المبيع كليم عن اودر الحية: 

| - يتلف المبيع قبل القبض حتف انفه فلا يبقىي حك للخيار ويتاف على البائع واذا 
باع البائع ل تان ل للك اراك لي الات 
/ هند يه وشرح للادة 55 ( 

؟ سو ”> يتلف المبيع قبل القبض من المشتري او من اجدبي فالبائع اما الاجازة اوالفسخ 
واذا اجاز وكان المتلف اجنبيا تحري الاحكاء المشروحة بالمادة ١1*:‏ 

4 - يتلف المبيم من البائم قبل القبض فهذا يوجب فسخ البيع فقط* 

ه ح يتلف المبيع بعد القبض حتف انفه وهذا حٍِ د اد 

1 كا المببع باتلاف المشتري بعد القبض فالبائج عخييذان شاءءاجاز ابيع واخذ الشمن 
من المشتريوان شاء فسخه بالخدار ومن المشئري المثل او القيمة* 

7 حلت المبيع باتلاف الاجدبي بعد القبض فالبائم مخير ان شاء اجاز ابيع واخذ الثمن 
من المشتري والمشكري 1 الاجني وان شاء فسخ البجع دكن الاجدبي 0 

-اخلف المبيع باتلاف البائع بعد اأقبض وهذا إيوجب فسخ ابيع ايها ٠‏ 

وكذا تعبيب المبجم القيمي الذي بيع بالخدار لابائع بعد القبض فاءا ان يعيب بفعل الاجنبي 
او المشتري او بافة معاو ية فبهذه الصور الثلاث لاباراً خال على خياز البائع وله اجازة البيع 
واخذ الامن من المشتري والمشتري يضمن الاحنبي نقدان القيمة واذا كان التعبيب من اجبى 
فالبائع اما ان يفسج البيع ويضءن الاجنبي واما ان يضمن المشتري نقصان القيمة واذا ضمن 
المندري دع ا ك2 على الاجني واذا تعيب المبيع قبل القبض في يد البالع بفعل البائع أو بفعل 
الاجنبي او بفعل المشتري أو بفعل المبيع او بافة معاو به فبالصورة حون يلفس البييع 000 
المشيري اخذ المبيع الا اذا رضي البائ واسقط خياره ٠‏ وفيالصودة الثانيةاما انيفسخ البائع 
البجع و لمن الاجنبي قص العيب ها أن يز البيع وللدشتري بعد ذاك الخيار إن عا فل 
الببيع وضعن ثقص القيمة للاجني وأن شاء فسخ البيع لتغيره وعندها بعود باع خق تضمين 
تقص القيمة للاجدى ٠‏ 





44 خبار الشرط 


أآأآتثتث تت تت تت 9 تا تت تت آذ ا لت لس ل ست 


وي الصورة القالعة مناه البائع احاز الببع دن لتم وان شاء 2 أمبع و 0 
المشتري نقص القيمة 5 
وفي الصورة ال إرابعة والخامسة اناما البائع احاز البيع وان شاء فسخه واذا احاز البيع 
فالمشتري بالخيار ان شاء انخذ المبيع بقام الشمن , وان اغا كلك 1 ٍ 
واذا اختلف المتبانعان بتاف المبيع في مدة الخيار او بعدها قبل الاجازة اه بعدها ري 
الاحكام الأ تيد ٠‏ 
اذا اختلت المراتعان بثات ابيع في هدة الخيار او بعدها فقال احدهما انه تلففي مدة الخيار 
وقال ال .خر اله تلف بعدها فالقوا ل قول مدعي العلفت ف مدة الخيار لان مدعي الدلف ق مدة 
الخيار كر لازوم ابيع . 
واذا اتفقا ل 4 المبيع بعد عرور مدة الخيار وادعى ادم فسخ البيع عن له الخيار قي 
مداه وادعى ال 0 الاجازة وككة ال بع ويرهدا ترجح بدنة مدعي الك 5 
واذا افا عل تلف ١‏ بيع 2 مدة الجيارني ند المشتري واختلنا بوقوع الاحازة أو الفستخ قبل 
العلف ترجنع بيدة مدعي الاجازة وكذا اذا بيع المبيع ببخيار للبائم وس الى المشتري واخعلفا بعلفه 
فقال احدة "اه" نلك تعد مدي هد الجيار ا فسخ الا / ابيع قف 50 امار وقال 
ال حر ان التلف و و ف مدة الخيار و رده ان اجاز البائم رجح نلشة مدقي الاحازة والقول 
قول مذعي الفسخ ٠‏ 
او [ اذا اشرط ا الخيار 6 فقط | أو شرط للبائع والمشتري واسقط 
البائم حق خاره او شرط المشتري الخيار للاجنبي [خرج ابيع 0 لبائع 0 
1 ملكا لندشتري فاداهاك المبيع ف دلق ري تعد قضه ] او هلك تي بد البائم بعد ان 
قنضه مقه المشتري واودعه عندة 1 55 مداد قله ا ى للبائع ٠]‏ 
وقد اتفق الثقهاء على ان المثنتري اذا كان مخيراً: لابترج الندن من ملّكه اما المبيع فلا 
يدخل في ملك المشتري عند الامام الاعظم و لكل فى 1 عبد الدعافن لان المبيع اذا 


خرج من'ماك البائع و1 يدخل الى وح بقاؤه دون مالك وهذا اص لانظير اله 
في باب المعاوضات ولذا فالحلة 0 الامامين 5000 بج هذه الادة ٠‏ 


00 الشرط 25254 





و اذا انترما الميار الشتري و بعد ان اسع المبيخ فسخ ابيع بالخيار ثم تلف المبيع في 
بده يازمه,دفع القن المسدى لا قيمة البيع لأأن الببع بيد المشتري يحم الرهن وهو مضمون 
يالغْن الى 0 لا يقم دون ان يسبقه عي ومتى تعيب المبيع ل الشري بقل 
حق الفسخ :وسار البيع لازم .ووجب القن المسمى ٠‏ واذا كان الميار. للشتري وتعين 
المبيع بيده منه او من اجنبي اه مرت البائع باو بافة .عاو ية . ينظر فاذا كان العيت لا يزول 
ابدا اد يزول بعد انقضاء مدة الخيار .لزم المشتري البيع وصاز مكقا بدفع القن المسمى 
والشتري تضمين البائع والاجنبي اذا نذاءرن التعنيب نقص في القيمة ٠‏ و يعود_الليار اذا 
زال العيب في مدة الخيار * 

« لاحقة » 

في الاجعلافات الخاصلة بين البائع والشارىق كيين المبيع وبلشرط الجبار وغرور هده 
الجيار و بالفسخ. والاجازة 

| - اذا اجاز من له الميار البيع واختاف المتعاقدان في, تعبين المبيع فاذا كان. المشتري 
قبض المبيع فالقول قوله سواء كان الخبار له او لابائع واذا كان المشتري الم يقيضه ينظر فاذا 
كان الخير البائع فالقول قول المشتري واذا كان الخير المشتري فالقول قول البائع ٠‏ 

؟ - اذا اشترى المثتري المبيع واشترط اللياز لنفسه واراد اجازة البيع قبل ان يقبض 
المبيع واشدلف مع البائع في المبيع فقال ا شكري ان المبيع هو هذاوقال البائع لا هو غيره فالقول 
قول البائم ٠‏ 

-- أذا باع البائع المبيع واشترط بيار لنفسه واراد اجازة البيع وتسلم المبيع الى الشتري 
واختلفا بالمبيع فقال الرائع ان المبيع هو هذا وقال المشتري هو ليس بهذا فالقول قول المشتري ٠‏ 

؟ - اذا اراد المشتري رد المبيع الذي قبضه لخيار الشرط وامتنع البائع من اخذه مدعي 
انه غير المبيع فالقول قول المشتري وللبائم اثبات كون المبيع هو غير المال المراد رده ٠‏ 

ل ا لكر وك الا :درل شرل اك 1 ارك 
خيار الشرط. اص عارض واذا برهنا ترجج ببنئة مدعي الخيار ٠‏ 


م6 


9 خيأر الوصف 0 5 

5 اذا انفق المتبايعان على الخبار واختلفا بانقضاء مدته وعدم اتقضائم مغلا اذا الفقاعلى 
ان اللثلة تسفيزة ابا لايتغال أنبا "عطي والآتعرحقال اتيكام عير دالثر لو امول بسكا 
انقضائها ٠‏ 

لا اذا اثفقا بالخيار واختلفا في مدته فقال احدهما ارن المدة عشرة ايام وقال 
الآخر خمسة عشر يوم فالقول قول متكر الزيادة ٠‏ 

- اذا كان اللبيار لأ حد المتعاقدينواختلفا بوقوع الاجازةاو الفسخ قي غضونالمدة فالقول 
للخير سواء ادعى الاجازة او الفسخ لانه يدعي بما هو قادر على ايجاده واذا اختلنا 
بعد انقضاء المدة فالقول قول مدعي الاجازة ٠‏ 

9 - اذا كان الخيار للمتعاقدين واختلفا بوقوع الفسخ والاجازة في مدة الخيار فالقول 
قول مدعي الفسخ واذا اختلفا بذلك بعد انقضاء مدة الخيار فالقول قول مدعي الاجازة ٠‏ 

٠‏ - ان جميع الاختلافات المذكورة في هذه اللاحقة تفصل على ما ذكر اذا لم يؤر 
الطرفان اما اذا ارخا ترجح الا ال اك سا2* مدعي الفسخ او 
مدعي الاجازة ٠‏ (هنديه حيدر افندي ) 


عد عد علد 


الفصل الثاني >< 
( في بيان خيار الوصف ) 

خيار اأوصف بشت بالشرط او بدونه 0 حت بالشرط وعابكك الدوع الاول 
ما شرط اتصافه بشرظط رغوب صراحة والنوع الثاني ما شرط اتصافه بشرط مرغوب عرق * 

كل وصف مرغوب لا يوجد احتال العدم فيه فاشتراطه في البيع صمح والمشتري مخير اذا 
فقد هذا الشرط اما اشتراط الوضف الذي فيه احتال العدم ٠‏ وكذا اشتراط الوصف غير 
المرغوب غير كيح * 

فباشتراظ كون المبيع ل كين البيع يح وعدم الوصف موجب 


ادوم ان يكون الببع صيحًا وعدم الوصف غير «وجب للخيار واما ان يكون البيع فاسداً 


خيار الوصف اه" 





فاذا كان المبيع فاط شه الوصف المشروط وكان النفاوت بين الوصفين 
ل يزيل غرض المشكري حت خار الأوصف و و يعطى للمثئري حق د المبيع أو قبوله 
ولا يتقليه حق ننز بل الغمن الا اذا كان رد المبيع متعذن] سل مشيزوع.* 

واذا اختلف المتعاقدان باشتراط الوصف المرغوب وعدم اشتراطه فالقول قول البائع 

خيار الوصف ينثقل للوارث * 

اذا تصرف المششتري الخير ييار الوصف او وارثه بعد وفاته في المبيع تصرف الملاك بطل 
خيار الوصف ولزم البيع 5 

مادة *٠١‏ [ اذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر خالا عن ذلك الوصف 

يا نيه البيع وان شاء اخذه بجميع الشمن المسمى و ليسمى 
هذا الخيار خيار الوصف 0 لو راع 0 عل انما حاوب فظيرت غير حلوب 
0 المشتري مخيرأ كن لو باع فصا ليلا على انه ياقوت احمر فظبر اصفر يخير 
المشتري ٌ : 

أن فوات الوصف المرغوب يجعل المبيع الأعقود عليه غير م ل ري ولد لك ل له حق 
الفسيع كه و الح بالعيب ٠‏ ولا ومن أن ل ع ا د 
م ار 
رن البقرة تبني كل 5 فهذا الشرط مفسد للبيع اما دليل هذا الخيار فبو الاجماع الممني 

مر 0 علة ذلك النص امكان كون المبيع على خلاف ما ظرن 
المشتري وهذا هو 6 بي عليه هذا الخيار ر وقد رضي المشترق بالميجم بالوصف أ ارغوب 0 
برض به بدونه ولس له ان 0 المن ان الوكف :لا يتزل مأزلة القدر ولا عا ل له شي”من 
الثمن لنن عقصود بالذات انا لوصف البالع المبيع بوصف غير صرغوب 0 
ان البقرة ليست يحلوب فظهر بعد البيع اما حلوب فلا خيار للمشتري لان تسايمها مع الوصف 
المارغوب مغمر بالبائع وقد رضي بهذا الغسرر واذا حدث في المبيع ما منع الرد كالعيب الادث 
يرجع المشتري على البائع بنتقص القيمة ول كانت أكثر من الشمن المسمي وليس له رد البيغ 








بوب 0 


الى البائع لان الضرر لا يزال مثله والعيب الحادث في المبيع وهو في يد المشتري مانع من رده 
لان ارد لفوات الوضف المرغوب مقتضئ "'والعيكَ“الدادث مالع والمائع مرجح على المقتفى * 

والقاعدة في ذلك هن ان اشتراط الوضفت الذي ليس ف وجودة غرر جائز واشتؤاط:الوضف 
الذي في وجودة غزر غَيْرَ جائرٌ فاشتراظط كون الذابة المباغة “امل اوا اشتراط “كوم ]تال ني 
كل يوم كذا رطلا لا بصح والشرط فاسد كك ذكر بشرح المادة ٠185‏ وكذا:اذا باع+ الدابة 
ل يا اق ا جارتكاف على انه معل اوباغ" المان على انه :ظبر” او باع «الدابة على انها 
بغلة او باع اللحم على انه لم خم وظبر 4 الذاية الست برعوان وال ا مع والمإن جلد 
قناناوالجانا وجل وان #الداية#تغل:واللحة لطر .بقن ياه وباع الكرم عل اانا يحوي وّالِف عرق 
من شحر العنبٍ والداز على اها تحعوي. على يز غرفة او باع الارض عل انهاكذا ذراعا وظبر 
إن ل الك او لكف لو لله ليل ار حين البيع فالمشتري. الخيار 

واعلٍ بان كلة ليلا الواردة في هذه المادة ليست بقيد احترازي بل يقصد با عدم عل المشنّري 
بلوضّفت اما اواطلع المشتزي على وصف المبيع ولو ليلا او نهار فليسن له القسخ فاذا” اشار 
البائع الى الياقوتة الصفراء وقال له بعتك هذه الياقوتة الجراء فاشتراها المشتري بعد ان رآها 
لايجوز أه الادعاء بااوصف المرغوب لان الوصف في الخاضر لغو 

و يعبر الوص المعر وف عرقًاً وعادة ولول شترط حين البيع فللمثتري رد البقرة اذا ظبر 
انا غير جلوب فى مدية تمرر ةم 1اء ]لير لعي الا اذا كان تمي تسا نر 
البغر ليم لا علبي + 

واذا اختلف البائع والمشتري باشتراط الوصف المرغوب فادعاه التشقري والكره البائع فالقول 
قول البائع ا 

وكذا اذا اختلف البائم والمشتزي بالغوب المباع فقال المشتزي اشتريته على انه قاش هدي 
وقال البائع اشتريته على انه قاش شاي فالقول للبائع + 

وكذا اذا اختاف البائع والمذمري بالقوب المباع فقال المشتري اشتر يقه. على انه "كذا ذراعا 
وقال البائع اشتريعه .على انه كذا ذراع فالقول للبائع ٠‏ 


مادة 1١‏ [خيار الوضف يورث'] لان" المببع ينثقل. للوازث :مع «الوصف 


خيار الوقضف 50 8 





الذي هو في ضعنه [ مثلا لو مات المشتزي الذي له خيار الوصف فظهر المبيم خاليا من 
0 للوارث حق الفسخ *]واذًا ‏ قبل بان خيار الوصف لا ينثقل للوارث 
لان الاوضان لاتورث تقول بان هذا الميار لم ينثقل لاوارث بل ان الوارث قام خلفًا عن 
المورث و بعبارة ثائية . الوصف لايتئقل الوارث .بل ان المورث كان ذا حق في المبيع بالؤصف» 
المرغوب:ؤالوارث "قا مقامه' فالاوضاف القائمة بذات المورث اتدقط “توفاته والاوضاك القائة 
في المبيع لاتسقط 'بوفاته-واذا تعددالورثة فاجاز بعضيم.وفسخ . البعض الآخر وجح الفسخ 
ولا تعتبر الاجازة لانها تضن بالبائع ضرو اال كتفي ابيع 

مناوة > اه [واللشترئى الذي له خيار. الوصف اذا: تصرفف في المبيع.. تصرف 
الملاك بطل ار واذا ل يتصرك به ول يفسخ البيع لاسقط حقه “لاق خياز' الوصف 
لذن ,قوري ولا وكفم ,المتتري لطلن التددح اأحالا عبد |طللاعه فل نوات ,وف 


المرغوب ّ 


0 خيار النقد 


6 الفصل الغالث 6« 
( في خيار التقد) 

ال ره ابائع ولل.شتري ويب فيه تعبين المدة واذا لم يدفم العّن في المدة المعينة 
يكون البيع فاسداً وهذا الميار لاينتقل لاوارث وييطل فيه البيع بوفاة المشتري ٠‏ 

مادة "٠‏ : يشترط خيار النقد للمشتري ف [ اذا تبايعا علىانيئد ي الشمنفي وقت 
كذا وان لم يده فلا بيع ينعا صح البيم وهذا يقال له خيار التقد ] 

وهذا البيع هو بغابة الاقالة الفاسدة المعلقة علىالشرط ونا كان الببع الواقع بشرط الاقالة 
الصحيحةالمعلقة على الشمرط فاسداً كان من الواجب ومن «قنفى القياس عدم تجو يز هذا البيع 
وقد جوز استحسانًا وقابة من ماطلة المشتري بدفع الفن لاأن المشتري اذا تأخر بدفع العُن 
لا يجوز لابائع بيع المبيع وليس له الا حيسه وهذا مضر بحقه وقد اعتبر للمشتري لانه بامكانه 
دفع الغْن في الوقت امعين واتهام الببع او عدم الدفم وفسخ البيع الا ان الفائدة فيه تابائع 

و يشترط خيار النقد للبائع فاذا تبايعا على ان البائع اذا اعاد الْأن الى المشتري في وقت 
سكن البيع ك0 البيع ينما واذا اعاد البائع الشمن وجبطلالمشتري 
رد المبيع واذا تلف في يده في مدة الليار يضمن قيمته لا ثمنه وني هذا الخيار نفع المشتري 
مع انالخيار للبائع وهذا فرق بينخيار النقد و بقية الخيارات لا ناخخيارا تلا ستفيد منها الا من له 
اخيار اما خيار النقد فلاسئفيد منه الا الطرف الاخر * 

ولا بدمن تعبين المذة في خبار النقد كا هو ظاهى من عبارة الحلة بكلمتها ( وقت كذا ) 
ا 1 ]ا اكده ري ل اانا 1 ل ال إر عا 1 2 زه 
كقولما لمدة بضعة ايام يكون البيع فاسداً ( م 0 ش 

ماده 14* -- [ اذالم يود المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي 
002 

واذا كان المبيع بيد المشتري تنفذ تصرفاته كالبيع والهبة والتسلم فيه ويضدن بدله لابائع 
واذا كان ليس بيده فلا » 





شان النقد ار 


للاسسسمهة 








واذا دفع المشثري التمن بعد مضي اللدةا المعننة لا لصح البيع ولا يرتفع الفساد» 

واذا تصرف المشتري في المبيع في المدة المعينة قبل تقد الثمن او تلف المبيع في يده او 
استهلكه المشتري لزم البيع وزال حق الفسخ لان البيع بخيار النقد كالبيع بخيار الشرط واذا 
حَدك 3 المبيع عيب في المدة المعينة بدون 3 ولا تقصير فقتضك ائلدة 5 يدفم المشتري النمن 7 
فالبائع باخيار أن اك حل المبيع 5 ولا َأَحْدّ شد 8 من الحمق وان ثناء ترك المبيع للمشتري 
واخذ الثمن واذا تلف المبيع يد امشتري او اتلقة الشكري بعد مضي مدة كاذ وقبل اداء 
الثمن يضدن قيمته و بدله للبائع : ١‏ 

وهذا الخيار لا منع انعقاد البيع بل نع ترتب الاثر فيه في الال لذلك فالاولى به ان يكون 
نك لا أن 0 مية المدة منعت فساده ولذا فاذا اتقضت المدة المعينة ولم يدفع المشتري 
الشمن يطراً القساد د على البيع و يجري فيه حك البيع الفاسد ٠‏ 

6 كت المشتري ا ا 0 0 ان 

بطل اليم ] . 

لان خيار النقد مانع لنقرر اليم وهو و(صف رد قائم بذات عن له الخيار فسقط بوفاته 
و بطل البيع لانه غير مقرر 5 الاصل 7 
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لان خياز ١‏ لتعبين 


6 الفصل الرابع 26 
( في بان خيار التعبين ) 
خبار التعبين يكوّن بشيئين و بغلانة اشياء. من القيميات. ولا يكوّن بأكثر من, ذلك ولا 
يكون بالمثليات. + وقد جوزه السادة الحنفية خلا للشافعي واحمدومالاك فانه قالوا بعدبمجوازه ٠‏ 
0 الشرط مع خيار التعبين و يتجوز اماد في ل بيع الصحيح والبيم الفاسد + 
يحب في خيار 0-0 تعبين كل واحد من الاموال المباعة و يحب فيه 0 اعطاء اخيار 
ال ل اك لساك مبيعإشاء. والا يكون البيع فاسداً ٠‏ 
يبحب في الببع يخيار التعبين تعبين المدة و يحبر الخير عند مرورها على تعبين المبيع وله فسخ 
البع بثلات صور فاذا كان خيار التعبين المشتري يثرتب ,عليه تسعة ابحكام ٠‏ واذااكان للبائع 
يترتب عليه سبعة احكام ٠‏ 
التعيين بار التعين اما اختباري او ضروري (التعين الاختارى اماان بكرن صراحة 
5-0-7 
خيار التعبين ينتقل لاوارث * 
مادة 1 لبن البائع اعان شان او 2 من قات كك على حدة 
على ان اأشتري ياخذ ايا شاء بالشمن الذي بينه له والبائع يعظي ايا اراهكذلك 
صح البيع ال و ا 
ار ط مع خيار التعبين واذا وجدا معا ينتار > خيار الششرط ايض علاوة على 
هذا الخيار 
0 بالبيع الصحيح و بالبيع الفاسد واذا كان بالبيع الفاسد يكون المبيع 
مضدونًا ريده اانا" سائر احكام حيار لق لبجم الاك 7 25215 بالبيع الصحيح 
( هندية ) ولماكان المبيع بالبيع عا الى رحد فالات اناه الك ين ان فلك 
هذا البيع بحسم المادة 1؟ من اللحلة الا انه جوز استحسانا ووجه الاستحسانهو ان اللياز 
وضع رفع الغبن وهذا متتحقى في هذا البيع ٠‏ لان المشتري يحتاج الى اراءة المبيع لاغير والبائع 


خيار التعبين /اه؟ 


1 ولمع الى اززاءتة والتأمق.فينه اذا كان لا بعرفتحةيقتهو لابد فيط من تعبين من كل 





م مع على حدة ا كانت بالإعان» متساف نه 3 اوععلفة كا اشير الى ذلك في .كن هله المادة 
ان البائئع للعقتري: بعك :احذى هسله. :الدؤات الفلاث باعتبار هد الاولى كذا 
والثانية كذا والثالتة كذا لتخعار منها ما.تشاء مدة ثلاثة ايام فاشترى المشئري. منه على 
هذا الوجه اوقال المشتري للبائعم اشئر يت متك :احدى هذه الدوات الثلاإث بقيمة كل 
وادلذة ايها كذا عن اروك بكوق ااعيير) :راعشا ماشئت منها. بظرف ثلاثة ايام صم البيع 
كان فى الصورة الاولى الليار المشتري و بالثانية اعميار للبائع ٠‏ اما المخليات الني هي من 
الحنس الواحد فلا يجوز بيعبا يخيار التعبين لعدم التفاوت بين افرادها ولذا تقيدت هذه المادة 
ان ولا بس امن وي كلة المبار او مايقوم مقامها من الالفاظ والا لو باع البائم احدى 
0 الغلاتة بدون تخبير المشتري لا تت ابيع 
و 2 ار لين اكا تن 0 نانس سات لون حا الم را 
استحسانا للضرورة والضرورة :تدر بقدرها لآن في الغلاثة اشياء يوجد اك ل 
ولا بدمن وجود غرض احد المتبايعين فيها ٠‏ 
ويجوز خيار التعبين الي المتبابعين معا كا هو الال يخيار الشمرط لان اعطاء الخيار الطرفين 
هو اعطاء خيار موئلف من خيار بن جائز ين وهذا صديح ومتى 00 الخيار لاطرفين لايم ١‏ لبيع 
الذ انا الها عن 0 اما اما كار 0 0 البائم لايقم البيع 
مادة - 107 [ يلزم في خيار التعيين تعيين المدة ايضا ] 
ا ا ار ل ان ا اك 
لك جر امن الامطار لوقه نت مول هذا مايجعل البيم فاسداً وموجبًا للنزاع ٠‏ 
ا 20 بخبار التعبين ري يحقه التسعة احكام الآتية 
و اولا:| من يله اهيار البعبين للزمه:اريني: كلق بالق )الي نيا هذهف انتضياك المدة 
ابي عينت ] 
طل له فسخ البيع في الكل الا اذا كان له خبار الششرط مع خبار التعيين او تعيب جميع 


المبيع او بعضه قبل القبض ,١‏ واذا قتض جميع المبيع وتلف مده 2 احدهة مشمو نا والباقي 
م 0 


ره هلاك المبيع 


اماق اما لومات المشتري (حيت يسقط خيار شرطه ) او مضت مدة خيار الشمرط تم تعيين احد 
المبيعات ٠‏ 

ثايًا : اذا تلف احد الاشياء المباعة بيد البائع قبل القبض لا بيبطل البيع وللشتري الخبار 
بتعيين هبيع من الباقي او فسخ الل 

ثالقَا : اذا تلفالمبيع قبل القبض بطل البيع ٠‏ 

راكاة: اذا تعيب احد الاشياء المباعة بيد البائع قبل القبضفالمشتري مخير ان شاء ترك المبيع 
كك روات قاة اذا لضي اوتعير ( اميك بالق اشح روكذ ال ف الاشباء الباعة اذا تيت 
كبا بيد البائع قبل القبض ٠‏ 

0 : اذا هلك احد الاموالالمباع واحد منها بيد المشتري بعد القبض او تعيب تعين ابيع 
نو دن نظا لت لذن اماللماء لك 90 ركدوا .الل الا لالد 2 
2 3 كّ ى د اي 01 سس 
الاموال المباع واحدءن 1 يع ايها الذي تلف اولا وجب دفع نصف ثنها المسمى 

٠. أ‎ 

ك5 الحم بعْلف الاشباء التادية المثاعه بد المسرى مع نان المسارى لضم 20 2] 
المسمى لعدم وجود مايرجح المبيع على الامانة من هذه الببوع واذا تعيب اثنان أو ثلاثة من 
الاششياء المباعة وجب على المشتري اخذ ماتعيب اولا واذا لم يتعين المبيع د 
الخدثم| ولبسن" له ردتما ولو كان له باز 'الشرط واذا تعيب المبيعان مغ تيل الحر هما 10 
ا زاد عيبة وجب البيع يي الناني ٠‏ 

00 اذا ادعى المدعي البائع بان المشتري بعد أن اذا المبيعين بيده فصا ل المببيع 
الثاني 1 وطللب تضميئه كن المبيعين كك“ كت عليه دعواه وادعى يانه غين الب بجع يي المبيع 
الغاني وفصله نويا مم تلف المبيع الاول يضمن المشتري نصف أن الوب الضائع ونصف أهة 
القياشس الذي نطاك وخافلة + 

سابعاً : اذا اختلف المتبايعان مما تلف اولا رجح بينة البائع والقول المشتري ٠‏ 

ناحة :0 اف اعد الات اس عه كد القاض ع الاق تعين المبيع في المبيع الاول 
واذا زاد عيت المبيع الثاني" لاضمن المشتري منه شيا * 

تاسعاء : اذا تصرف المشتري باحد الاشياء المباعة تصرف الملاك تعين -البيع في ذلك الال 





خيار التعبين للبائم 2 

ووحب عليه اداء نه المسعى و بتي الباقي اءانة بيده واذا تصرف في المبيعين معًا فلهاختياراخدهما ٠‏ 

ولؤاتوان 5 1 تجري يحقه السبعة احكام الاتدوي : 

اول : اذا كان البائع 0 بخياز التعبين يحب عليه عند انقضاء مدة الخيار ان يعين الببيع 
وليس له ان يفسغ البيع ديع الاشياء المباعة 5 ذالككاة هيا عاذ باقر ابن 110 
ري ان تدع ما عينه له البائم لان البييع بات يحقه + 

اننا : اذا تلف مبيع اؤاء عان *ن التلانة الشياء الماغة لاريطر ل البيع الاااذا كان اغليان 
للبائم لان البيع ثارت وموجود يقيبًاً واعتبار كون الذي تلف او الباقي هو المبيع شك واليقين 
الابزول؟ قاف داننا فالبائم مخير بنقرير البيع أو فسخه لان له وحده اختيار المبيع التالف 
اوالباقي ٠‏ 

نالع : اذا تعييت جيع الاشياء المباعة قبل القيض بيد الما بع الخير يخيار التعبين لا 0 
ابيع ايضا وللبائع اعطاء المشتري احد الاشياء امراعة وللشتري الخبار ان شاء اخذ ابيع | ز 
الزمه بدالبائع ذل السك واو فاه تر كمتجيان الليث 

رابعًا : اذا تعيب احد الاشياء الثلاثثة المباعة بيد البائع قب 0 لا نفسع البيع واذا 
اعطى البائع سّ الذي الاعاق قد وج تكن ل اخذه واذا ألزمه بالعيب فله 
شك ناب اليد الثالت بواذامأل زم البائع المعيب الى 2 ورد الستري كار 
لمق تعذر على البائع تسلم المبيع الذاني الى المشتري لان خيار التعبين / لايقع الا هرة واحدة 

0 : اذا تلف ججميع المبيع قبل التسلي بيد البائع الخير انفسخ الببع ٠‏ 

انا 15 كان ار اك للبائع وس ابيع للشقري وتلف بيده ينظر فاذا تلف على 
التعاقب يكون التالف الاول والثائي امانة والثالث «بِيعًا واذا تلف حميع المبيع دفعة واحدة 
يضمن المشتري ثلث شيمة اجميع 7 

سابع اذا كان خيار التعبين للبائع وس المبيع للشثر ي وتعيب بيده ببق اغليار للبائع وله 
الزام المشقري ما شاء من المبيع والمشتري محبوز على قبول ما اعطاه اياه البائع حتى ولو اعطاه 
البيع المعيب لانه تعيب بيده بعد القمض * 

0 اع ان التعبين اما ان يكون صراحة "كقول من له الميار عينت هذا المبيع او قبلته 
او دلالة "كتعييب المشتري الخير مبيعاً منالقهيات او اتلافه اياه و صرف البائع باحدى 





3 انتقالخيار التعبين للوارث 
الاموال المباعة قبل التسلم تصرف الملاك اذ ببق المبيع غير اللتصرف د مبيعا معنا ٠‏ واذا 
اشترى المشتري ثوب قاس من ثو بين يخيار التعيين فصبغ احدهما وعينه بفعله ثم اختلف مم 
البائع فقال البا ل الغودت ]1 اللائ 0 َ الف قرش وقال المشكري ان الذي صبغحه قبع 
خمسيأة والذي تركته تممه الف قرش فالقول قول المشتري ونفصيل الثوب اكالصبغ اذا اوجب 
ذيادة في المبيع والا فللبائع الخيار 0 : ا او 000 واما ان يقبن الغمن الذي 


؟عيله الشتزي * 
مادة 15 [ خيار التعيين يتتقل لاوارث | 
لان ااوارث يقدر على ييز 0 هن كر وهو يستعق هذا الحق كا كان مورثه 
يستحقه قبله وهذا الميار لم يثبت له على سبيل الارث بل ككونه قادرا على فرق المبيع 


وقنيزة كرزقه #وفناءورك 0 فورث حق تعيين المبيع وتخصيطته 

مد لو احضر البائع ع ثلاثة اثواب أعلى واوسط وادنى من جنس وا 
وبين لكل 2 ا 0 احدهما 0 التعيرن على ان المشتري في 
ا الذي تمين له وقبل المشتري عل هذا انوا انعفد 


ا 1 
2 وت المدة المعنة سير المشتري 3 تعياإن احدها دف نه فلومات قبل 


ها ع كق لخيم ها ودقع 2 
ولو اشترط ارت خا ان طَّ مع ا ا ينتقل لاو وارث خيار التعيين فقظ لارنف 
خيار الشرظا سقط بوفاة صاحبه وك المم يخيار 3 اذا كان البائح فاله ينتقل اوارثه 
و( ستفاد مغاله من مثال هذه المادة ) ٠‏ 
١‏ 


خيار الرقية لد 





> الفصل امن 6« 
(في حق خيار د 

رت إل ك إلمرا ٠‏ الصحيح كة 2 الال فل انر اه اوناك 
المشتري حلة انياء صفقة واحدة اذا داع بعضها أو وشراء الحم ماله 0 ان 0 وصفه ) 
نايا > بالا جارة ا الكات بالقسلمها ) رادت كلاخ عن العين بدعوئ الال ولاتبغيك ابالنقود 

والديون ولا يغبت للبائع/* ٠‏ ولاك دييكا االتري[الندى زرأ الموذج المبيع ولا للشتري. الندئي 

لف غرفة واحدة من الدار المبساعة .اذا كانت غرفبا واحدة ولا للمشثري الذي لين ال 
أو شه اوذاقه اذا كان المبيغ م بعلم باللمس والشم والذوق ولا بالال الذي رك قبل الشتراء 
بنيه اناك ٠‏ 

سقط خيار الرؤٌ به ا 50 جيراضياء المشكري الفعلي وهو تصرفه في ف المبيع تصرف الملاك2» 
لي" حيوماء للشتري القولي ) 1 بيحدوث حادّث ف المبيع | 5 ذي دري يخيار رالعيب 
دسل للمشتري » رابماً 1 كل الى يود ا ل 
لغسرورة رزد المبيع ٠‏ 

ولا يسقط برو ية الرسول بالشراء والرسول بالقبض والوكيل بالرة ية ٠‏ 

خيار الرؤية لا يتتقل للوارث والرؤ ية تخدلف بتبدل المبيع ٠‏ 

اضافة الميار الى الرؤٌ ية هو و قبل اضافة الشي” لتررطه ,لان الو يعن شري ثيروت ايان + 

خيار ال لرؤبة ثبت حك بدون شرط وبدون مدة وينم لزوم الملاك لان النض الوارد على 
البوثه مظلق بنا عليه اذا 5 المشتري المبيع بعد الشراء و 1 وص عليه زان يكن بأتمكانه 
فيه فسخ البيع و يفسخه لا سقط 50 + وببحري خيارا ازؤية ل عين ملكت بعقد 
يحتمل سخه كالبيع والاجارة والقسمة والصليح بدعورى المال عن ني معين لانها من اإعاوات 
اما المبر و بدل الصالج عن القصاص.واخالعة لا يجري فيها خيار الرؤ.ية فاذا زوجت امرأة نفسبا 
ا كن ا قبل ان تراه فليس لما خيار الرؤية ٠‏ وكذا الصلمح عن دعوى القصاص 
عقايل عين ٠‏ وكذااذا خلم الرجل زوحته على عين اثفقا علي اخذها من الزوحة 3 بحري 
فيها خيار الرقية ٠‏ 


00 قار اللا به 

ويعتبر خيار الروئية في اليبع الصحيح ولا يعتبر في ابيع الفاسد لان البيع" الفاسد رفس 
للفساد ولا يحتاج الى خيار الروبة ٠‏ 

ل ا ل ا كن للا ال الك 
ان شاء قبله وان شاك فسخ البيع و بتمال لهذا الخيار خيار الروئية ] ٠‏ 

لجرت تسا ,يار لبجل رمتتر حى واوا استرط عم كيار و حي للح دو ع وال كل 
والوضي. ولو كان .الششراء بنقص الفمن ٠‏ ويب على من اشترى المبيع وثقله الى محل آخز 
رد المبيع الى الككان الذي استلمه منه اذا اراد فسخ البيع بخيار الروئية سواءسيبالنقل زيادة 
أو 00 في القيمة وهذا الميار فسخ سواء كان اللبيع مقبوضًا او غير مقبوض * ولا يشوقف 
الرد الى حم الاك او والى دضاء البائع ٠‏ انما بيجب على المشتري ان بيعل البائع بالفسع حتى 
ان المشتري اذا قال للبائع قبل ان يرى ا بعه من آخر انفسخ البيع ولو لم يقبل البائع واذا 
باعه البائعتكان ابن له لا للمشتري الاول ويجب على المشتري انخبان البائع بالفسع بخيار 
الرو'ية لان البائع اذا لم بخير بالفسخ يظن ان المشتري رضي بالمبيع ولا بتحرى مشتريا آخر 
وللمشتري الاجازة بعد الفسخ اذا كان م يخير البائع بالفسخ واذا فسخ الشتري المبيع مخيار 
الرؤ ب للزمه مصار يف 5 المبيم وموانقه 

خباره الرواية يفت للمشتري ولااخرك! 0 الا اذا كان البائع اع م عار دين 
يي 0 المقايضة فلهنا الخيار فق المبيم وا ذآ باع ال لبائع ماله عقائل د أن وعين ا برها فله الخيار 
اذا 6 العين 





وتيت الخبان ا الرؤخية خسرت مطلقا سوا كان ابيع موصوقًا. بالوضف الذي وصف نه له 
أو«بوضفك احتان ,أو اذ منه لان الوصف :وها كان حيدا كان الت الدرض] المنارج 

ولا ينبت خيار الزؤ ية الا في الاعيان فلا يبت في الديون والنقود والمسم فيه ويثبت في 
المخليات اذا كانت معيئة والأفلا لاخيا تكون 13 لدرام والدنائير ٠‏ 

ولا سقط عياة المتتزي اد ذارأعاليع. تكولا ويف المرآة او من وراء الزجاج 
لانتردة المتتخ يبحب" ان ككون» بداوتت>» حاقل وبغبك "اطبا “للزذي” اشتزى"'المنطة 
والشعير والس.سم في سنبله والجوز والفستق في قشره ٠‏ 


الت وو ١‏ 
سس ف ذلك اعران الأول آلو كل بكرا الال لحرن والثاني المشتري اذا اشترى المبيع 
واخذهأدون ان إبراهوحصل فيه عيب حادت قلا حار ش]اعندها ير نا المبيع : 
خُ م اعلم ان ثبوت خيار الرو'ية معلق بروئية المبيع فلا يغبت هذا الميار قبل روءية المبيع لان 
المعلق على الث ' لابنبت الا اذا" تحقق ذلك الشي” واذا قل بان المسيتٌ لا يكون مقدما على 
السبب وان المشتري يفسخ البيع قبل الروية لابسيب خيار الروية بل سبب عدم أزوم البيع 
تقول ان المشتتري لو قبل المببع 1 البائع من الدعاوي او اسقط حق خياره قبل الرو'ية 
ا خياره ما اشتراه منه لان الخيار لا يسقط الا بالرؤ.ية الا اذا تصرف المشتري في المبيع 
فعلا قبل الو ية فان ذلك يسقط حق خياره واذا ادعى البائع بان المشتري د رك واسقط 
خياره وقال المشتري اسقطت خياري قبل ان اراه فالقول قول المشتري ٠‏ 
واذا اراد المشئري رد المبيع بخيار الروئية فادعى البائع بانه ليس بادال المباع منه فالقول 
قزل الى 5 
اده رد إل حار الروية ليت إلى إاماريت ناد رمات المشتري فيل ابتك 


برى البيع لزم 0 ولا خيار لوارثة ] 

لان خيار الروية هو ارادة ووصف قاتم بالشتري فر سقط بوفاته مع بقية اوصافه ولان 

خيار الروية ثنت اعاقد بالنص والوارث لبس عاقد ٠‏ 
ماده 05 [ لاخيار للبائع ولوكان ل بر البيع] 

غواء كان بعر او اتمى حتي ولو باع البائع المبيع ظانًا بانه معيب وظبر انه خال من العيتٍ 
فلا خيار له والسيب في ذلك الاحماع وهو ان عثان ابن عفان كان باع الاراضي التي له في 
البضرة الى طلتحة بن عند الله ولا اختلفا يخيار الروءية حك جبير بن مطعم تفصل الازاع ينها 
نحم بالخيار الى طلحه بنعبد الله دون عثانرضي اللهعهم احمعين ٠‏ والسيب في ذلك هو عدم 
ورود نص بحق خبار روء يةالبائع والحاجة غير ماسة اليه لان البائع يطلب 6 كاه ترجييج 
م لي من السلع والاموال والاملاك اما المشتري فانه يطلب سلعة او ملكا منوسائط 
الحياة ولذلك قد اعطي الخيار للمشتري ولم بعط للبائع ٠‏ 





55 المراد من خياز الرؤية 








[ مثلا لوباع رجل مالا دل في ملك بالاارث وكان لم يره انعقد البيع بلا 
خيار للبائع ] 
الا اذا اغر المشتري البائع واحك منه المبيع بالغينالفاحش فله الخيار للغين والنغر ير 0 
المادة *5* [ المراد من الروكية فى بحث خيار الرو'ية هو الوقوف على امال 
لان العل بالني' يكون باستمال آله ادراكه فالركية بالبصر ليست ث الرئية المقصودة 
بكل ما يباغ 
حتى ان بعض الاشياء لا سقط فيها الخيار الا بالشم والذوق واللمس والصو تكالمسك 
ادن والافقة والطبول والمزامير ور كل الاطلاععلى 6 المبيع متعذراً 00 الاطلاع 
على 8 يكن روءيثه ٠+‏ 
[ مشلا الكرباس والتهاش الذي يكون ظاهه و ناطنه متساوبين تكني دوئية 
ظاهه والتهاش ال ردق والملدرب يلزم ررك نقشه ودرو به لك الخد لاجل 
التتاسل وا لتوالد يأزم روية 5 والشأة المأخوذة كل اللحم يفتخي جس ظبرها 
واليتباوالاً كولاتوالمششرو بات يازم انيذاق طغبها فللشترياذا عرفيهذة الاموال 
على الصورة المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الروئية 
يكت النظر الى وسجه الذابة التي اشتوزيت للركوب عند مد :وياؤم زؤاية وتحبها وكفلها 
عند الي يوسف رد المحتارولا بدمن اعتبار قول اه لالعلوالفنا يالخبراء مما يحبروءبته لاسقاط 
الخيار فاذا قالوا بلزوم روءية وجة الدابة وكفابا وحتي ارجابا وجب ذلك لسقوط امار 
والا فلا ٠‏ 
وإذا ع المشتري داخل الحبة وم بروحها فاذاكان داخلبا اغلى من وحببا تمل حته يدن 
خيار الروء بة والا فلا ٠‏ 


خيار اأرؤ ية 2 





واعل ان الوثية المسقطة لفيار يي الروئية الني تكون قبل الشراء فاذا :زأئ المشتري. المبيع 
ل ار ل ال للكت نول 

مادة 84 [ الاشياء التي تباع على «قنضى انموذجها تكنى روئية الانموذج 
عنها فط ]| لانشعتو عل كل المقبقة ة الحسية ولان القصد هو معرفة 7 المبيع وهذا يحصل 
بروءية الانموذج سيا وقد جرى العرف في ذلك فاذا اشترى من رأى الانموذج فلا خيار 
الا اذا كان المال مختلتًا عن الانموذج او ادفى منه فللمشتري حينئذ خيار العيب وهذا جار يبيج 
شرك والائقة وانياء كنيرة > 

مادة 58 [ مابيع على مقنضى الانموذج اذا ظبر دوت الانموذج يكون 
الشدرى خيراً أن قاء قله وإنشاء رده ] 

اي قبله كله او رده كله وليس له تفر يق الصفقة لان خيار الروءية مانم لقام البيع * 

| مثلا الدطة رالسين وان نار سل لاد ودع 016 باس والجوخ 
واشباهها اذا ع ا مشتري اموذجها ثم ثم اشتراها عل مقتضاه فظررت 6 
اد ذج ى ل 

اذا ضاع الام وذج واختاف البائع والمشثري موافقة المبيج لودج وعدم موافقته فالقول 
قول المشتري لانه يتكر البيع 5 ٠‏ اما اذا كانت المبيع الل لس سايق 
او غلاف وكان انموذجه موجوداً يحل الخلاف معرفة الخبراء واذا فقد الانموذج فالقول قول 
البائع انظر المادة /ل 

مادة 8 [ في شمراء الدار والخان ونحوهما من العقار تازم روئية كل ببت 
ا ا ل ا ل ا ات كت ا 
مصنوعة عا إلى لسق واحد تكني روية بلت وحَد 0 

لط اناده بالبستان المباع روءية جميع السعان داخله و باطنه و بشرا 


الكرم يحب روءية القع اعتيوا0 
0 


8 عيان الرؤاية" 


مإوقنك بدا" [١‏ اذا التو يقت القناء امغفاؤقة حتفقة" و انفد ليها( وتيف ككل 
واحد على 2 ) 

واذا اشتري الوق ده نآغ قبل الشراء ودابة لم يرها صفقة واحدة أو اشترى حمل 
بطييخ راىبعضه او اشترى اةار ستان راى بعضها او اشترى <ذاء وراى واحدا منه فله: خيار 
الرو'بة لان كل شيء من تالك الاشياء المتفاوتة جزء من المبيع. صفقة. واحدة فيكون. من قبيل 
الدار الختلفة الببوت 

مآدة --290 " [ اذا اشتر بت امسا" مسفاوتة صفق وف 4289 الدعيىا 
رأى بعضها و لير الباقي. فتى رأى ذلك الباقي ان شاء اخذ جميع الاشياء البيعة 
وان شاء رد جميعها وليس لدان يأ خذ مارآهو يترك الباق ] 

لنماء والطْذا ما ااعيه” ويرك الفاي يكوك كنا فوقة ,لتقت وها عير جاتنا لآ ن غبار الرلاءية 
لابتتحزأ مغلا لو اشترى مبيعين واعجبه احدهما. وقال اله رضي بها فله قبولما. اؤردهما 
الم ا ا ا ال ل كر 
5 

وكذا اللفت والخزر والبصل والفوم والفحل عرز ينه اذا كان كاك وعم ا 
الاراض ومق قظ ف 'الشتري غيئا من المبيع ورااه يسقط خياره اذا كان تما يباع بالوزن 
التضلوالتقم ولا ينظ أخيازة" اذا كاسن ما ياع بالسدد كلفسل أولا متا ضار 
عن لسار قار نتوى كان مالاو يك لاد ل 

اال ور 1 بيع الانمى 5 صحيح الاانه يخير يف امال الذي 





إيشتر يه بدون ان يع وصفه ] و ببتىالخيار له طول حياته مالم مهلك المبيع في يده او يظبر 
مئه قول اوفغل كل على رضائه بالمبيع 3 

دي ا | لايع وصفم ]كان > خيرا 5 عر عا اه اخذهاوا 
ضاء ردها | 


خيار الرو'ية 2 











والاجمى :في ذلك كالبصير فيج عالاحوال عدا اثنقي عشرة مسكلة وردت في الاشباه فرق 
فيها بين الاعمى و البصير.ومتبا ان الاعمى لا .يصلح لاشهادة ولا الح : 
واذا العيب المال المباع بيد المشكري لمن اوهلك بعفاه ‏ بعد القبض أو ناع بعضه أو وهيه 
وبللمه “اواك المبيع ارضًا فاعى الزراع بزرعبا سقط خياره لاروءثئة ولس'له زد الباقي 
لتفرق الصفقة يحق البائع ٠‏ 
ولا سقط خيار الا م لقوصيف المييم له الا اذا وصف له بوصفه الحقيقي 0 الوصف 
اطقيق للأعمى يقوم «قام الزو'ية + 
وكذا ذا #اشيويق المشتري عل ودر لديز 0 فحن توصيف المبيع له 0 آنا 
والا لا يسقط حقه “من الخيار 
مادة ٠‏ [ اذا وصف ثي' للاعمى وعرف وصفه ثاشتراه فلا يكونمخيرا ] 
واذا كان اميم لايعر فالا بالشم او الذوق او اللعس فيحب اسه وثعه وؤوقه والالا شفط 
خياره ٠‏ ولا فرق بين ان بقع اريف والو سيك البو الاعيئ زف لكان يدوت افيله المبيغ او 
ا تروط ايقافه بالقرب من المبيع ووصفه 0 احنيد الى من الغلا 
اذ لافائدة من ذلك.* 
مادة انا [الاعبيل انظ جناره اسن "الاشنياء ٠‏ لأتى ' تعرافه باللذ وثم 
المشمومات وذوق المذوقات يعنى انه اذا لمس وشم وذاق هذه الاشياء ثم اشتراها 
0 اه صي-ا م ا 
واذا اشتراها ثم ذاقها او ثعبا .او لمسها فلا يسقط خياره الا اذا دقع منه مايدل على رضائه 
لبجم زلا اء فعاد ٠‏ فلا شقط خاره قيل الم 


م والذوق واللمس والوصف ولو اسقطه 


صراحة 2 

دَادة ‏ 89 .[ من رأى ميا يمَصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يل 
انه الشبي” الذي كان رآه لاخبار له الا انه إذا وجد ذلك الذي" قد .تغير عن الحال 
الذي رآه فيهكان له الخيار حبتذ | 


لالد خيار الروكية 





ا ارايت 
[١‏ المختري بان المال .الذي اغتياء هر الال الذى) ناكا قفد الفا 
واذا رأى الموكل المال بقصد الشراء ثم اشتراه وكيله بدون ان بع! انه هو المال الذي 
ل ا 0 
فلا خبار له حينئذ ٠‏ واذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع ان هذا المال هو الذي كنت 
رايتهبقصد الشراء وقال المشتري انني ل اره مطلقًا. فالقول 00 واذا ادىى المشثري 
تغير المبيع واككر البائع فاذا كانت المدة التي 22( اتير جل القول الى 
واذا كأن لايك أن تغيره فالقول للبائع ٠‏ اها مدة التغيرفي الميوانات 1ه 
ار 1 كن رسا كر بقيضه تكون 220 ذلك 
الثي' 0 3 ة الاصيل ] 
نا تكن رو تكد الحو كر وا زر و قن ارك تر ل كن الوكيل 
بالقيض اذا قبض المببع بعد ان رآه سقط كسماه موكله اما لو قبض البيم 0 
دون ان براه لا سقط خياره ولا خيار مو 2 المبيع بعد القبض واسقط خيار ريته 
لان الوكيل بالقبض اذا قبض المبيع .سعوراً على هذا 1 كه ا ل 
ناقص وعزل من الوكالة وصار اجنبيًا عن البيع فليس له اسقاط 0 0 
اما اروتية"الرسول لقا ورضية الركيل بازودية قانا لا فقي كيار 
كار ريه لدي آذ راف الل 1 ار ]| ا 
بالذات ٠‏ 
دإودسكة لوم 9[ التللل* بق سن اراوس ترك الماري لاخاالىم 
وارساله فط لانسقط رويته خيار المشتر عري ] 
سواء كان رسولا بالقيض .او بالشراء لان الرسول لايملك حقوق العقد ٠‏ والخاصل ان 
ال ان يك ل او مكل الكل أ ا كر كر اه مات 
او وكيلا او رسولة بالقبض او وكيلا للنظر اووكيلا للروءية فروءية الاول والثالث والخامس 
تسقط الخيار وروءية الثاني والرابع والسادس لاسقطه ٠‏ 





خيار الوق بة سلطا 


ماده ++ [ تصرف اأشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار روئيته] 

0 قوليا كالبيع والايار والاعارة او فعايًا كالزرع والغرس والشاء الابنية وثما 
ل ع مالا ستاط القن فل الروعية قا لال لان لت عار 
معلق على الروءية فاذا ل يثيت المعلق عليه لابغيت المعلق و يكون الأ سقاط عبارة عن اسقاط 
غير الثابت وهذا غير صحيج ٠‏ 

واعلم بان الاحوال التي تسقط الخيار ولاسقطه ترجم الى اصول ار بعة ٠‏ 

الاصل الاول : اذا تصرف الخير يخيار الروءية في المبيع تصرفًاً اثت فيه حق. الغير سقط 
خياره سواء كان تصرفه قبل اأروءية او بعدها لان فسخ البيع بعد هذا التصرف هو تعد على 
رن الا و نر ار ذا لتر الا ري عل تر قل إن ان أن عار تزه 
او وهبه وسلمه او باعه بيمًا فاسداً وسلمه سقط خياره واذا فسخ البيع بحم الحام او فسخ 
الرهن او فسخت الاجارة او اتقضت مدتبا لايعود له الخيار ١‏ 

وكذا اذا اشيّرى عثرة اثواب وباع احدها قبل الروءية اووهبها وسلمها سقط حق 
خيار روءبته واذا رجع في هبته لايرجم له الخيار * 

وكذا اذا اشترى ارضًا وساحها ازارع ليزرعبا وزرعبا سقط خق خياره لاردية واذا لم 
تززعبا المزارع بق له الخدار ٠‏ 

الاصل الغائي: اذا تصرف الخير يخيار الرؤ ية في المبيع رن لل و الك ل ناذا 
وقع فلا27 0ط ضار كرس المشتري المبيع الى البيع أو هبته 
2 001 اده ران ككرن ر كا ده لل ريات لا رقا 
في المبيع والرضاء في المببع قبل الرذبة لايسقط الميار - وكذا اذا اشترى المشتري عقاراً قبل 
م يراه ف بيع عقار يخانب الدار المباعة له فادعاه بالشفعة واخذه لاسقط حق 
خياره في العقار الباع له اما اووقعت هذه التصرفات منه بعد الرؤية تسقط 
5 

ا ا ايشا لفك د 0 شار إإرفة وران م ططة 
واقال البيع في نضنها م رأي النصف الآآخر فله الخبار + 








1 خيار العيب 


الااضل الغاليك :ما يبطل.خيار الشرط يبطل خيار الرذية بناء عليه اذا اشترى ارضا 
وا المزارعين الموجودين فيها وزرعوها سقط حقى خيارهوكذا اذا حصلفي المببع عيب حادث 
فيل 1 أزوال وهو في يد المشتري او هلك بعضه سقط الخيار ٠‏ 

الاصل الرابع : اذا حل في المبيع وهو بيد المشيري او بيد الوكيل ز يادة متصلة 
او منفدلة ار بكار سقط خياره من الرئية وبعود الخبار اذا تلفت تلك الز يادة 
باقة معار ية + 

لاحقه - النقود يجري فيها خبار الكية لا خيار الرذ بة مغلا" لو اشترى المشعزي دابة 
ببميان نقود ثم اطلع البائم على مقداز النتود فله خيار الكية لان التقود لاتع. .رن خارج 
ميات لكان زع لكتق درام فلا خيار لابائع لان .قدار الاتود بعل من خارج "الكش 
لهذا اظير“اهها' غير رزاحة فللبائع ردها وطلب تقود راتحة ٠‏ 

تن 
6 الفصل السادس 6« 
[ في ببان خيار العيب ] 

اضافة الخيار للعيب مي من قبيلى اضافة المسيب . لاستب ويشيت للشتري «رن غير شبرطر 
وبدون مدمّ الا اذا وقع من المشتري مال يدل على قبول البيع بعد الاطلاع عليه فلو اطلع 
المشتري على عيب الدابة وم يشمكن من ردها سيب غياب البائع فابقاها عنده وعانها لايسقط 
حق خياره في العيب اما عند الشافعي فخيار العيي فور ي 1 بال اجر ددون عذرر وهذا 
الخيار جار في البيع والقسمة والاجارة و بدل الصلح والمبر د بدل الخالعة ٠‏ 

خلاصة الفصل 

العيب النسير والعيب الفاحش كلاهما يوجب الخيار ٠‏ 

ا 

كل من له خياز العيب له فسخ البيء يستغني من ذلاك جس ٠سائل ٠‏ 

موئولة رد المبيع بخيار العيب على المشتري ٠‏ والخير بخيار العيب ان شاء قبل ابيع ؟ جيم 





الفن ونان :شاء رذه جميعه طلس له من الحمق الا اذا رذى البائع واذا وعد ف 
اليم مأمنع لد لان الاوصاف لاحصة لها من الثمن 


ختاز العيب يذ 








المشتري اذا زد المبيع ببخيار العيب استرد القمن الذي دفمه للبائع وليس له المطالبة بما 
دفعه له بدلا من الشمن اذا كان من غير جنس الفمن وليس المشتري الرجوع على البائم 
بالنعن في مسملة وا-دة واذا كانت دعوى الرد بالمار عل بت المال يجب" اثناتها بالبينة 
ل ار ال سل الرائت سر ير اعلقة لطر الاريك 

المشتري فسخ المبيع بحضور البائم اذا طلب الفسخ قبل القبض واذا كان البائع غائيا 
اوكات المشتري قذ قبض ابيع فلآ يمكنه الفسخ بدون رضاء البائع او حي المكم ٠‏ 

الرضاء بالفسع يكون ضراحة او دلالة ٠‏ 

العنب هو القضور الذي يورث النقص في قيمة المال عند ار بابه وما يقنضي ارنف 
00 افك لاله 02 عد وا 5د 1 2 إل لعن ولا يكن اذام بدون 
ره 

العيب القدم هو القصور الموجود في المبيع وهو في يد البائع سواء كان موجوداً قبل البيع 
او خصل في يد البائع بعد البيع وقبل التسلم 

العبب يحصل في المبيع بعد البيع وقبلالتسليم بخمسة اوجهواحكام ذلك ٠‏ 

اسم فيا اذا باع البائع المبيع بسيانالعيباواشترى المشتريالمبيع ودوعالم بالعيباو رغىالمشتري 
بالعيب بعدان اطلع ايه ٠‏ لو اخبر المشتري بالعيب من اجنبي وقبل به واشترى ابيع أو باع 
البائع:اأبيع على ان يكون بر ينا من كَل دعوى عيب لا يكون المشتري مخيراً ٠‏ واذا تصرف 
اللشتري في المبيع بعد اطلاعه عى العيب يكون اسقط حق خياره ٠‏ 

اذا باع المثتتري المبيم الى آآخر قبل الاطلاع على عيبه ورده المشتري الثاني الى المشتري 
الال فالمشترري الأول يرده: !الى بائعه بار بع مسائل ولا يرده بار بع مسائل ٠‏ 

000 للمشتري رد المبيع الى البائم بسبب العيب القدم اذا حصل في المبيع وهو بيده 

ا م 0 في. بيع التولية فليس له ايض اخذ تقص الثون ٠‏ 

تقص الثمن بتعين باخبار ذوي 9 والوقوف. الخالين من الغرض ويثُ ذلك اربع 

٠ احتالات‎ 

اذا زال:العيب الحادث وجب الرد بالعيب القَديم ٠‏ 


0 حار الب 





كل موقع يمكن 0 ان يرد المبيع فيه الى البائع برضائه او بدون رضائه اذا اخرج 

شتري المنبع من ملكه لارجع بنقص الشمن 

كل موقم لايمكن للمشتريان يرد المبيع فيه ال فا برضائه او بدون رضائه اذا اخرج 
المنتري المبيع من ملكه مجع بنقص الثمن ٠‏ 

الز يادة النصلةالغير المتولدة مائعة للردوااز يادة المنفصلة المتولدة الحاصلةقبلالقيض لاتنم الرد 
والتقي حصات بعد القبض تنع الرد والز يادة المنفصلة الغير المتولدةوالز يادةالمتصلة ال+- ولدةلاتمنع اارد 

اذا وجد ماينع الرد لام بالرد ولو رضي الطرفان و يوءخذ تقص الثمن ٠‏ 

اذااط اي 0 ا الباعة سق واد نا كن كر لفك ولتي رك 
المبيع "كله اذا كان نقد الفح قله از5 امس قط !16 كان االكدر ري ع مقر وادا كن 
2 

اذا استحق بعض المبيع قبل القبض وضبط فالمشتري فسخ بخ البيع سبك الباقي واذا كان 
المبيع مقبوض] لا يفسع ااشتري البيع بسيب استحقاق البعض الا اذا اوجب الاستحقاق 
ضرراً في الباقي ٠‏ 

و ل 

الشسطة وامتانا اذا طررث ابه يدو القلل ويكون الكت ارا 1ر7 

الب.ض و١‏ شابهه يعنى العطل في «قدار ثلاثة في كل مأة واذا زاد عن ذلك بطل البيع 

اذا ظهر ان المبيع لايمكن الانتفاع به مطعًا بطل الببيع 

ل البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني ان بيع المأل 
بدون البراءة من الوب بلا 5000 او سام يقتي ان يكون سان 06 
من العيب] 

ا لان سفت إلى الكل اوعلك بالسكري الم ننه سألا تالاص نه 
سلامة المبيع والسلامة وصف مرغوب وهذا واجب عرقًا وعادة لان السلع خلقت سالمة من 
العيوب فاذا كانت علىغير .اخلقت بيجب على البائع ان يخبر المشتري عن عيو بها وكذا المشتري 
يجب عليه بان نققص وزن الغمن اذا كان ناقصا ٠‏ 





رليك ام 


مادة 80 [ مابيع بيعا مطلقًا اذا ظبر به عيب قدي يكون المشتري مخيراً ] 

على التراخي 0 لذوت الخار العب للمشتري تروط كانيةوني اول : أن لايرى 
المشئري عيت المبيع حن الخراء ولا حكين القضش 3 بعلم بانه عيب عند 
التحار » ثائي : ان لايقع منه .ايدل على رضائه بعد اطلاعه على العيت » ثالنا : ان لا يشرط 
5 البائع من العيب » رابا : ان يكون العيب قدما 4 خامسا :.ان 3" ممايكن اذالته 
بدون مشقة » سادسا ::ان يكون الغيب ظاهس؟ » سابعا: : ان لايزؤل العييب قبل الس » 
لن © أن ايكون لق ين مقتفيات اطاقة الس امه سوا كان سير اناق فا قا به 

العيب امايسير وهو مايدخل 2ت تقو المقومي نكامال المباع بالف قرس اذا قدرهاحدالمقومين بالف 
ةك قرس واما فاحش وهو مالا يدخ ل تت تقو المقومين كاتفاق حميع ار باب الوقوف 
على ان قببمة المبيع المباع بالف قرش تسعأة قرش وم كان المبيع معيبا كان المشئري غخيراً - 


[ انةشاء رده وان شاء قبله ينه السدى وليس له ان هسك امبيع ويأخذ ماتقضه 
العيب وهذا يقال له خيار العيب ] 


إسلثني من هذا الضابط المسائل اله" ثية ونش « »1١‏ ل ثيل والوصي انا ا م1 
من القيمة ليس لما رده يخيار العيب ولما رده بخيار الرؤ به« ؟ » اذا اشترى المشري المبيع 
واشتلمه فوهبة البائع الشمن قبل القبض او ابرأه منه ثم ظبر العبب فيه فليئن المشتري رده 
از الع دن المشترزي ”لا حعيرز * بذلك اللد: بع مالو قبض البائع الثمن نن المذئري ُ 
-5 واطلع لمتتري على اعبت فلةا رو انيع 00 العيب « *» اذا باع المشتزي المبيع الى 
ار َك وسلمه لهم أشتراه مده و ا طلع على عيب قدءٍ حصا 0000 ثع الاول فلس له رده 
كار لبائعه ولا للمشتري لانه لو رده للمشتري الثاني فالمشثري الثاني برده له ولا فائدة من ذلك 
وليس له رده للبا نع لاندم شرم ليله 1 « خ »اذا تقل المشتري المبيع من موضع اذاه 
نحل آخر فليس له رده بخيار العيب سواء كان النقل موجب لاز يادة في المبيع ام لا وله رده 
اذا اعاده دنا لبيع ©“ اذا زال العيب قبل الرد ذال الخيار ( هنديه ) ٠‏ اما موانة الرد 
ومصار يف النقل في جبيع الاحوال فهي على المشتري ٠‏ 

: نوا 





ع" ا 


اذا اراد المشتري رد المبيع بخيار العيب وادى البائم بان المبيع هو غير المال الذي ار يد 
رده فالقول قول البائع ٠‏ 

واذا اراد المذكري رد المبيع تخياز العسب واسترداد, الثتمن فله القمن الذي وقع عليه البيع 
لا النمن الذي دفعه الى البائع برضائه فلو اشعرى بالعملة الذهبية ودذم عملة فضية ثم اراد 
الرد بخيار العيب استرد من البائع عملة ذهبية لا فضية يستغنى من ذلك المسثلة الا تية وثي : 
اذا باع البائع مبيعا ووكل وكيلا بقبض ثنه فاقر الوكيل بقبض الثمنوادعى ضياعه اوتسليمه 
ركه رانك اكول دك حا الو ]1 ا ذمة المشتري فاذا رد المشتري المبيع 
لان لجع سه ذلك الايا حذ شينًا من الشمن. من البائع. لانه لم يقر بقبض الثمن ولا 


دنا شيا من الوكيل لانه ليس بعاقد وقد ضدقه لدفع: الضمان عن نفسه :- 

ولايجوز المثتري ان يسك المبيع وينقن الثمن الاءاذا رضي البائع تدقع نقص الثمن 
او وجد ني المبيع مامنع الرد لان الاوضاف لا<صة طا من الثمن وليست مقصودة بالذات الا اذا 
اتافت قصداً كالبائع اذا باع المبيع وعيبه قبل التسلم فللمشتري تنز يل مايعادل قبمة النقص 
لك 

0 عاك دعوى بار العيب شروطً واصولا خاصةيها ون « ».١‏ ا ل 
القدم المدعي به موجوداً في المبيع في الحال وبيب ان يثيت العيب باقرار المدعى عليه او نظبوره 
كالقروج والعمى والعضو الزائد والعرج حرث يراه الخام واما ان يكون غيبًا باطنًا كالا" عاض 
الداخائة فتتحةق باخبار ار بابه الاطباء والبياطرة واهل الفن و بتكول البائع عن اليحين عند 
الامامين فاذا ثبت العرب على هذه الصورة وجب اسغبات كون العيب قدما وهذا يغبت باقرار 
المدي عليه البائع كوا كان المببع في يده او في يد للشتري ٠‏ 

واذا الكر البائع كن الجن قلعا ونس قم فنا الو الل عد الو و 
البيع والتسلم الى وقت الدعوى 3 بقدمه الا اذا ثبت البائع اسقاط المشتري حقه من خيار 
العيب ٠‏ وأذا ادعى المشتري العيبٍ وطلب رد ابيع لانه اشترى المبيع 'واستلمه منذ يوم واحد 





عياوالليت ام 


وادعن البائع بان البيع والتسليم وقع كن رط له لمكن قلط لها راون نامر ارلا 
يكن حدوثه في يوم فالقول قول البائع ٠‏ 

كاماذان حقك المتارري قله العيل بالق ألا اذاحككان الطأر الا فخ ةروع ؟فتا دفي المدة 
الي اثفق ارال داو البيع ف فيها ماذه /151 ١‏ ' 

ل ل ا اك 
اسايق ازواللالع ,]ناا لعسية] 

واذا كانت دعوى العيب القدم .على بيت المال فلا بد.من“اثبات! بالبسة ولا يعمل باقرار 
الو كل فلا بشكوله واذا اق الو كيل يتحول من الو كالة ( هنديه وغلة ماده 1614 ) ٠‏ 

خبار العيب ينتقل لاوارث لان المورث 'يستحق ابيع سلا وكذا وارثه وهذا الانتقال 

يناجو الارشه 

واذاءازاة المشذئري فسحم البيبع لعي القديم ينظر مام اذ[ كان ن المبيع م يقبض فالمشثري فسخ 
البيع ضور البائع و ينفسخ البيع تجرد قول المدخري فسدتت البيم لارن خيارالعيب ماع 
تام عقد :البيع قبل القبضن فلا يحتاج .الفسج الى حك الام او الى رضاء البائع .بل يكنى فيه 


5 


حضور البائع واذا ايه ض و المبيغ واستله واراد الفسع فيحتاج الى 2 الاك 
3 ورضاء البائم 9-5 اذ اك ك المشكري ابيع بدار البائم أو غاب البائع وفسخ الشارعة اليم حضور 
جاعة وحفظه امانة لحغور البائم فتلف المبيع يشمبه المتري ٠‏ واذا ف فسخ البيع للعيب القديم 


وقبل البائع ة قولا اوفعادة باستلام المبيع م م الفسع . 
لاحقة 
تنعلق باخعلاف البائم رالمشتري فا يتعاق يخيار العيب 

مسكلة ١‏ ح اذا اراد المشثري 5 المبيع يار الع ك واشحافي مع البائع كلاد المبيع او بعدد 
المقبوض فالقول لله شتري لان القول في مقدارالمقبوض لاقابضو تقبل ببنة المشتري لا سقاط اليمين .خلا 
اذا ارادالمشغري رد الدابة المباعة للعيبفتمنم البائم من ردها جقابلتموعالنمن بداعي انه كانباع 
المشتري رشقلا داتين وادعى المشتر ي شبراغ دابة واحدة بالتعن أو داثين وم 0 الا واحدة 
منها فالقول للمشثري وله اقامة البنة تلص من اليمين ٠‏ 





ا" خا إلجي 


واذا اثفقا على ان المباع دابتان عين لكل واحدة منهها من معلوم واختافا فقال المشتري ارنف 
تن هذه الدابة المعيبة الفا قرس ومن غير المعيبة الف. قرش واتكر البائع ذلك وادعى بان 
كن المعيبةاقل من الثانية فالقول قول المشتري واذا اختلفا في تعجيل من الدابة التى ارريد ردها 
وتأجيله فالقول قول البائع ولا يجري التتحالف بينهها سواء كان المبلغ الثاني هالتكا أو موجوداً 
يي بد المشئري وسواء وقع ابيع لصفقة:واحدة او بصفقتين 

مسئلة ؟ - اذا اشترى المشتري مالين فتلف احدهما في بده ثم اراد رد الثاني ااعي ب واختالف 
مع البائع شمنه فقال البائع انالعن ذهب وقال المشكري فضه فالقول قول المشتري ( هندية ) ٠‏ 

مادة لمعم [ العيب ما يتقص عن ابيع كك | 

00 يسيراً او فاحشا و يعرف العيب ايم بانه ما ثقتضيالفطرة السليمة ان يكون الشية 
حَاليًا منة ٠‏ كبة الحنطة الى لتلا لعأثير المواء فهى معيبة اما التقصن الذي هو م نآمقتغىاطاقة 
الاتلمشحة ضكرن ينا لفل :لود نلا كرو سه لان من ال لسار ال كرو 
الله ااعاليية و واشظا ادا رذ 2 1١‏ زا نا كرون ملع لحر الا ا له ال 
الاذن فهي معيبة بالنظر للشتري» والعيب :هو مالا يمكن ازالته الا مشق ةكالز يت عل الغياب مغلا 


نانك رول نكن تر ع ما ل را 105 


واعل بأن عبارة عند التجار الواردة في هذه المادة هي قيد احترازي فاللوئلوء.والجوهى يقذد 
اوان في الدار المباعة قبراً افرقيل أن الدارا مشؤونة امكا نت الطيظة الماعة شريك اواك )ريا 
( اذ وجد في الكرممأوئ جبوش الغلاو ظبر ان امل المباع منغير المنس الذي وقع عليه البيع او 
خب ان!الكتاب المباع“ناقص رآ اوجرا ين او ظبر ان اللحم المباع على انه للم حنم لم ماعز او 
كانت البقرة ترضع:حلييها او الديك المباع لا يصيج:فيوقته المعتاد اه الحصان لا يقفف لاركوب 
د التخام في قداو ذاء صغير او كبيرن اوظبر في الدار المباعةطن يقاو مسيل للغير او في 
الكرم لمباع حصة للغير اوظهر في السون اح كير او الدار التي ببعت مع سيلبا في ملاث الغير 
اذا ظبر ان لا حق ولا قدم لهذا المسي لكل ذلك عيوب تستحق فسخ البيع ‏ ( هندية) ٠‏ 





10 بلا 


مادة 89 [:العيب القديم هو ما يكون موجوداً في اأبيع .وهو عند البائع ] 

فلا يقال للعيب الخاصل ف المبيع وهو ف بد المشتري قدع واذا الحعاف البائع والمذتري هدم 
العيب وحدوثهوالمبيع في بد المشتري قاذا كان مكن حصول هذا العي نوهو فيد المشتري القول 
قول البائع والا فالقول قول المذتري ٠‏ 

والعيب اما ان يحصل في المبيع بعد القيض بفعا لى البائع فليس ' لشتري الا تذمين البائع أقص 
لذن وووجد في المبيع عيب قد> ايض ٠‏ 

واما ان يحصل بفعل المشتري فلا يبرجع على البائع 0 الآ اذا كر عيب 'قديم ف المبيع فان 
المشقري يرجم على البائم بتقص الف.ن ٠‏ 

وامااان خصا لى بفعا ل الاجدبي “ذا لا يرجع على البائع بشي ا و 2-0 ف المبيع فانه 
م عليه لين الى توا الاسني / بشقص القيمة . 

وامانان يحصل بفعل المعقود عليه او بافة معاؤو يه فلا لا يرجع على البائع بسي ات ا 3-5 
قدم 2 المبيع فانه ا على البائع بنتقص اأعن السب ل لك 0 م8 

0 7 1 العيب الذي حدث قي في البيع وهو يت يد البائع بعد العقد 
ا جك العيب القديم الذي يوجب الر مض 

سواء كان البائع مخيراً بالشرط الم يكن واذا حصل العيب .في يد البائع فزال ثم باعه وسلله 
فعاد الع وهو ف بيد المشثري كرون قدي ) رد الختار ٠)‏ 

العيب على ما جاءءني هذه المادة اما ارن يحصل بفعل البائع فالمشتري بابشخيار ان شاء قبل 
الب مع ورجع بنقص الغْن وان شاء ف فسخه واماارن يحصل. بفعل المشتري فعن عليه العْن 
مستي واذا جيس البائع المبيع بعد خيار المشتري لاجل اأغن فللمشتزي رده بالعيب القديم 
و سقط عنه الغن الا ما نقصه بفعله او بفعل الاجنبي والمشثري اما ار ن يضمن الاجني تقيض !لبن 
واما انيرك المبيع * ٠‏ واذا وقع العيب بفعا لالمعقود ع1 أيه فالمشتري مخير امااث ن شر4المبيع واما ان بقبلة 
ويتزل نقص اغْن ٠‏ واذا وقع العيب بافة معاو بة فينظ رداق الدقص ان 5 كأن بالوصف فالمشتري 


بالخيار اما ان يقبل المبيع ممجموع القن واما ان يتركه واذا كان النقص بالقدر فالمشتري بالخيار 
اما رد ابيع واما ان بقبله.مما لصيبه من إلبن 





الام 0 
فالقدر هو تلف:بعض الكبل والموزون. والعدذدي المثقارب :والوصف. هو كالشقر :واطراف 
الخيوان والحودة ف الحبوب 7 

01 ا البائم ان في البيع عيتكذا وكذاوقبل! الشتري مع عله 


2 


2 فلا 0 4 ا كك ذلك ١‏ لعب ا 





دكا اذا دكد احي واقلراء إبديات العيب في المبيع وأتبتراء او كاريتب. العيب يخظاهيا 
وجيع الناس تع بانه من العيوب الموجبة لفسخ البيع سقط جق خيار المشتري الا اذا ظبر في 
المبيع 0 فللمشتري فسخ البيع للعيب الثاني ٠‏ وكذا اذا اشترى المشتري الحيوان 
فاطلع على جرح ني يده فقال له البائع انه ليس بذي اهمية يزول بالتداوي واذا لم يزل انا اجيب 
كا سي الى 0 ان 
واذا الك في المبيع بع وتصالح مع البائع عل لى شي ؟ منالمال تم ظبر في المبيع عيب 
0 فللمشتري رد المبيع 3 بدل الصاح وعون الصلج عن العيوب فاذا. ادع المشئري 
وجود العيب في المبيع ا البائع 0 وتصالحا على 1 معلوم بناة لا يفس المشئري 
الببع صمح الصلح و بت المبيع المشتري ويك ن بدل الصاح في مقابل حظ الشمن وثاز يله + 
وتحوز معالمة البائع والمشري على رد المبيع يقابل بدل صلح يدفعه المدئري لابائع اذا كان 
البائع مسكراً للعيبٍ :او "كان الصلج عقابل عيب تحادث في المبيم :وهو في' يلد المترئ من فلا 
ويكون ما دفعه رشوة ٠‏ 
واذا تالح البائع والمشتري عن العيب. واخذ المشتري بدل الضلع م زال الغين بدون عمل 
المشكري يبرجع اليا م يبدل الصلح *"واذازال العثية كل النتزي :لا يرجم البالم لذي" من 
بدل الصلع ٠‏ 0 عك 2 وان ديا ب في المبيع يرجم. البائم على المشثري 
يدل الصلح ( بتازنية) ٠‏ 


مادة 25© | اذا باع مالا عل انه بزية من كل عر جار فيه قاد ب: للشتري 
ع ا ا ين لك دي ورك حمق مسار ي 
خارعس]. 


سواء عدد عيو بها ملا وسواء كا كأن المبيم حبوانا" أو عقاراً أو عر وقائلاك هذا الابراء ٠‏ اسقاط 


خيار العين ا" 

والاسقاط لا يحتاج الى التسليم ولو تضمن التعمليك والجبالة فيه. لا توجب النزاع وهذا 5 
باليبوع التي نقع سوق البات ( الاروام )ونا 0 بهه من الاسواق التي جرى التعامل بالبيع 

على هذا الوجه ٠‏ مثلا اذا باع البائم المشثري دابته عل , براءة ذمته من كل عن 2 صح 
البيع ولا خيار للمشتري 0 واققاً على عيو بها املا وتدخل في البراءة من العيوب الحاصلة 
في المبيع بعد القبض وقبله عند الي يوسف الا اذا باعه المبيج مشترطً براءة ذمته من كل عيب 
موجحود ف المبيع حين ابيع فان هذا الثقبيك ا 8 المشتري من رد الممع للعيت الخاصل فيه بعد 
ذلك وقبل التسلم ٠‏ وهذا كله لا يشملالدرك حيث ازالبراءةمنه لا تنع الرجوععلىالبائع لان 
حق الرجوع بالدرك هلوقف على ضبط المبيع بالاستحقاق والحم على البائع برد النعن وهذا 
لودل حت الو 


| اس مالا اك #مبيع العيوب لا تسمع منه دعوى 
العيب بعد ذلك مثلا لو اشترى حيواناً جرع العروب وقال قبلته مكيراً > 
اعرج 0 فلا صلاحية له بعد ذلك ان يدكي نيك قدي فيه | 7 


لان المشتري اسقط حقه والساقط لا يعود ٠‏ واذا ادعى البائع بان المشتري رأى العيب حين 
ابي .او ابرا..ذمعه من "كل 


عدا رائرواء ام بالعكا رعذ | :ديه 1ك المشتري دعواه .وتحز البائع 


عن البرهان يحلف المشتري على انه لم يز العيب حين البيع وم ببري” ذمةالبائع منه ول برض به 

مادة كهع ل[ بعد اطلاع المشتري على عيبل في البيع اذا تصرف فيه نصرف 
الملاك سمط خياره رمثلا لو عرق المبيع ابيع بعد اطلاعه على عيب قدم فيه 
0 المبيع للبيع رخى 00 رده بعد ذلك ٠]‏ 


وليس له إن يطلب 2 النمن ٠‏ وكذا اذا اخبر المشتري بالعين بعدقبضه فسكت سقظ حق 
خياره لان لمكن عانق معرض الحاحة اما لو صرق ف المشتري ف المبيع تصرقًا غير تصرف 
الملاك لا سقط حقه من 0 واذا تصرف كيه تعترفلاملاك #اطلع على العيب فله الخيار واذا 





5 خيار العيب 


لمتعيجمن الاك اول 04 كان البإ ار فاطلع المشتري عل العيب فيه وهو في القفز 
شان على ضياع حمله فعاد له مله + 








انآ :اذا اطلع على عيب الدابة المماعة وركيها. لال ردها ٠‏ 

نا 'اذا حملا علنها اقار كا وذح الى البائع ليردها لورلا يسقط حق خياره اما اذا حملما 
غلفها وعلف دابة له غيرها سقط خحق خياره واذا اختاف البائع والمشتري فتقاا لالثاري 1 كع 
لأردها لك وقال البائع ر كتها اك فالةو| ل للمشتري لا ظاهر الخال 0 له 

سد العرض ض للبيع 0 عثا| ل هذه المادة اما محرد د ارسال المبيع الى اشرق 

والسوأل من الخياط فيا اذا ك كآن المبيع يكني للتوب ام لا وغِرضالمبيم الى 0 لا در 
قيمته كر تصرقاً فيه ٠‏ 

ع كقول المشتري للبائع ابيعك المبيع اذا طلبه منه البائع للبيع ٠‏ 

وكذلك اذا جر المشتري المبيع من ا م اقال الاجازة بعد ان اطلع على عيب قديم في 
المبيع وهو في اباقع فاقالته لا قنع الرد. للغيس: * 

والاستعمال : كليس الغوب او الجذاء ٠‏ 

5-5 والتحميل والتداوي والابس والايجار والرهن والعرض للايحار والسكتى في الدار 
امعد بطل لاه والته -ير والحدم والستي والزراعة والصبغ والهبة وجمع الاثمار واعطاء باقي 
لثمن وقص صوف العم والحلب وارضاع الفروع ونفصيل البز الاع اصن ذلك اذا وقع قبل 
الاطلاع على الغيب لا بيبطل الخميار ٠‏ 

و سقط ختار العيب ندوام السكنى في الدار المباعة بعد الاطلاع عل العيث ٠‏ 

واذا اطلع المشتري على عيب فيالمبيع وتصرف بهم اطلع على عيب أتير فله رده للعيبالثاني 

واذا اشترئ المشتري مالا وقبل ان يطلع على عيبه ‏ باعه من اخير تم طالب المشتري الغاني 
فسخ البيع للعيب القدم الموجود في المبيع حينا كان في يه البائع الاول فاكر البائم الثاني 
دعؤادة فاتشسا.- المشتري التاني: “او اثنت» اقزاز: اللشترّي؛ :الاوك" بالعينق. الللاعن "ابه بالبيشة 
او بشكوله عن الخلف بحعلى المشتري الاول باسترذاد المبيم من المشثري الثاني ولا يتضمن هذا 


خاو للك لين 


التم على البسائع الأول بشي" و يكلف المشتري الأأول لاأقامة الدعوى على البائع الأول فاذا 
اثبتها رد المبيع له الا ان الحم على المشتري الاول هو فسخ العقد لل 
خا بان لتر «الاواق هذا لكا العا فلس "لة ا ار ا 
ع لحك . 

وكذا اذاكان المبيع منقولا” مسلا الى المشتري فباعه من آخخر ولم يسلمه اياه وفسخا الييع 
لغرب القديم بدون حك الحا فالمشتري الاول رده لبائعه لآن بيع المبيع المحقول قبل القبض 
د الوجه فسخ يحق الكل اما في العقار فلا و يجتاج الى حم الحا دن 
العقار بباع قبل القبحت "الا اذاائر لسري إل ولبعد رد الممبيع له من المشتري الثاني 1 
لاعيب فيه اء اذا حدث في المببع عيب ثان وهو في يده او رد له المشتري الثاني المبيع فقيله 
برضائه مننع على المشتري الا ول ردهلان الا قالة بيع جديد بحق التخص الثالت 





6 | و حدثاف_المبعبعيين: عدد للشتري. .لبر فبااع ي قدة 
امام ٍ ب.قدمم 
فلس للشتري ان رده بالعيب القد بل له. المطالبة. بنقصان الشمن_فقظ ] ٠‏ 
نا نان نا وجكار لا انم فى يمول إل لاد يلاأن رد المبيع الى البائع مع 
وجود العيب الحادث فيه .ضير بالبالع لذلك صار الوضف مئقوم وضار للمشتري الحق 
بالرجوع على البائع بنقدان القن الا اذا قبل البائع اخذ المبيع بعيبه الحادث فله ذلك ٠‏ 
وستفى من ذلك 3 التولبة فانه لاا يجوز دشري فيهدان برجع على بأتعه بنقص 
القمن لأ نالرجوع بنقص الثمن في هذا المبيع يخرجه عن 00 مع تولية ٠‏ 
[ مغل 3 و اشترى ثوب فاش ثم بعد ان 3 ا اطلع على عيت 
قدم فيه فا ان قطعه وتفصيله عرت ديقي لسن له.رده على البائع بالعيب ١‏ لقدم 
وكذا اذا اطلع على عيب سية المبيع ار لبائعه ليرده له فتلف في يده لا يرجم الا 
بنقص الكدن 5 وكذا اذا اشكترئى نكا له تسدنا اه وؤضعه ف الدار 0 فلشبتا 
8 





ره الات 
وعلقتوحائطًً فهدمه وموسى فسنه بالمبرد وظبر في المبيع بعد ذلك عيب قدي فلس المشتري 
الا ازجوع بنقص الثم ن على + رائعه اما ل سره ن المومى على المحر فله ردة 3 

وكذا اذا اشتري شحرة ليصنعها دفوقًا .و بعدارت قطعها ظير انها لا تنفع الا للتخطب فله 
الرجوع على البائع بنشقص البمن ن فقط ولاير ردها الا اذ ذارضي البائع 2 

وكذا اذا اشترى حنطة وزرعها ول ثبت لعيب قدع في با ذله اآر. لرجوع بنقص الشدن فقط ٠‏ 

واذا زد المشتري المبيع | 3 لى البائع بعيب قديم 0 8 المبيع عيب حادثفي يذ الذكري 
فللبائع اعادة المبيع الى المشتري مم نقص الثمن واذا قباه المشتري وابقاهفييده فليس له اذ 
اتا الا ا ل 4ك 9 بدالا وكد حنه اسم من 2 تدر 

لىعيب نأك في بدالبائع + مجع ي في 

عليه رد المبيع و يعطى المشئري .قص الثمن 

استغناء -5-5 اذا باع البائع المبيع بالتولية وظبر فيه عيب قدع بعد التسلم فلس المشكري رده 
للعيب وليس له ايض الرجوع على البائع بنقص الشمن لانه لو جاز له ذلك لوجب ان يكون الشمن 
الثاني اقل من الشمن. .الاول والتولية يجب ان تكون مثل القمن الاول ٠‏ 

مادة وه [ نتقصان الثم يصار ا باخيار اهل ل زه 5 الخالين ا رصن 


لم 


وذلك بان يقوم ذلك القوب سالا م د ا كان رن ع التفاوت 


ينسب الى الثمن الأسمى وعلى مقتفى تلك السبة يرجم المشتري على البائع 
بالتقصان ] ٠‏ 

ب 12 دلت من 3 اربعة احتّالات وفي )١(:‏ نك قْنة ابيع اياده 
شمن المسمي وقيمته معيبًا أقل من ذلك (؟) ان تكون قيمة البيع سالم] از يد من الثمن 
لدي" وتتشيت) جاور لخدن لمشي رك نان ككونقيمةالمبيع كن 
المسمى ٠‏ (8) ان تكون قيمة المببع سالم" .ومغيبً .از يد من القدن المسسمى ٠‏ وامثلة ذلك ستأقي 
بامثلة هذهامادة * 

[ مشلا لو اشترى ثوب قاش بستين قرشا وبعد ان قطعه وفصله | 
المشتري علي عيب قديم فيه فموم اهل الخيرة 2 اي سانا كن 0 


كان الح 5 
كك 0 بالعيسة القديم ّ مله 3 بخسة وار بعين ا 0 فضا انون ب الصورة 


انرنا 59 5 ااشتري على البائم (؟) لو اخبراهل الخبرة:ان قيمة 
00 لك من شا فا ان العفاوت الذي ين التسكين 


عشرون قرشاً وني دبع ل ا اكز م نا 


التى في ربم الغمن المسمى ‏ (©) لو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سانا 
ِ 0 
00 8 7 1 0 ا 8 ان التفاوت بإن القيمتين عششرة قروش .وي 
سس كسان 8 الشفان حت السدن المسيئ وهو اثنا 0000 : 
(4). واذا اخبر الخبراء بان قبملة ذلك الغوب سانا تمانو قر شار ؤمعيبا. شيعون قر قا فيا ,ان 
التفاوت بين القيمتين عشرة قروش وف تن الثانين قرش يعتبر النقص أن الثمن المبعى فياذل 
منه شيعة قروش ونصف قرش 
في بيع المقايضة اذ وجد العيب والمانع واراة الشتري احذ المبيع المعيب الع بالتقص 
0 ا ل التق الحامل قي المبيع فلو باع فرسا مقابل حار ثم ظبر في امار 
00 020 27 خحَادت وكان العيب القديم ينقض من من امار ال ام 
الو انسوفن وي واضع 0-0 ا ل 
ايارم بسح ةغل الطرفين و يك دك الواحد للاخبار و ويم بقوله دون الترك فية و بدون 


عى 


لفظ الشبادة في اخباره 
ماده 0 [ اذا زال العيب الحادث صار العيب القديم د 0 
ا 
د رجع البائع على مشتر يه بنقص ان او لم يرجع واذا رجع بنقص العْن واخذه منه 
عه لان الرجوع على البائع ينقعان القن و ثقويم الوصف بثبت للفمرورة 


والضرورات تقدر بقدرها وحيث قد ذال المانع فلا بدمن عودة الممنوع ٠‏ 





4 خار الس 
1 مثلا لو اشترى حيوانا رض عند المشتري ثم ادالع على عيب قد فيه ليس 
الشتر ي رده بالعيب القدى على البائع ل يرجع ا اك الال 
ذلك لضن كات لمشتري ان يرد المووان للبائع بالعرب القدم الذي ظهر فيه ٠‏ ] 
مادة 8:8 : ضابطة : كل موضع 5 أن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري الى البائع 
برضائه او بدون رضائه اذا اخرج المشتري ابيع من لللكه لايرجع على البائع بنقص الشمن 
وبعبارة ثانية اذا تعذر اخذ البائم. 1 نب ديع الترى وافعل الا يبرجع ا مشثري عل 
7 - د تك 
البائم بنتقص الغمن واذا كان بغير ضنعه كتلف المبيع فانه يرجع بناك عليه 
1 إذا رضي البائع ان يا خذ المبيع الذي ظبر به عيب قديم بعد ان حدث له 
عيب عند المشتري كن يوحد مانع للرد فلادو للشتري صلاحية الادداء بنقصان 
ادن بل يون حبورا على رد البيع الى البا ع اوقبوله | 
وقد شرط رضاء البائع ل ان ار 
فاذا ل ص برجع المشتري ,عليه بنقص الثمن٠‏ 
تى ان المشتري ادا باع ال 8 بعد الاطلاع على عيبه القدم فلا ببق له حق 


ف ان يدي تقصان العون ما أو المشاروى 000 الذ يي اشكراه او فضله 
ًِ 0 


ا ثم وحد دعا وبعد ذلك تاعة فلس ن:يطلن نقصارت“"الثمن من 
الا 


0 لان البائع له ان يعو 0ك اقبله بالك اماد فعابان الشدرى باعه 1 كن 
اك وحبسه عن البائع ] 

0 اذا اخرج المشتري 5 دن اليم :من كك واننلس لازو الاصناي” سارل كا لمق 
حتى واو وؤقعت لك قالة ينه و بين المشتر شري ) الشافي ٠.وكذا‏ اذا وهبه قبل الاطلاع على الغيب من 
57 م رجع ميبته..بدون قضاء لا يرجع على بائعه عند الشيخين ( رأجع اماد تين/ 3و ة 

وكذا اذا باع المشتري المبيع: قبل ان يطلع على عه فتلف المبيع او حصل بهعي وهو فييد 


خيار العيب مم" 


'المشتري الثاني ثم اطلع المشتري الثاني على العيب القديم برجع المشتري الثاني على بائعه بنقص الشمن 
ولا مرجع المشكئري الاول على بائعه بشي" : 
واعلم بأن كلتباع الواردة في هذه المادة في قيدا-ترازي لان المشتري اذا جر او رهن المببع 
لاسقط حقه من رده للعيب بل انه يفخ الايجار والزّهن ويزّد المبيع . 
ماده 45*: كل موضع لامكن للمشتري فيه ان يرد المببع القائم :في .ملك للبائع 
بدون وضائه او برضائه اذا اخرج المبيع من ملك مرجع على بائعة بنقص- القمن ابناء عليه » 
| ال يادة] المتضلة الغير متولدة 
[ وي نم شي' من مال المشتري وعلاوته الى المبيع تكون مانعاً من الرد ] 
اكاك سرف 0007 اد الشسلة درا 3 من الحيوان وكبره في يد البائع 
او في يد المشتري فانها لاتمنع الردالاعيب القديم 
5 ) الزيادة الممتصلة:الغير متؤلدة كالصيغ والخياطة فانيا 33 نع الرد سواء حملت 
القيض أو ابعده :لان المشتري كر قد 'قبض المبيع 1 هذه 7 يادة 00 00 قد 
احدنها 0 وهذا النع سن من حق البائع فقط بل هن حق الشرع فلا يوز رد 
م ضم ليطا والصبغ الى الثوب بالخياطة وغرس الشجر في الارض من 
ال ” انم للرد] وقد 25 كر الصبغ في هذه المادة .طلقا والطلق :يجري على اطلاقه فهوةانع 
لارد مها 36 أونه عند الامليين اها الامام الاعظم فانه قال بان الصبغ الل سود .سقط 
لع المصبوغ ولا يعد زيادة في الميع ٠‏ 
(*) الزيادة المنفضلة المتولدة كولد الميوان فائها تنم الرد بعد القبض ولا تنعه قبل 
القبض * 
( 5) الزيادة المنفصاة الغير متولدة فانها لانم الرد مظلقًا سَوَاء كانك كل القبض أو بعده 
كايحار المبيع واخذ اجرته لان تلك الز يادة ليست من اللزء المعين وقد ملتكها الشتري مقابل 
الضتان ' لا مقابل الغمن 





كم" ان لَك 


ماده 5٠‏ [اذا وجد مانع لارد فليس للبائع ان يسترد ابيع ولو رضي بالعيب 
0 بل لصير 0 عل اعطاء نقصان اأثم 0 اا لصه وردلو لو باع امش لشتر 
ابيع بعد اطلاعه. على عيب قد فيه 0 3 نقصان الثمن من 0 
وياخذه | 

لان المائم ع جح 0 المقحضي اذا احتمعا ولا يقال بان البيع والعرض للبيغ بعد 
الاطلاع عل العيب رح فيه مدع المنئري من طايه نقصان لعن لان حصول اعنم الرد في 
المبيع وحده كان موجبًا لار 38 بنقصان القمن وءانعًا من الرد فالبيم بعد ذلك لا يزيل 
اللا 

[ مغلا ان مشتري الثوب لو فصل منه 6 او خاطة َ اطلع عل عيب قديم 
فيه ل للبائع ك3 السترده ولو رضي بالعيت اكلادلق بل حار عل اعطاء ان 
1 باع الى هذا اتري ارما 5 ببعه 8 له من طلب 
مائعا امن ردول للبائع في هذه الحالة استرداد المببع يط فلا يكون بيع المشعري 

وامساكا ا لبيع ٠]‏ 

د أ 0 احدة اذا 0 7 بعضه 0 دان كنا 5 0 ايض 
كن الى رازن ناء ره 2 رف وآن 2 فاك بحميم ار اس لدان 
برد الغن احده. ياك الباق | 

لعدم امكان تفر يق الصفقة ولا نالصفقة لانت الا بالفبض فاذا فرق القبض فرقت الصفقة ٠‏ 
واذا. اطاعالمشتري على عيب المبيع وقبضه مع المبيم السالم سقط حق خياره ٠‏ 
وكذا اذا تعدوت الدفقة في البيع يجوز للمشتري اخذ السالم وترك اليب [ :وان كان 


خيار العيب ا 
بعد القبض اذا 52 التفر بق كان لهان يرد 0 نخصعه من لذن 
ل داجميع حي ذمالم يرض البائع إلا نالصفقة قد قت بالقبض والبقا اسبل 
من الابتداءفصار البيع لازم بابض : باقسم السالم والخيار ثابتفي ال ار ردان 

برد القسمالمعيب احص مره 00 فاذا 0 يمقلا 1-7 0 م يقرش صفقة : 
واحدة و بعدانقكفها 6 عيب في الساعة وكا و نت فهة ة الساعة سالمة الفقرش وقيمة السينت 
0 اي قم ةالساعةتساوي.غلي قمة السيفاو ثلئيقيمة اللجموع 0 0 
المسمى واذا اخعلف المتبايعان بقيمة الميتعين وقت!آ ابيع لا نفت لقولما وتعتبر قيمتها وقت 
الذغوى اذا م يبرهنا واذا تلف احد اابيعين واختلفا 5 يعتبر قول الباءٌ ثم يحق المبيع الذي 
تلف دترجح يله وترجح بنذ المترىي حق ١‏ ِ لمييم الموجود اما اذا رذي الاثم برد الساعة 
فاك ها بالك 0 المسمى ويقجل > رالاسترى «يذللك فيكونان استطاعقها ه, دق م البيع 
بحق السيف ٠‏ 

ا ل اراك بع أو قبل | جميع بكل الشم نمثلا لواشترى 
فلنسوتين بار بعين ذرنا فظررت احدا 5 كيه فل لقمض يردق فعا وان كان 
ياه 3 | المعية وحدها بحصتا م وسالة ملك الثانية ما بتي من 


الكن اانا لو اشترى رو بي ل فظبر 6 بعد كن له م ا 
للبا” واخذ ثنم| منه | : 
دنه اوجاز لهر 353 المورتها زر البائع والغمرر و يتحوز ولا 0 مثله 
وكذا. اذاباع المشتري احد زوجي 50 مشترٌ اطام على عيب في الأ خر فبيعه هذا 
بمنعه من رد المبيع و ببق له نقصان الشمن ٠.‏ 


0 


حمةه 
خيار الاسقاق : هومن جلة الخيارات الا ان المحلة 1 حت عنه بفصل خصوص أذاك 


وجدنا ان من امنا سب ان نبحث عنه ولو و قليلا 7 


514 خبار الاستحقاق 


ر ل ع ل ان ل ا ل ف ا ار لسة 
5ن دانذويبط المستحق نصغهااو كان المبيع دا بتين فضبط المستسجق احد بهاوم يجزالمستحق ال بع نابي 
00 المست>ق والمشتري مخيرا ماان نيفسخ البيع واماان يقبله بالباقي ما ,صيبدمن الشمن 1 كن 
لابعم كو نالمبيع مالك الغير. حين البيع لا نالصفق ةلا لت قبل القبض الا اذا اجاز المستحق البيع او 06 
0 يعانابانبءض المبيع مللكغير البائع واشتراهفيسقطحقه من خيار الاستحقاق البيم بالصورة 
الاوليوالباقي بالصورة الثانية ولا ببق له الاقبو لالباقي يما يصدبدهمن الثمن واذا 3 استحقاق بعد 
قبنض جيع المبيع اذا كن المبيع 1 او حانوتا او زوج خف او حديقة مما كان اخذ جزء منه 
يورث عيبا قي فالمشتري بالخمار ان شاء قبل ما يصيب الباقي بحصته من الثمن وان شاء فسخ 
البيع اذل كا لييح مه او عدديات أو موزءنات لا ضَرر في تبعيضها 
وضبط بعضه فلا خيار للمشتري بالباق فيقبله ما يصيبه من الشمن ٠‏ الا اذا كان المنيم دابة 
والمشتري اثنان واستحق نصف الى جمع وقبل احد المشكر بين الخصة الباقبة عا يصيبها ن اقم فلا 
اا 

قلا ان اله 1 ع 06 لحان لا ان 1ق رم وو 1ك ده 
قلعن كم النقه ٠‏ وقدايقم الكتير من الحكام بالشكلات.العظيمة في دعاوي. الاستحقاق 
سيا من كان عنهم.غير قادر مجه كت الفقه * وقد سكنت الحلة عن العرر وان 
المتحصل من جراء ضبط المبيع بالاستحقاق فيبيع البائع ما لا ملك وعد أن صرت الخاري 
على المبيع الغار بك لكت سا مد ال انا 0 عا افق [د.3 بتضررا كا 
صرفه اما القانون المدلي الافرنسي فقد يحث عن الاستحقاق نمواد كغيرة. نأ قعل ة 
لافائدة ٠‏ ورد في المادة. 17 من هذا القانون ( اذا ضبط المبيع كنار قي الا جتان 
او.ادعتهفيه حق' لم .يكن موجوداً حين العقد يضمن البائع . خمرر المذتري ) والفمرر يشمل من 
ابيع والحسار الواقع .يسيب المبيع كا لا يخنى وقد وردت المادتان: 17517 -- ١398‏ تأبيداً 
لهذا النفسير فقالت (للتعاقدين المقاولة على تشديّد الضبان وتخفيفه ) و( للمتعاقدين الانفاق على 
براءة البائم من الضمان ) الا ان هذا القانون وان يكن قد تساهل بأع الفبان فانه امس بلزوم 
تضمين البائع من المبيع الذي دفعه له المشتري ولو اشترط بينهيا عدم الرجوع بشمن المبيع كا 
نحت عل ذلك المادة ١195‏ وقد جاتلا ١19١‏ من القاارك ال رن ره 1د 5 





1ك ل 


00> [ ١ذا‏ اخاري لل عدار مسن سدق اكرات 05 
والموزونات] والعدديات الماقار به صفقة واحدة 

[ وماقيضهم وجل بعضه معيبا كان يرا ان شاء قبلهجميعاوان شاء رده جميعاً ]| 5 

ول كان المبيع بأوعية مخخلفة ٠‏ وليس .له إخذ السالم ورد المعيبمنهلان امكيلاتوالموزونات 
والكدد راك الماوكنه رآن > 0 لك ته أكاء متعكدة الو انبا 5 الذي اراد لا 
الحبة الواحدة غير مثقومة و بيعها غير جائر والانوم باككيلات والموزونات يكون باجتماعبا مع 
بعضبافتكا لايخو رد بغض الي" الواحد لايجوزرد بعض الككيل والموزون والعدديالمتقارب ٠‏ اما أو 
لك الى سودت ودر رو نات سن ران لان رع الح هوا لتر يق ا 
في المادة ١‏ ه؟ من الخلةء وشترط ل هدم اده اذالكون المبيع 520 كله اما كا 
01 صريحا فبينت مايجب تضمينه للبائع بنتيجة دعوى الاستقحاق فقالت( اذا ضبط المبيع 
بالاستسعقاق يأخذ المشتريمن البائع الشمن والخاصلات التي سلما للمستحق ومصار يف دعوى 
الاستحقاق والضمرر والحسار واحرة حر ير المحة والسبد * 

وقداصس هذا القانون في المادتين |13 1185-2 يدفم ا من البائع لالمشتري بعد 
الاستحقاق ولو تدنت وثنازلت قيمة المبيع تقدير المشتري او بالحواد ثالمبرمة الا اذا كارك 
المشتري قد اسنفاد من هذا النزول والتدني فان البائع يرجم عليه ما اسئفاده ٠‏ ووزد يه 
المادة 1 ١‏ ( اذا تزايدتمة المبيع ولو بدون صنع المشتري وضبط بالاستحقاق إرجع 
المشكري على البائع بالثمن ومقدار الزيادة ٠‏ وقد اوجيت المادتان ١584‏ - مم1١‏ على البالّم 
والمشتري ان يدفعا الىالمشتري قيمة التعميرات والاصلاحات التي اجراها في المبيع اما التز يبنات 
التي اجراها المشتري في المبيع فانه لا يرحع بها على البائع الا اذا كان البائع قد احتال عليه ٠‏ 

واذا ضبط بعض البيع بالاستحقاق وكان المضبوط لا بنفك عن ابيع بالنظر الى غرض 
المشتري فالمشتري فسخ البيع واذا لم يفسخ المشتري البيع فله قيمة القسسم المضبوط من ابيع 
لا حصنة من الندن شواء ترقت الاسعار أو نثازات «راحع المادتين 1١181‏ و183١‏ من القانون 
المذكور » ١ه ٠‏ وقد ورد في القانون المدثي التركي احكام توافق هذه الاحكام « راجع المواد 
5 و 15١‏ من القانون الترى » 

م8 7 





4 خياز اليب 


مشر قبا عن لله وستلمة إد بإعدين الجن دع افج دوالك لزه م لط لول اد 
طلب نقص الثمن فيا باعه او وهبه اما لو كان المبيع.طحينًا لخيز المشتري جانبًاً منه وراءه مرا 
ذله رد الباقي ا فها استهككه وهذا فرق ظاهى بين البيع والاأ كل ٠‏ 
اوه 70[ اذا ود الشتري فى الخنطة والشكار وامتاطه] من ادر التدااة 
ريا ان كن بدلك الراني سد قاذ فى 0 4 ا ا 
يعد عيا عند الناس كونب المشتر غخيراً ] - 
لان القليل من التزاب .لا يمكن التجرز منه .وقد جرت العادة.بذلكوالعادة محكلة والموروف 
بين الناسن كالمش رو ينتهم واذا كان التزات كفيراً فللمشتري الميار ان شاءقبا ل المبيم بمجموع 
0 وان اشاء رده وفسخ اليم الا اذا كان ناويل عن المقدار هن التزاب او المواد الاحنبية 
معتإنا اد كن التراب كتيرا دا قانه ,ازل ما رصرعهذا النقص من التمن ٠‏ ,هذا اذا شري 
التراب من الحبوب المباعة ثم خلطها بامبيع فله رد المبيع للبائع اذا كان الخلط والافراز.لم .يحدثا 
في في المبيع والا يرحع بالنقص فقط ٠‏ 
استفناء ‏ اذا كان البيع: قطنا وظبر بانه لوط جواد اجنبية وكان.من المعتاد ازيل ما 
' يعادل. تلك المواد الاجنبية من الشمن فينزل مقدار الفرق الموحود بين القطن مخلوط]: وسانا ٠‏ 
ارق وي[ ابيط وتو رافش ككلع] : اذا جارد انض فاقيالا 
متكتاق ” الفادة-والعرق كالاتين والقلاةة في الأة كن محرا زان ارك 
الفاسسد كثيراً كالعشيرة في أ كان لله عع ييه ندر دوه مه كملا | 
وسيب الرد عند الامام الاعظ هو فساد البيع لبيع المال المتقوم وغير المتقوم واجتماع . المانع 
والسمى لاسي ار اليب ا الأمامان قد قالا بصححة البيع واخذ المبيع السالم ما يصيبه 
من الشمن وقد قبلت اللة قول الامام الاعظ ٠‏ وعينت القدر القليل والقدر 0 ب 
عُلينا إن نععبر اذا ان ما فوق الثلاثة كغير وما دونها قليل * 
وفي الندية .اذا اشترى المشتري .اتكوز واظيار والبيض وما شاكله ورأى الفساد,في بعضدقبل 
ان يكثسر الجوز والبيض وكسره امتدم عليه الرد ٠‏ 





جك المميك 4 


مادة هه؟ [ اذا ظبر جميع المبيع غير متلفع به اصلا كان البيع باطلا وللشتري 
استرداد جميع الثين من١٠‏ بائع مثلا و اثترى ور | 0 فظرر جميعة 00 
لا ينتفع به كان للشتري العزداة نه كاملا من البائع ] 

لان ابيع غير متقوم والبيع باطل لا بفيد التم مطاقا ٠:‏ واذا قبض المشتري المبيم وتاف 
ف ددملا تداق مشو رمن )العفو تي استرداد الشدن لان ابيع لبس جال ف الاصل ولو 
ا ل 

خيار: العيب .وصف قائ في المبيع و ينتقل لالوارث ”! 


وعدو هده 








!)قاف الثاارن الذي الام تذى الله بالعيرك الطاهرة وحمل لسري وير يق 
بالمطالبة بفسخ البيع من اجلما ولاعت م البائع ضمان العيوب. اللفية ولو كانت ممهولة: عنده 
حين البيع وجعل الابراء معتبراً من العيوب بوجعل البائع مسؤلا بالشمن والعطل والضرر 
فها اذا باع المبيع وهو مطاع على عيو به واعتنره مسؤلا بالشمن والمصار يف الناشكة عن عقد 
البيع اذا كان غير مطلع على العيب قبل البيع واعتبر البائع مسؤلا بالشمن والضرر واإسارحتى 
ولونهلك المبيع, بسيب عيبه او ردائته ٠‏ وقد اوجب .هلا القانون على المشتري اقامة دعاوي 
العيب في مدة يسيرة بالنسبة الى عادة بلد الببع وحيس البيع ومنع اقامة دعوى العيب فها بيع 
أمر المحكة راجع المادة. 1555 --40 ا 

اما القانون المدني التركي فقد اوحب اقاءة الدعوى بخيار العيب في مدة سنة. ماوة:01* 
واعطى الحق المشتري بره حميع ابيع انلاط إن سم مين دكلق الج ركان شربنه 
ع السالم حتى ولو كان المبيع اشياء متعددة بيعت صنقة واحدة مادة 5١7‏ وورد.ني المادة 
5١4 - 3‏ خيار المنتري بفسخ المبيع لخيار العيب او اعطاء تدان الثمن وظلب مثل 
المبيع اذاكان متلا ٠.٠١‏ 


0 خيار الغين والتغر ير 





الفصل السابع #ِ 


« في خيار الغبنوالتغر ير» 


٠ خيار الغبن والتغرير قسهان قوني وفعلي‎ ١ 

الفين الفاحش لا يثيت البيار بدون تغر بر الافي بيع مال الوقفتومال اليم ومال نت ,امال 
لان باطل ٠‏ بيع الوكيل بالبيع بالخين الفاحش حينم عند الامام * 

٠‏ شراء الولي والوصي المال الى الصغير بالغبن الفاحش ينفذ فيحقهيا ولا ينفذ في حق الصغير 

١‏ ا ا ا اا 
الغين والتغرير * 

ه لاخيار لأحد المتبايعين اذا غر من اجنبي ولا خيار للشفيم اذا غر المشتري بائءه ثم اخذ 
الشفييع المال المباع بالشفعة ولا معان على البائم اذا"قال للمشئري خذ هذا المال واذا خسرت 
به فانا ضامن ٠‏ 

1 خيار الغين لا يورث لاله حق محرد ٠‏ 

ل ار ار 2 

المشتري المغرور لبس له ادعاء الفسع بدتة مسائل * 

5 لا يجري خيّار اعليانة بالمساومة ٠‏ 

٠‏ الثمن المعتبر في المرايحة والتولية والوضيعةهو القدن الذي وقع فيه البيع لاالقمن الذي 
وقم فيه الاستبدال * 

ابيع المرايحة والتولية جائز ببيان. الثمن الذي قام على المشتري قبل حصول العيت 
ل 

* يشترط كن الشمن الاؤل ى"المراالحة:والعولية مدل‎ ١5 

ع يشترط تعبين الر يج في المرابحة ٠‏ 

4لا يشترط في المرابغة"كون الرربع من عنس النكن السدى ٠‏ 

٠ يصع بيع المثلي بر بج نسبي ولا يصح ذلك في القيمي‎ ٠١ 


خيار الغبن والتغرير سول 


للسسممة 





5 يصمح لمع جزء لمات المباعة ا ة واحدة مرابعة ولا إإصمح ذلك ؛ 8 القيحي 

يخوز هم ممصروف امبيع على رأس امال اذا كان ذُلكهوخبًا لزيادثة نه 

٠ يجوز ضم الأفنائ رف السفوانة ة على رأس امال اذا ك كان ذلك معروقًا‎ ٠١ 

5 اذا ظبرت خيانةٌ البائع في المرائحة فلل.شتري اهار ان شاء قبل المبيع بالثمن المسعى 
كان ل 15 : 

ل م 2ه 

"١‏ اذا ظبرت خيانة الباثمني التولية فلا.شتري حط مقذار الخيانة من الشون الم 

؟” اذا ظبرت الخيانة في الوضعية ينظر فاذا , بقي البم وضيعة مع الخيانة 0 0 
ان شاء ترك البيع وان شاء قبله جيم الع قي واذا خرج المبيع من الوضيعة فللمشكري 
تنزيل مقدار الليانة ٠‏ 

؟" سقط خيار الخيانة بوفاة الاشتري او بتلف المبيع او حدوث ما جنع اذك 

ان الت لكر 4 انكرت تولب "قاها أن كرك 5ل ! 

مادة +5* [ اذا وجد غين فاحش في البيع ولم يوجد لغر يرفليس الغبون ان 
يفسخ اأبيع الا اذا وجد الغبن وحده في مالاليتم فلايصح البيع رامال بالوقف وققلتة 
المال المباع لذن التاك ع د الاماء رن كه ع آل الع | 

الغين ما لا يدخل في ثقو > المقومين يعنى ان 3 الشمن 1 اللمة ناقصة عن از يد 
او اتقص نقويم ولا ينبت حق الفسسخ جرد الغين وهو قول »تذى عليه لان الرضاء مانع لأفسخ 
1ك كن لادان كر تججارة عن تراض. )نيب اعتبارالبيع ولوركاناحدالطرفينغير 
راض به اا الك ل ار لود 0 ا 
مه ويب اعتبار التصرفات الصادرة من عاقل بالغ وعدم امكان السعي بنقض مام 
من جبة العاقداص اانا غرف الفسخ لجاز لكل بائع ع انية و يبطل ٠١‏ اجراه من العقود فلا 
تقر ملك وملكية آلا ان التصرف في امال الوقف واليتم وثتنت المال حيث كان مقيدا بالنفعة 
فقد استنني منهذه القاعدة ولا تعتنر اجازة الصي في مثل هذه البيوع ل 3 البيع باطل ١‏ 
في الاضل لا فاسد خلاقًا لبعض الفقباء حي قالوا بقساده * 


نا خيار الغين والتغر بر 





وكذا شراء الولي والوصبي امال للصغير بالغين الفاحش فأنه لا يتقف بحق الصغير و ينفف بخق 
الولي والوصي لان امال الذي اشتراه الوكيل يكؤن نافذاً بحقه اذا لم ينفذ بق لوك ٠‏ 

وكذا بيعالوكين باببيم مان موككله. بالغين الفالشش لايتجوز عبد الامامين 15 ذ كن فع ,شرح 
هذه اللادة اما الامام الاعظم.فقد قال بصحته ( راجع شبريج المادة: ١5:4‏ من الحلة 6( 

مادة 081 [ اذا اغر احد المتبايعين او الدلال الا خر وتحقق ان في البيع غِننا 
دا فلامغبون ان يفسخ البيع طم 

التغز ير ف البيع نهو توصيف البيع باوضاف جيدة من البائع او توصيفه باوصاف رديئة 
من المشتري غير موجودة فيه لايقاع الرغبة يه قلب المشتري او حمل البائع على البيع 
وَهندا يسم خياز القين والتترير و يقغ التخرير قرلا فانه يقم .فملا كن باع 
غسمة ور بطا تدبيها ايهاما للشتري بان خليبها ,غز براء وكذا. تثر بر الدلال فانه موجب لفسخ 
البيع لانه ذو علاقة ووساطة في البيع اما اذا وقع التغر ين من غير الدلال او اغى المشتري 
البائع م اديى الشفيع الشفعة في المبيع واخذه من المشتري او قال البائم للمشتري لا ابيع هذا 
المبيع: للك لانني اذا بعتهنلاك بهذا الثمن اخسر فقال له المشقري اذا خسرت اتعن اث خسارتك 
فناعه .لا يكون البائع 1 ٠‏ وكذا اذا قال البائع تانمشتري: ان ثن هذا المبيع: الفف قرشو يساوي 
هذا المبلغ وقد دفم لي فلان :فيه الف قرش فاشترى المشتري المبيم منه بناء على قولهاهذا 
م ظبر له انه غرره ولاضة اقوله فله فسخ البيع يخيار الغين والنغر ير ٠ولا‏ بد مناعتبار ما ورد 
في المادة ( ١15‏ ) من الحلة بحق الغبن الفاحش و.قاديره .فلا يعتبر ماتققص عن هذه المقادير 
غَبَا فاخشنًا ٠‏ ولا يعتبر التغر ير القولي.موجبا لفسخ البيع فاذا باع البائع المبيع الذي تساوي 
قهته الف قرش الى المشتري.بقوله ان قيمة هذا المبيع الف قرش وان -فلانًا دفع لي به الفا 
فلا خيار للمشتري رد كون البائع ااطلة ال ال لمر ع تا 

ويثيت خيار الغبن والنغر ير للبائع لك ا مشلا اذا باع البائع عرصة ودارا من مشر 
صذقة واحدة بنسمية لثمن لكل متعم فغر البائع المشتري باحدهما وغر المشتري البائع در 
فلكل منها الخيار * 

ماد #54 [ اذا مات مناغر بغين فاحش افلا تقل دعوى التغن.ين الموارثم] 


خيار الغبن والتغرير 0 
لان الغبن من قبيل الوصف -فيسقط بوفاة المغبون واذا توفي المغرر فللخرور فسخ العقد 
لان الوصف قاثم بها 

ما فوم 1: [ اللشتري الذي حصل له تغر ير اذا اطلع على الغين الفاحش 
ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط ا 

مع اذا اطلع المشتري امغبون على الغبن وعرض المبيع لابيع او كان البيع عرصة 
فاحدث فيها بناء او آجرها من آخر سقط حقه من الفسي اماإلو تضرف إفي المبيع قبل إن 
بطع على النين إو تصرف له 

اذا ل ل ا ا اذا تلف البيم أو ا سعيلك 
8 اذا باع المشكري المب او رويعبه وسلمه من آخر ( الا اذا ياعم كيار القرط إن رجياب 
الشرط .نع لزوم العقد ابغداء ) ه> اذا توقف المششتري . المبيع وقفًا صحِيحا 5 اذا جصل :في 
المبيع زينادة ميْضْلة سقط حتى المنوور يمن المبان ولو كان المتكرةواه] ورجع في هبته * 
وذلك لان التصرف استينا للملك وهو مناقض للنشد ث بالفسخ *٠‏ 

| اذا هلك او استهلات المبيع الذي صار في. بيعه غبن فاحش .وغرر 


ا وحدث:فيه عيب او بى مشتري الع رضة عليها بناء فلا يكو فزن عق 3ن 


ا 

حتى ولو اجرى هذه التتصرفاتٍ او حصل العيب قبل ان بعل المشعري بانه غر في بيعه واذا 
كان المبيع ملي وتصرف المشتري في بعضه ثم اطلع على الغبن والتغر ير يرد الباقي من المبيع 
للبائع عينا و يرد مثل ماتلف في يده أو اتلفه و يسترد ان واذا كان المبيع قيميًا واظلع 
المشتري على الغين فيه بعد ان تصرف سقط حق 0 تصرفه: في بعض المبيع القيمي 
هو تعبيب لباقي )1١( ٠‏ 

0 21 التانون الاق الافرسي الغين الفاحش من موجبات فسخ البيع بوت 
اكد اتلك اذا كان الى له سعة هي الى عش سمل الشاري احيرا أذا آرت 
دعوى الغبن فأنشاء رد المبيع واسترد الشمن وان.شاء نزل عشير جموع الشمن وثرك المبيع - 





6 المساومة والمرايحة والعوليةوالوضيعة 





المساومة والمرايحة والعولية والوضيعة 

البيع المعتاذ هو المساومةفلايخري فيه خبار الخيانة ولا الأحكام الآاتية 

اله اا ا أراحة | تكرت ىا الال امار اف لكر غرفي بكرم كك وكرت الف 
والذي ملك بسبب الفمان بناء عليه يخوز للبائع ان بقدر ممنَا للعروض التي 0 
الشراء و يبيعبا ا وكذا 0 آلا أن المتتري اذا اشترى امال بالتولية قبل 
ان ب النمن الذي صار فيه على البائع ا واذا اطلع على الثمن في محاس 
النقد ك6 كان 0 ( راجع المادة 93م 3 

مسألة ؟ - الثمن المقبوض في المرايحة والتولية والوضيعة هو الشمن الذيوقع علية البيع 
لا التقمن الذي وقم عليه الاستبدال فاذا اشترى المشتري المبيم في مقابل سين ر يالا" عيدب 
م اعلى اباتع خمس ليرات او دابة فله الث يبيعه بالتولية والمرايحة والوضيعة مقابل خمسين 
50 يديا وان ان 1 ليرات ١و‏ الداة 5ن للمبيع ٠‏ وكد| آذا اأشيري المشتري 
المبيع مقاب مبلغ معلوم ع اعطى البائع رهما في .قابله وتلف الرهن وسقط الثمن فله البيع * 
بالتولية والمرايحة والوضيعة عقابل التق لا عقابل الرهن : 

مساًلة -- اذا باع البائع المبيع بالمرابحة او بالتولية . او بالوضيعة عشر ليرات بدمشق 
تورات اعد عت ارات الي لاك اولان تارف شو الت ل آنا 
برهن البائع بان رأس امال هو عشر ليرات الكيز ية فالمشتري الخيار ٠‏ 

ره اللشتري المبيع بالف قرش م وهبه من آخر ورجع بهبته او رد له 
المبيع يخيار العيب او يخيار الشرط او بالاقالة فله بييعه مرابحة او تولية او وضيعة بتعبين راس 
ماله الف ترس 

سنألة 8--]ذ! اشترى المستري المبيع يخمسين أيرة وباعه سثين و بعد ان سل المشئري 
البيع اشتراه منه بؤانين ال ا ا ال كا 
اشترى المبيع من المشغري _بعشيرة ليرات فله. .تسمية النون الاخير ٠‏ 
كع نك عزن بتع ايه الا.ان هذا القانون منع معاع دعوى الغبن الفاحش بعد صور 
سنتين ومنع ماع دعوى الغبن في العقود الجار ية باعي اممكة راجع المواد 17175 و1اى1ا 
و1717 و1184 من القانون المدل الافرلني ٠‏ 
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ل ل ل ا 5 
ليرة فلرب المال بيم هذا المال مرابحة جأة وخمسة وعشر ين ليرة فقط * 

مسئلة 17 اذا اشترى ااشتري ضف الذار مأة ليرة والنصف الا خر يثانين فله بيع كل 
221 مإاسدراه بيع جيع الذار حك دقان ابره 

0 اشترى المشكري المال م حدث فيه عثب فله بيعه صرابحة وتولية بالنمن 
الذي قام عليه ببيان العيب ولو كان فاحشا وسواء ذكر حصول العيثٍ والمبيع في بده أم 
0 

5 آذا اطلع المشتري على العيب في المبيع ورضي به او اشتراه مرابحة واطلع على خيانة 
البائم ورذي قله ليعه مرابحة وتولية بالغمن الذي قام عليه 

مسكلة 5 - اذا حط البانّع مموع القمن الى المشتري فلاءشتري بيع المبيع مرابحة ونولية 
بالشمن المسمى الا اذا حط البائع الاول قسيا من الشمن فللمشتري بيعه بالقسم الباقي 
ال اله 

مسئلة ٠١‏ -- اذا اشترى المشتري المبيع بشمن ثم زاد عليه مبلعًا فله بيعه بالمرابحة والتولية 
وجموع الثدن والزيادة ٠‏ 

مايشترط في المرائحة والتولية وما لاشترط 

سكلة ا يشرط في امراببجة مركت إن كرد الثمن الاول مثليًا فلا تصم المرابحة 
والقولية اذا كان الثمن الاول في الا اذا دخل.الثمن القبمى على المشتري بوجه فاذ اشترى 
لساري المبيع طية ا ا ل 
بالبيع مغلا فله ان ببيعه ني عقابل الدابة. تولية او في مقابل الدابة ومثلي آتخر او دراه 
ع احة 

يل كل لاسن يكون الريج معلومًا فاذا باع البيع الوارد ذ 2 ره فيراليد 
السابق في مقابل الدابة ور نحا مقدارم عشرةرق الأ لالصح نبعه ا ع لاقي محبولة 
حقيقة فارج بول ايض ٠‏ 

مسئلة : جلا يشترط في المرابحة ان يكون الريج من جنس القن المسمى فيجوز بيع . المبيع 
الذي 0 المشتري عا ا ده ليرات اوعأة ليْرهُ . وقرش ٠‏ 
م 1 
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التلسسسسييتته 


البيع بالريج النسي:و بيع بعض الال المباع صفقة واحدة بالمرابحة 

سكلة ات تصج اأرا ابحة بربح نسي 5 تمن مثليا وعلم الثمن حين البيع أو بعده 
في ملس البيع فاذا لبك بعتك هذا المبيع 0 ماله الا 0 الف ر يال محيدي وبريج 
عشرة في المائة فاشترى المشتري منه ذلك 0 ولا تصج المرابحة بر يم نسي اذا كان 
الثدن قبميا لجبالة الر تح * 

رن مع المبيع اللي المتعدد الذي اشتري صفقة واحدة يشمن واحد مرابحة 
كبيع عشر ين مدا حنطة يخمسة وعششر بن ر يالا" بحيديًا مرابحة فيا اذا اشتر يت مع ثلاثين 
كذ حنطة اخرى راد ميدي حدقة ولد وا يباع حرو المبيع القيحي على هذا 
الوجه الا اذاكان المزوٌ شائعاً 0 أضقفب للداد تحمسين ‏ لإرة مرابحة اذا اشر رك 
بتسعين ليرة ٠‏ 

سكلة 2 اذا اغترى المشتري لمات المتعددة ميق خحصد كل اسن لقو فالعتتري 
بيع كل نبا م ابجة: نيه فعا المت عو لحن * 


ا ع ان لمان سا لأس الال لاخر مد 


مسئلة ١‏ كل ما اوجب ز يادة بقيمة المبيع كالضبغ والنقل والتعمير تجوز | ضافته على 
رانو اللاتضة وكا لباجور النخازن 1 ا يف زبر الكرم وتديره ومصار يف 
الاشخار المغروسة في الستان 0 يف اصلاح طرق الياه والحدود والمسناة تضاف على 
لفحلل ول ذن لاله ار عوظ له فيعه مار اناوه او وطا” 

مشكلة'” ست قن الأ كولات والمششرو'بات التي صترفها التلجن” اثناء "شفره واجرة. دكو لله 
ومصار يف يشثونته ومصار يف الدابة وماغصب منه من الاموال عندما ذهب للتجارة من 
قطاع الطرايق بهم على رأس المأل ان جر ت العادة بضحه والا فلا ٠‏ 

مسكلة + اذا صرف البائع على | لا 8 نواه يجوز له تازيل قيمة 
النواتج من المصار يف وغم البافي على 0 لان هذا الانتفاع قد حصل يجزاء نفس المبيع 
اما وكان 3 دارا 00 ل ايل ال اد 00 لذن اده 


ليست بنفس | لمبيع ولا رع اجزانه 4 





المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة 44 


لس لاسب 0 
كالصيغ في للبيع اذا وقع من متبرع وحمل المبيع اذا وقع من البائع الاول بدون اجرة فانه 
لايضم ا الال * 

مسكلة ه- اذا مهم البائع المعار يف على البيع واراد بيعه فليقل ان هذا المال صار علي 
0 5 ل لك لكا واذا كان المبيع موهوبًا فعايه 
قل إن قسمة عدا ]مار فى كا لد إن فل إن فلي كز 52 ” 

او ب الما وإاتولية والزعيسية ونا لاحي 

مسئلة ١‏ - اذا حدث عيب في المبيع وهو بيد المشتري بفعله او بفعل الاجنبي - أي بغير 
فعل المبيع و بغير الآفة السماو ية ‏ فللمشتري اذا اراد بيع المبيع مرابحة او تولية او وضيعة 
ان يبين رأس مال المبيع و يبين حدوث العيب بيده والا لايصح البيع 

آذ اله المسرى بيع المبيع الذي اشتراه من مدينه او من غيره بغبن فاحش 
فليس له ببعه بدون بيان الغبن الفاحش واذا باعه بالمرابحة ولم يبين الغبن الفاحش فالمشتري 
بالخيار ان شاء قبل المبيع ره 

اك 

مسكئلة ١‏ اذا ظبرت خيانة البائع في البيع بالمرابحة فال شتري الليار ان شاء ترك المبيع 
بعدم رضائه وان شاء قبله يجديع الث المسمى وهذا ايار ية ا 000 1 لهم 0 
يجوز ل ل ل ل ةباقرل 
00 الت ان اذا كارت البيع ا َ وقع التأجيل او كان التأجير واف 
فا ا ازور بتري رار ا سد اراك اا 

> اواط رك جاه البائع بالبيع بالتولية فللمشتري تازيل مقدار الخيانة منالثمن 
ل ا ارال تن التولية إلى اللراية و يحور فى الراكة 
اعتباز الثمن المسمى لعدم اتقلاب صفة البيع الى صفة اخرى ولذلك اعتبر في المرابحة 
الخيار مع بقاء الثمن اما خيار الخيانة في الوضيعة فاذا بقيت وضيعة مع الخيانة فالمشتري مخير 
انافاه فيل المبيع جميع الثمن وان شاء رده واذا خرج المبيع من. الوضيعة ينزل 
المشئري مقدار الخيانة .من المبيع ويغبطه 
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مسئلة © - خيار .الخيانة لا ينتقل لاوارث فاذا مات المشتري لابتحوز لوارثه أن يدعيخيار 
الميانة ٠‏ و سقط هذا الميار بتلف المبيع او بحصول ١‏ يمنع الرد شواء كان لشاف نه 
او بفعل المشتري فيدفع المشتري جيع انين الى البائع . 

وكذا اذا باع البائع المبيع الع اندرا انه شاه د لا درن إن ارك 
اشتراه بالنسيئة وتلف البيع قبل الرد بيد المذئري سقط حقه من خيار اظليانة ٠‏ 

فائدة اذا اجتمعتث الخيارات يثنت اولا خبار الروئنة ثانا خيار الشرط تلن خيار العيب 
ا باع ارا 00 


ا 





انعقاد الببيع .نم 
» الباث السابع « 
في نان لنواع للب واحوامه. ووندسة إلى ننه وصيول) 
كيين ,)تا 1 . 


6 الفصل الأول 76« 
( فيه بيانانواع:الييع ) 
خلاصة الفصل 

للبييع شرائظط ار لعة هَ وثٍ الانعقاد والنفاذ والصحة واللزوم 8 

ششرط الانعقادخمسة انوا وشرط النفاذ ثلاث ةانواع شط الصحةقسهان وشرط اللزوم قسوان ٠‏ 

لثقاذ البيع ثلاثة شروط : 

2 امالك و بيع الول دخ الوصي نافل ٠‏ 

تسعة انواع من البيع لا تنفذ : 

شراء الفضولي اما ان ينفذ على المشتري واما ان يكون موقوقًا ٠‏ 

الحم الاملي في البيع المنعقد الملكية ) البيع الباطل لا يفيد الك اصلا .قبض“_المبيع بابيع 
الفاسد يفيد ال ؛ الاذن اما ان يكون صراحة او دلالة والقبض في البيم الفاسدّ اما حقيقة 
ا 

النقص بعرض بالبيع الفاسد المقبوض يخمسة اوحه ٠‏ 

البيع الفاسد مستحق الفشّخ ولا يفسخ اذا وجل احد الاثنى عشر سيبًا ٠‏ 

اذا فس البيم الفاسد فللمشتري حيس البيع مين استرداد الشمن اذا كان المي مقبوضًا ٠‏ 

البيع النافذ يفيّد ال في الحال ولاس للطرفين فسخة ٠‏ 

البيع الفضولي يفيد الك بالاجاز ذ ويتخرى في الاجازة ثانية شروط ٠‏ نفصيل فمابتعلق بالشراء 
الفضولي * 

مأدة كبن ["يقازايل قل االعقاد 3 مناؤن كله ]نايك الامجطابة والقبول 

[ من اهله اي العاقل المميز ] ددرن شخصين لفن ا وا نإسمع المتعاقدان 





0 شروط ابيع 
كاد يعسها [ واضافة الى ل فإرل 1 ك4 ]| أى ان كرن سانا ان ررك 
متقوم مقدور التايم ل البيع عقند دائر بين النفع والضرر فلا بد من ىدوره من عاقدين 
حائر ين على اهلية الاداء حقيقة او حك وان يكون مضافًا الى محل يقبله ٠‏ 

داعم ان شروط ابيع ار بعة : وش شرائظ الانعقاد والنفاذ والصحة واللزوم فشرائط الانعقاد 
حمدية انواع : 

الب الاون ١‏ الخروط اليك ركان لاف را ير ل ل ل ار 
نا ( على قول الامام الاعظلم خلا للامام الثشافوي فقند قال بعدم صحة بيم الصغير ) 

النوع الثاني : الشرط الذي يعود للعقد وهو موافقة القبول للايجاب ٠‏ 

ال ل ا ا ا ا كا مالا وان يكون المببع موجوداً 
5 ماران يكن ملك البائع اذا باه بالا شافة لنفسة وان يكو البييع مالا متقوماومقدور 
" ذلك ان 3 2 7 0 0 
التسلي م فان بيع المعدوم وبيع ما سب ج كالجل وبع الكلا النابت بطبيعتة باطل 

النوع الوابع : ان إسمع المتعاقدان ع له 

النوع الخا.س : الشرط الراجع لكان كاتحاد الجلس ٠‏ 

شرط النفاذ: ثلاثة انواع الاول الملك او الولاية والثاني ان لا يكون في المبيع حق الغير 
والثالت أن يكون جامعا لشروط الانقتاد * 

شرائط الصحة قسمان : القسم الاول الشروط العامة الشاملة جميع انواع اليبوع وهي خمسة 
انواع : الاول شرط الانعقاد لانالبيع غير المنعقد غير صمي اما البيع الفاسد فيكون منعقداً اذا 
وقع القبض فيه » الناني ان 1 البيع 0 الثالت * ان كر والثمن معلومين بصورة 
تنع النذاع » الرابع :أن كرون البيع مفيداً » الخامس : ايكون البيع ا ا 

القسم الغافي : الششروط امخاصة وي الشروط التي توجد قي بعض الببوع ولا توجد في البعض 
الاخر وي معلوءية الاجل في البيع بالنسيئة وبيع امال المنقول من المشتري بعد القبض وبع 
غير المنقول قبل القبص وعدميم الى! فيه الذي هو الدين او رأس مال الس ولا بيع اللدين 

: , : ا 3 ا 

فل الفط > 

شرائط اللزوم قسيان + :الاول ارك بك ن البيع خالا من الميارات والثاني وجود شروط 
الانعقاد والصحة 2 














بيع الباطل 0 





ا 3 البيع الذي في 0 امحنون ] المطبقوغير المطابق والصي 

اط اناد الذي ل : 00 0 الى 

على فعل الحدون ك0 هذا البيم موقوفا على اجازة ا ار او على احازة 
الولي او الوصي ٠‏ اما بيع الحنون المطبق في حال صحته وافاقته فصحيح ٠‏ 

اذا اختاف البائع والمشتري فقال البائع بعنك حال جدوني وقال المشئري اشقريت حال ضتك 
وافاقتتك ترجج بينة الصحة والافاقة 530 تسمع ندعوى البائع والمشتري بانه كان سكرانا حين 
ابيع والشراء لان بيع ك0 وشراؤه يح ٠‏ 

ويجوز بيع الصبي المميز ولو غير مأذون اذا باع بثن المثل و يكون بيعه موقوفة على اجازةوليه 
او وصية او احازته حين بأوغه واذا اشغرى الصغير المميز غير الماذون دابة وولدت عنده حملة 
فروع ثم فسخ ولأ ناه الببع يسترد البائع الدابة المباعة مع فروعها اما شراء الصغير :المميز 
عا لأذون بالغن لتحيو فباطل واذا باع الصغير مال الغير بالوكالة بيصح و يكو نعل الموكل مسؤللة 
بالبيع( راجع المادة 1584 ) ٠‏ 

واذا اختلف البائع والمشتري 00 البائع بعتك وانا صغير فالبيم غير صحيح وقال المشتري 
اشتريت متك وانت بالغ ترج إزنة اللاتري لان المشتري يقبت امراً عارضا واليمين مين البائع 
لانه يدعي الاصل * 

واذا باع البائع ماله الصغير ا تحور واتلفه فالخمان على الصغير عدب الامام الثاني ولا ضعان عليه 
اذا تلف بدون تعد او صنع أو تقصير ٠‏ 


مادة *3» : [ اللحل القابل ل البيع عبارة عن ابيع الذي يكون موجوداً 
ومقدور التسليم لاوما فع 1 كار التي لم تظبر وفلو الدابة الذي لم 
0 والمال الذي سيمككدالبائع مستقبلا والذي لم يكن موجوداً في ملكه )١(‏ [وماليس,مقدور 
التسلير ] كالسهك في الماء والطير في الهواء [وما ليسعالمتقوم ] كالتوقةوالكلا النابتفي 


٠ هذا القسم من البيع الباطل معدل بالمادة 75 من قانون اصول الحا وات المقوقية‎ )١( 





ا | البيع الفاسد 
الاراضي قبل امع والمياه الموجودة ني الاحواض قبل اخذها وكذا بيع لوقف[ باطل ٠]‏ 20 
الكل النات بعمل البائع قبل الاحراز و بيع ماء البثر والنهر احرز والموضوع بالوعاء وبيع 
الحشيش وهو في ارضه للحش أو إرعي الخيوان فصحيح . 
اذا اختاف الما اع وا مشتري لصحة ة الييع وعدم صحته فالقو لقول قول مدعي البطلان لان مدعي 
البطلانسكر ليم بلكية > كقول البائع انالبيع كان قابل مخنوقة اوجيفةراوقولهانه كانلاياك 
وكذا 86 اعطضة الشاتعة يقابل خصة شائعة من نفس العقار غير تج لعدم وحود قائدة 
يي البيع ٠.‏ 
مادة دع [ اذا وحد شرط ا انعقاد ال 7 يك هشرو عا باعتبار بعض أو 00 
الخارجية كا كك نَ الببيع ا كاه فيا نمن خلل صار اأبيم نا دم 
لان العاقدين وان نا نصلا الي مقصودهما بالبيع الفاسد الاان النقص الموجود لبعض اوصاف 
المبيع الخارجية منعهها من الوصول الى مقصدهما في امال كالبيع بدون نسمية الشمن ٠‏ اما البيع 
0 الشمنفباطل لا نعدام 20 0 راجع اده /ا*؟ ٠»‏ واذا اتلك البائم والمشكري بصحة 
البيع وفساده فالقول قول مدعي الصحةسواء كان ,يدعي الفساد بسبب الشرط الفاسد اوالاجل 
الفاسد او يدعى الفساد بسيب آآخر موجب للغساد وقع في صاب العقد 
مادق 30 [' يشتركا لنفاذ البيع اولا ان يكون البائع. ماككا للبيع كلد 
0 او وليه أو وصيه 0 ان كن ف المبيع حق الغير | كبيع المرهون ا 
تالنا ان »مكون امم ترا تمله الا نعقاد 6907 
واذا اختاف البائع والمشتري فقال البائع بان البيع فضولي وادعى المشتري وقوعه من المالك 
- هذا البيع الفاسد اصبح منسوحًا بحسب صراحة المادة الرابعة والستين المذكورة ٠‏ 
(؟) يجوز للانسان انيبيع ماسعلكه كا مر ذكر ذلكفيالمادة الرابعة والستين رن اصول 
نحا كات المقوقية اما بيع الفضولي فوقوف عندنا بالقوانين الاجندية ٠‏ 


التصرف في مال الغير مام 

اندر تلكرل تن سي الفح ذل عل فول آله در انار لك الادن 1 واذا اده 
لمتبايعان على ان الببع وقع فغولي) يفس البيع واذا 0 الك فبها واذا ادى توكيل البائع 
شمن . 

واعل ان ما اشترط في هذه المادة من ملكية البائع المبيع والوكالة هو منحصر في المبيع اما 
الشمن فلا يشغرط لنفاذ البيع ان يكون ملك المشتري لذلك اذا اشترى. المشثري كرما 
بالنقود المغصو بة او المودعة ضح شراؤه و يضمن مثل التقود لصاحهها ٠‏ وكذا اذا اشترى دابة 
ببقرة بدون اذن صاحبها فيهالك الدابة لامها ملاك صاحبها اما البائع فآنه لايللك البقرة بدورتف 
اذن صاحبها * 

وللولي ان ينيع مال الصغير بشمن امثل و بغين يسير اذا كان ابا عادلا” او مستور الال 
0 فسخ الببع عند بلوغه وله اخذ الثمن من وليه و يصدق الاب اذا ادم ضياع 
الثمن في بيده او ادعي صرفه على نفقة قالشغيناذ1 5 كأن يدعي نفقة المثل واذا بلغ الصغير قبل ان 
بقبض وليه الش.ن تعود حقوق العقد له - وليس للأب الفاسق ان ينيع مال ولذه عقاراً كان 
او منقولا الا بضعفي الشدن واذا 0 اخذ منه الشمن وسل لبد اعدل 2 2 إن عرف 
ل ه المباع على نفقة نفسه اذا كان متاح وله تولي طرفي العقد ليع ماله اولده اومال 
احد ولديه اولده الآ خر وكذا للب ان يبيع مال رلده الكبيرحال غيابه اذا كانعروضا للنئقة 
اك الم اك 

واذا باع الاب .اله لولده الصغير فلا ات قبل التسلم حقيقة ا لف المبيم 500 
قبل التسايم فاسار على الاب واذا 5 البيع 0 الايصج 0 مالم يه يفرغه الاب 

ال الا ذمة الاب من من البيع الذي اشتراه عن طفله مالم يدفع 
اك الام 0 

اد فانه يقوم مقام الأب عند وفاته وعند عدم وجود وصي الأب 
الختار + 

ولاودي بيع عروض الصغيرمن غير حاجة ولو نسيئة الى اجل متعارف ومن لابتكر الدين 
و بشمن المثل وليسن له بيعه لعاجز عن الدفم ولو زاد على الشمن المسمى وليس لاوصي مختاراً كان 
أو منصو ا ان بشكري مال الصغير | مه ولالمن لانقبا لى شهادتهم له بغبن سير واذا اشكراه وبلغ 

6 


0 البيع اد 
الصغير استرد المال ( بزاز ية ) ٠*وليس‏ للوصي المنصوب شيراء مال الصغير لنفسه اومن لاوز 
شهادتهمله ولو بضعني الغمن وليس لاوصي مختاراً كان أو منصوياة ان ببيع عقار الصذير الا اذا 
وحندت احدى المسوغات” وق : 

اولا ‏ :اذا احتاج الصغير الي ثنالعقار لأ جل النفقة ٠‏ 

انبا اذا وجده نعل وال الضدير امون لامكن دفعه يدو نيم عقار الضخيرا وروت عق فالده* 

ثالعا وججيات وصية دوق فكت المال 2 

زابعًا- ايصاء المتوني. المورث ببعض العقار الغير قابل للقسمة ٠‏ 

0 ظبور طالب للعقار بفعفي القيمة ٠‏ 

ساد سسا اذاءا كاتت: ضرائت ومصاربيف العقار متجاوزة لاجريهب 

لي 1د 

ثاميَا ‏ اذا كان العقار لا يقبل القسمة ولا ينتفع الصغير في مقسمه٠‏ 

تاسعا ‏ اذا خاف الوصي غصب العقار من ظالم لا يقدر على استرداده دنه + 

وللوصي اللاحق ابطال بيع الوصي السابق اذا اثنت كون الوصي السابق باع احدى عقارات 
الصغير بدون مسوع شري ٠‏ 

لاض العطر دل تعولات الترا كد عياف" بار عد اكات الغائيين او بغياب احدم حفظ 
ووقاية للمنقولا تلان بيع المتقول حفظ والحفظ موجودبحق الغائب ٠‏ وليس للوصي ببع العقار مطاقًا ٠‏ 

وللوصى الختار لمع ماله للصغير او شراء مال الصغيرلنةسه شفع ظاهس وهو ارث يدسعماله الدئ 
'قيمته عشرة قروش بتسعة قروسش او يشتري مال الصغير الذي قيمته تسعة قروش النفسه 
بعشرة قروش اما الحلم فلة شراء مال الصغير من وصيهولو كان منصو با من حا ؟ سابق وليس 
له بيع مال الصغير لنفسه اصلا ٠‏ 

واذا مادالااي وترك اولاداً انا فلن للزوحة ان 0 ا من منقولاتهم وغير منقولاتهم 
بدون رأيالحاك حت ولولضسرورة الفقة ٠‏ 

0[ البيع التق فنا عند القبض ] 5 


. 2 20 
من المشتري أو ك2 نادن البائ صراحة أو دلالة بان زاى البائع المشذترى وهو يقبض المبيع 


البييم الذي تعلق تبه حق الغير ان 





الخ وى مام دكات كن المببع جائراً حيتّذ] الا اذا كان البائع مخيراً بخيار 
الشرط فلا يجوز المشتري التصرف في الم ٠‏ ولا ينفذ البيع الفاسدةبل القبض وليس للشئري 
بيع المبيع او ابجاره اصلا ٠‏ 

مادة 337* [ اذا وجد في البيع احد الخيارات فلا يكون لازماً ] ٠‏ 
فقط فسخ البيع في مدة الميار ٠‏ 


والطر ف الخير ذة 2 
مادة 514 [ البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفغولي وبيع المرهون ] 
0 الحجور و بيع الصبي غير المميز و بيع الاراضي التي تحت مزارعة الغير و بيع 
الصبي الذي بلغ سفيبا” وبيم المر يض في مرض 7 0 الورثة و ببعه للاجنبي بالحاباة 
0 موقوفا عل 28 2 ذلك الغير] 
اذا كان ذلك الذير عاقلا مميزاً والا ينعقد موقوفا على اجازة وليه او وصيه واذا كان لا ولي 
ولا وصيله فينعقد موقوفا على اجازة الاك ٠‏ 
«القاعدة في ذلك في ان كل تصرف صحيم بقع من فضولي اذا وجد بين التصراف مر 
كن 5 قوفا واذا لم يوجد من يحيزه 0 غير منعقد ٠‏ مثلا :اذا باع الدغير الممين غير 
المأذوث الات بلغ واجازه جاز البيع لان إبعه موقوف على اجازةوليداو وصيه او الماك اذا ك 
لا ولي ولا وصي له واذا وهب الصخير المميز غير المأذون مالا ثم بلغ واجازه لم يجز لان هبعه غير 
صحيحة في الاصل ولا تتدرة للولي والوصي على اجاذزتها ٠‏ وكذا بيم الي الع درن 
الذي لا ولي ولا وصي له والذي لا يوجسد في بلدته حا؟ لا يصح ولا تلحقه اجازة البائع ولو 
بلغ لان الاجازة لا تلحق العقود الباطلة * و كذا شراء الفضولي فانه يتعقد موقوقًا علىاجازة من 
وقع الشراء بأضافة العقد له ٠‏ واذا اشترى الفضولي المالواضاف الشراء لنفسهانعقد الييم له ٠‏ 


ا احكام ابيع 


6 الفصل الثاني 6< 
في بيان احكام انواع الببوع ) 


مادة ودع 2 النعقد اللكية يعني صيرورة المشتري ماككا للبم والبائع 
20 3 7 ع 

وهذه الملكية ثيا القدرة على التصرف ابتداء الا اذا وجد المائم وقد قصدنا بكلمة ابعدا» 
الادتراز من قدرة الولي والوصي والمتوي ومن عبارة اذا وجد المائع لحترا من تصرف 
المشري بالمنقول قبل القبض لان البيع المطلق هو علة الللكية اما ومعنى وحكا والدوام شرط 
ايض لذا فلا ينعقد البيع موقت ٠‏ 

البيع لمطلق هلك امشتري المبيع والبائم الشمن اي ينقل مككية ابيع الى اللشئري وملكية الأن 
ال البائع سواء ع ذلك عند الببع أم م8 0 د له 2 وحد الموجب لا يحت الفط علىالمقتفى 

مادة ٠‏ لازا بيع الباطللايفيد الحم اضالا "إنتواء قيض البيع اوم بقيض [وادافيض 
المشتري المبيع بأذن البائع ف في اليم لبا طل انان البيع امانة عند المشتري فلو هاك 
بلا ا 0 7 

واذا وقف المشتري ابيع لا لصح وقفه ٠‏ واذا قبفه بدوؤن اذن البائع 0 6 واذا لف 
بتعديه يضمن سواء قبضه بأذن البائع أو بدون اذنه * 

مادة الاك [ البيع الاك ا ل 

اذا كان البادم غير مسذير يخيار ل أو دن 1 

بعني ان المشتري بالبييع الفاسد لا هلاك المبيع الا باكر ناذا اخترى له 22 210 
0 ر البائع بظحتها او كان المبيع عقة فاءر البائع بذيعها فذبحما انفسخ البيع ٠‏ 

ع ان المشتري اذا قبض البيع باذن اللأئم ] صراحة او دلالة [ صار ماككا له 
فاذا ه لك البيع كا فاسنا عد الشاري إزمه الغمان يعني ان البيم اذا كان من 


واقخصت فده خياره ٠‏ 





احكام ابيع 5-4 


المخليات زمه مثلهواذا كان قيب (زمتهقيعه يو مقبضه ] ولا تصح به الشفعة ولو بعدالقبض 
وكذا قبض البائع كن المبيع منالمشتري هو اذن للمشتري باستلام المبيع فللمشتري استلام 
المبيع الذي اشتراه بالبيم الفاسد اذا دفع تنه ولو بعد المجلس الا اذا نعى البائع المشتري مرن 
القصق صر الحة او كان ان مالا غير متقوع كالر م 
اما القبض فاما ان يكون فعلا وحقيقة وهذا معلوم واماان بكون حك كأ المشتري 
البائع بخلط الخنطة المباعه بجنطته ولا يلزم المشتري دفع النمن المسمى بالبيع الفاسد بل دليه 
اعطاء مثل البيع او ثمته ولا تبرأ ذمة المشتري من الغدن اذا اعطاه للبائع لانه يجب على 
المشتري اعطاء المخل أو القيمة لا التن المسغعى 0 يعتار أبراء البائع للشتري 0 قيمة المببيع 
الذي بيع بالبيع لال ا ا اللا ا من القيمة حال وجود المبيع غير صحييح 
وأذا وقع الابراء منعين' ابيع واذا تلف المبيع بعد -الابراء لاشي" على المثنتري لارف 
الابراء من المبيع في الببع الفاسد يجمل البيع جك الامانة بيد المشتري: والامانة لا تسعوجب 
الفمان 
ولا يكلف الشزى الا بدفم قهة المبيع يوم قضه لائمته يوم تلن ور رادت نه ذا 
التسليم واذا اختلف البائع والمشتري مفل البيع فقال 5 ان هذا الال لسن كل المبيع 
دقال المشتري هو مثله او اختلها بقيمة ابيع فقال ‏ البائع. ان ثهته كذا وتال المشتري ان قهمته 
ا او ار لان القول للقابض 
واذا عرض على المبيع نقص باقة ماو يهاو بفعل 0 أو بشعا ل المبيع فلابائم استرداد 
المبيم واخد تقصان الثيمة من المشتري عي له 5 للشتري واخذ تام القيمة واذا حصل 
النقص بفعل الاخني فلابائعم الخيار ان شاء عن النقص الى المشتري وهذا من الاحنى 
وان شاء كن الاعديل: واذا العيب المبيع بيد المشكري بفعل البائع 06 كد أسكلكة لتعيليه 
ولو تلف الباق بعد ذلك بيده بدءن تعد ولا تقصير الا اذا طان البائع رد الباق ونع المشرى 
* ع 3 ىت يك 3 
من اد 


مادة ؟لام [كىى من المتعاقدين ]| ولورثة كل منهيا بعدوفاته [ فسخ الببع الفاسد] 
000 بع باقيا على حاله وكا كان لاجد انع الفرخ و إشكرط فسخ ع الطرفه لاسر 





ام احكام البيع 


موا تهون ابيع «قبوضا ام لا وفي رد الختار البيع الفاسد معدية ففسخه من واجب المنعاقدين 
لان موجبات الفساد جعلت الفاسد غير منطبق على قاعدة المعاوضات فبو غير رضي بهبالشرع 
احافظ لقوق كافة الناس ولو غفلوا عنها ولا قيمة لاتراضي الذي يعقبه نزاع وهذا دليل عظم 
على حرص القانون المدلي الاسلاني على محافظة حقوق الناس اما اذا تعلق حق الغير في المبيع 
بالبيع الفاسد ببق البيع احتزام لق العاقد التاني لا الأول كا سيفصل ذلك ٠‏ ولا 5 
للفسخ رضاء الطرف الادحر ولا؟ لخم وقد اشترط للفسيخ عل الطر ف للا لان مذ 
الطرف ,اذا كان بانع بكرف فى لمببع واذا كان مشتر يا يتصرف بالكُن اما اذا لميخير بالفسخ 
فتضرو ولا دتيطظ رماءة الارف الاجر لان البيع الفاسد: يحب فسخه فاذا فسخه المشتري 
وتلف قبل ان يسلمه للبائم ففيانه على المشتري اما الامام جمد فقد قال بان الفساد اذا كان 
حاصلا بسيب اضافة شرط فاسد في البيم فالطرف الذي له فائدة هذا الشرط له فسخ البيع 
دن رجاء طرف الا حر يدون 508 اما الطرف الثاني فليس له الفسخ بدون رضاء 
الطرف ال راد ع الح . 

و يتقسم الرد 0 القسم الاول » حقيقي وهذا «علوم » والثافي حكي والقاعدة فية 
شٍ 00 المسعدق اذ ذا وصل الى المستحى من جهة المستدى عليه 0 عن ضيه 
المستحقة والافلا بناك عليه اذا وصل المبيع ليد البائع من المشتري بالبيع الفاسد بهبة اوصدقة * 

وبع بالقنا الال او بغره او باءارة 1 ديه اردق 1 الع افيد 

فسخ و بخلص المشتري من”' ا اذا كان المبيع ل 5 للبائع 
قبل اخخراطة وتلف بيده صج لد ,ومعن المشتري النقصان في المبيع الحاصل من التفصيل فقط ٠‏ 

واذا وصل ابيع الى البائع من غير ال ل 
من الضيان مخلا اذا اشترى شيراء 0" وبع المبيع او وهبه من غير البائع م لل اشر الى لماع 
الادل لا يكون قد اتفسخ 3 ا 0 ولو كان البائع ابرأه. حين 
البيم لان الابراء الواقع ان ل 2 ا ان 0 على الباطل فبو 
باطل واذا فسخ 3 3 والمبيع بيده وافلس اليائعم اومات وتر كك مستغرقة 01 
فالشتري احق من جيع الغرماء في البيع لانه بده كالرهن لان المشثري اذا كان احق من 
الغرماء حال حياة البائع فهو احق م بعد وفاته فيباع ابيع و يعطى من ع ما يعادل الكن 


احكام الببيع 0 

2 ا 0 0 الشتري رجع على التركة الباقية وشارك 
الغرماء ا ٠.‏ 

[الاانه ١]‏ اذا هلك المبيع في يد المشتري ] ؟ [ او استهككه ] +[ او اخرجه 
*واللادبلع صحيج ا لازم عار عن اداه الباق ( 5 ) اء وهيه من آخر ( ٠‏ ) اوتصدق 

به ( )اورهنه(7 )او اوضى به وصية اعقبها وفاة الموصي المدئري (1م) أو صا به 
للا رك ل يا ل لل ركان 0 
راف قار رسا فر نا سجارا] 340 ار تغير انم المبيع در 
فطحنها وجعابا دقيقا بطل حق الفسع في هذه الصور | 

وصاد البيبع لازما ون امشتري المبيع ٠‏ واذا طلب البائع فسخ البيع فادعي المشتري 
ببعه من غائب وصدقه البائع بقوله يك على المشتري ‏ قيمة المبيع وليس للبائع الرجوع بالمبلغ 
ولو حضر المشئري الغائب وصدق المشكري اله ول بقوله ام لم يصدقه اما اذا 1 يصدق 
البائم المشتري يم على المشثري .برد المبيم للبائع ولو برهن على البيع وحضر المشتري الثاني 


واقر بالشراء * 

وا ذا غرس ار 2 لاط 00 اك معة ‏ سعد 5 بعك 0 البائع استرداد الى مع لتعلق حق 
المشتري 3 وللشتري وحده قطع شعحر ه وتسلم ابيع لك ايانم لانه حر بالتعدرف 
0 


و يعود حق الفسج للطرفين اذا زال مانع الرد بسبب يعد فسيعًا بحق سائر. الناس. قبل 
الحم بالل او بالقيمة مثلا اذا وهب المشتري المبيع اورهنه وسلمه م رجع بهبته بحك الحا 
او بدونه او ادى دينه وفك المبيع المرهوب فللعاقدين فسخ الببيع + اماراذا ذال المائع بعد 
الك لا يعود حق الفس ٠‏ وكدذا اذارم البيع الى البائع بخبار العيب بدون ح لايخوز 
للمشتري الاول فسخ البيع لان الرد بخبار 5 بالرضاء هو بيع جديد لافسخ 

وما منع الرد هو الزيادة المتصلة غير المتولدة لعدم امكانتفر يقبا منالمبيع اما بقيةالز يادات 
فانها لاتمنع الرد٠‏ واذا فسخ البيع اخذ البائع المبيع مع الز يادة المنفصلة متولدة كالفاو او الخير 





زم احكام البيع 


الدراكة عضول و يضما المذئري اذا استبلكيا ولدحعان عليه اذا الك حك انها لأنها 
غير ملقومةفي الاصلوت تابعة لاتفرد في الم ونتقوم متى استهلكت لانما تكون.قصودة بالذات 

واذا استهلكالمشتريالمبيع ملك الزيادة لانه صار خامتا باستهلاك المبيع 

مادة #لام [ اذاافسع البيعالفاسد فان كان البائع قبض لعن كان للشتري 
ان يحيس البيع للى أن يأخذ الشمن وسار سترذه من البائع ] 

وكذاا ل الفسخ لان المبيع بالبيع الفاسد ردن مقايل الشمن فليس اراهن قبض الرهن 
وار ديين بدمقه واذا توفي البائع باكر اعد ابيع 2 قه 0 المذكري احق بالبيع من 
التحبيز والتكفين * واذا "كان الشتزي 1 يدفع التمن أو اشترى المبيع عقابل دنه النات 
لهبذمة البائع فليسله حيس البيع الا اذا كان الدين ناشنًا عن عن مبيع بيع بييع ‏ صحيح عم 
0 ا الى ان يقبض الثمن والفرق بين الدين ون المبيع بالبيع 
الصحيح هو ان ا عدم ي بذمة البائع اولا مساو الى ١‏ لابائع بذمة المشقري من جبة عناللبيع 
في الببع الصحيح وصقافيعتبربانهماقداستوفيا. الماقبل بعضهمااماالبائع بالبيع الفاسد ستسق بم ةامشتري 
القبيمة لخن المبيع وحيث من المتيل سقوط 0 القيمة بفسخ البيع فعي غير متقررة اما مأيطلية 
المشتري من البائع فبو .قرر ولامكن الثقاص بينها لعدم المساواة وصقاً وليس ثري حق الميس 

فاخو م [ البيع الماقد فيد لمكن الخال 

5 5 2 

ومعنى ذلاك هو ان العقود علل شرعية في وجود ماوضعت له من الاحكام ولا لتراخى 
عنها الا لمانع ولا يوجد مع النافذ ما مدع عن التمليك في العوشين ولوتراخى حك الملاك في بعض 
5 فيا اذا كان 1 لكليهيا وفي هذه الصورة يازم التمليك هن غير ملك وهو مقبول 
عنذ من جوز تراخي المعلول عن العلة * ولذى فالاولى عدم اطلاق القول بنفاذ الك 2 
الخال لتراخي الملك في بعض صورة * 

مادة © [ اذا كان البيع لازم نافذاً فييس لاحد المتبايعين الرجوع عنه ولو 





7 


ابييع الموقوف 08 


ويطلق على هذا البيع البيع البات والبيع القطعي لاتقطاععلاقة المتبابعين فيه لان الرجوع 
عن البيع بعد لزومه هو تصرف في مال الغير ٠‏ 

مادة كلام [ اذاكان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار | 

لان الخيار شرع لفسخ العقد وقد اجيز الفسخ بالبيع الفاسد للطرفين اما في 5 بخيار . 
الشرط فقد اجيز الفسخ من له حق الخبار فقط لان البيع قذ عقد بحجق الطرف الآآخر اصلا 
ووصقًا ويحق الطرف الثاني غير لازم ٠‏ 

د ل ل[ البييع الموقوف يفيد الحسك عند الأجازة ] 

لتعلق حق الغير نه نه فلا ند من رضائه لنفاذ البيع ٠‏ 

واعل ان للبيع الموقوف انوانًا عديدة الاول - بيع الفضولي فانه يتوقف على اجازة امالك ) 
والثائي ‏ بيع الصبي المميز الحجور والمعتوه 2 وششراهما. فائه موقوف على اجازة الولي 
والرصي راطا اذا ذا كان لا ولي ولا وصي له » والثالث - بيع المأجور فالالا ككل كن د 
ل ار ار فسخ البيع وللمشتري الخيار بقبول البيع 
وانقظار انقضاء مدة الا بجار او فسخ البيع معرفة الما كم واذا باع البائع المببع مرتين مختلفتين 
م ا 5 ر الببعينصج ابييع الاول دون الثاني » والرابع بيع الارهون 
فليس للمرتهن فسخ البيع الا"ان المشتري ليس له اخذ المبيع منه وله الميار اما ان يننظر فك 
الرهن واما ان يفسخ البيع واذا اجاز المرثهن البيع اد دفع المدين دينه او ابرأه الدائق سقط الرهن 
ولزم البيع ٠‏ واذا باع الراهن الرهن م آجره او رهنة ثم اجاز المرتبن الرهن الثاني او الأ نجارة 
نفد البيع دون الرهن الثاني والأأجارة ٠‏ 

والخامس -- بيع للخصوب قَاذا باع المخصوب منهالمخصوبمن غير الغاضب وائكر الغاص ب الخصت 
وتجز المفصوب منه عن النرهان وحلف الغاصب الهين او تلف المبيم في يد الغاصب بظل البيع 
واذا اثنت المخصوب منه الغصب صح البيع * 

والسادس - بيع الاراضي المزارع عليها فهو موقوف على اجازة المزارغ فاذا اجاز لزم البيع 
واذا ل يجز فالمشتري بالخيار ان شاء انعظر انقضاء الزارعة وان شاء راجع الام وفشخ البيع * 

والسابع - بيع المر يض لأحد وزثنه ٠‏ والثامن بيع مر يض للأأجنبي ٠‏ والتاسع بيع الورثة 

مم6 








14م يغ الفضولي 
التركة المستغرقة ا كل ار ا لو ا ا 


4 
كاده اام 1 ل بع الفضولي اذا احازه صاحبالمال 1 55 ا أو وليه 4 
اذا كان البائع صخيراً او مححوراً [نفذ والا | نفس | وهذا يسمى خيار اجازة عقد الفضولي 
واذا تلف الشمن فييد الفضولي قبل الاجازة لا يلزءهالغمان لانه من قبيل الامانة ٠‏ وكذا البائع 
الفضولي اذا باع مال الصغير قبل وضايته عليه م نصب وصيا واجاز البيع ص البيع استحانا ٠‏ 
واذا باع الفضولي نصف العقار المشترك بين اثدين مناصفة واجاز احدهما البيع وقعت الاجازة 
ليم بق الاصف عَيْد ابي بوسف وخحة الربع د نل وزفر لانها اذا احازا البيع وقع خحق دصعهيا 
م الريم من حصةك ك1 ل منهما فالاولى ١‏ كن كك ل مهما الحق باحلديا انصف فقط 





واذا بجع المبيع فر ف 2 ري ا 0 صل ابيع 

ولا ينفذ بيع النضولي الا بالاجازة فاذا مات المالك وورثه البائع رن 00 لل بن 
- بدون نديد العقد * 

ولكون ال الماللك اجزت او قوله للبائع 00 
ذاث وتكون فعلية” كتسلي المبيم كلا او بعضا أو قمض الثمن او طلب الثمن او اخذ سند 
من المشتري مقابل © عن المبيع او هبة الثمن الى للشتري والتصدق به عليه » 00 بلقدم السيب 
ين العاضت تمد لال لفرت ب اا ب ا ل ل ال 
ل ا كه ل ا ا الك 
باع ما هو جار في ملكه اما اذا تمعن الغاصب قيمة المغصوب يوم البيم او اشتراه او استوهبه او 
ورثه من المالك بعد البيع والتسلم فلا بنفذ بيع الفضولي لان سيب الملك اذا تأخر عن البيع 
ا يفيك الحم 2 

ل لمالك عند ما يسمع وقوع البيع وقوله للمشتري امسسك اليم طالما انا حي 
تن الاسانة ل 

واذا اختلف المالك والمشثري بوقوع الاحازة وعدميا ترجح بينة المشتري ا ل 

لكل من المالك ومن يقوم مقامه والمشتري قبل اجازة الملاث «البائع الفضولي فسخ البيع 


اجازة ايك ' الفشولي قم 
لمكي 2 





فالفسخ م3 طلعن الملاك والمشتري وجبه ظاهر اما الفسخ من الفذولي فقد جوز لا نه عاقد وله 
حقوق العقد * 

[ الا انه يشترط اصعة الاجازة ان يكو نكل من () البائع (؟) والمشتري 
(*) واللحيز ( ) والمبيع كر ه) وان نقع الاجازة بالشمنالمسمى (1) وان لقع قبل 
الفسخ 072 وَحَود الشرط اذا كانك ت الاحازة مشمروطة بالشره طزه) بقاء انمق كال 15 من 


ل 6 فلا تصيح الاجازة ٠|‏ 
إذلك اذا توفي البائع الفضولي او توفي المشتري او توفي صاحي المبيع قبل الاجازة او غلك 
ابيع لا تضم الاجازة ٠‏ 
علاك المبيع قسمان : الاول -- حقيقي 0 المبيع والثاني حكي كتغيرا بيع 0 
به اك كاله الموخة المباعة نو 1 
فاذا تاف المبيع 1 البائع قل التكلع "مم لخ البيع واذا تلف فييد المشثري قبل الاخازة 
فالالاك ايان ان شاء معن المشتري وا ل معن الفغولي واذا شمن المشتري بطل البيع ورجع 
لكوي عل امول ده 5 واذا من البائع ينظر فاذا كارت البائع الفضولي 
قبض المبيع أددة ادن لان او لكان المصوى] تمصن البيع 2 
اولا ثم باعه له فيكون ببعه نافذاً واذا اسل الفضولي ابيع امانة ثم باعه وسلمه بعد البيع فلا 
يفك بيغه بسب ا لان العقد تقدم عل سيب الملك بهذه الصورة ٠‏ 
ويحب ان ثقم الاجازة كدو لذي وقع فيه البيع ارن فض وان ذهبًا ويجب ان لقع قبل 
الفسخ | لقولي او ما يدل عليه كقول المالاك لافضولي > عمات عاطاذ والا.لاتميع الاعازة ولا 
بع البيع وتعتير اجاذة امالك ولو كان غير عالم جقدار الثمن واذا عل بعد ذلك 3 إصح فسخه 
واذا وقعت الاجازة مشروطة بشرط يجب مراعاته فاذا قال المالك للفضولي اجزت البيع :اذا 
تاكن ] لعت ركان تصح الاجازة اذا كان البيع 1 بهذا المباغ وباك كر كله رؤالا ذلذءه 
وكنذا اذا 00 عر كن بقائياالحين الإجازة اذا كاق تدا فل لان العراوض 
اكالمبيع نتعين بالتعبين ٠‏ 
واذا تلف الثمن الذي هو من التقود ف يد البائع الفضولي كل الاحازة او بعدها بدون تعد 


كا لمع الفضولي 
وَنقصين واخا امالك بعك الانيازة ولدن للإالاك «تتكمين الفضول اما قبطل /.-. واذاء كان "القدرن 
عروضا واجاز المالك البيع بتي الشدن الى الفضولي و يضمن للالك مثل المبيع او قيمته لارثف 
القمن: اذل كان) عرقاضا اف من قبيلل الشبزاء والشسراء. ينفذ :عل المشتري سواء) كان مثليًا 
او قيميا ٠‏ 

اما الشراء بالنقود المودعة فضولا فيقع على المشئري واداحب النقود تضميئه مثلها * 

فاذا اشترى رحل مالا" بنقود الغير المودعة عنده فالبيع له ولصاحب التقود تضمين نقوده 
ولا يلحق هذا العقد اجازة واذا باع الفضولي مال المالاك من شخصين مخئلفين بيعين مستقلين 
فابها اجاز المالاك صح واذا اجاز العقدين يشتركالمشتريان في المببع مناصفة لعدم امكان ترجيح 
أحد التقدين عل الاحر وللمشتر بين الخار أن شااً قبلا البيعووان شا فسخاه ٠‏ وكذا الحم 
في بيع الفضولبين المال الواحد ٠‏ 

ذاعل أن البيع احق من الاجارة والرهن واطية والاجارة احق من الرهن والهبة احق مرق 
الاجارة لان ليك العين اقوى من تلك المنفعة ومن الحسن فاذا باع الفضولي المبيعم ورهنه 
ار ه من اشخاص ممتلفين واجاز الماللك حميع هذه الحقود صجالبيع فقط دون الباقي ولاغضولي 
وحده قبض تن المبيع ولو بعد الاجازة وليس يالك قبض القدن بدون توكيل بالقيض من 
الفضوللي لان حقوق العقد تعود للعاقد واذا لم يز المالك بيع الفضولي يسترد المبيعم مع زوائده 
واو حصلت بعد البيع والنسلم. كفاو الفرس وحصول الكرم ٠‏ 

واذا اختلف المالك والمشكري بصحة البييع وعدم حوته بسبب وقوع الاجازةقبل هلاك المبيع 
او بعده قالقولقول المالك ٠‏ 

واذا باع الفضولي مالا و بعد أن تلف اد صاحبه بائهكان امس الفضولي بالبيع. إصدق 
بدون بشة ولا يصدق بدوما اذا ادعى الاجازة ٠‏ 

واذا ادعى المشتري بان البيع وقع فضولا” وادى البائع بانه كان بأذن المالك فيصدق البائم 
بقوله,بدون البمين ولا ثقبل ببدة المشتري بان البائع اقر بان المالك لم يأذذله بالبيع او باندفضولي 
لان الاقدام على الشراء دليل علىة البيع فلا تسمع دعوى الاقرار لللناقض ٠‏ «اذا باع 
المالك. ماله من مشتر ثم باعه من آآخر واجاز المشتري الاول البيع الغاني ينفذ اذا كان المبيع. غير 


بيع بالمقايشة ام 


بط 





5 أو ا" 1 للمشكري الاول ه ولا ينفذ البيع الثاني اذا كان المبيع منقولا 5 ستلمه 

ري الاول 

واذا دفع المشتري الثمن الي البائع الفضولي فلد س له اسكرداده قبل فسخ البيع من امالك 
أو من الفضولي ٠‏ واذا تلف امن ف بد الفغولي قبل الاحازة ول *ز امالك الب فللمشكري 
تضمين مثل القمن للفضولي اذا كان لا بعل بان المال لنس له حنن الشراء والا فلا واذا كان 
ذا وتلفت فالمشكري تضمين العو تدعا الاارت تاف ابيع مانع للاحازة 

واذا باع الفضولي المال المشترك بين اثنين فاجازه احدهما صح البيع في حصة الحيز دومثف 
الآخر والشتري الخياز ان شاء قبل حدة الحيز مما يصبيها من القْن وان شاء فست البيع 

واذا باع الفضولي مالا من مشتز و باعه المشتري من آسخر وشعن المالك الفضولي بدل المبيع 
صح البيع الاول دون الببع الفاني واذا اتفق انالك والمشتري بان البيع وقم فضولة 
وادعى الفضولي الوكالة عن المالاك فاذا اثنت مدعاه فبها وال يحاف صاحب امال فاذا لكل 
عن الحاف ثبتت وكالة البائع واذا حاف ثبت كون البيع فضولا 

وبقم شراء الفشولي لنفسه اذا اضاف العقد لنفسه ولو اشهد بعد الشراء او اجاز من 
وقع الشراء له لان الشراء ينفذ على المشتري الا اذا اضيف العقد لمن وقمع اذاه له 
من البائع والمشتري فيكون البيع موقوقًا على اجازته وأذاكان المشتري صبيا 0 او غير 
و فيقع العقد موقوقًً على 0 وليه أو وصيه ٠‏ 

واذا سل الفضولي المبيع الذي اشتراه لغيره وقيّض الثْمْن فليسله استرداده منه ولوكان 
اضاف العقد انفسه حين البيع 

ا 56 [ مان لكل من الدلين ف بنع المقايضة ِ ابيع تعتبر فيها 
شرائط المبيع فاذا وقعت متازعة في امس التسليم لزم انف 0 
ال تعن مها ]لان كلد من إلى جين لا جعويان تكون هو الأصود بالبيع دون الا خر 


واحد منع| حك البيع | 


مام ادلم 





واذا وقع بيع احد المبيعين من فضولي وكان المبيعان موجودين حين. الاجازة صح البيع 
واذا لك تِ العين فيد المشكري الفذولي قبل الاجازة الصدر'" ن منها أو وقيهتها للبائم 


1 
2 3 


الس ثابت بالكتاب والسنة واجاع الامة فقد ورد في القرآن الكر م ( يا ايها الذين آمْنوا 
ذأ 0 ل اسم 5 م ف 
كل .علوم الى اجل معلوم )١الا‏ انه تالف لاقياس لانه عبارة عن ا 0 
كما اليه وارب السل لان المسل اليه كغيراً مايكون من الزراع المحتاجين للنقود ورب السلم 
0 فيدفم 07 ا التقود عقابل امل ارتفاع اسعار المبيع حين تسليمه له ويستفيد 
المسل اليه بالتقود الع في قبشها من رب الس و يعتير يار 
الرؤ ية اذ يعتبر انفيالإ لانه دي نلاعين 0د الخيارات لان ل 

كك 2 الايجاب 000 ثبوت الملكني البدلين 

ال ا د الاسواق من .وقت الس ار 0 

العدد 9 المثقار بة تنعين بالعدد والكيل والوزن 1 يتعين بالعدد والوزن ا 
واللبن بتعيئان بالقالبو المقياس والاقشة والموخ تتعين بالذراع طولا وعرضا و بالجنس ومكان 
الك 

ل 


يشترط لصحة الس تسعة شروط - 
مادة نه [ال ايع اكات ادر د اكاك 

ابائع الاك اقرش عل 0 ظٍ ةوقل لاخر شيع 5 

و ينعقد الس بلفظ البيع مع تعداد شرائط الس ٠‏ وكذا اذا قال البائع لثذتري. بعنك الف 


السام م 
00 من ا 3 قرس على لس قال المشتري 0 بت وقم. الل وثبنت 
0 المشئري الس ل وسلكية الملم 1 لعن معجلة 

مادة لمع 1 سا اغاة كرون 5 الاششياء الي ثقبل التعيين 0 
1 م كالكودة والردائة | د بودود امال امباع ١‏ -. في الاسواة 
من وقت العقد مين التسليم و بالاشياء التي نعمين بالتعبين لذلك فاك يقع اي 
والشّعير:والعدديات 'كاللهون والموز واللذروعات الاقشة و ينعقد الإ في الموزونات بالوزن 
0 الس كي بعل مقداره بطول الخبل وتعبين جنسه 0 ينعقد الس في الاشياء 
لني لايمكن تعبين 000 لت ل ا اي الراناتك 
وفت السلم لخلول الاجل لان المسل فيه دنن والدين لا بعل الا بالأوصف والسإني|! ذي لاتعين 
وصفة حول واطبالة توجب التزاع فلا ينعقد السل ( بالبطيخ والرمان. والسفرجل والقرع الا اذا 
1227 2 للد رك عند اسم ا ال لم كاذ 
لاتبق مثلاً في مدة معاومة فلا ينعقد اس الا على هذه المدة ٠‏ بناء عليه لايجوز السل فيا 
هو موجود وقتّالعقد ومنقطم عددلول الاحل وفيا هو منقطع وقت العقدوموجودءند حلول ا لاحل 
وفماهو موحود وقت العقد ووقت حلول الاجل ومنقطع في خلال هذه الذةا :كول عفد اشر 
بالحنطة التي سشحصل في السنة-القادمة ‏ لامها لنت موجودة في "الخال" اما الاشراء 0 
3 تقطع وجودها في بعض البلاد ووجدت في البلاد الاخري فيص السوفيها في البلاد ا 
فيها ولا مع ال لاد الا درعاتاواذا حلله العلل اننا كر فيه وانقطع 
قبا ل التسلم .فالخ ر ارب الل ان شاء انتظر الى ان يوجد الما فيه وان شاء فسخ اسم 
0 0 من المسا اليه ٠‏ 

سم ع ا و ا و ا 
اه فل طين لان من النادر تاف محصول حميم القطعة أو الاقلي* 
يتضح من ماورد في هذه المادة ان الل بقع في المدليات التي يمكن ثبوتها في الذمة وقد احمع 
الفقباء على جواذ الس كن _بلااروك عات اميت لايل لمن التي فلب في 
كيل معلوم ووزن معلومالىاجل معلوم وقاس الحنفية عليه! باقي المخلياتمن مذروعات وعدد ياتمئقار بة 





0 الكيلات والموزونات والمزروعاتث 





حيث يكن ضبطها بالقدر والصفة ووقع الهلاف فيا هو متضبط وغير ٠تضبط‏ فالحيوانوامثاله 
غير منضبط عدد المنفية فلا يصج الم فية وقال مالك والشافعي بانه متضبظ بغت د 
ولصح السبي فيه محتتحين بماوقع من سلمه صلى الله عليه وس فانه اخط البعير بالبعير ين سلا على 
ابل الصدقة للعدات ,اليش 

عاد اك | لكات ارات لد رات ان ا لك الريك 
والذرع ] 

يب ان يكون الكيل غير قابل للاتقباض والانسناط كي لايوحب النزاع ٠‏ 

اده 50/8 ["الملادرات"الثقار به ك5 كلعين مقاد يها بالمد” تعن الكل 
والوزن ايضا ] 

لان مقدار العدديات المثقار بة يتعين: بالكيل والوزن والعدد فالجوز والورق مثلا باع 
بالعدد, والوزن واذا عقد الم على البييض يحب ببان كونه :يض دجاجر او بيض “بطر او ينض 
حيش: ولابحب تعبين وصفه لان التفاوت متى سقط من حيث القدر سقط من حيث الوصف» 
ولا يصح الل بالتقود وان كانت من الموزونات لونجود الر با بعدم الثقابض في متحد.الجنس 
لقوله عليه الصلاة والسلام ( الذهي بالذهب والفشة بالففة مثلا مثل بدا بيد و( اذا اخقاف 
البوعان فبيعوا كيف شئم مثلا عثل. بدا يد ) 

مادة 34[ ساكان من :الغدديات كاللين والانجر يلوم" ان يكون قالبه' ايضا 
مين ] 

و بتعين القالب بتعبين ابعاده الثلاثة وش الطول والعرض والعمق ولا يجب تعبين ابعاد 
لك ا ل ا 7 

مادة 745 ] الكر باس والجوخ وامثالها من المذروعات يازم .تعبين طولما 
وعرضها ورقتها ومن اي شي“ تنسج ومن نسج اي محل في ] 


لكان الك بدن دامر لعب يأ وز 0 





شروط الم | ان 





اللدة 7805 | يتتارعة ضيه السلم ] تشعة مَرُوطا الاوال [ أرئار ل جنس ابيع 
اد انه حنطة او ارزاو 2 الناني [ م ع من ماءالمطر وهوماسيمى 
بعاد راو كات نير بوالعين وغي ميا جهر يما يلق ماغنا و ]الت[ ميئسة )ا بيد 
2 و ]اليابع ل نل ون اتن لضان لا 0 

ب 2 
اما اول 2 :٠‏ ةْ - 
السابع [ مكانه ]اذاكان هما يحتاج تليمه لها ل ومؤدنة والثامن ان يكون المسل فيه «قدور 
التتحصيل والتاسع اكاب المال ف 00 العقد + 
6 2 90 

ان كان التسايم اذا كات المبيع لايحتاج للحمل والمؤونة كالمسك والكافور 
لون المت واذا عر مكان التثلم في مثل هذا المبيع فانه يجب مراعاة الشرط ٠‏ 

و يحب بيان حصة كل واحد من المبيعين في الل اذا اختلف جنسها عند الامام الاعظم 
ا 0 ا ل ل ل 6 ار 
مقابل الف .قرش فيسب ,بيان عن كل متهيا والا يكون الل فاسئداً عند الامام الاعظم 

ويحوز 3 الم ! سه الى 5 0-0 ذا كانتالنسية 0 
0 بان يحؤدة واذاككا كانت قيته الأذاء تعبين “قر يثه فقط اي ل وله .من 
<مطة قر بة ,معلومة فلا يدس الس[ * 

ويب بيان القدر بوزن وذرع كل معأوم و.عثبر ومتعارف علد ميع الباس بولا يوز 
بيان القدر بالنسبة لف حفنة الك أو طوها أو ثقل الححر أو 5 الله اف وسع الابار لان ذلك 
موجب للحوالة والنزاع ٠‏ 

وبح3ق بان قدر النمن | ذا كان العقدمتعاقًاً على بيانة وذلاك ١‏ 11 نت احزاء «“التمنمتقسمة 
عل اخزاء المنمن قحب الها 05 0 لما ل ات اه 
ولا يعقد الاي 5 كل عقابل صيرة حنطة أو حفئة ذهب على مذهن اجات م الاعظم واذا 
000 لثمن ييا كالدابة والمذروعات ل فيه ا 

و يحب ايض يبان جنس الغمن' كالذهب والفضة والمنطة والشعير والبقر. ونوعه كالليرات 
العؤانية والالكايزية والافرلسية ٠‏ 

اك 


8 شروط السلم 

ويجب ان يكون الاجل شهراً واحداً على الاقل فلا يعقد السلِ ا ولاعل الل امن شرر 
لان القتصد من الس هو تو ين الخاجة وازالتها وقد جوز اضرورة ولا ضرورة باقل من هله 
المذة غالبًا ٠‏ خلاقًا اشافعي فانه قال بصححة ال بدون الال وروي عن الي حديفة جواز السلم 
لمدة اثلائة ايام واطلاق عبارة المادة كلل على عدم العبين المدة وهو قول معروف يي المذهب : 





واذا عقد ممحلا ثم اجل في محلس الس وقبل استهلاك رأس المال ضح ويختاف الال في 
الس باختلاف المبيع فيصح السام ا ا ال اليه 
لشهبر ين و بالحنطة لثلاثة اشهر لان الشعير يدرك قبل الخنطة شبر * 
و يسقط الاجل بوفاة الما اليه و يستوفى المسل فيه حالا من تركته ولا بيبطل السل بوفاة 
' ' : 1 
رب الس + 
واذا 0 الا وال ٍ اليه عقداد ر الاجل فقال روب الكل 0" ا وقال الغرز 
اليه شهران فالقول قول .رب الث 
واذا اختلف رب الل والما اليه بصحة السل وفساده فالقول قو إلى الصحة * 
ولا شارفلا لصحة الس تحن إيكان السام خلاقًا ابيع 0 التسلم في لسر 
يحب اعتتباز' الث 1ن واذا اشترط تسليهه فيمدينة 1 لمك فيأي ناحية «نها الا اذا 
2 نواحيها بعيدة عنما ٠سافة‏ ذ رسخ فيحب تعبين الناحية الواجب التسليم فب 
مادة 8410 [ يشترط لصحة بقاء الس تلم القن في محلس العقد فاذا تفرق 
أ 9 1 
العاقدان قبل تسليم رأس مال السل انفسخ العقد ] 
بل انشد ْ 
وأنا لا خترط فى المز سين يكن تسلج ا 
كان الشمن . تقداً او مالا" غير النقد صالم] لان يكون من ٠‏ والسبب في ذلك هو ان السلٍ جوز 
1 .خلااف القياس فو من قبيز ل بم المعدوم وعية كان ابدلان من 1 لس الدرين فيحب الي 


الشمن حالاً يلآ بنسداالثر | إسبب عدم تسايج الفمن اولا لأن الثمن اذا م يدفم في ملس 
العقد يكون الس من قبيل يع الدين بالدين وهذا لا يحوز ٠‏ وكذا سإ النقد ان 


حر اال ان يكون مؤجلا” وني بيع الصرف بحب تقابض البدلين في الحلسن ٠‏ .و يجوز 





لقة بحث السم بالا 


ان ند مجلس السلم لجرا لخل نيلا كالب و يتفسخ السلم ذا يق الا بان نفدل كيل 
التسليم وهذا سحي ا افتراق دين دين )ويك شترط ف ا عدم افثراق المتبايعين افثراق 
ابدان فأذا اقترقا عن لحاس دكن الا 7ل خر اصح السل والا فلا « وإصج البئل 
بين المتدافيين وأو ا مس فرستمًا او فرسخين او ناما 2 لانهها م يفترقا بذلك 
افتراق اسان ٠‏ 

تاقد اشترط تلم ان مازأ ل العم في احالس فلا لصح فيه خيان الشناطبة ا 
رب الل أذ كان غخيراء ان الشرظط الك ملم تلم الثمن في الخلين وهذا. مخالف 
ل الل ٠‏ 

ا الدن راس "مال الل] ولك" لإداتف متخي ” مق لم يقابل د عليه 
0 ا تسايم التمق في السلم شراعل واتطل الم اذا وقع عقابل 


دين قمك * 


وينفسخ الل اذاكان رأس امال عينًا ردت لعيب قدم او ضبطت بالاستحقاق بعد 
الافتراق عن املس ولا بنفسخ اذا وقع ذلك قبل الافتراق عن الحلس واعطى رب الس 1 
الم ل بقابل الشمن ٠‏ واذا قبل الل اليه الشمن معينا او اجاز المستحق الب 0 
ويضون رب السام قيدة المال المستحق و يصح السلم اذا دفم 0 الال افق املس 
0 2 ا كان الذفم من الكفيل او الاصيل او امحالءليهفي الم 
00 باطلة” 

واذا اخذ المسلم اليه من .رب السلم مارف عه أساوي راس رمال الل ره 
4 مقابا 5 مال السلء ولف الزدن في املس ن صمح السام عقدار 00 

لثمن والزيادة قلت على به اليم واذا افترق الطر فان فل قبض انان وبدون أن 
0 فسخ || اسم ونرد ادم اليه الردن أرب الك م1 

وببطل ا لم اذا 0 ليد ط لاطرفين أو لأحدتهها فيه الااذ ا لم رأس المال 
واسقط الخيار قبل الافتراق عن 1 ولا يعود السلم للضحة .اذا اسقظ 0 لعد ملاك 


رأس الال في يد المسلم اليه ٠‏ 








واذ لضن رك الخ المت افيه وعد ان رأأى افنه عيبا دما روفي علي داش يااقة 
#االية ”اد نعل الالجتي الل اللي عيرة ان “شاه :ترد الم : فيه .وا بالك يعولا الوا 
شاء ترك في يدارب: السلم ولا يجب عليه دفم ‏ شي ٠‏ 

ولا انا رو ية في المسلم فيه الا اذا ظبر انه على خلاف المشروط فيجير المسلم اليه 
على احغار المسلم فيه لوزي ل وبيطل الس اذا ابراً رب السل الما اليه من المسلم فيه 
اق وهيهاله 57 هذا الابراءااقالة'و بطلل العام 220 رب السل من رأس 
المال بعد الاستيفاء ابراء اسقاط وقبل رب السام هذا الابراء 

وتضح الزيادة :برأس مال السل اذا زاد-رث' السلم رس امال في محل الل وق 
المسلم اليه هذه الزيادة وقيضبا في المحلس والا فلا ٠‏ 

درن ا ب ا لل نر ا وا و اه 

واذا تف المسل فيه في يد المسلم اليه ا ينةسخ عقد السلم ويجير المسلم 
اليه على اء طاء رب السلم عثله افا فبححة * 

تجوز احالة الم اليه رب السل بالمسم فيه وتيرأ ذمة الل اليه وتجوز الكفالة. بالمسلم فيه 
وارب السام مطالبةالسل اليداد الك 8 لان رف 0 0 
ل الم ان 0 باللسلم فيه قبل القبض ينيع ار اه 
0 ادلم ان ينيع الم فيه الى المسل اليه يا ل القبض وهذا الببع ايكون اقل ا 

الاخعلافات التي 0 دامر 5 

اذا قال الم اليه ان المسلم 0 ناه كم ل 0 
امال تزجع بدة رب السلم اذا لان مكلا الك المسلال» ان تساف 
بهد لعي راك ا واذا تكل احدهنا او كلها عن ع الخلفت.ية خخ اللسلم بطلت احدهما 
واذا ل يطلب احد 0 يرك على حاله حتى يصدق احدهها اد 

وكذا اذا اختلفا بقدر المل. فيه او وصفةاو مقداز ذرعه.او ينس ووضف وذرع 
رأس امال ترجم يينقة رع العمل :واذااخعلنا تراس المال فانه يك بببعة المسلم اليه ٠‏ واذا 
أثنقا عن كن الممقل يمن اللفش اليد خ:اختلنا .ما .از يد تشليمة ل لمش عداكه جيد وقال 
الآخر انه ردى" فيحل خلافها معرفة اولي خبرة ينتتخيهم لحك + 





اقالة السلم وم 


واذا اخملا باشتراط حودة اخر فيه وعدم اشتراطيها و برهنا بر بشة رب السلم واليدين 
اله 

واذا اتن باصل الاجل 8 بشة وعين مدي الاجل 5 

واذاءاثتقا على مدة الاجل واختلفامرورها و بقاثها الراجح بشة وين المسلم اليه ٠‏ 

516 احتلنا عقدار الاجل ومرهره وقالئه فالقول قو را السلم ف قدر الاجل 
وقول المسلم اليه في غسوره 0 

اقالة السلم 
تحوز اقالة الب لم قبل قبض الم فيه ( المبيع ( 0 وقعت الاقالة قبل حلول الال أو 


ل 


| 


ده وسماء 0 س المال عبنا او.ديا قاذ ذا وقعت الإقالة كان , راع الأ ل لاك 
في بد المسلم اليه وجب عليه ردها ترب الللم واذا كانت ها لك اال 
كانت ثلية او قيمتها ان كانت قيتمية واذا كان راس المال دين يرد مثله سواء كان هالك” 
وجري ارش لمضية اقالد/ اليه عاط راس الماع ولخ تل الاقالة اذا تلفت رس المال 
بعد وقوعبا و تصح الاقالة بعدتساي المسلم فيه ارب السام وعليه رده عينًا وتصح الاقالة قبل 1..ليم 
1 ل فيه | ارب السلموفي جبيع المسلرفيم وفي, بعضه ويحوز نحديد الاجل وتقليل مدته ٠‏ ولا 
ل اا 2 تن لل ال ل السل في ملس الاقالة٠‏ وتصمم اقالة اسل كله او 
بعقه ببية المسم فيه الى المثلم اليه قبل اله 1 اد ديك اكلقدز مكدر راط قد كاك 
ا الال 4 5 الل كد راو مار :واه سالط ناذه بتار ر الاير ى المال 
بعد اقالة السلم ينظر فاذا كان رب الا ا المسلم فيه فالقول قول المسلم اليهبواذا 


م ل 


قيضه وهو 0 يده حا نشها التحالف * 





25 الاستصناع 





6 الفصل الرابع 6« 
في بيآن الاستصناع 
ا انارق الهنة والاجاع وقد 7- البي عليه الصلاة والسلاء م الخام والخبرالااته 
اف للقياس لانه 8 المعدوم وقد حوز بالنظ قذ سيار و 5 انه إشيه البيع والاحارة ثتارة بعثار 

0 وتارة يعقاار 5 2ك كر رةه قانه 0 بوفاة الت 

شترط في الاستصناع 0 العين و|| لعمل من الصانع انك 2 فا تعامل الناس به 
راك كر بشل ذاعن لدي د هنا فاضا 1 ليت ارم الل و 
الاستمناع ولايحِبٍ ذفع الثمن هد لانه ببع لا وعد و يبطل بوفاة الصائع وااستصيع ٠‏ 

مادة 84" [ اذا قال شخص لا حد من اها اك م اسع الثي' الفلاني 
بكذا قرشاتوقيل:الضانم رذللك انعقب الع اسيتصناعا نزملا إورارى الممتري_زجله 

8 

خفاف وقال له اضنع لي زوجي خف من نوع السخعيان الفلا بكذا 000 
الصانعاو تقاو لمع ار على ان يصنع لهدزورقااو سفينةو بينلهطولاوعرضها واوصافها 
اللازمةوقبلاإنجار انعقد الاسستصناع كذلك لو تقاول مع صاحبمعم لعل ان يصنع 
كنا بشدقية ح ككل لاذه )كنا اَرْضَان بين لها اطو ور ار سيان اوصافهااللازمةوقبل 

2 ل 1 
صاحبالمعمل العقد الاستصناع / 

ان بن ل كن الفا 2 لطر ع لاك طش 0ك 
المتصنع عار العقد احارة )ديا ٠‏ والمبيع في الاستصناع هو العين لا العمل فاذا اخذ الصائع 
المستتصنع خقاً كان مله هو او غيره..قبل الاستصناع وقبله المستصنع صم العقد بينها وكذا 
يوز للصائم د يعمل المصنوع بذاته او لغيره و يحوز 8 ايه يدن مرو ووضع غيره 
إل تدك المصنوع لايتعين بالتعبين ٠‏ 

ماده فلم ا شي ل استصناعه يصح ف 4 الا. سل 


الاستصتاع 0 








سواء عين. الاجل : او لم بين ولا يكورت. سلا عَنْد الامامين لابجب فيه مراعاة 
شروط 0 اما الامام الاعظم فقدقال اذا عين الاجل فيالاستصداع فيا وقع التعامل باستصناعه 
يكون سيا و يحب فية مراعاة شروطه لان الس ثابت بالكتاب والسْنّة والاجماع وهو اقوى 
من الاستضباع لانه لايقع الا فها تعوهل فيه+ 
[ واما مالم كاسن اسم عه د بق بج لياه | كر فيز الا سال لم كايا 
وتعتثر فيه حيائد شروط |/ احزام م يينفيه المدة كان من قبيل | الاستضناع ايضا] 
الان الاستصناع ا يم عدر اسل لكان االإشسناح ولا بكرن الاستضتاع 
نشل معذلقا اذلككان كان 7امة لال الاستعال لاق “الاق مى ا تروط" “العل وقد "ورد 
في الفقرة الاخيرة من هذه المادة انه اذا لم يبين فيه المدة كان من قبل 'الاستصناع وهذا 
مخالف لما ورد في كتب الفقه اذ ورد فيها بان الاستصناع فيا لم يحر التعامل فيه فاسد فاذا لم 
تبين المدة في الاستصناع الخاري التعامل فيه إوكانت المدة المعيئة اقل مرت شبر وغ المدة 
المشروطة لالم فالعقد عقد 'استصناع بالائفاق' واذا كانت المدة أكث رمن شبر وكات 
الاستصناع متعاملاً فالعقد عقد استصناع عند الامامئن وسار عند الامام الاعظم واذا كانت المدة 
ا و كان الاستصناع متعاملافالعقدعقد استصناع بالاتفاق واذا لم تعين المدة مطلقاوكان 
الاستصداع متعامللاة فالعقدعقداستصداع > وشو صر يح الفقر ةلا خير غيرةمن هذه المادة لاق لكتي الفقه» 





م [ يازم في الاستصناع وصف المصنوع وتعر يفه على الوجهاأوافق | 


ا مع ومعلومية ابيم شرط ٠‏ 
مادة 841 [ لايازم في الاستصناع دفم الشمن حالا اي وقت العقد ]| : 
لان الاستصداع جوز لتسبيل معاملات الناس وقد سوعد للصانع ان إصنع مؤجلا 
وللمستصدم ان 0 0 د أو معتحلا أو 0 و يعتير الشرط المتفق عليه بين الصائع 
والمستصيع واذا اشترط تعحيل لسن 1 ال ل 112 "الامام واسسساعا عن 


الامامين وقد نشدت هذه المادة 0 قوطما ٠‏ 


ام الاشتصتاع 
المادة +3 الاستصناع بيع لا وعد جرد بناء عليه [ اذا انعقد الاستصناع فليس 
ا الرجوع ] عنه. عدد الي بوسف و يبجير كل منعااعل امه لان المستصنع 
اذا رجع تضرر الصائع 0 بيع امال من ,غير المستصنع [ واذا يكن المصنوع على 
الاوضاف .المطلوبة الميينة كان المنستضنم .مخيرا أ جخيار.الغيب اذا كان العمون فيل 
0-7 

الغييل أو خيار الوصف اذا ناهين من قل الوضف ازاتاء قبله وان شاء كيه + ولس 
المنتصنع خيار الررؤ ية عند الي يوسف وقد اخذت المحلة بقول الاحام المشار اليه .وفي اموي 

بطل 0 بوفاة احد العاقدين لان الاثم وبي اذا 0 الصانع تعذر دبعل وليه القيام 
6 تعيد ابه إذاة كن ن المستصمع لا حررورننة 1 لانة ها لا يكون,المصبوع 
0 جلة أحتياجاتهم ,ا 

وبيختاف السلم عن .الاستصناع من وجوه وش ان السلم بيع ,من كل الوجوه والاستصتاع 
لمع ايجار وجمل ونبطل الاستصتاع بوفاة احد ا خلانا لاسم و يشترط في السلم دفع 
الثبدن بنقداً .و بيان الاجل .و بالاستصداع لا يشترط. .ذلك ٠‏ 


0 


م يعن 0 





الفصل الخامس 6« 
( في احكام بيع المر يض ) 
بيع المزيض اوارثه ٠‏ وشرائه من موقوف على اجازة باقي الورثة و بيعه لغير الوارث بشمن 
المثل او ما بعاد ل لاني الشمن محاباةتصحيح واذاباعه باقلمن الثلثين يجبر المشتري على أكال الثلثين 
واذا امنتع'فييخ البيع -.بيع المر يض الذي تركعة. مسشغرقة بالديون,موقوف, اذا كان ناقصا عن 
عن ال م 
يشترط ان يكون الفاعل مكلقا لترتب الاثر على فعل الانسان فالفاعلاذا فهم الخطاب واقتذر 
عن العدل بكرن قد ملك الاهلية اللكاناة وار أعل جمله حك تام واذا انتقضتاهليته بحدوث 
بعض العوارض يكون اثر عله ناقصاً ومعدوم السك فالمرض هو من العوارض السماوية التي 
تورث النقص في الاهلية لان المريض وصحيح الجسم لا يكونان متساو بين بفهم الخطاب 
والاقتدار على العمل لذلك لا بد من وحود فرق يافعالم واقواطم * 
تت 2 1ك 7 ا رشا ال لس لاسن دن ارم 
اناد رداون |[ شرياك الغولية 1 م آرت اله دل 
صاحبه #>حوراً عن بعض التصرفات لأعتبار حق الميت وحق الوارث والغريم 


مادة *5* [اذا باع شخص في مرض موته شينًا من ماله لاحد ورثله 
فيصير ذلك موقوقا على أجازة سائر الورثة فان اجازوا بعد .موت المر بض انفد 
البيم وان ل يجيزوا لا ينفذ ] 

وكذا شراؤه من وارثه لقص 0 المخل ٠‏ ولاتعتبر الاجازة الااذا وقعت بعد الوفاة 
ته حق الوارث لت الا بعد وفاد المورث 3 ويحوز لليت أن يديع ماله لوارثهبشمن 
المخلاو بضعف القيمة عندالا مامينو كذا شراء المر يض من وارثه عندهما خلاقًا للامام الاعظم ٠‏ 


الوارث المقصود في هذه المادة هو من كان وارنًا حين الوفاة لذللك اذا كان وارثًا قبل الوفاة 
0 





.3 خخ كرحن 





ل ل ا 007 نا عنندااو اوفاء 
فالبيع له والشراء «مه باطل على ما عد ا انا ا ل لك الل ا م 
0 : والبيغ ا لعدم امكن :ريه ١)‏ اذا كار ن البائع سيموت من «رضه 
اولا فاذا مات اننقض البيع وانثقل الحق للورثة 

درك قاكل تر“ إن هالص عا لتك ل انك احور لكا ريه ون للع ا 
والق ابل دقرا نان *الآ تتاو قي عد راق كاله كه نا وأرااذ رولك لاالحاتمن "اللا 
ان" انل" بستو ده الأآناته نم١٠‏ كان"مر بعتا" تمن ادق ووقه وواتلية قي ماله 6 فسن 
كد م د را رد 00 مار آلت مد التعرف اذا قر افيه 
اشر انراد وإذالاء 00 لذ مها زان عن تلت مالقسن دالا وراد باون لجازة 
الإرائنة بعنه وقاة موار ل ا لانم نع .اصكَاب 3 يعد قافا ورت /نا 1 جلا ولف جاراوالا 
لم يز وقد وردنا على ا ان الا ارو الات كن القراين للدنذيف اهه 
عا لغشلل كر عه واه 


مادة 44 [ اذا باع المريض ف مرض موته يي لاجنبي بشمن المثل صح 
ببعه وان باعة بدون عن المثل وسلٍ المببع كان بيع حاناة يعتبر من ل كاله 
ل لك ل ل ا لايني به إزم الشتري أكالل مانتقص 
من كن المثل واعطاواه لاورثة فان أكل ( 0 والاكان 1 فسخه مثلا لو 
أن فقس لا ملك الا ارا تساوي' اننا وم تر هياغ الذأك لذ كورة فق 
مرض موته لاجني غير وارث له بالف قرش وسلها له ثم ماتفها أن ثلث ماله 
يفي ما حالى به 0 0 هذا البّيع 5-5-6 ا للورثة 
فسخه حيقذ و أكان. لمر يض قدباع هذه انار سيأ قرش رسك لشي 
فما ان ثلث ماله 0 هو خسهأة قرش يعدل نصف ما حال به وهوالف قرش 


أقف 5 


0 


9 
7 


لاد 
لق | ززكة ان ارطاز ران القتري تك ندا عاو بدخررريك اوقا عمأة ترش 
فان اداها لاتركة لم يكن لاورثة فسخ البيع وان لم يوئدها كان للورثة فسع البيع 
واسترداد الدار ] ٠‏ 

وكذا الم بالشراء واذا كان المشتري مخيراً يخيالالشترظ غ عرض: في مذة الخياز | واشقط 
م ا ا كن البيع نافذا اذا كان الا عماياة “فيه .نوالا يكلف 
البائع لأكال القمن واذا تنم يفسش البيع * : 

مادة 855 [ اذا باع تنص ف عرض موته ماله باقل من إن اللثل ثم مات 
مديونا وتر كته مستغرقة كان لاصحاب الديون ان يكلفوا المشتري ابلاغ فهة ما 
اشتراه الى دن المخل وأكاله واداءه للتركة فانلم يفدل فسخوا البيع ] : 

ولا ,عبرة لاجازة . الورثة.. لانهم لا ملكورف شبنًا بالتركة وليس :لم التصرف. فيها لان 
العف بتر كه المذان اللخرى ذل كانت تراكتة متسر قة بالك يق لان تكون الدرونا كن 
من المتروكات او مساو بة الها هو من حق اصحاب الديون وليس للورثة بيع التركة اذا 
باعؤها .تقض الغرماء البيع واذا باعها الخاكم فليس للدائنين الغرماء نقضها لان التركة بتعلق 
ابها الحقوق:از بعة اوها التحرين والعكفين'وثانييًا وقاء السيّن وثالتها الؤصية بقلت" ما يزيد غرت 
لدين وراعها الارث وقد رححت هذه الحقوق عل بعضها بغضما لان. المتوني. يستحق ‏ اللباس 
حال حياته ولباسه مقدم على الدين .وكذا تحبيزء وتكفينه وقد رجسم الدين على الوضية لاأن 
الدين بدت النااى. والوصية تبرع اوجه الله ٠‏ وكذا الوضية. ترج علىالاارث لان ايت اذا مات 
انقطع حقه من كل شِيء الا من عمل : صالم اء ولد يحي ذكره او.وصية :تصرف بوجوه اخيرات 


والمنرات ب 


١11‏ )اضر اقيم القواتين اطديعة زات يا حا ءا نشي”:اجنان) عخاضية بمب :تمه رفاكا' ال لل 
والسيب في ذلك هو ان هذه القوانين جعلت. للتبرعات فصولا" مخضوطة فقالت مغلا :ان الهية 
والوضية تعتبران من حميع مال الواهب والمودي اذا" كن الآ والذاله“وتسوار “0 نمناللصقع اذا 
ل سك اران 0 كلت آل كات له ولذان ونس ادن الربع اذا كان له أكقر 








00 بيع الوفاء 





“3 الفصل السادس ١6‏ 

( في حق بيع الوفاء ) 
)١(‏ لكل من المتبايعين فسخ البيع الوفاي ٠‏ 
)لطا يكن المبيع مشاعا ٠‏ 
(*) ليس لاحد المتبايعين بيع المبيع الوفائي ٠‏ 
(4) بحوز.اشتراط بعض منافم الب بع الى المشتري ٠‏ 
(0) اذا تلف المبيع في يد المشتري بدون تعدر يسقط ما يعادل ثمته من الدين ٠‏ 
(1) اذا توفى احد العاقدين في بيع الوفاء يقوم وارثه مقامه ٠‏ 
(1) المشتري ممتاز بقيمة المبيع من باقي اصحاب الديون ٠‏ 
مادة 95م [م ان البائع وفاء لدان يرد الهُن و يأخذ امبيع كذلك للشتري 


ان يرد امبيع ولسترد لثمن ا : 
لمع الوفاء حدذث اعتباره والقول له بين العصر الخامس والسادر في ديار بخاري ولص حديث 
المتبابعان دليل على عدم اعتباره وقد جوز للاحتياج في تاك الديار التي تراكت فيا اللديون 





- هن ذلك ٠‏ بتضج من هذا ان هذه القوانين اعتبرت ان الانسان مريضا كان او غير ميض 
حائر على التصرف مجميع امواله هبة ووصية اذا كان لا ولد له والا كان مقيداً على ماص 
فلا فرق اذن بين ان يقع منه هذا التصرف للوارث اوللاً جنبي ولا حاجة للاجازة طالما ان 
ان صحة التصرف مقيدة بوجود الولد وعدم وجوده واذا رجعنا الى ٠١‏ تضمنته الله من 
الصراحة نراها اعطت للالك ع لتصرف حال صحته 0 شاء واراد بدون قيد ولا شرط 
لاله هو المالك دون سواه له يكون حانأه بعد وفاته فلس له ان يقيد. تصرفاته حال حياته 
الا اذا مرض فتدمثل اهليته و يتعلق حق وارثه ماله وتصير تبرعاته غير .عتبرة للوارث نظراً 
5 0 م بحق الذاى فقط لان ذلك بك ا لوصية والوصية مرجحة على الارث 
تتأمل ٠‏ 





عع الوفاء 000 
على اصحاب العقارات ددرجة كادت تذهس بها وقد تعامل عليه اها ا الحمن وثعوه ليع /! إرجاء 
وكذلك اهل طراباس الغرب فا هم يسمونه بيع الوعدة ٠‏ 

فالمشتري لا يلك المبيع المباع وفاء و بيع الفا ب اردز دك الببع الفاسد فيفيد الملك 
بالتسليم ولا يازم الءقد الوفالي ولا يصير قطعيا اذا اشتزط بين ان قطعية البيع اذالم يرد 
الثمن ف القت المعين إلى البائم 

فد اترلة كد اده 8 رد الشمن وفسخ البيع للوفاف بح قل انقضاء يدنه لان 
المدةمن فائدةالبائع ومن حقوقه وله اسقاط حقه متى شاء ٠‏ والبيع الوفال .اما ان بقع وفا> 
في محلس العقد او بقع قطعيا بدا على الفاق سابق يتضمن بيع الوفاء وكذا اذا باع البائع 
المبيع شمن فاحش م قال له المشتري اناارد لك البيع اذا اعطيتنيالثمن ورددته لي يكون 
ينعقد البيع وفائيا لا قطعا 

واعم بأن الشبوع الاصلي والشيوع. الطاري" يفسد بيع الوفاء فيجب ان. بكون المبيغ .في 
البيع الوفائي غير .شاع فلا يجوز بيع نصف العقار وفاء وكذلك الم بالرهن ٠‏ واعلم بان 5 
بالبيع بالوفاء الفاسد والصحيح والم واحد فلابحوز للدين ان يتصرف بالبيع مالم يدفم 
متاعليه من الدين” الى البائع قَّ 6 الس : 


عادة م لس ابائع ا لمع ممع الوفاء لح الم ّ ا 
0-6 ب 

لانه حك الرهنءيحتاج لا جازة الطرف الآخر حتى اذا باع البائع المبيع لآخر لايصح 
بيعه وللبائع استرداد ابيع من الشتري ومن وارثه بعد وفاته 0 ا بيع المبيع, باذن 
5 

مادة مومع [ اذا اشقرطا في بيع الوفاء ان يكون قدر مرن متافم المبيع 
شتري صح ذلك مثلا أو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على ان الكرم المبيع 
بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع واأشتري صم وإزم الايفاء بذلك على الوجه 


المشروح ] 


8 بيع الوفاء 

واذالم يثقاولا على شي' كن دافم الى البائع واذا استهكبا المشتري يمام ادك 
الح في الرهن فاذا كار البيع ارضًا .شجرة واخذ.امشتري امارها . فالبائع. يرجع على 
المشنتزاي_نيقيمنة اللا ممارااماناذ| «احر المثتري ابيع بدون اذن البائع رن 
له دون البائع لان إبدل. لجان ليس بجزء المبيع والمنافع ليست جنقومة ولا مضمونة ٠‏ 

لكك ا نا ورك قبمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك امال 

يد المشتري سقط الدين في مقابلته ] 

0 اثلقه المذئري يضمن قيمعه ٠‏ 

المال : كلة تطلق على المنقول وغير المنقول الا أن معاملات بيع الوفاء تجري على الأكثر 
ين الناشن ف خيط المتؤل ” وحت لك تكو الخال ملكا كن الأراضي الا مير ية 50 
لت المال والمسقنات والمسععللات الموقوفة هي ماك الوقف فلا 62 فيها البيع بالوفاء 
يجري فيها. الفراغ بالوفاء كا هو صر ب قانونالاراضي ٠‏ 

يت قيمة المال المبيع ناقصة عر:. الدين وهلك المبيع 
ف بد المشتري سقط من الدين بقدر ثعته واسترد اأشتري البافي واخذه من 
الياء 
1 

واء تلن المبيع في يد المذئّري بالتعدي او بدونه » 

ناكا “ان [ اذاكانت قي الملل ابيع فأ 1 على مقدار الذين وهلاك 
ليع ف د المسرى شط من 467 ودرا 00 لذن ركنا لسري ااذه 
ان كان هلاكه بالتعدي وان كان بلا تعد فلا يلزم المشتري اداء تلك الن يادة] 

حك الوا وا 0 و1 > من الله جار بف فى الءن هذ ححا 
الخلة 3 رها في تلها وذكرتها في هذا الكتاب 

ماداة 1007 [ اذا مات اج الجاعين ونا القن لحو ا 


لان الوارث بقوم مقام المورث فكي ان المورث لدحق الفس فان هذا الحق ينثقل اللوارث 








بيع الوفاء لوسرل 





لذ الوق نذا كن ار كلك ارا ل ست لها لح اسركا .2 نان" “كرت 
5 حق الدين وامساك المبيع اوارثه فيغيت له المطالبة بالشمن المستوثق عليه بذلك 
ابيع وفسخه ٠‏ 

ا( ا ال اما للبيع وفاء مالم يستوف المشتري 
كه 

لطا [رال هذا نا فى المقاة و ري إن را سد مطلف» واذا زات رد من 
04 المبيع رده للغرماء 2 ٍ 

واذا اختاف المتبايعان فادعى احدهما البيع النات والثاني البيع الوفائي فالقول قول مدعي 
البيع البات الا اذا وجدت قرينة تدل على الت البيع ا البائع 
المببع من المشتري استغلالا او كان المبيع واقعًا بالغين الفاحش اما اذا اثنت المثنتري بأن 
الببع وان كان قد و قع بسعره الا ان المدة الماضية غيرت سعره فيكون اليمين لمدعي البيع 
البات والبينة ببنة مدعي الوفاء يه حميع هذه الاحوال لان مدعي البيع الوفائي يدعي خلاف 
الظاهص ٠‏ 

و يوحد غير الرهن ف بيع الوفاء عقد ثالث وهو البيع بالاستغلال فهذا البيع هو عقد 
مؤلف من بيع وفائي وابجار ٠‏ فالمرتين لايستحق اجرة اهن اناا جرتياك اتلك الانا 
الانسان لايكلف لدفع اجرة ملكه وما الرهن الا حبس و توثيق فلا يلك المرتهن منفعة 
المرهون في الاصل حتى يلكبا لصاحبها ولذا قد جوز الفقهاء البيع الأسنغلال كدر ايم 
ابجار المرهون من المشتري للبائع بعد استلامه منه خلاًا للبيع فانالمشتري اذا سجر المبيع للبائع قبل 
ان يستلمهمنه لاتلزم البائع ال نااك يع الى البائع قبل القيض غي رصي الااذا كآنالمبيع 
مال وقف أو مال بتي او 5 بدت المالفتحب في هذه الاموال اجر المخل في كل الاحوال ٠‏ 

لاحقفه 

علاوة على ماطر أعلى بعض مواد اللحلة من التعد يل بالقوانين والانظمة الخاصة فقد طر 

عليها تعديلان مغبان الاول قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينًا مقابل الدين المؤرخ في 


ء 





0 قانوني الرهون 





د بيع الآ خر سنة, 11 و 0 شباط سنة ,15 وقانون الرهون المديد المؤرخ في 7١‏ اذار 
سبة 1555 رق 5" والثائي المادة الرابعة والسعين المعدلة بتار يغ ١١‏ حمادي الاخر 
سئة 1175 وفي .8" نيسان بسئة 1١‏ ولذلك فقد وحدنا من الواحيا ان نبحث في آخر هذا 
الكتاب ع المواد الماية المجلء من كروت التأدين وقانوك الرهون المد كرر وعن اناه 221 
انين الور ور و 1 


ميكج :ل تمك 


ل 
في قانون الرهون 
ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة رهتا جقابل الدين تجو يز رهن الخحصة الشائعة من 
الاملاك والاراضي الامين يه والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية وهذاءةالف؛ ماورد في 
0 الزدن من اللة لان القصد من الرهن هو الحيس. والحيس يحتاج الي العسل والتسليم 
لكات الخاتفة لاك تسليمها * وورد في هذا القانون مايشير الى لزوم اجراء الرهون لدى 
دواثر الطابو حيث قيل ان المعاملات تحري بدوائر الدفثر خاقانى و تتنظم اسناد الرهن نسختين 
يعطى لكل من الطرفين اسخة عنها ويم بموجب هذه الاسناد المصدقة يجميع ١ل‏ 000 
بدون بنة : ولا كانٌ"من الشروري: احترام حق كل واحد من الطرفين جميع 5 
الواعن اذا عر في "الارض الرعونة لبتاء او عر فها (اشكارا شعار اناوه 0 طش 
فان الغلة قبلت تناك التطرله اعت الكل أذي حن حنه الك أن انون الدرون 60 ا 
الدين عل الخفوقه وني للنازعات التي اك عد ها ف كدر بقارا دن الام عق ان لا 2 
والاشتحار القائمة على المرهون قبل الرهن و نعده مرهونة تبعا للارض واعتبر ارن المرهون بيد 
الراهن لا بيد المرتهن ولذاك اجاز رهن الحدة الشائعة كم قانا واعطى جميع منافع المرهون 
الا ا لي كل عظل وخمرر يحدث ويقع في المرهون خلاقًا للمحلة والفرق 
ين الرلابين هرا ان دو اعتبرت ان الراهن ذو ملك واارتبن ذو يد واعتبرت ارن حس 
المرهون من فوائد الدائن المرتبن لجعات التاف عليه بما يعادل قيمة الدين تملا بقاعدة الغم 


قانوني الرهون أن 





بالغرم اما هذا القانون فقد جعل المرهون مالا ويداً بيد الراهن واكتفي بوضع الأأشارة على 
قبده كي لا بباع اما اعطاء السند للدائنلابتضمن الااكون العقار مره و تاعنده وجعل هذا القانون 
زوائدالمرهونومنافعهواورهالى الراهن ولذلك فقد اعتبران الحسار والتلفع ل الراهن دون المرتين 
لان العين نتاف من مال صاحبها * 

وقد 'احدك هذا القانون اخراً 1 ل يكن 6 فا سبق وهو اجراء الرهن م 
سند محرر للأعر فيتحيزه الا 5 كالسند التحاري بدون اذن المديون ورضائثه 
وهذه قاعدة كنال لما فق القانون المدني الاسلاي لان نظر نات الحلة اعبرت ارت الديون 
ثابعة بالذمة فلا يجوز تمليكها لغير من عليه الدين ولا تحال اسنادها الا بطر يق الوالة المعروفة 
اما هذا القانون ققد اجا اجر" الر عن سيد للا عن ومى كان السد للد من حجان دوره وخوالة 
بدون مراجعة المددين وقد اعطى هذا القانون المدين حق دفع الدين قبل حاول اجله فهذا 
الحق وا ن كان لايخالف ا حكام الحلةالا! 0 الطابو حي ثانهذاالقانون 
اعطى المديونحر ية دفع ماعليه من الدين وفسخ الرهن بشكلعينه هذا القانون انما اذا كان الدائن 
والمديون قد اشترطا دفع العطل والضرر واسار الى الدائن فها اذا فك الرهن قبل حلول 
اجله يعتبر هذا الشرط بشهها * 

اما كانون إأردون الحديد الذي بور القاتوك" العاف الشالى “فر قانون "تركيق ند القازرن 
العهاني الذي يننا عنه و يضمن ايضا .بعض «سائل اضولية تتعلق في معائلات دوائر الطابو 
و بعض ز يادات لابد لنامن ذكرها فقد امر هذا القانون بلزوم قيد الرهون لدى دوائر 1 
قال ان ترق انان ن والمدين لا تضمن الا اذا قيدت في دفتر الرهون وهذا الحم لم يكن 
0 6 في القوانين السابقة الا انه معروف من صراحة قانون الارافي وقد ورد في 0 
ا لمتعلقة بالرهون و بيع الاستغلال و بيع الوفاء التي يمكن تطبيقها على غير 
المتولات بى © فى محددة فيبالجلة وقانون الاراضى والاحكام القانونية المسمول بها 
ولاشك ان واضع القانون قد اراد بذلك احترام جميع القوانين ااشابعة فيا ل يرد النص 
الصر يح على خلافه بهذا القانون ٠‏ وقد اعتبرت الديون متازة وغير ممتازة فديون الرهن 
ممتازة وما انفق على المرهون من المصار يف هو ممتاز عن نفس بدل الرهن ولولم بقيد هذا الدين 

مك 


8 فانم ارهن 





في سخل الرهون:وقد عرف هذا القانون الرهن م وافيا منطبقًا على احكام الزمن فا 
يدك اماعيوزوهنه داجن التازمين عيلية وقيم. الخافين إلى ومين ا جب إزري وجري 
سفت عن بيقر لادان نفلا الممحونن ديه اقفه ود اذل الداك ولي امات الي 
عل انخلة وقد كل هذا القانون النائدة دل الى در يللاه را ا كر 
فائدة تزيد على ذلك * 

وقد برزى القازي* كغيراً من التعدبلات التي تأت ت على البيع الوفاك والرهن خها ذكرنا 
ودرى اكلا برس 55 هو افدسر - لان اكاك نا 5 0 يدك 1 
ال لي ع ا اه 
لذلك .فاني د كرت المواد الى عذلت: الحلة من القانونين ألذين من سد دعا 'بالارف لاحل 
ا ا ا ا ل 1 

المادد 1 يسوع للمتصرف بالاملاك والاراضيالامير به والموقوفةوالمسقفات والمستغلات 
ةف عر ل ا ا ل وتكون ب المركون واذا كانت فهتها 
زائدة عن مبلغ الدين فيسوغ له ان يضم الزائد تأميئًا لذن اديه ليه واه 0ك كا 
ذلك اما يرجبح المتقدم على ما يليه من الدرجات 

- تنظم سئدات الادانة نسختين من طرف ادارة .الدفتر الماقاني و يعين الطرفان يحل 
اقامة قانونية سيف تلك البادة وتضى وتم منعا و بعد اخذ ثقر يرما مواجبة الشبود تصدق 
و بعطى لكل واحد منهيا أسخة وكافة السندات المصدقة على هذهالصورة يحك .و يعمل ممضمومه| 
بلا بينة لدى عموم الخحكم والدوائر ٠‏ 1 

ه ‏ الأبنية والغراسات القائمة في الحلات الموضوعة تأمينًا التي احدث وغرس فبها 
انمد واشعان و كوم يلد كلق عي لاك الات نان 6 

شقلا الحلؤن شرع شاسنا! نافيا كلق اند للقدرر ين 11 01 


وضررها راحع علههم 


يسوغ للدائن لحو يل امتياز الاموال الغير منقولة التي قبلها تأأميناً لدينه مع مبلغ الدين 


قانوثي الرحون 8 


ل حر مدر ف الدفاو كنا ءاي ور ماءالكرون و يدون سهان كل الس خرن لادعزه لوغ للديون 
ان يتفرغ قطاعيًا لشخص الذي يقبل الدين حوالة برضاء الدائنعل ان يبقى الُخل - التأمين * 

7- المذيونون خيرين سنديد الدين الى بوط سندات مصدقة مع تفرئاغه قبل لوال 
القت المعين و:بهذه الصورة اذا شرط بالسند 1 مقدار مغين من الضضرر والخسازة ميعاساس 
الذين يسم ذلك عن لا ف ار سات الالية مره لي الحكومة باسم ادارة الذقثر اماقاي 
لساب الدائن وعد توديم سن المقبوض الذي صار. اخذه تبلغ الكيفية من ظرف الأدارة 
الم كورة للدائن وتجروي المتاملة الفكية 

المادة 4 اذا اتقغلت تهدة الأ دآثة ول يوفك العزئن :افا تحقق اتفساخ شرط مدرج بالندهد 
واضبح|الدين: بتك المسخل نولم يفسا الدائيون'او ورنتهم او ككروت:التأمئيات ولل. يتقث الدائن 
الأول فعند مراجعة احد الدائنين التالبين يباع امحل الموضوع تأ مين من قبل ادارة:الدقثراخاقاني 
موتح المادة. ال ثيةددون استحضال 52 او قرار: اوامزاجغة التركة .او متنتوق الإفلاس 
حتى واو توق المديوق: إدا افلس او لم يوسد له احد من راكبتعات سين للاننقاق/.: 

١٠س‏ عند مزاجغة. ادارة الدقتر الحاقائي لاجل بيع عل وف 2ك لمأذة"السابقة 'فلأول 
الامر تبلغ المديون الخظاراً وَفهًا لقانون. اصول الحاىات المقوقية بلزوم اذاء الدين بظرف 
اسببوع واذا توفي المديون فتبلقه لاأحد ورثه :اوالاأحد اوضيائيع. او نحل اقانتهم واذا افلس 
فلسند يك الافلاس واذا لم يرد الدين؛ بظرف المدة المذدكورة يوضع العقار بالمزايذة هدة 
خف ار بعين وما شعن الغادة 'وخسة عثثر و اخر علىانيةئل خم في الماثة ثلائة وتحري 
الأخالة القطعية, رات الا يسني الذي . يثقرر بعبدتة. والمحلات ,المباعة عل هذه الفؤدة 
001000 للفرغ شين ل فرظا «اأعوزاي اللا حرا ,جققناءا عن المذكرة 
المونسلة من جانب:اللافتر الماقائي ولا تؤتخر «مغاملات المزايدة والأحالة والتخلية وان اعترض 
المديون عد ذاك وراجم اللحكة ٠‏ ولاتغتبر دعاوي الا.يجار المارجة ع نالسندات الحرزة بالمادة 
(*) واذا قررت الحكة قبل اداء الدين لزوم اخذكفيل من الدنائن اذا كان مق الافراد اوتعبك 
اانا كان بملة: كد الموة تساك «المالية ا المأ ذلؤنة بالا راض وتبلغ القرار الهم فعتدئذ يواخذ 
الكفيل او التعيذ 


وم قانوني الرهون 
١١‏ 0 تأز بل المصار يف من بدل الأموال الثير اأنقرلة الاعة قط (انى ادام 
. الديون المحررة بالسندات المصدقة وعند مراجعة الدائن ثراعى الشروط المدرجة ند كل واحد 
منهم على الترتيب والمبالغ التي لا تطلبها اصحابها م ن,الدائن يصير #:ميتها باهم اصحابها من طرف 
ادارة الدفتر الماقاني بأحدى الو سات المالية المعتبرة لدى المكومة واذا لم بكنى' البدل 
فللدائن” طاب الباتقي' من الدين على حدة ٠‏ 
قانون الرهن الجديد قرار رة ١895‏ 
شحوير قانون التأمينات الموأرخ في 5؟ شباط سنة 158 وتنظيمها 1 
المادة ١‏ يعمل قانوناً بقيود دفاتر التأمينات التي بأّيدي موظق الدقتر خانة وي وحدها 
دون سواها اساس التأمينات «الرهون و يبوع الاستغلال أو ببوع الوفاء التي 'نحري على غير 
المنقول حين قيده ومنها تكن سكن انان كه 1 
؟ .لا تضمن حقوق الدائن المرتهن والمشتري بالوفاء ولو رضي المتعاقدون الا بأعلان 
تلاك الحقوق بواسطة قبدها في دفتر الرهون ٠‏ 
دان لكام لمتعلقة بالرهون و بيع الاستغلال و بيع الوفاء التي يمكن. تطبيقها على 
غير المنقولات بق كما ني محددة في الحلة وقانون الاراضبي والاحكامالقانونيه المعمول بها * 
© بت الافصلية::ي" ج خولة: صنةبالدين: للذائن..بأن يفل عل /سائق بالدأمتين” حل 
المررؤنين | : 
5 حب اللدين الوخيد: الممتاز على غير منقول عرهونهو ما انفق ابيع هذا لقو وتوذيع 
فيمكه * 
لام يفي عدا اليك لسار ف دل ا مون 
41 > الرهن هو حق ثابت على اموال غير منقولة محبوسة لوفاء دين واجب الاداء والرهن 
لا يتجزأ ويدوم بكامله على غير المنقولات الحبوسة وعلى كل منها وعلى كل سم «رف 
ا يال إلى ا ات 
؟ لا يجوز_التأمين الا على الاموال:الفير المنقولة. المملوكة «موحث سند طابو_والقابمة 
للا نواع الاتية: 





قانوني الرهون 4م 

1 .رقبة الاراغى المبيشة وغير المبنية والموقوفة والاملاك الاميرية الداخلة نحت تصرف 
شخص او مشترك 0 شي مع «شتملاتها ومنافعبا غير المنقولة تعتبر في العرف التحاري 
انها ملك * 

5 ريعبا مع ريع مشتملاتها ومنافعها مدة حق استلاها ٠‏ 

*” حقوق. الأحارتين “والمقاطهة*الذاتحة عن نوع الوقفت :ومذعملاته'* 

الاملاك البلدية الخاصة * 

+4 س يكن اجراء تأميناث متعددة على عقار واحد احبار ية كانت او متفقاءليها تتسلسل 
بحسب ترتيب قيدها في سجل الرهون ٠‏ 

ا افا ماري الو اخبارى- 

4 0 التأمين الاخبازي هو النذي ري حك بِرَغَى امالك أو المديون او “دونه في 
الاحوال امحررة في هذا القرار وهو يري دامم] بادم شخص معين ٠‏ 

0 درام ذى رض المادل وخر آن كنات ضحصن 
معين أو لحامله ٠‏ 

0 - يشمل التأمين العار والمزروعات والتحسينات التى تحدث في العقارات من بعد 
الك مين ٠.‏ : 

4 - لا يشمل التأمين حاصلات الاستثار او ريع العقارات المذمن بها ٠‏ 

ك5 سن "الك الابلات الى تفص من فيه غير النقولة : 

+5 جح إلا جوز للدائن تحو يل 0 المعقود يسمه الا برضى المديون و يبحتب حيلئك 
ان يشرح هذا التحويل في سحل الرهون غير انه «مج ان يتفق المتعاقدون على اضافة 
سند يحيز تحويل السند المر بوط به ٠‏ يصدق امضاءت المحولين وها للقواعد الحددة في 
المادة ١١‏ من هذا القرار ٠‏ وهذه المعاملة نشت .هوية حامل العم وخبر دون ان يحتاج الى 
ذكر النقل في سجل ااردون * 

١ه‏ - ان المالاك يتصرف بامال غير المنقول الموامن به كا يشاء و يستطيع ينوع خاص 
ان ببيعه بدون رضى دائنه او يضمنه و يوأجره و ينتفم المشتري من الوعدات والمل الممنوحة 








نا قانولي الرهون 





لدبف الله 7 الفتيوت/المربوطة! بالقأمين .ولا عل بالا كار كالول الا 
لدة لا تتحاوز مدة ة الاستحقاق وانما اذا كان. المال العبى منعل ل موك الااقيل الها يلد جقة 
ءادن فلا مكن” اجبار المستأجر الا اذا رضي باخلاء المأجور قبل انتهاء' عقد 
ايحاره وهذا في حالة الننفيذ الخبري على المديون * 

؟ه - ان الحتوقئ والديون المتعاقة_بالعا مين .الاجتاري. ث : 

عر ا لل ل الاك مايه 

عقوق تود يون النساع المتروجات_,عل املاك ازواجين < 

2 حقوق وديون اللكرية والبلديات والدوائر ا أعهومية ة حسب القوانين الني نتولد عنها 
وتخضع ل 

رن ال ال اذ .ين بيدمم حك أو اك الضركه القطعية نالعا مين 
سواء كان صادراً من المحا كم النظامية او الشرعية او محا الذعاوي الاجنبية ٠‏ فاذا كان 
صادراً من الاك الاجنبية يجب ان. يذكر فيه انه واجب التفيذ وفقًا لاقواعد المعينة في 
ارا ال الا 

*ه - ان التأمين الاجباري بحب ان يكون بأسم اومن له وان تعين فيه دام المبالغ 
المو'منة وغير المنقولات الواقعة تحت التامين ٠‏ 

5ه ان السلطة المكلفة موجب القوانين المرعية مساقبة الأوصياء والأأولياء هف التي 
تعين ا القاصر بن وا مححور ين ٠‏ 

هه - التأمين للرأة'التزوحة يحددة بند خاض من عقد الزواج الحرر لدى الأراجم 
الافتانة-وذلاك- وفنا" الستئقة والقواعد' المعنة” في"الشر بعة الرعية الاحراء * ٍ 

6 ت تمين اذارة المالئة موجب قرار ما يتعلق بالتأ مينات الغائدة للدولة أو البلديات 
0 

دك ال أقابين لتم در > 3 أو قراز” كنس الصينة القطعية دده ذاك 
الحم او القرار ٠‏ 

ره ت اذا كان التأمين الأجباري المنوه. عنه في المادة النابقة يستطيع الغرماء في حالة 
اللاضطزار موحب اع يصدزة رئيس المحتكة بناه عل طلهم الحصول على قبد تأمين اختداعي 


قانوني الرهون 1م 

لا بكنتسي الصورة القطعية .الا بعد صدور دالحم النبالي - فاذا:ايد 6 النهاتي امل 
القيد المذكور او بعضه فالشي" الذي تأ يد يعتنر من تار ين قيد التأمين الاحتياطي ٠‏ 

- اما القيد في سجل الزهون :في الاحوال. المدصوص. عليها :في :المواك .هوه هوه 
ولاه «السابقة فيتم جعرفة مأمور الطابو بنا على :قديمظلب موافق لأحكام اليه حو اوذا 
من هذا الترار بر بط به المتنتدداك,والقوازات, او الاجكام التى مك حا تاينب * 

ب دع يل لتو الاير اق يفيت فيل للقي اق - الغا تاذ الوسوم) المعوجبة على 
غير المثقول قد دفعت والا فأنه يتخف الاأحتياط .وضمان المبالغ المستحقة. للخز ينة .قبل. ان 
يجري اي ,قيد 00 


١‏ ح يمكن احراء التأمين الاختياري بالفاق المتعاقدين اما يموجب صك خاص يخرر 
ويصدق طبقًا لا حكام القانون واما بأ قرار المتعاقدين امام مأمور الطابو المكاف بضبظ مسك 
السحلات ٠‏ 

ا لايجري العأمين الاختياري الا من كانت له الصفة القانونية أبيع غر اانقولات 
المطلوب التأمين بها ٠‏ وأما القاصرون الذدين ستطيعون اثبات رشدم بحسب الاحكام الشبرعية 
يصج ان بو'منوا. بالا موال غير المنقولة التي مككونها ٠‏ 

++ - يكن اجراء التأمين الاختياري لكل دائن لقاء دينه و ينتفع من هذا اللمق الدوائر 
والمصارف والشركات الت<ار بة وش ركات الرهون والشركات العقار ية والزراعية و بوجه عام 
كل شركة امحل يتمتع بالاهلية المدنية وفقًا لل حكاءالقانونية.وانما لا يسمح لها : 

١‏ ده الكل رمن ناريال بع امسغلال !د بج و1 

7 بان تحري ريه قانونية عمليات اعتّاد لقاء ا على .الأ راغي الزراعية 
وصمل اعتادات عقارية نتحاوز اجلها السنتين ٠‏ 

7 ان تعملك بطريقة البيع والفراغ النهائي غير المنقول المو'من .به. خلا ما نصت عليه المادة 
)الا ثقره 

5 -- ان الاموال غير المنقولة التي تصرفها وتملكبا معلق عل شرط روفي نشنين لوال 
قابلة .الا بطال اء الفسخ لا يكن التأمين بها الا جراعاة تنا الشروط يسبتنتى من ذلك المشاع 





ددن قانوثي الرهونئ 





الذي يتخذ تأمِينًا من طرف عموم الشركاء دون ان يعتبرما يحصل فها بعد من ., بع الشاع 
وال يمال 

ح لا مكن التأمين على ما هو مأمول تكد في المستقبل ٠‏ 

ا نانع عير انرق اللركمق لملاة تفرد واصبح غير كا كاف للتأمين فالدائن مخير ان 
يطلب بالطرق القانونية اما تأدية ماله من الدين او ها الى التأمين ٠‏ 

0 حلا يصج التأمين الاختياري و بالتالي لا يمكن قيده الا اذا تحدد المبلغ المتعاقد عليه + 
واذا كان الدين ناتجسًا عن الزام مشروط فيه فبذا الشرط يجب ان يوضح في ورقة القيد 

8 - بعتبر التامين على اعتّاد مفتوح [ حسابجار ]لمبلغ معين من تار بخ قيده ولايلتفت 
الي التعبدات الى ير يبا المدنون عقب ذلك * 

الفأمق ج زلدون ير مان على إسي برا بايالا مب ملا ون يي ار 
سحلات الرهن متى تحاوزت المالغ المقيدة قبله قيمة الماك المقيدة والمقدرة في سحلات 
الضرائب العقار ية ٠‏ 

2ن اعرد لتحيو لاد اليه كر ران ل و 1 ال 
لوال عار تولك ى ظررانا رليات تت رط أن تكن الك لمر ل ل | شر الات 

آلآات للديونالخيار بدون رخىدائنه ان يوقي دينه اما قبل أوعند الاستحقاق المتفق عليه 
وعللى المذزون ند ان يودع لساب الدائن او و ياسم ادارة الدفتز خانه في صندوق ايل القائم 
مقام صندوق الودائع والامانات قيمة ما عليه من الذين من 1 س مال وفائدة ونفقات وقيمة 
التعو يضات المشروطة للدفع قبل الاستحقاق ٠‏ 

بعد اطلاع مأمور الطابو على سند مقبوض الدين والتحقيق من مطابقة البالغ المودعة لقيمة 
بالغ المستحقة المشروطة في عقد التأمين يخطر الدائن بالايداع الذي اجراه المديون وفقًا 
القراعد ادن ةا قانوان سول اكات التترفة ود بالقار هه لقا ركه وكا ايل 
الرهون في المدة القانونية مال بعترض الدائنعلى ذلك بواسطة المحكة ٠‏ وائما اذا 0 
شروط خاصة لا يكن تنفيذها قانونًا الا بواسطة المحاك فلا يجري الفك الا بعد صدور حم 
المكككة رون رايا تروط طاو دا افو الك كر قل ولت 7 

ان المبالغ التي يودعبا المديون ونقًا للشرائط المحددة في المادة 7٠١‏ الآ نفة تعتبر اها 


قانوفي الرهون هم 
مطابقة أمة الذين المقيد سيهُ سحلات الرهون اذا كان المباغ المدفوع بالعملة اوالنقود الرائحة 
يساوي يوم الدفع قمة امبالغ بسعرها الراتٌ المشروط 

ان. نفقات الايداع في الاحوال المنصوض عليها في المادة ( ٠21‏ ) المذ كورة, سانا 
تعود على المديون اذا وفى دينه قبل الاستحقاق اما بالاستحقاق فعلى الدائن ٠‏ 

4 - ان الابداع الذي جرى ففقا للقواعد المحدودة في المواد الا 9لا 78 من هذا 
القرار يبري المديون من دينه والمبالغ المودعة بهذه الكيفية تبتق مودعة على مسوتولية الدائن ٠‏ 

06 انا الدائى المقد له راس كال وفوائد او مستشحقات متأخرة لكو له أن يناك دام 
007 رات 29 شار كه لله إل الال رط أن لكرن فل سس اناق 
بين الطرفين على هذا الحق مع ذكر معدل الفائدة 

> أن لقي الاحتياطي لتامين اختياري ير يه باتفاق المتعاقدين مامور الدفترخانه 
في سحل الرهون * 

و بخضع هذا القيد اقواعد المحددة 0 ١‏ وما بعدها من هذا القرار 
ويدرج في السحلات ٠‏ على ان المتعاقدين يِب ان يوقعوا 1 فاذا كانوا يلون الكتابة 
فيحب ان يشهد على تراضيهم شاهدان من الذ كور حائزان الصف ةالشرعية وفقًا لأأحكام القانون 
هد مور تادتين ,وماس 5ك الثامين القطهى قادور الذدر حانه يفك الكا مان دور الدراء 
تبليغ' الطرفين:'ام1 اذا طلب بظرف هذه المدة قبد التأمين القطعي' فينتير ثار بخد من 
ابتداء تار بخ التأمين الاأحتياطي ٠‏ 

ا ا لواضع اليْد الازل عن عن المتقول المو من به 

ملا ان الاموال غير المنقولة المو*من 0 يختص بالبيع الاجباري و بتوذيع 
بدل المبيع بين اصحاب اللق لاقواعد الاانية : 

6 ان كل دان أو ورقه الذين يدم م عل وخبر 3 0 الدتتركانة رقف 
للشروط المنصوص عنها في المواد 15 و 5١‏ و "١‏ من هذا القرار يحق لهم .ها كانت درجة 
اا تهم في سحل الرهون ان يطلبوا من دائرة الدقترخانه بيع غير المنقول او العقارات المرئمنة 
9 يما اجبار يآ ؤذلك اذا لم يدفع الدين عند الا ستحقاق واستناداً الى شرط يوحب الغاء 
العامين ٠‏ 


3 
5 





5 قانولي الرهون 





اذا كانت جملة عقارات موأمتا بها لقاء. دين واحد فلا باع منها الا ماهو بقدار 
ثمة الدين ولايجوز اذا لأمور الطابو ان يطرح للبيع سوى عقار يكون جموع قيمته بموجب 
ار كر كن ونا تار 1ل 0 ني لاله مد لد أن 1 الات 
|| أواجب ببعا لوفاء دنه ٠‏ :. 

١م-‏ لايق الداء أن أن يطاب بيع ال ملاك غير المنقولة غير المرهونة له الا بعد اجراء 
المعاملات المنصوص عليها في محاة الاحكام العدلية وقانون اصول الجا كات المقوقية وذلك اذا 
كانت المقارات ال عله إم عر كاقة النسن لاقي ارط 

“م ح ان مأمور الطابو الذي يطلب منه بيع غير منقول مومن به بيعًا اجبار يآ بحب 
عليه وفمًا للا حكام العمومية ان ينذر المديون او ورثئه اذا كان متوفيًا او الوصي عنهم اذا 
كانوا:قاصر ين او .وكلاء طائق افلاسة "اذا كان.مفلنا بوجوب. وفاء الدين او اثيات ب امكان 
دفعه بمدة ثانية ايام كاملة ان لم يود الدين يباع غير المنقول و يوذع نه على الدائنين 

مسري المدة ادوص عنها في المادة السابقة من يوم ابلاغ الانذار الي الشخص 
نفسه.او الى محل اقامته ويم اليها المدد القانونية للسافة ٠‏ 

إلادة 6ح اذاانتهيت للدد الغددة في المادتين ؟8 و 88 السابقتين ولم يوف المديون 
دينه يماع غير المنقول بواسطة .مأءور الدفترخانه رتم عن كل اعتراض او دعوى يقيمها 
المديون او شخص ثالث لدى المحكة ٠‏ فيا عدى الاحوال المستدركة في الماده التالية + 

م - يسوغ لأمور الدفترخانة قبل الببع و بعد تحقق وتعبين مقدار. الدين ارت يطل 
كفالة مشعمرة بقسمة الدين من الذائن طال السهان + 

7م -- يحري امبيع بالزايدة بواسطة مامور الدفة, ا وال الموضح سيك المواد 
لثالية ٠‏ 

م تعلن المباشرة بالمزايدة وفقًا للشروط المبينة في الاأحكام القانونية المرعية الاجراء 

8م حت يق الاشتراك بالزايدة لكل فرد حائز الاهلية القانونية العصرف ٠‏ و كن لإببوائر 
الم نسات والذير كات/ والجاعات ال1رلة فى المادة 15 من هذا القرار أن شار كوا بالا 21 
0 وييدم عل 0 وذلك ان لم 0 ندلات الرايدة كفة لارناء 
١‏ الل ل اك 


قانوني الرهون ل 


84> تدوم المزايدة سعين يوم ويستغنى من ذلك الخصوصات المعينة في اللادة 55 من هذا 
القرار ولا يقبل 2 00 ختام هلاه الله * الفميات نح 6 0 بدائرة الدفترخانه وان 
0 جوع ل ااضل والوكيل بشو أمود الدقتر خانه الذي ينظم 
بذاك عرض مغن في الذال يوقعه راغب الفم اوو كله وان 006 ذلك على قائة المؤايدة 
والا فالضميات 00 ملغاة ٠‏ لاجل قبول الهم يجب أن يوضم في الصندوق المعين مقدارالفرق 
في مابين الغم الاخير والمبلغ الذي قبله بدورة ( ديوزتو )اء ان يقبل مامور الدقثر خانه 
بذلك الفرق كفالة معتبرة من المزايد الاخير ٠‏ 
ا قانونا ومن تلقاء 'نفسبا : 
د كن لم يري في خلال'الخفسة عَشْرَ وما قبل التباء المذة الحددة بقوله اذا 
0 ثقل عن النلاثة'في المائة من قعة الخ لغم الاخير 
غم كن ا امات انا رونا" 
* هيات الدوائز والموستسات والشركات:والماعات المعدودة في المادة 79 السابقة فيا خلا 
الخالة المخنصوص عليها قِ الفقرة الثانية من المادة ل من هذا القراز» 
المادة 31 -- ان الضميات الى تقل من جالى مأم وك ادر عاله كن اا الات 
لكر تانق انر ١‏ كله ار الشاحة اتقرو الى بادا اف سا 1 
الدفترخانة على مايقيد فيه بوضع اءضائهم وختم دائرئهم م يعطون المزايد علا وخبراً بقبول 
تيه 
الادة ؟؟ حت غند انتهاء. المدة المعينة في المادة 85 لقبول الضلميات يدل 1 
المكلف ببيع غير المنقول المطروح لابيع الى المزايد الاخير احالة قطعية نهائية: 
ا لاله الخصوص عنما في الذة آرة الثانية من المادة 8 اأسابقة يجب على الدوائر 
والو'ّسات وَالشركات” واللجاغات “اللعتادة قي" الما 5115 من “هذا القزار وني اغترت وفقا 
لاد حكام السابقة في خلال سنة واحدة ان تفرغ 6 1 لاي ركان يدفع لما قيمة دينها 
الغا قانون امن ال وفائدة ومداز يفا من اي نوع 0 
لت 0 اس عا د ا رك ل كا 1 
5( الك الأول )عن الاسلة على سواه في دفم «قدار الدين ول كارت البدل 





8 قانوثي الرهون 


ا من الغير كر 'من المقدار المذ كور ٠‏ امااذا لم ينقدم المديون للشراء فيفرغ غير 
0ه 0 للمديون المق ان يأخذ الفرق بين البدل المدفوع وقيمة دينه 
من اصل واضافات وفوائد ونفقات من اي نوع كانت ا ينبا الدائن 

وذح اذا لم .يظير طالب في المدة. المعينة في المادة ( :91 ) فه امور الطابو يع[ بذلك الككومة 
المحلية التي يمكنها حينئذ اما ان تأذن بأفراغ غير النقول الشركة التاليبة افراع قطعيًا واما ان 
تستعمل حق الاسترواد بموحب الشمروط المبينة في احكام الماوة 3 على انه اذا انتهث المدة 
لسر اللكرية ولم تستف له فتعتبر انها اجازت المبيع وحينئذ مامور الطسابو يتمم 
الأفراغ المذكور 

5و ح يفك الناً مين ماءور الطابو وير بط قائَة اأزايدة ومتفرعاتها بدفثر الردون 

4 - اذا لم يتحةق مأمور الطابو ذلك حين اجراء الفك ايفاء وابداع بدل التأمين 
فيجري رأسا معاملة تامين انفعة عموء ,اصصاب العلاقة 

المادة 5.8 - بعد اتام المعاللات المنصوص عليها في المادتين 18و85 السابقتين يفرغخ مأمور 
الطابو غير المنقول. لاطالن الاخير ٠‏ اما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 4 السالفة قبطل 
الملا 0 موقنًا ليس الا ٠‏ اما السند النهائي فلا يعطى الا بعد اتام المعاملات 
المببنة في المادثين 55و15 السابقتين 

- ان الفراغ الزي لهم عد المزايدة وفمًا للشروط المنصوص عليها في المادة 18 السابقة 
بطل جيم التأمينات ولا يكون للدائنين اذ ذاك من حق الا في الشمن ٠‏ 

شدي مامون الطابو الدائتين الذين بيد عا وخبر تأمينات ويوزع عليهم بعد 
حسم المصار يف عن غير المنقول متبعاً درجة تيد ديغهم في دفتر الرهون ٠‏ اما قيمة الديون غير 
لل ا يأمم المرعن دعل «سؤليته يه خزاينة الدائرة القائم .مقام 
ديق اللا مانات والودائع 
٠‏ لا يخوز في 0 من الاحوال ان يكوث معدل الفائدة المشروط فى عقرد_التأمين 

ده في المائة ٠‏ 

7 ان التأمينات المعقودة قبل نشر هذا القرار تبق خاضعة للقوانين امرعية ,الاأجراء 
وقت قيدها اما المتعاقدون مع 1 حقهم في الاففلية وتار خْ تقدم الطلل فليم أ يطلبوا 





قانوني الرهون 4 








بالاثفاق المتبادل الاننفاع باعكام هذا القرار « وعندثذ تدرج القيود الجديدة ابقدا» من تار يخ 
سدات العأمين الى يندم * 

«. اح تطبق وابمكاء هذا القرار فقظ على اراضي سور يا ولبنان التابعة لاقوانين العقارية 
العثانية والتي يوجد فيها دائرة للدفتر خانه وسلتنظم فما بعد قوانين تعين 000 تطبيق احكام 
ا لئ اراي إراف حكرية عل لكان انهل الساهة* 

وأو حاف رق تقار مكار متسس ايع وان وتسويء مال ريم جاتن 
المنقود.من: بده عرضلا تطبق موقم احكام هذا القرار فيا بيختص بالتأمين لقاء سند لحا له بناء 
ا تا 
2 

٠ الغيت وتبق ملغاة كل الاحكام النخالفة لهذا القرار‎ - ٠ 

ل للا ل يل ا ليه السك 
ومتدوب القوميسسر العالي لدى حكوءة نحلب وحا 5 منقطةالعلو بين المسثقلة والمستثناز الاداري 
إاواء الا سكسدرونة كافون كل فى يما خصد نشد هذا الترارا: 

بيروت في 2ه 
عا عد عي 
المت النافي 
لمادة (14) من تانون اصول الحاكات اللمقوقية المعدلة بتار بع ١6‏ جاديالآً خرةسنة؟ ا 
و58 نسان سنة ١١5٠‏ 

م احكام اناد لات والتميدات عير عد رعة بالقرانة ورلا نظمة الخاصةوالتي 1 
4 علي لادان والاثخلام العام ل ل م 
لقواعد وانعكام ل ار ارات رتفت اا ا اللشالة 
ا الت ل لماك عن ما يمن استحصاله تسمع حيتقذر 

دعوى البطلإن ) 
يهم من هذه الفقرات ان جيع المقاولات والتعبدات معتبرة يحت العاقدين بدون قيد ولا 


وم بده نف )عن امول الما كات اللرته 
8 الاناذا كاك منوعة بالقوانينوالانظمة اغخاضة 5قنراط اطؤاوااة 5 0000 
المضارب او اشتراط اسار عل ما يخالف 5 المال الشتركات الامؤال او ا 0 
المببع الى البائع اذا تلف. في بيده قبل التسايم او اشتراء2 تفسمين الامين اذا تلفت 00 
بدون تعدر ولا تقصير فان حميع هذه الشروطلا تعتنر ولو انفق الطرفانءايها وسجلاها وكذلاك 
لا ثبل المقاولات ولا تعتبر اذا كانت عذلة. بالا داب والا ننظام العام كالمقاولات والا تفاقات 
ع تأضلدة جعنيات للفحش او ججعيات للسسرقات وارتكاب المو بقات وقطع الطر يق :والسنلب 
الي أو ع لني «الديكان لاو االسلوج داولما طبعن ا جات اقلق اللتككرطاتية ويل تلكرينا 
كاك ل تعس العدات 111 كنك متالقة اللا سوال السحمة 6 عله الفط كان 21 
المبيع ل ١‏ ولثالكاة منغير عاقل بالغ ولا اا غير ذي اهلية او من محنون 

وكذلك لا ترم المقاولات اذا خالفت قواعد واحكام الارث والاً تثقال: وتصترف النقود 
والعقازات الأماكة زالتل ولعي القند ع تاعاذا النا” ان بكر ن الارث 
لأحدهما دون الآخر او اذا اثفقااعل ان“ يختضل" اخدهما ليوات غير النقول من الأأراضي أن 
وانثقالا ذون ١‏ ل ٠‏ ولا يعتب كل اتفاق يعقد بين اثنين بشكل يخالف ة 5 ان 
المنقولة واحكام الاوقاف في العقارات والنقود الموقوفة ( في باد تعامل اهلها على وقف النقود ) 

وتسمع دعوى البطلان اذا كان المعقود عليه مما لا يمكن استحصاله كبيع السمكة المعينة 
ونش في الماء او الحيوان الفار الممين الذي لا يكن 3 قبضه وتسليمه فاذا وقم الاتفاق على ذلك بين 
البائع والمشتريوتعذر اع التسلم ؟ 0 الطرفين ان 1 بطلا نالعقد اوجوباهماله وعدم 
امكان القيام به ٠‏ 

9 ( كلما كان مالا مثقوما يكن ان يكون «عقوداً عليه حميم الاعيان والمنافع والحقوق 
لبي تعورف تداولها في المال المتقوم) ٠‏ : 

انان الفقرتان'موافقعان لا حكاغ 41 تام المواققة وتشملان الاموال المثقومة والاعيان 
والمنافع والمقوق ( ككق الشرب والمرور والمسل) لكر يان العرف والعادة بالتعائل بها ولا 
يقال بان الفقرة الثانية تخالف١الة‏ لا نمأ مقيدة بالعرف والعرف في هذه البلاذ جار عل غلم 

يع الحقوق منفردة عن الاصل وعدم يغ الحفوق المحردة كالشفعة ( تعتبر ايشا جيع المقاولات 
اق ستعقى بحق الأموال التي 0 


المأدة (14) من اصول الحا كات اللقوقية اوم 





هذه الفقرة ثناني ما وردنيالهلةلانالحلةاوجبتفيالبيع انبكون المبيعموجوداً و.قدور التسليم 
ومالك ملقوما وغير معدوم وهذه الفقرة قد اجازت ع المعدوم وغير الموجود واقلك.فتتحت 0 
واسعا في الا مور التجار بة فصار بأ مكان التاجر ان نبي .الاموال الكغيرة دون.ان كوت 
موحودة 500 حت إلده ويكن للقتري أ ان ببيعها قبل ان يقبضبا يل ات سعلمها من 
البائع ولا. شك ان من. جملة ما عدلته هذه الفقرة هن احكام الجلةهو بيع المنقول قبل القبض 
ا دك سك قاد 

ل 1 ا ا راضة النا قد ن كن شاط النازلة الاساسة ور لكا 
عن النقاط الفرعية واذال تحصل موافقة الطرفين, .بحق النقاظ الفرعية فا محكة تعين النقاط 
لذ كور بالنستلاضسة | القر للدي فلع - 

هذه النقرة تتضمن حادثة جديدة في التشريع العئاني فانها امرت المحاكم بان لتوسع في 
تفسير احكام المقاولات فنقرر فيها تعبين النقاط الفرعية ولو لمتذكرني المقاولات فاذا آخر رجل 
مالا الى آخر ولم بين مقدار الاجرة فالمحكة تعينه ذا المقدار بواسطة الخبراء ولا تنظر الى 
ا ا ا 
الفقرة قد جعلت بحث الفساد المنصوص عنه في الحلة منسوحًا لان الفساد على ٠١‏ مر يه هذا 
ا ل اس ات وساف كار ةاون الا وساف] كك شن من فز اكه 
لا كال اقول ساد العة ود وابطاط ليع والنعة د هذا اراي وضوح عر ناحاء 
في الفقرة الاولى من هذه المادة بقوها ( تسمع دعوى البطلان والبطلانغير الفساد م لا يخنى) ٠‏ 

ولا يسنا الا ان ل ال كر 
الارافى المشهولة بالشحار المؤجر و ناذه رفانه فاشك ولا يمكن _للحكة _تعيين هذا الفناد لانا 
اا ببقاءالاشجار تحت يدالمؤجر فلا بتكن المستأجر مناستعوال المأجور وهومشغول بالشجر 
واذا ارادت تسلج ا ل ل ل لي ا 
داتل بأياره وهذا لا جوز قانونة عل ان اثمار الاشحار هي من الاعيان فلا يخوز ايجارها لان 
الامجار_ شرع لقايك المنافم فلآ يشسمل استهلاك الاأعيان ولذبلك ققد احدنت امحل مواد مخصوصة” 
للساقاة. واعطت المستأجر حق تملك الأثمار بالاستناد الى هذه المواد واشترطت طواز المساقاة 
قدمها على الأجارة كا سيفصل ذلك في مكانه ٠‏ 


وم لاذه 02 ف اس اا دده 





ومن راجع المادة الرابعة والستين ولائئحة اسبابها الموجبة وجواب محاس النواب العؤاني يوم 
تنظيمها الخطاب العرش يرى انها من الاهمية كان وان كتانا هذا لا يمكن ان يثناول اانا 
ماوع رلك كك اا تكرناه: تسيلا لمعرفة المتستوخ من مواد الحلة- وتحرعتً على 
اوقات الطلاب وار باب المطالعة نذكر فيا بلي ارقام المواد التي صازت منسوخة كلا او 0 
ا و بحك باقي القوانين والانظمة المبحوث عنها من كتاب الببوع بذك ازقاما 

0 3 
فقط: 
المواد المنسوخة من كتاب الببوع 

ل ل ا ال ال ل ا 1000 

4؟ ) الفقرة الثانية من المادة 569 و جح كتع الاسع اسع ملس ولوس 


تكن انك ل “لك - 





الفكنات اله 


[ في الاجارات ولشْل على مقدمة وثانية ابواب ] 


المقدمة 
[ف الاسظلوحات النقزية: النفلقةة بالعارة ] 

قدمت جمغية المحلة مسائل البيوع على مسائل الاجازة لان البيع ملك العين والاجارة 
مليك المنفعة والعين مقدمة على المنفعة ومعاملات البيع ثقع بين الناس أكثر من الاأجارة ٠‏ 

لكات تتقسم الى قسمين الاؤل ليك العين والثاني > ليك لع وري و 
يكون بعوض أو بغيرعوض فتدليك العين بالعوض هو بيع وقليك العين بلا عوض هو : هبة 
وضدقة ووصية وقمليك المافعة غؤض هو اجارة وليك المنفعة بلا عوض هو اعارة 

الألجارة سودت بالككاي والثنة وأجماع الامة فقدورد أي الكناب الك + (ناق ار يات 
الكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني عانيٍ ححج )و( فاتوهن اجوردن ) و( لو شئت 
لاتخذت عليه اجرأ )*وؤرد في الحديث ( اغطوا الاجير اجره قبل ان يمف عرقه ) و ( من 
سنأو زرا فلع للته !| جه ) توعي' عتالئفة الاعتاسن لان اللمقود عليه فى الجارة هو المدفعة والمدفعة 
معدومة الا انها جوزت لاختياج الداس لا نكل من لاملاك من الدابةناو عُن الدار او الام 
عكنة استئحار «ايحتاجه والاستفادة منه بدفع قليل من المال - وكذا الاحتياج الى الاجير 
أن أكثر الناس لاعكمم شراء المسته*واممتخداحية! فل اتطاطيع ككدل استتتاف" الاأجير 
واستعاله كالرقيق المماوك 

ملاظة :"ارقيق ياشع هومن روث ذا نقين ىلخو لاا الذي تررق مر قما؛ بين اهله 
وعشيرته ويباع في السوق اذ هذا حر لايجوز بيعه ولاشيرائه ولا استخدامه واذا ماتلا يرثه 
واضع اليد عليه ولا يقال لسيده .ولى العتاقة وكثيراً مانزى يذ المحاكم «ثل هذه الدعاوي 


ل 


له 


0110 ع اث الأجارة 








اله رثية بح مايثرك عن العبيد بدعوى الملك او العتاقة مما يجعل الانسان خجلا عند اللهوالبشر 
وقد قال الاوره ببون انهم منعوا الاسارة على إن الاسلام لميقل بالأاسارة اأتيجوزها الاور يون 
وهو اسبق منهم الى هذه الفضيلة ل نف عكار الإغية يي ملم ف اليلاد الافر يقية ة فيالاصل 
لاهملنا والتار يخ كبر شاهد 

الا جار من حيث الانعقاد تتقسم الى قسمين اجارة منعقدة وش الاجارة الجامعة لشرائط 
الانعقاد ٠‏ واجارة غير منعقدة وش الاجارة الغير الصحيحة اصلا 

فالا جارة: البقدة : تتقيم الى الرائعة القساب اع جار ع يد وق الأيارة ةا 
ووضفا واجاررة فاسدة وين الاكقار لالاساواعة .امد الااة طاناء ور د تاهكن ف بعس اطانا 
الخارجية ٠‏ واجارة نافذة وه الأجارة التي لم يتعاق بها حق الغير ٠واجارة‏ موقوفة .وفي الاأجارة 
الي تعلق بها حق الغير ٠‏ 

لاله حار ةالنافدة فتدقسم الى قسمين اجارة لازمة واجارة غير لازمة 

عن 2 البدأ الى قسمين احارةم: منحزة واجارة مضافة ٠‏ 

وأنقسم من حت المدافع الى قسمين : احارة واردة 5" مشاقع اله عبان واجارة واردة على 
مداقم انان 

ولنقم باعتبار تعلق المنفعة بالعين او بالذمة الى تسءين القسم الاول المنفعة الواردة على العين 
5 عار الدار ٠‏ والقسم الثاني المنفعة الم كي الانسان ٠‏ 

وأنقسم بالنسبة 35 مية جهة المنفعة الى ثلاثة اقسام الاول معلومية الاجارة ببيان المدةماده 
( ؟45) والثائي معلومية الاجارة ببيان العدل هاده( 455 )والتااك معلومية الا جارة بالاشارة 
مادة ( 401 ) كتعبين الحل المراد نقل الاشياءله '- 

ماد ل د الكاء ل ل المفية ]| 

وهو العوض المعطى بمقابل منفعة الاعيان او منفعة الانسان 

1 والايجار المكاراة والاستئجار الا "كراء] 

«ثلا اذا استوئجر خادم او عقار م5 قرش فالمبلغ يسعى اجرة 


مادة 6 0 2 يك اللغة بمعنى 000 الأ يجار 


أ ل مم 
ايضأ وفي اصطلاح الفقهاء معنى بيع المنفعة المعلومة ] | 
ل 7 والعقلاء المعينة والقابلة لابدل [ في مقابلة عرض معلوم ] 
ل ل الل 1 لكك وإلدالنة يني ير والبرد. بالثياب 
 ١‏ ل ا ال ل اء م قبضها 

مقام قبض المنافع وقد اخرج بكلمة المنفعة الاعيان لان بيعها لا يسمى اجارة ٠‏ 

قلنا ان 00 يجب ان ككون بنظر الشر بعة والعقلاء عينَا مقصودة ومعتادة فلا يكني 
ا د 2 الات ف درن 1 اا 
ليربطه امام داره ليراه الناسو يظنوا انه له فلا تصح الاجارة ولاتازمه الأ جرة لفقدان المقاصد 
الشرعية بذلك ولاتعدام المتفعة 

وكذا استئحار التفاحة للثم والدراهم لتوضع امام المستأجر ليراها ويسوبهاغير صمح 
ولا تحب فيها الاجرة 

وقلنا القابلة للبذل و بهذا الافظ يسْتننى التكاح من الأ جارة ة لآن المنافم فيه ترد على البضع 
وى اليا يحار فيه 0 والفرق بينها ظاهى من وجوه منبا ان الجا رة ا بحب ,أن 2 
موقتة والتكاح لا يحون ان يكون موقت وقولتا المنفقة يستذى به الأ عبان لا نا لاتذخل تحت 
ال يجار كاستئجار الخبياط مياطةالثوب بناء بضع قسما من القوب من ١اله‏ فان ذلك غير ميم 
اك ارو ان استهلاك العين (راجع المادة 51 )واذا جرت العادة بغل هذه الاجارة 
ساك اد اكتاولة لان حل امال اللاس عل الصبعة اولى من حلا عل 
الفساد ٠‏ وقولنا المعلومة وثيتعبين نوع ما يزرع في الارض الم أجورة ونوع خياطة الغوب ناهمة 
أو خشئة 

م اعلٍ ان تعر يف امجلة للاجارة على »اوردني هذه المادة لم يكن جاممًا لافرادها مانمالاغيارها 
لان الا كت اا ا كا ا م ل ا كم 
الاجان لقانت الواردااد تك ها لني الوادا2 01و 1ك و2180 واوتكرك اف " الاحارة القالدراة 
لوجود الشيوع الاصلي بها الوارد ذكرها في المادة 595 من الخحلة ٠‏ واذا قلنا ان واضم القانون 
اراد بهذا التعر يف تعر يفف الاجارة الصحيحة فقط فيكون بتعر ينه هذا ادخل الانجارة 





8 تعر زف اقسام الاجارة 
القاقدة بيبا الشيوع االأملق دلكرن التعر يف غير .انع لاغيارها واذاءقانا انه ازاد 
تعر يف الاحارة 3 افرادها 0 قد اخرج من تعر يفه هذا الاجارة الفاسدة لسيب 
جهالة المنفعة او جهالة البدل الاان جعية المحلة قبلت هذا التعريف لان علاء الاحناف 
نوها نوالا ويل أن وكا لسار( 3 المنفعة مقابل عوض معلوم دان كن كليكا له 
بلا عوض يخرج من هذا التعر يف الا اننا اذا قلنا ان الاجارة بلا عوض في عار ية يكون 
تعر يفنا هذا خامعا لافرادها ومانعا لاغيارها 

قاذء ٠5‏ [ اك جار للد ريه فى لجار ايح وار ا اك 
وخيار الشرزظط وخيار.الروئية ]| وسائر الميارات .الجامعة لشرائط الانعقاد ,والنفاذ والضيحة 

ولا فسخها مع بالاتفاق بخلاف الاجارة الفاسدة فانها تفسيخ من احد المنعاقدين 

وتفسخ الاجارة وإو صحيحة يعذر نخلافا للامام الشافعى ومالاك واحمدحيث,/قالوا بعدم فسخها 
اذا كانت تميحة بطلب,احد الطرفين لو بعذر الا إذا وجد سيب لفسخ العقد اللازم كالعيب 

ماده 320006 1 الاجارة المندزة إيجار معتبر. من وقب العقد ] 

دح هده اماع ان با ا كر ل لاح لطا نان 

مادة م١٠‏ » 1 الاجارة المضافة !ار معتبر 50 وت معيبن مستقبل 
و استو جرت ذار بكذا تقوذا لكذا مدة اعثارا من اول الشير اللافي الى تجقد 
| 

وكذااذا/ 
1 0 لد سئة اخرى اعتبادا من اول دوم من شبر كانون الذالى _مدية 286 فشكن 
0 


ها اجارتين _مضافتين .و يحب عليه تاليمها اولا. للستاجر الاول .في السئة الاولىوللستأجر 
الثاني في السنة الثانية ٠‏ 


وقد 2خ نت الحلة 3 هذه المادة عن الاحارة المضافة دفي المادة الستابقة عن الاجارة المسحزة 


ا د اك ول يوم.هن شهر كنوت الما ته 


الا وال لك اير نوالا لاوس 
و لحان اليد كشن وكا داري لين الذة بكلا ااي رباج ف امن الخد 
لان تعليق الاجارة باطل ٠‏ وسواء كانت الاجارة منجزة او مغافة :فعي اما ان#تكون لازمة 
ا 
ديقي طلم عن :الاجاررة سك انحن والاأ حافت هلان الييع لايجوذ” اضافته للستقبل 
رد حيرت اوتاه انتيل يه نكن للعين لغيه ينه صالمة فوراً للانشفاع بها 
ذلاأمكان اعداد المأجور للأ.تفاع في المتقبل 


مادة 4-3؟ 1 الاجر هو الثذي افظن | الأجور بالاخار 5 ويقال له ايها كاري 
٠.‏ ع 1 
0 الم 007 اجيم ا 
ال لل جيم الل 
ا 0 1 0 ا اعم بككراء وتقالله الموجار ولاح 
2 0 ا _ 
112 5 لاد فيه بفح اجيم هو ا ل الذي سا 500 جرللا 0 
لانجاعا بهل الس ل يديز تيقد الا جارية اك التي اعطت على ان 
يخيطها واعمولة التي أعطيت لقال لينقلها | 
ا ا 1 اليل 
2 [ الاجير هو الذ يار نفسه 1 
مادة 205 [ أجر المذل ] لال او للانسان يتعين بار بع بور الاولى تعبينه بتقدير 
از باب الوقوف السالم تقديرمم عن الغرض كا جاء في هذه المادة [روهو الاجر ة التي قدرتها 
اهل ل اأسالمين عن رمن وذلك بالنسية الى ما ماري مايراد تقدير اجر ,مثله من 
المال او الانسات :بالنظر لزمان الاجارة ومكتما بالنقود.وقد ورد .في هذه المادة والشوج 
شرطان 2 





روم آخر:المفل الاجر المنمق والفمان 

اب * مقارئانة «متفعة (الأجور عل ماك اؤيه اذا كان ينا أو مقايية عمل الاجير عق عمل 
شخص ياثله اذا وقعت الاجارة على العمل ٠‏ 

؟ ح تعبين اجر المثل بالنسبة لزمان الاجارة ومكانها ٠‏ 

اا +ذا.و قمع جاو الالكان فاسلةا نتدر احو ار بالنسية إل "أمتاكا (بالنقرد حى ولو 
لكان لاخر المي مكدوانكاواعر وها قأذا لعلف ليوات رر مل اوشط اخباريه ولا مانا 
لبسو شود افلا ككلقون 34 الف االشبادة: وللكقاراط! إن يكزرن انار مددة الفتفي) 
ع لراك ع ا عن الإنار ياك وك - 

واعل بان المسائل التي يرجع فيها الى اقوال الخبراء عديدة منها : : 

اذا آحر المتولي مال الوقف او باع الولي والوصي مال اليتيم او آحره من احد ثم ادي وجود 
الغبن الفاحش يرجع الى ثقدير اهل الخبرة والوقوف فاذا اخبروا بوجود الغين الفاحش فسخ 
الحا الاجارة « راجم المادة 551 ٠.»‏ 

و يتعين الغين الفاحش ايِضا بالاقرار و بالشبادة على طر يق الاثيات فاذا اختاف المتداعيان 
باحر المثل بان قال اخد ها ان ادر الل ايرة واحدة وقال التالي انه ليرتان فاز يكدو ' باخبار 
ل ا ل لك ايك 
بتعا و افير مكرما اليمين واذك وقم" السو عن ناثبات «الآبادة طال/احلافله بمتعليقا 
ال ناذا لا رت اللي ل | 1 طلا اك ال صلم حك عايه 
بشكوله : 

ا الا ال كر لاه التي 0 ا 

ان ا ا ل اك ا 

مادة 415 [ الغمان هو إعطاء مثل لشي“ ان كان من الثليات أو فته 
تكن 0 ال كا 

يمان الفهانمن ا حكاء الدب قكان الا ولى بيانه في الكتاب المذكور الااناللةمكته في هذا 
الكتاكوفيالمادة 41ىلا ن'كفيزآمابعاف المأجور"ؤ يضمته المتأجر مغلا اذا:اتلف جلمد حدطة 
لآخر فيضدن مدا مثله واذا اتلف له حصانه فيضمن قيمة الحصان يوم الاستبلاك ٠‏ 





المعد للاستغلال والمسترضع والمايئة وعم 

ويقبل ف تقويم المدلف قول الواحد العدل 0 اثتناه 52 القضاء والشبادات والدعاوي ( - وقد 
ورد 2 البزازية انه يجحتاج اك ثقو يم عدلين وحبية :ان انحلة كك عن هذه الحة فلا بد من 
الثقو يم من عدلين لان المطلق يجري على اطلاقه * , 

مادة 17> [المعد للاستغلال ] ثلاثة انواع الاول [ هو الشى” الذي أعد وعين 
لان بط بالكرام كليكاناوالدار ولام والدكان والعقارات الى شبعرواشار يت 
عل اف كد مترساتا الكاء روات كران 

والثان [ أتجار الشيء تلات يون 12 التواله حائل علد كريه معد للا ستولا 

عدا ليه ار فاذا رو لكر لوا لاعن ل متاك للك با شاطيله 13111 جر 
لت لا عر اء !كن شري السشترهلة :ا إن كرت ا ! ناد 
للاستتلان 5 ورد في التق[ الاول من هذه "اللادة, رج الدار عن كوما معيةة اللاستغاذق 
اد جيه المنتزي ليد اذاف لدت ترات رويكان ا اغاراها "فى الال للؤدؤقار تست ال 
2 الأدل الا ل ال ]ضري زاك شل بارراعة ارجا ترية اعي علا 
رراعة فى ارصن ادر وزعت ضحد فلشلا اح يناه 5 سين ذلك سه شرح 
المادة 00 50 الحتار وبزازية 3 

والغالك ل الذي انشاء حك نسم إعاا لا للاستغلال: باعلامه 
0" 

مادة 218 [ المسترضع عو الدى اضر فلتو الود |2 

ولق كا دين لاز وهو لسطت «التئرة كن لطن قرا ولدام رمات 

.- عم .- 1 ّ 

هادة 5 [ المايثة عبارة 6 نافع كاعطاء 0 على انلفاع ا 
2 دن اشر ساوية ف النار لدي طلا إن 

اع انا ل 5ن لسنة فى يا لحلة بم رت يكنسله المي يه لان كل في !الطنة 

عم 8 جر 
المعروفة بنظر الشرع 3 اذا تقيدت بالغر بية او الشرقية فانه يعتبر اللقيبد[عدم امكان اعتبار 
الدلالة 3 مورة الدص ٠‏ 











لام المعقود عليه. في الأخازة 


« الباب. الاوال.» 
( في بان الشوابط :التموفية) 
خلاصة الباب الاول 

ال ا ا ا ل ل ا 

7 الأجارة باعتبار المعقود عليه :اما ان بقع على منافم الاعيان اوعلنمنافم الاادحي ٠‏ 

الا جين قسغان خاضن ومشترك 

5 الملفسة الى 2 عوقيها محري :المبفعة المفيية ا ولامخازا ءاول علوم ولي اله التتفل» ا كثر 
مشبل داذا ستو را كتوقو ملع الخسة المندق عاديا بمفمري ولد ازمة اسا يلغل .3ااف ا بهار لكر 
المشفهع 3 الضهان ونبعضا نضفك-الفتان أو:اقل من ذااك ٠‏ 

ه-.ة النقيك في الأخارة؛ يكن فيا يختاك باختلاف المتعملين ولا عقن فيا "تتاف 
باختلافم ٍ 

1 : الشيوع :الاضل يفسخ الايخار والشيوع الطارية لا يفسخه ويحصل الشيوع الطادي' 
بالاستحقاق والاقالة والوفاة وملكية المأجور ٠‏ 

ادحل اعجارر الكت كان أماليه. الراعدة" واستقيان لاقي ماله موب واجيهة 

اذا تعدد المديدون فشكل .سوال عن متها 

مادة 4٠٠‏ [ المعقود عليه قي :الاجارةهو اأنفعة ] 

ولا كانت المافعة معدوقة: وقت و الايجار وكات اضنافة/العقد الى ا عقيل غير صعيغيةزالدظر 
لا وؤد في المادة « 5*5 » من الحلة فالقياس عدم كو يزهاوقد جوزت م ا 
ولا بد من وقوعبا على المنفعة فاذا وقعت على استهلاك العين بطلت ( خير يه ) لذلك فالاجارة 
الواقعة على الموض لاصطياد انما كد او اخذ ماثه وعلن احرش لقطع اشحاذه او رع الاغنام 
فيه او.على :الا شتحار لأ نخد اثمارها. وعلى الدراه. لصصرفها وعلى:اككيلات والموزوثات لا كبا وعلى 
اتسحار التوت لا كل اوواقباء وعلق المملحة الاخة ملحها وغل الاغنام لا حذ-ضوفبا: وطق . الابقارا 
لاخذ حليها باطلة ٠‏ 


نقسم الأجارة دم 
واذا قيل لنا ان الأجارة في الارضاع نقع على حليب الظر وهذا لايجوز قياس على ما ذكرنا 
فنقول ان ايجار الظر جوز للاستحسان وهو واقع على الثر بية والارضاع فرع عنها وتابع لها 
والتابع لا يفرد في اليم وقد ورد في الكتاب « فان ارضمن كم فاتوهن اجور هن » 
وكذا اذا أأوجر المرعى لاقامة الحيوانات وابيح الكلا لل تاجر او أوجر القضرالمني فيوسط 
الكرم وابدح الستاغراخق الفرجاز٠‏ ب 


اذ 40 | الأسارة باعتبار المعقود عليه على نوعينالنوع الول عقلال جارة. 
الوارد على منافع الاعيان و يقال للشبي المجر عين المأجور وعين المستأجر وهذا 
انوع يتقسم الى ثلاثة أقسام القسم الاول اجارة العقا ركاجار الدور والاراضي 

والقسم اد البو ارط ار الملابس والاوافيوالقسم الثالث اجارة الدواب 

النوع الثانى لا" على امل وهنا ل ليد 
والتملة واستتجار ارا بالحرف والصنائم هو من هذا القبيل حيث ان اعطاء السلعة 
اخياط مثلا لبخيظ ثوباً يصير اجارة على العدل كا ان تقطيع الثوب على انف 
السلعة من عند الخياط استصناع ] ٠‏ 

يجوز ايجار امكبلات يا للانتفاع بها مع بقاء عينها كايا رحلق الفضة لمنفعةمعاومة 


واذا أوجرت لاستهلاك, المين لااتصع الأجارة .وقد ,سكنت هذه المادة عر المكيلات 
والموزونات لتعذر امكان ايجارها بدون استهلاك العين ٠‏ 


مادة 2 1 الأجير على قسممين القسم الاول هو الاجير الخاص الذي ستو حر 
عل ان يعمل للستأجر فط كالخادم الموظف ] 

فلا يجوز له ان يعمل لغير ال يد الأيحار لأن الستاجر إستحق منافع لعي 
قي هذة الدة وحده دون 0 وإذا حمل ال حير الخاص لغير المسعا حو ف مدة الأغار 





وقصر في حمل المستأجر فالمستا- جر ان يقطع عليه من اجرته مقدار ماقصر به من العمل واذا 
عمل اغيو المستاجر ولم بقصر في هله الاول ستحق ار ل 
11م 


1م اذى (أخاص وال 2 الشارك 


[ والقسم الثاني هو الاجير امشتزك ]| 

وتعقد اجارته على وحبين الوجه الاول 

| الذي لبس عقيد يشرط إن لا يعمل لغير المستاحر افيذا الاجر عر ار 
لايعمل لغير المدخ ادر وسواء تمل لغير المستأجر أم 1 يعمل فهو احير مشيركء: 

والوجه. الثاني اذا وردت احارة الا نسان عل ىالعمل بدن ذكر المدة فيكون الاأجير مشت رك 
كاستيحار الخياط ياطة الثوب واستتحار” امال لأيضال أشياء معلامة حل معلوم اما اذا 
عت اند بترت 1ك ال 0 امانالا تحير الشتر اك قو 

[ كالجال والدلال والخياط والساعاقي والصانم 0 1 
كان الإوارق ألذين يكارون في الشوارع والموائيء مثلا ذان كلا من هوكلاء 
المي :اك لاسر ل والكلة لخن الكل لكر الم 

بناء عليه اذا استوئحر حلاج لتتحلج مقدازاً من القطن في دار المستأحر فلا يخرج الخلاج 
1 0 100 وله ان يختدل بدار 0 ل 0 

0 احد هكلاء على ار يعمل ١‏ ا م كن 
با مدو ا ا 000 عا ا وا افد تر رار دو 
زورق ا | ل معن لوط 2 الاك وان ل لغير 5 فا له احير 
خاص إلى ان يصل إلى ذلك الحل ] 

فبين لنامما نقدما ندمتى كان العمل معقودا عليه كان الاجير مشر 16 كاد كرء في مان هذهالمادة ٠‏ 
ولا رف في اسدّيحار الادير المذثر كََ 3 نات د العمل فقط أو ال ولك واذا وفعت 
الاجادة بذكر قاذ لاوا لدةذا تاخز عد ذا للامائي ككون عدن مساك ا تلد ايكون 1010 لان عمل 
التمحيل أ لاما «الاعظم فتدقال بفساد 'الار [المعقو د عليه م ول* ا 0 اللقفة 
ر 1 6 ا ار 
ينتفع من وقوعها على العمل لانه يستحق الاجرةجضي المد دتمل اعلم يعمل وهذا موجب لفسأد العقد 


امك إلا ادك 000 


ا دا عل كات ]لاسي ليا خاصا ولحده إن جار وجري اول ذكر 
لل ال ا ال ككينا 
الادرة فهده "الاجارة صفيحة عند الا.امين والاخير اخير خاض آلا اذا ذكر 0 50 
اا ده كن قال سال ات اسار بك كن الماك إل الماء ‏ ان كتز مك 
ل كا 

والثالث عقدالايحار بذ كر امدقتم الاجرةتٌ العمل فبذه الاجارة صحيحة والاجير اجيرخاص 


ل 6 جاز ان 0 اكه اللاحيز الخاص عد واحداً كذلك 
يجوز ان يكون الاشخاص التعددة 0 ف ل خ؟ شخص ا 06 
غٌ 


خاص بناء ايه لو استأجر اهل قر ية راعيا على ان يكون ممتصوصا لمم بعقد واحد 


عا 
لكر واس ا الخاصا رلكم زا رجز لان شبك دوائح غات كان حيشد يا داف 
ام ٠‏ الفرق بين الاجير الماص والاجير المشترك على اصح اقوال 


ا 
0 ا ان الاير الخاص من يعمل اواحد حقيقة وحكأ ولايشترط في هذا الخصوص 
لعبين الوقت 00 المعقود عليه العمل والاجير المشتزك حو من تعقد احارته على نفس العمل 


مع صرف النظر عن تعبين الوة 00 1 


| ال ل در إل الك 

دن الاخاره عفد دعاوضة عت فيها المساواة بين العاقدين فاذا لم سم العمل الى المستاجر 
بار رول انالا جر؟ لاك ابانحد رثا ز يزوم الوه وللحين العو الاعية: باإلاء 
القن قاذ لكان لف ]ري ماضاط امدق الاجرة ,عسي امام عادر اناطكان لش العنلسسا نه 
كالراعي فيستتحق الاجرة عند انقضاء المدة والا فالاجير المشثرك لاسعحق الاجرة لردتبيئة 
وار ساف الاجر والمسجا تور بايقاء العسى وعدمه فالقول مع اليمين للمستاجر 
والبينة للاجير ٠‏ ولا يكلف الاجر المشترك لآكثر من العمل المنفق عليه فاذا ولدت الاغنام 
عند الراعي فلا يكلف برعى اولادها بدون آجرة لان الاجارة وقعت على رعي حيوانات معاومة 
فلا .يزاد عابها اما الاجير الخاص فيكف برعي الاغنام واولادها 





0 الاأجير الخاصض والاأجير المشترك 

و2907 1 دير الام كر الا كن ننه الامسا رادأ 
العمل ولا يشترط عمله بالفءل ولكن ليسله ان متنع عن العمل واذا امتنع فل يستحق 
لد ) 

فاذا سل نفسه في كل المدة استحق كل الاجرة واذا سل نفسه بقسم من المدة استحق اجرة 
المدة الني سل نفسه فيها ٠‏ ولا يمكن للمسبعأ جر ان متنع عن دفع الاجرة بداعي انه لم 0 
الاجير. 00 الع سينا ومبينًا الخدمة فيستحق الاجرة وان لم يستخدمه المستاجر 
ال ال ا ا لا 0000 
ور تلفت جميع الاغنام في يده بدون تعد ولا تقصير 

ملاحظة : اذا تعدد الاجرا اء ء المستاجره ون لعمل واحد ستحقون الا رة على السو به ولقسم 
بينم على عدد الرؤس واذا رض احدثم وتعذر عليه العمل ينظ فاذا كانوا كان 
'قيل العمل نعطى ان احرته و ردان متبرعين في ٠٠.‏ ماوه , 8 عنه وكذا اذاكان 
ر ا ل ل لم ل ف لل ام 
لك 0 التدرى عانم را 

مادة 455 [اكن انح ق هنفعة معينة بعقد الاجارة له ان تسق عا اومثلها 
او مادونها ا لوجوباعتبار التقبيد يي الاجارةاذا كانت مقيدة 


[ولكن ليس له ان يستوفي مافوقها | : 

لآ المؤبج را :رضي يني أكون رامنا لله ابكار مله روا فاذا او ا ا 
واستوفى فوق المنفعة المتفق عليه وتلف المأ جور إضمن قيمته وتسقط الاجرة ( راج المادة87 ) 

واذا تجاوز واستوفى فوق المنفعة المنفق عايها واتقضت مدة الايار ول يتلف المأجور وسلمه 
لمر شان يج عله الاجر المسمى ٠‏ وتنقدم الخالفة باستيفاء المنفعة بتحميل المدوان الىقس إن 
القسم الاؤق:الخالفةاابالتحيل التوان من حيق الققل متجيلن القيي نا بدلا من اليه 
جائر وتحميل المنطة بدلا”من الشعير غير جائر والقسم الثاني الخالفة يه الجنس كتحميل 
الحديد 0 القطن لكوك ا من د ولو اخف منه لان الحديد تمع قِ 





الخالفة في استيفاء المنفعة وم 
ظبر الدابة ّ مكان واحد.و يغيرها ور كوب الانسان يلف من حيث الجذاقة والهادة ا 
عالم بالركوب كان ادون على الدابة من ركوب الجاحل ولو كان اخف منه وز ث٠‏ 
[ مثلا اواستأجر الحداد حانوتاً على ان يعمل فيه صنعة الحداد له ان يعمل فيه 

صنعة مشاواية ف .لضرة اعننة اعقداد اكه 5 كنا فلفان 2 0 
ا ا سا حاون اسار ان ل ف سداد ] 

وكذا استا حر طاحوئًا ليطحن بها حنطة فله ان يطحن بها خنطة أؤ ما يعادلا منجبة الضرر 
واذا استأجر داراً لاسكنى فيس له ارت يضع فيها طاحون يد اذا كانت تضر بالبناء والا 
0 من توابع اافتكج 

رارع ررم 1ك عي نه رب للعو زا زرعياء تاذل كانت امير نين 
الحبوب المنفق على زرعها تسقط الاجرة ويحب على امسأ جر دفع نقص الأأرض ( داجع المادة 
0 زرع القثاء والبطيع والباذتجان في ارض استاجرها ليزرع فيها حنطة لان جذور 
هذه المزروعات طو يله وماج 52 كثير وتضر باللارض 

اذا اختاف المؤجر وا1 تمحر ينوع المافعة مغلا قال الموجر , اجرتك الدابة لبحلا قطي 
وقال المستأجر اس أ جرتها لا حماها رصاصفالقول قول المؤجر مع العين لانه منكر ازيادة النفعة 
الام امل لاسية يعسن انوج اعرد عل *رال ول الست امل امول 
لكر تعدر 


دده 097" [ لكل فا لاسكليك لدف اعفان يتا هه النيينا] 

لل ع ان يخالف التقبيد واذا خالف وتلف احور يضمن اما ما يختلف باخثلاف 
المستعملين فرو رَكوتٍ الذابة واستعال اللباش ( واستعال الليمة غند الانمام الثاقي) 

لج سات م لس مان طاغرم] 

ا ل ل 
على المستاجر الاول واذا شعنها المستاجر الاول فلا يعود بالغمان على المستاجر الثاني الاااذا 
اتلفها المستاجر التافي تعديا ( انظر المواد 7١5 1-1 47٠٠‏ ) واذالمنتلف الدابة تق طالاجرة 





كنا المخالفة في استيفاء المنفعة 
و كذ استتكار الثنات فان ملكت ها لبد ذا اضرا لعيرة رمكتاء رطقل الس لها اها 
واعارتها من غيره واذا فل وتلف الماحور يدن قيمته 
ََ 2 2 ا : - 
ماذة 292 [ كل مام ختلف باختلاف المستعملين فالتقيد فيه لغوثفلا 
لاسو اغذ دارا عق أن تسكما لان يك عرد نياه] 
ولا قال بان السكيم الا روعاف بلحعلاف ,الشاكنين لان - النكان نافعة لإدار 
را لكي في الدار لا تضم تعاطي الخيية فييا و في خارجة عم دلالة فلو ا احذ 
اك وتعاطى صنعة المدادة فيها ينع و يضمن ٠‏ 
ا 25 الح ف المقارن مقسد للاحارة عند الامام د أو بين المؤجر الخصة ره بناء 
عايْة 2 المؤمجر نصف الدابة او ثلتها لد لصح احارته ع 
وككذا | للك ان تور خصفة الشائعة دن الذار ارك 2201 ل 
ةا لك سوه اجر عرفا الي ولح ع لبا ار 
)0غ( 
- لغير ] 
الما يل كم مطلقًا واذا كان الموأجر مالك بيع الدار فلس 
له 0 خصةه ة منها . 
وله ايجار جبيع 1 الك اانه 
فاسدة واذا استعتمدا المستأج م عليه اجر اللخل / انظر الماؤة 2 1 
تفع الاحارة الفاسذة بدعوى احد المتعاقدين 3 بدعوى غير | 0 0 يك غير الموأاحر 
ا ر الشر يك ,حصعه من غ.. شرريكه م فس الاجارة_واستوفى أجر الال فانه يتن 
بددون شر يكه 5 


السب افساد هذه الاحارة هو كون الحصة الشائعة غير «قدورة التسليم وقد جاز ايجارها 


05 وحيث قد الغيت الممايئة معنا بقانون تقسيم لازال الغير المنقولة فاصبح ح؟ النقرة 
ل ل ا لغواً فيا بتعلق بالاموالٍ الغير المقرلة ٠.‏ 








اغار امه الاعة : ادم 
من الشر يك اتمكننه من استعمال المأجور دعو قري بسب لك ولس اللذر ارك امار دقه 
من احد الشركاء اوجود علة الفساد في هذه الاجارة ايض واذا كان ا رك 
وأجر الشر بك حصته من غير شر بكه ثم قسم حصته وافرزها وسلمها للستأجر مفرزة قبل الف 
ع ا ا اذا 0 0 إه مع ا دار اخرى حازت الاحجارة ق الدار 0 في 
اك ب 
أصف الدار الثانية :وقد جوز الامامان ايجار حصة الشبر بك من غير شر يك اذا تعينت الاصة 
دوز ابجار البناء والعرصة صفقة واحدة واذا كان البناء لاأحد والعرصة لاخر فلصاحب 
البناء ايجار بنائه من غير صاحب العرصة ولاتكون الاأجارة فاسدة لعدم وجود شيوع في 
هذا الايجار واذا اد لصاحب العرصة أ 0 الك سالك سه الات اد 
صاحبه جاز اضّ ولقسم الاجرة بينها بنسبة اجر مغل البناء والعرصة ٠‏ 
ماد .4*٠‏ [ الشروع الطازية لايقسد عقد الأجارة مثلالو اجر احد ذاره 
ا 5 5 0 1 


ثم ظبر لنصتها مستحق آبتى الاجارة في نصغها الآ خرالشائم] د 

وهذه طر يقة لايجار الخصة الشائعة حيث يؤجر الشر يك جيع المأجور ثم يفسي الاجارة 
0 

واذا آجر الشر يك جيع الداره المشتركة مكون الجازته .فظولية: يق خظلة شنو يكد فاذا 
اجازها وكانت شتراءط الاجاكة «وسودة عق ١‏ يلحق خصية من الابجر الى جى بوادا دفت 
داكا ام عد يارنيل التق فالبدر يلق من لأثور “طالية للراعر فتاهي جمتلقة 
ل وعلىهذا الشر بك اداؤها واذا كانيم يقبشايفليس عليه دفعبا من ماله ٠‏ 

واذا فسخ الشريك غير المؤجر الاجارة بق حصعه ينظر فاذا كان المأأجور من المقارات 
ال لالقسم كالدكان الصفيرة والحجام وداد الرحئ تحري الائقة بين المستاجر والشى يك غير 
المؤجر قياسا على ماورد ف المتددية تيت قالك ان داقر كا !ذا اجر سقط «فزمل' ى العقار 
اد ال جيع” العقار نفيت .لاح لاشر يك مظالبة المسعاجن'باخجرة خطعه 
ادن الشك ران بيانه في محله الخصوض )'فينظر اذا كان الماجور : طاحونًا ستعملها 
المستاجر ايام بنسبة حصعه و يعطلها الشر يك مدة تعادل هذه الايام ٠‏ واذا كارت الماجور 
هماما > حر كاوق "مع و2 كبمنا تون عليه امبايئة نايلة (1) 


٠ وان ارى ان قانون نقسيم الاموال الغير المنقولة اصبح مانعاً لاعتبار هذهالفتوى‎ )١( 








14م ع ايجار المال المشترك 


اوان الشر يك غير المؤجر يطلب فسخ الاجارةٌ 'واعادة اللأجور له ولشر بك ليستفلاة 
ولك لاك ترك له لان انمول اهمد كر ككر 1١‏ أواان الخر يك عر الوسر يدل دي 
ا بن يد التذاع 0 فس . الشر يك الاجارة بحق حخضنه تق 
بق الخصة الماجوزة بما يصيبها من الاجرة ولمستاجر الخيار بعد ذلاث ان شاء قبل الاجارة بالحضة 
الباقية وان شاء فسخيا كلها * 

ويحصل الشيوع الطاريء ايض بوفاة احد المؤجزين )١(‏ و بايجار الشريك كامل الماجور 


وفضخة 6 بعال خصة شر به وجلكة المسقار ة الل ال ا 


مادة 4*١‏ [ يسوغ للشريكين ان يوءجرا مالا المشترك لآ خر معأ ] ولا يجوز 
اشر بكينان 00 مالمما بالتراغي اي لاتصح اجارة الحصة الشائعةمن غير الشر يك فلا يجوز 
ايجار املك المشترك بالتراخي بان اجر اتحندهما اولا والنافيثانيَا وتكون اجارتها فاسدة ايشا ٠و‏ يوز 
ل كن ا ا اك لق لتر ل رك را ا ا لل داه 
لقره مدر أ 


اذ الل وعرن عار ف ولد را من ) 
بشرط ان يقع القبول منهعا مما فلا تصح الاجارة اذا قبل احدثما وسكت الآخر دمثي وفع 


الايجار لشخصين كان الماجور شائعا ينعا وليس لاحدهما ان يقسءه نصفين و يطلب استعيال 
العف لور © ويذا افق امراك ماكر 2 معان الستز اعدف كان 0 


(١)اتياعا‏ لالمجلة تقول ان وفاة احد العاقدين تفسخ الاجارة لارن الاجارة *ي ليك 
المنفعة والمنفعة تحصل آنا فانا وقد جوزت على خلاف القياس فسقط هذا التمليك بوفاة المملك 
لانقطاع حقه بالموت الا ان المادة السادسة من نظام ايار العقار الاخير المدرج فيال دالشادس 
من. الدستور الجديد قالت ان وفاة احد العاقدين لا تفس الاجارة وتبقى مرعية يحق ورثة 
المثوني والطوف الناني ولذلك تقول ان 5 اتقساخ الاجارة بوفاة احد العاقدين اصبح منسوينًا 
بصراحة المادة المذ كوزة واما,اننا لتحت حق ذلك فى سكان ]در من عذا؛ الكخات ققد 


أكتنينا ها ذكر <١‏ 








الششيوع.في الاأجارة 8 








الملأجور و يستعمل الثاني الجائب الآ خر واذا اشترط هذا الشرطمع المواجر فسد العقد (هندية)* 
واذا اراد احدهما وضع اجون عند افلس للا تر رمتعة مالم يتدمرر الآخر مز هذا الاجير 
ضرا فاحثنا وليس لاحد المستأجرنين ان يطلب منم الألخر من وضع الامتمة البكيرة 
الا اذا كانت تعر به واذا كان الأ جور لا ساعد عل التقاعم] معا فيكنها اللبالزثة عليه رضاة 
كاف ذلك منى داف 2,2 ادي )رادي )١( ١‏ ولس لا جد المسادر ين طلى القسية 
ار لان لقي تلق القن 1159 كه راكنا لأ نلف لمن 5 0 

ويس لأؤجر أن زمر ليا لكين نا كاذ ككل امال ازقالى لها أجرتها سر.بة 
للشبوع إضاء 

[ وكل منها لو اعطى من الاجرة مقدار ماترتب على حصته لا يطالب باجرة 
حصة الاخر مالم يكن كفيا | لأن ترد العقد لايجعل كفالة بينالمستأجر ين ٠‏ 

ل ل ل 0 الحا مار لد 
فالكدن طالب عدار عاضا وحسة رفتم كتللة لان كل مديون مسؤول عن ده 
الااذا 0 اغيره وهذا عام يشحل من امبيع والقرض والموالة والكفالة والغصب 
والا تلاف والقئل* 








)١(‏ واني ارى ان ظلب الماءئة من الششر يك في الأ يجار اقرب الى الانتفاع وهذا الطلب 
| يكن ممنوعا بقانون 41 


0 اركان آلا حار واتغقادها 


م 2 


»البات الناني »د 
[ف ينان المسائل المتعلقةسقد الا جارة وتشقل عل ان بعة فضون] 


الفصل الأول 6د 


[ في بيان مسائل ركن الاجاره ] 
ا اك ة ١ح‏ العاقدان المؤحر كك 
"ب المقود عليه + الأججرةوالمتفغة 
2د الإشات الول 
ال ال ل ؟ بالكاتبة 
© بالتعاطى 4 انار رس 
5 ا 5 بالرسالة 
١ت‏ _الفاظ الا قار والكراءوالاً ستيتعار والقبول والغار ية 
والهبة والقليك 
اماك لول ع ا كر ا لد لام 
”م من اشخاص' مختلقة [ ماعدا بعض المستثليات الني 
سنويها في عابا.] 
الايجاب والقبول اما ان يقعا على المنفعة او على محلبا 
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الايجاب الأول 
ر يدالبدل 0 اما أنقاء العقد الأول 


ا بتشحد يده 


7 


١‏ بيد بدل الاحارة 
اذا كان العقد الاول باقيا بقع ا 0 
دل بل الا حارة 


انفساخ ال جا الام 


ا بهم الاجرة 
بعنز يل الاخرة 
بفسق المستاجر 
باحعياج المؤجر الأجور 
بارادة الموكجر بيع المأجور لقضاء دينه 
لل اد ده ارا ارخص ارد ل" 
1 1 اله مسال كن سنا در فنا ارا رركي 
خلا 
. عدون كاري عن السفر 
بوفاة من لم تكن الاأجارة منعقدة من اجله 
بجلوع الصذير الذي اوجر ماله من وليه وهو قاصر 


بأتجار مال الوقف |واليتيم و بيت المال بغين. فاجن 
بظبور مانع لاجراء ماوجب له العقد ايعدم بقاء م للاجراء العقد 





بوفاة من وقععقد الا ار من اجله 
بتلف المعقود عليه 
| 1 ط ار سار الس أو حار ارو تامار الاستصتاق 
١‏ بلوع ل ل ا ه وليه 
| البيع اللازم ايفسع بعذر اما اله جارة فتنفسخ 
ابيع لا يشخ لوحود عي حادث بعدالتسليم اما الاأجارة فتفسخ 
از اا لد بوفاة انحد العاقدين أما الا" جازة فتفسغ [ شرع لاقاتوق ] 


يي 


الدوقيت منقيك للبيع ومصجيح لأضعارة 
الفزق بين البيع والاأجارة ١‏ العوض لك البيع بمجرد العقد ويف الإجارة لايلك * 
حوالسرت وحق الطر بق لاايدخل في البيع بدو 0 وبدخل 





2 م 
دن انعقاد ألا جارة 


فيالأجارة لأن الأجارة شرعت النفعة والنفعة لاتستوى 
بدون ترق 
الفرق بين البيع وأ لاجارة اذا باعالبائع المبيع ‏ شان مقرل ب كا لذ 
ف البيع الثاني ل اذااستاجر ا 1 يد 1 
الاجازة الاولى والثانية ٠‏ 
المادة ** 1[ تنعقد الأجارة اليماب والقبول كالبيع ] 

اي أياخد الا لفاظ الموضوعة للا از من شخضين ختلفين با حليةاذا استاجر دارا للدة سن 
فنع المواجر من تسليهها له ومضى شهر من المدة فليس لا تأجر ان بتنع من استلام الماجوز في 
باقي المدة + 

5 الأيجاب.والقبول من شخصين مختافين بلاان . الشخص الواحد لايتولى طرفي 
العقد ( راجع الماد 1 011 1 بر المتولي نفسة لاو وقف لا يتناد| ل اخرة لعدم ا حارة 
الو نا ا ا را ا 
من الحا اذا كانت الاأجارة انفع للوقف ( النقروي ) ٠.ستنى‏ من ذلك ايجار الاب نفسه 
و المي ا الصغير لنفسه و كذا ايجار الوصى ٠الّ‏ الدغير لنفسه بدورت غين 
عر د نات انه وان الا رلك ل ب ال ا 00 
حاط خالل هده له كم شر ال 1 00101 اجرة 2 
واذا خاطا لا طالب بالا جرة © وأرا قا ار الصد عاك الألنا. | وجد العقد 
بدوث. الانعتاد. تكون العلة :قد انفكت عن معاوطما وهنذا بغير جائر 7 ظول ان 
الله للعقية الدنيك رك الول اذا ول كص ا ال 00 
خالا اما العلة القسرعية فأنها تراحى عن معلوفا قاذ وت لان با الاك 
و يتراخى لحدوث المنافع وبما ان المنافعم تحصل ساعة_فساعة فالانعقاد يحصل ساعة_فساعة ابض 
والملكالذي حو حك العقد ا 10 عن العقد "يا هواخال في البيع بخبار الشرط ٠‏ 
واذا قيل ان تلف قسم من البيع قبل التسلم يخول المشتري قبول الباقي او رده 


وعليه يجي في الأأجارة ان يةسخباالستأ جر اذا مفى قسممن المدة المعقود عليها قبل التسلم 





اتعقاد الاجارة 20 


فقول ال المعقود عل 4 في الببع هو و 5 فأذا 2 قسم_منه مشه العيب اما المعقودء عليه فى الاحارة 
متعدد لان ال حارة تتعقد ساعة ذساعة فلا فلا يجوز العا فسا اله حارة اخى بعض المدو١٠‏ 


مادة 4؟؛ 0 نا لتكهات التي تستعيل 


لعقد الأجار ة كأ جرت وكر يت واستأجرت وقبات ] 
اعااالك. رق اولك تارك لمططالا جاده لا يعدن اليه ناه عرن اعانة 
عقد الأيار لعين المأجور ولنفعته وقد اخعلف النقباء في ذلك فنهم من قال انالا جارة 
ع و1 بك المنتعم .والععنة معدو متةاف دك شق دهاء عله عن المأجور # أكقر لخدا ولك هذه 
الدار بكذا ولا ثقم بستشفاة عل بالبنية >كقر ولك آتجرتك منافع هذا العقار 2ك 
وقال غير ان الأ جارة ص اذا وقعت على العين او على المنفعة لان المعقود عليه فيها 
هو النفعة اما ججبعية الحلة قد كفت كين 5لا جوق » من هذه المادة للدلالة على اتباعبا 
القول الثاني وقبوطا وقوع لد يار على العين الوق اوعل المنفعة ٠‏ 
وتذل كاف النقية الواردة ف :مئن هتذه الماذة عل نصة ‏ الاجازة الواقعة باستعيال 
عد ااانا ونا فال بالتجاية نفع بافظ العار ية والهبة والتقليك و بلفظ البيع ايض عند 
بعض العلاء فالعارية عقابل العوض اجارة اما الاجارة بلا عوض على قول ليست بعارية 
52 سن مك قال حر لامر بوك قت لقن الذي كم فير 
ةر ا لاك د الاتعاده عر ارزع مطر ا" ل سكل قاساق الى يس يؤوامن 
العقد لاأنه بيع المعدوم ولا يصج. قليك المعدوم بألفاظ البيع والشرآء ٠‏ 
]ات 15ل اق كز "الخ عات متا را فليقال : اللو جام يمار 





2 بك جار عد توالا لساك رس اسان جرع لف فس + عيل الايد لتو ف يقل 
الاجارة على الف ومائتي قرس إلا :اذا كان الوكلا مد 1[ رادة الالايضات الناي "وقد 
ال ا 3 رازإلا لنت تافر اك فال عدا تملك كدي العاف 
فسخ الاياب الاول وقال الثاني انك غلطت ول نقصد ذلك فالقول قول المؤجر لانه اخبار 
ااه 

مادة #8 : [ الأجار ة كلبيع ايضا لنحقد بصيغة اماي ولا لنعقد إصيغة 








4 اننقاد الاحارة 


المعتقالن معلا :ردقال اجد سا ويجرك وقال اللر) متاعرات] وقال بعك ار اواك 
الآخر آرت فمل كنا الصوؤتين لا تعد الأجارة ] 

الااذا قصد الال بدينة المشارع ‏ عى ذلك في كتاب الببوع منصلا ٠‏ 

ناد 5 [ 6 أن لاما ليد اناك كدت ل ل 1 لاه 
الا خرس العروفة] 

تأذاد اد سا بهد لا دي كاي كي مرفي الى ١‏ ور سك رك 1ه 
كذ فقال. الخاطب عددما ,فت الكجاب اجرت: او تحرد جوايا بشعر. بالقبوك قبل ,ان ,ينض 
الجلين عقدت الا جارة بالكعابة. ٠‏ 

وكذا تنعقد الأجارة بالرسالة اذا قبل الخاطنٍ في المحلس ٠‏ : 

وكذا لتعقد ا لون المعروفة ولا تتعقد بخان غير الإدريق ولا اه 
الاخرس الغير المعروفة لان الاشارة قبات للضضرورة ولا خمرورة لقبول اشارة غير الاخرس ٠»‏ 

ادة 580 [ تنعقد الأجارة بالنعاملي العا كا كر لا لان 

وزوارق الث ارع ودواب الكرا اء من دون مقاولة لأف كانت ل كد 
50 وال فأجرة الخل] 

وكذا استئحار الاواني سد حار رعقار الوقف بالتعاطي صحييح اذا ااا الع 
دار الوقف سئة واحدة مبلغ معلوم و بعد انقضاء السنق يق سا كتابها بدون عقد ودفم 
لقم شيثًا من الاجرة لتعقدالا جارة عن سئة از لو المدة الني دفعت اجركها + 


طاذة. 321 | السككرت فى المتمارة "م ترا وومةه ما حمطي 
ل ادن ال م ا ا ا 4 | لتر 
اجرف ناب! خب وال أن رسي سين تمك إل 0 0 
بيدا جوروة الا ,ل ايض واسقو: منا كنا بازيه حينوك تقرنامكا فيواكا ىوان م 





انعقاد الاجارة 0 


بقل ص و تخرج من الخانوت وا اسقر سا كنا بلزمه اعطا سكين قرشاً: ٠‏ كذلك 
لوقال صداحب اا ا رس ذال ١‏ الستا م عادنى بى الث المستأجر 
وبقي هو ااال يلزمه مانونولو اصر الطرفان فى كلدمغا وانتم لفك جد 
عاك تلزمه احرة ار] 

لذن اعد الأول فسع بأنقضاء المدة والعقد الثاني لم بقع لاصرارثما ولا يسسعم قول 
المستأج :اذا قال بأنه لم يسمع كلام المؤحر فيا طلب متنه الزيادة الا اذا كان احم * 

وكذلك اح قي الفملي ذاكل قال ميا كيت لحار حضتا" رولك لأ | رب والراها | 
كنا وسكك | النامسن" تانكم 7 الا جرة' اما اذا ي/ | يكت الخامدكاوقال الا أقبل فلا تازمة 
اي كان سكا للكية رالمتعاجر اف قرا بها لان منافع المخصوب غير مضموئة مالم 
1 المغصوب. مال وقف او ومان 3 او مال بست ع للا الشعداً للاستعادل اوالا«يدامن 
ار اد كتقانا 1 حبك درا وسكت || اتشأحرا فلا يدفم عن ذلك 
الشبر الا ما كان وقع الاتفاق عليه فها مضى ٠‏ 

مادة وع+» لوقاو لا تعد العقد على تديل البدا 5 نز بيده او لنز يله بعتير 
العقد اناد 0 








بناك 0 0 المؤجر عقاره «سائهة باثني عشرة ليرة 1 0 سثير يبن امن نفس 
الشتأجر يعتبر العقد الثاني للفرق الماصل بين الأيجار الاول والتاني ٠‏ اما الوعد بالتز بيد 
فأنه لا نستبر كمقد ثان ولا. يدير الاجارة الا ولي فلو..استأجر رجل دابة_من مكاري يفي 
الطريق طلب المكاري زيادة الاجرة فقال المستأجن لا اجمل .لك :الا .ما يرضيك فلايكون 
زاد له شينًا ٠‏ وتجوز الزيادة والتازيل مع بقاء العقد وتكون الاجرة الزائدة مبولة او معلومة 
فاذا كانت الزيادة مبولة فالزيادة غير صحيحة « راجع المادة شدي اذا كشك مقاوية 
ينظر فأن كانت من خش ا لصح وان كت من "غير جنسه 7 لصح سوال 0 
في اول مدة أل" يجاز او في اوسطها واذا زاد بعد مغني قسم +3 الدمافا تاد كر عن 
المدة الباقية قياس خلاقا لحندا اذ قال بلقسيم الزيادة على المدة الماضينة والمدة الباقينة اوثرة 


ليا 5 بيد ف الاحاردوالاجارة المغافة 








هذا التقسيم نظبر فيا ا تلت 3 صا للد ولا تعتنر الزيادة اذا وقعت بعد انقضاء 
المدة لعدم الفائدة ٠‏ وتكون الزيادة احور ور اذا 57 0 سوال كانت من جنس 
للأعور اوتن عي خلك ولا سر راذا كارك شولك © وكات الذي فآذا ل الور 
ُ 5 ءِِ ع ءُ 22 ِ 
من الا حرة وابرا المستاحر منها ينظر فان 500 اله حر دينا جاز التتزيل والتحق باصل 
العقد ان وقع اا ده لسار بالا لكل ان العقد ان وقع سدقي فدنالا جارة 


ولا لصح الأبراء والتنزيل كللنا ا كانت الاحر رة عيا . 

مَادة :44 الأجا جارة المضافة ] على قول [ صحرحة وتلزم قبل حلول وقتها 
نا عليه ا العاقدين ن فسحم الادحارة 00 إن وَق] ] 

لآن رجوع احد الطرفين كه العد :نان كلو النككك الح 

وقد اختلف الفقباء بالأأجارة المضافة نهم من قال بآ ع ومنهم من قال بأنها غير 
صحيحة فالذين قالوا انها صحيحة اتقسموا الى قسمين فنهم من قال بنفاذها كن دلال 
بعدم تقافها الا ان المحلة قبلت القول القائل بصحتهاونفاذ 3 هو ظاهر منءانهذوامادة ٠‏ 

وعدر ىه هلا [إاد: عر الشكرق ا الور 21 رزادر تيال جارد لواف رانلاك الا 
امول لول الفا لقو ناذا 3 لات طلسن انفده عا ار 
في الخال ون ن: تخترع) ٠‏ والثاقي زوم اك جارة فليس لاحد الطرفين فسخبا ولا 0 


ا 2 الاجارة ثقم ٠ضافة‏ كذاك فسخ الأجارة 





بقع ماقا" ايضًا< 0 154 »مه 1 : 3 

توط لادزارمن عت ونا لفعليك عقاو 5 أذا قال اعد در 
إذا حضر 2 د تك داري فلا تلعقد حتى وأو حشضمر ر المعلق عله »2 راجع المادقل ٠»: ١‏ 

والفرق بين الاضافة ة والتعليق ظاهص 5 ن الاضافة لا قنع إل نعقاد في الخال كم ليق 
فاله مالع للانعقاد * 





مادةٌ 44١‏ كا ايده 0 لا يسوغ ار 5 
- الخارج على الأجرة أكن لو آجر الوص اوالمتولي قار اليتيم ا الوقف باتقض 
اجرة المذل تكون الأجارة فاسّدة وتلزم انجرة المثل:].* 


فسخ الاجارة وانفساخها 00 

وه الفقرة الاولى هو ان سائر عقود المعاوضة المستكلة شروطها تكون لازمة علىالعاقدين 
ووجه الفقرة الثانية ان تصرف من يقوم على شؤون غيره بولاية خاصة اوعامة مشروط النفاذ 
والصحة بوجود المصلحة ولذلك يحب ابلاغ الاحرة في الصورتين الى اجر المثل والا تفسخ 
احارته لثقرر الفساد فيها* 

بناه عليه اذا وقعت الاجارة على منافعم الاعياات او منافع الإنان أكون فلح لا 
لفسخ لا ازيادة ولا لتنزيل لذلك اذا آجر رحل ملكه او نفسه لآخر في كل شهر بالف 
قرش ثم فم انه كان مغبوًا وان الاحرة تساوي أكثر من ذلك فلس له فس الاجارة 
وكذا المستاحر اذا رلك ا 1 وان الاجرة لا تساوي نصف المبلغ المنفق عليه فليس له 
فسخبها واذلك اذا استأحر 0 ووجك بعد ذ 1 ارحص متنا اد إغترى د كان لفن 
اللأحورة له واراد السكنى فيا فليس له فسخ الاجارة « راجع المادتين 407 و3ه؟ » اذ 
بأمكانه ايجار الدكان المأحورة الى غيره اما لو استأجر جملا ليذهب عليه الى مكان معلوم ثم 
اشترى سلا فله فسخ غ الاجارة كا سيفصل ذلك في المادتين 1هه ولامه وكذا اذا , 
اعطى نو 6 ماين ان يصبغه له ُ طلبه منه وقال افي فسخت الأجارة وم 0 
الاجير لكلامه وداوم على حمله وتلف الثوب في يده لا يضمن . لانه ما زال ااجيراً ولا:زالك 
رك ا كل ار ود فج اناك امتتكرن الأجور مال وقف او مال ينيم 
الاجرة. ناقصة نقصانا -فاحشا فتنسيع” الاجارة, و يكافت الممنتاجرة يدقع اج ا 
ما مفى وعن ما سيا قي اذا بتي «ستعملاة ل ا لانت 
يطالب بالفرق الا المستأجر الاول ٠‏ و يتعين الغبن الفاحش بأخبار الحبير الواحد على قولب 
الشيخين ٠‏ ولا عبرة لا خبار ,امخبرين الوارد عند عقد الاجارة ولو قالوا بوقوعها باجر 
المخل لان الدعوى والحاوثة المتفعنة طلب فسخ الاجارة للغبن الفاحش لم تكن مونجودة عند 
اعتاد الا أجارة والح يحتاج الى سبق الدعوي من المصم * ولا ثلحق مثل هذه الاجارة 
اجازة فلو آجرالوصي مال الفعير بخبن فاحش م بلغ الصغير واجاز العقد لا يصح ٠‏ 

و يلحق فسخ الاجارة ثلاثشة احكام : 

الارز قدا بحم الماك و للؤجر ا المثل ٠‏ 

أت 7 





الام فم الاحارة وانفساخها 

والغافي فسخ من المتؤلى ٠‏ :اذاارأئ غبثًا “فلحشا:فيبًا فله “فانخها وايار المأخور 'من غير 
المستأجن» ويظبرمن عبارة الفقباءان المثولي 'لاايجتاج لراجهة الكو امن باعل ذلك 010 

والغالث اذا.اتقضت .مذة .الاجارة كبا يلم غل المنشتأجر :لثم ر اللفل عن كل المئئة “والذا 
مغئ ‏ بعشها وابلنت' الاجرة : الى حدها المشروع في للد" الزافلة مزع ا ياك ليزن 
وعن المدة. الباقية الأخزالمينعى 

واذا وقغت الاجارة من عاقد بالاضافة لاخر وم أنفذ على من عقدت لله تق 'نافلةة على 
العاقد فأذا .افش حجر المتوللي :جيرا :او مالا لبة الاقف شين #فاخش ينقد العقد عل /التؤلل 
وتازمه الاجرة من ماله لا.من مال الوقف واذا جر مال ل الاقف جتغين فالخش 'لا نفك ايخاره 9 
لها اذا "جره" يدل امقله م تقدلك : الاممورا بسبيت -ارتغبات:فله ؛طلت” الفط بز شفقة :اكفاك 
مالم إتكن :الزدياذة زأناذة تت وصرق + ومالم تكن ياد ده الأجرة عل سيب ابنية ااحتتها 
المستأجربني .ملك الوقف ٠‏ «وقد اتختلف الفقهاء بامكان فاخ الأ جازة :فلا:اذا زادت"انجةة القف 
اللأجور فنههم من قال ان الززيادة الحاصلة بعد الايجار نفستتع الاجاززة “ولا عبرة لك الخاكع 
الحنبلي المنقذ.من اجام المدني عند عقد .الاجازة لان تاك الادثثة هي غير حادثة يطلب 
الفسيخ ومنهم من قال ان المعتبر هو وقت العقد فتعتنر الاحارة ف هذا الوقت فلا لفسخ الاجارة 
اذا زادت الاجرة اما الجلة 3 قدا متك عت عن هذين القولين:و بالرغ عن:ان القول الاؤل“دو 
المفتي به فان الاك 6 بالقول الثاني ٠‏ -واذا فسخت الاخازة اوجود غبن فاحش يننظر 
فإذا كان المأجور مشغولا مال المستأجر- اي بذرّعه او بغير ذلاك -فلا برعل الشذائة 
ولا يحر المأ جور من غيزه:فبل زفع ما يتسغله مبه لان .هذا الاشغال مانع اللتسلي: ونيذفع 
لمنبتاجر الزيادة :الي ان بيدفم حصوله من: الارض واذا كان ما شغل الازض باك او"انتحاراً 
فكلف_الميعأجر لاستعطار: :الملجور ابلك .مغلةقاذا:اسغاجزه كان يناوالا" نيط اللا ور كية 
[لونقفت .و أغجر مق بغيره عوزاذا كا نت الذرابتات بقذا عرشت ببغيرةاذن تقلع او بق و يدفم ها 
مستحقة للقلع اذا كال اتنا مم ادا اريت ؟ 

)١(‏ الا ان المتولي لبس له وضع يد. على المأجور جبراً وعنوة “لان ذيل الماذة +17 منقانون 


المزاء منع مثل هذا العمل ٠‏ 








فتن الاجارة واتفساخها 00 





واذا كان ا لأجور غير مشغول كامسأ جر يكاف المستأجر بدفع الاجرة فاذا دفتها ذال 

سيب الفسخ:واذا قنع يؤحز المأحور ملق غيزه. * 
ملححظة: ان هذه:الاحكام: وعلى الاخض ذ يادة الاجوة اثناء. . هذة: التواجن امخمهرة 

في اموال الؤقك فلا تشسمل اموال الايقام ٠‏ 

واذا كان المستأجر فاسقًا و يرتكب المنبيات والمو بقات فليس للوجز ولا" الحوار فح 
الع واكك جه كن لمر زول القع و ال 0 

وليس. للوئجر فسن الاجارة لاحتياجه لسكنى الدار ان الى بيعها لارتفاع اسعارها او لدفع 
ع ين الفرون الكت 2 131 الا اذا لكت علق الد رفن وكان الب له اخرر الم جرره 
وراجم الاك وظلب 2 الاجازة و بيع الملأجور لدفم ما عليه من الددين فلحا سماع 
دعواة وشح الايخار لانه اذا لم نفسخ اجارته ولم تبع داره#يس مناجل دينه ولا شك ارنف 
فخ الايهاز احون من اليس اما اذا كانت الائجرة المدفوعة له نقد زائدة عن بدل المأجور 
لايلتفت لطلبه ولا تباع داره لانه اذا باعبا لا مكنه تسوية الاجرة بشمناولذاك لا يتحو 
من امس ولا ع قاءدة م من بيع الدار ودفع تنبا لكين 0 5 

وليس للا عير فسخ الاجارة اذا اراد ان يشتفل بغير الصنعة الني آر نفسبه للاجر من 
اتعلهاءا ل يكن ذلك العمل ليس من مله ومما يعاب به( هنديه ٠)‏ 

وليس للستأجر شخ اجارة الدكان اذا وجد دكانًا ارخص واوسع منها مالم يكن المستأجر 
اراد ترك صبعته الأول وتتامل» صبعة لا عكنه اجر ا2هاباك كان الأجورة وسوقها ٠‏ - 

ولس للكاري فسن الأجارة اذا غدل دن الجر : 

وليس للوكجر فسخ ايجار عقاره اذأ اراد السفر بعد الايجار لان المستأجر قادر علىاستيفاء 
المنفعة 0 ا 

ولا 0 0 8 من اجله 5" كوفاة الولي او الوصبي. الذي استأجر مالا 
للصغير او ا الاه ولي الذي ا- 1 الخير بعد وتوع الا جازة ٠‏ 


ل 1 )وق زمانتا اذا وحدانا ابكاط1 يكيل انلو بقات ويغر لسوعة حيزانه 0 الكدور 
بناء علي عقيق دوائر الشرطة المعطوفة على مضبظة اهل الحلةاء 





6م ف الاحارة و نفساخها 








وتفسغ الاجارة بوفاة الفضولي قبل الاجازة ا ورد ذلك في المادة 441 

ا ب او الوصي الدغير و د تى بلغ تيكانه ان 

لاقل الرنة البى ا ان 
الصغير من له الولاية عليه وبلغ الصغير فلا تفج الا جارة لعدم وحود ضرر بقائها ٠‏ 

ركذا الأجارة لا رس كناد التجارة” 


مادة 449 الاجارة تفسخ باوجه 

١‏ --[ لوملك المستاجر عين المأجور بارث اوهبة ] وتسايم وشراء ضحيج او شراء 
ل حك الأجارة] لان الانسان لا يدفع اجرة على الانتفاع مككه الا اذا 
اشثرى ا بعد مضي مدة الاجارة فال يدفع الاجرة واذا اشتراه بعد مضي بعض المدة 
يدفع اجرة المدة الماضية فق ٠‏ واذا استأحر ارضًا وزرعبا ثم اشتراها مناصفة مع آآخر تبق 
مزروعاته في الأجور الى وقت ادراكها و يدفم نصف اجر الثل الى المشتري الثاني ٠‏ 

* اذا اوجر مال الوقف او مال اليتيم او مال بيت امال بغين فاحش‎ - ١ 

*-- اذا زادت اجرة مال الوقف 1 ز يادة فلحشة ووجة ذلك هو ان المافع “تجدد 
تحدوث امثالها من العين المأجورة مع تدد الزمن فلا يستحق المؤحر الاجرة الا بدوام 00 ف 
درن اذا ان لكك رك ل 

الاح 2 7ت كدر ماتع 21 موجب العقد تنفسخ ام 

يتفرع عن هذه المادة احكام عديدة وي اذا كان استيفاء المعقود عليه بلحق غترراً بالمال 
او بالنفس تنفسع الاجارة لان الاجارة هي يليك المنافع والمنافع لاثقيض فالعذر فيها مقابة 
العيب في المبيع قبل التسام * + التق اخ رالا در ا الا 
الأيجار لأأحد الطرفين وهذا غير جاتر وو كذا اذا استلزمت الاجارة استهلاك العين بغير عوض 
نمق للاجير فسخها فلو اسعؤجر خطاط لكتابة كتاب واشترط عليه ان يكون القرظاص «المداد 
منه فللخطاط فسخ الأجارة والامتناع عن الكغابة ( هنديه ) ٠‏ 


5كذا اذارالكر لاحر مذكة لوقف ار كن لوقت الما جور ةو شرت باسعماك انال ول 
ا وفسخ الاجارة ٠‏ وكذا اذا حصل مانع من استيفاء المنفعة مغلا * 


فسخ الأجارة وانفساخها المع 





[ اواستوئجر طباخ لاعرس وهات احد الزوجين تنفسخ الاجارة ] 
لأن وفاة ل كك مانع لام الفاف واجراء الوامة العد وفاة احد الزوجين هو 
اتلاف ليال ٠‏ 
واذا استو*جر بناء للبناء أو زراع لازراعة ُ عدل المستأجر عن اليناء أو عن الزراعة فله 
فس الاأجارة لأن بقاء العقد .وجب لاثلاف المال ٠‏ 
واذا امغر المستأجر خاراً لخدم بناء له ظانة وجود خلل فيه عض ظبر له عدم حعة مازعمه 
أو ا دابة ليذهب لكان معلوم ا منختصف الطريق وصار غير قادر عل الذهاب 
للكان المقصود فله فسخ الأحارة و بالصورة الثانبة تيجب عليه اعطاء اخرة المنافة القى قطعها 
ا 1 لمرو ال لور 
وكذا اذا ا دابة يعمل عليها مقاعه لكان معلوم فنبب نتاعه يه الطر بق تفس 
الا حارة 3 
[ وكذاك منكان في سننة ألم وقاول الطيي بعل الخراجه بخمسَيْنْقرشهًا مزال 
الام 2 نفس ألا حارة) 
ان ال تساك لايجبر على اتللاف 53 واضرار نفسة 
وكذا لو استأجر طبيبًا لقطم رطان عم عدل عن قطعه فله ذخ الأجارة ٠‏ 
وكذا اذا استأجر فاعلا لمفر بر في ارضه م ظبرت الارض اثناء المفر حجرة فله فسخ 
الأجارة ودفع اجرة ماحفر اذا كان اليثر في دار الم-تأجر او في مككه واذا كان في غير »لك 
لاف عليه الاجرة 3 
كدت تنفسيع الأجارة بوفا ة الصبي او الظار ولاتنفسخ بوفاة استرضم ] 
لان الظثر :تار لاطفل قتفسخ الأجارة بوفاته او وفاتها ولا تفخ بوفاة المسترضع لانه 
م يكن مقصوداً بهذا الايجار واذا استوئجر الظئر لارضاع ظفلين نات احدهما سقط 
أصف الاحرة * 
وادا استار احد بارعا لازراعة فر ض رجا سمه من الزراعة فله افك الا جاراة 151 
جا 
0 من شتغل بيده والا فلا ّ 


برسم الفروق بين البيع الا جاررة 
وكذا اذا استاجر الخامدين لصد. زرعه فأ كله المراد او أتلفه البرد اق استاجن دابة 
ليذهب عليها الى مكان معلوم ثم .اا وضل نتصفت الطنز يق عدل عن السفو فله فس الأجارة 
وكذا اذا 5 ر الولي او وصي الصغير و بلغ فله فسخ الأحارة 
وكا اذل اتروع ماد" 1 جره واظبز فيه عيب قديم فللمشتري فسخ لحار فردة 
بالعيب للبائع ٠‏ 
وكنا .اذا افلس ا-عأجو يفسي الأجارة مفلا اذا استاجر اللياظ لبي م أقلى فله فسخ 
الاأجاننة اوعد عاله 00 له فسخيا اذا كان يشتغل اك ا فلن 
خباتعد وساييت امنيتيم منفةقانه يفسخ الأجارة اذا ل ا 
وتتفسخ الآ 7 اذ فات الغرض المقصود منها ٠‏ فاق اسعاكق وابة اللترعت لقر يلقو 
دينه من ايد يوه تنغسخرالاً جارة . 
بتقسم الفسخ بالنظر لاأسبابه 5 لى قسمين القسم الأ.ول ما يحتاج 1ك الام والقسرالثاني 
ا حك قاذا كان العذر ظاها كز 1 | ااغنرس ووفاة. احد الزوجين او حصول 
خلع بشها قلا حد العاقدين ذ خ الاأجارة بدون حم وأذا كن العدر غير ظاهى فلا بد من حم 
الحا م او ارضاء الأجرة كلع الخار الممجور لوفاء ال 
فائدة : في ايضاح الفروق بين البيع وال جارة ٠‏ 
١‏ - البيع الناقق لازم: ( راجع المادة 1/8*) اما الأجارة فتفسع بالأعذار المذكورة 
ف هذه المادة 
؟ البيع لا فسخ يحدوث العيب المادث اما الاأجارة فتفسخ 
* - البيع لا يفسيخ بوفاة احد العاقدين اما الا حارة فتفسخ )١(‏ 
ه - البائع يملك العوض محررد عقد البيع انا الموجر فلا ستحق العوض .الا بالتعحيل 
اودشرط 2 او استيفاء المنفعة او التعمكن من استيفام با 
ا 0 ببع و إصحح الأجارة 
حت الشرب وحق الطر يق لايدخل في البيع بدون ذكر الالفاظ العامة و يدخل. في 
0 دون 0 





)١(‏ داجع قانون ايجار العقار فاله صرح بعدم فسخ المدارة بوفاة احد العاقدين 





الهرلوق بين البيع:والأجارة # 

اندزو ءاسا المساجر ا لكوز اجارزة 'فاسدة واجره اجارة :صحيتحة تكون الاجارية:الثانية 
اده ودر الا ول فسع الاجارة الغانية لفساد الأأجارة الاولى اما يف 'البيع “فلائ(.رانجع 
مد تين #/ااو اكه 6 ٠‏ 

8 - لا تفسخ احارة الدار اذا احترقت ( راجع المادة 2/0 ) و يفسخ البيع اذا تلف المبيع 
ا 

اذا نظور عيب 'قدهم في المبيع بعد التسلم ل يفسيع البيع بدون > الخاكم اما اذا خلمر 

عاق المأجور قب ل التسلم 10 نعلده مدنا بدون“قضاء اه ١‏ 

تبين أنما ى بيانه ان الأجارة تنفسخ بوفاة الحد العاقدين او بوفاة من وقعت نرن 
انجله :فاذا نتوفى اجد الناقدين فستخت الاأجارة سحتى دولو اجازها «ورثته واذا طلبوا تمديدها 
يجب عليهم تحدبدها بعقد جديد عند السادة الخنفية 

اما الأممة التلاشة :ققد -قالوا بعدم انفسائخ الاأجازة بوفاة :احد الغاقدين “او بوفاتهها لأأن 
ا ل زم كالبيع 1ن ابيع لا ينفسخ بوفاة انحد المسابعين فال جارة لا تفسخ 
ايضا بوفاثها او بوفاة إحدهما ولا قال يتن لملكجر 31 تزاف “ايفتقل امالك أجور الى ورة ثنه 'مس.أوب 
المفعة الأنههم يستوفون الاأجرة. 15 كارت مورثهم ايستوفهها لوبتي حيًا .ونلا تكان من الواجب 
الرجوزع إالىنقؤل نالفقها. اليناف فيا ل يرد عليه نص؛في الحلة انالك وجب عاينا اعتبار الفستضخ 
عله بقولم ٠‏ الاان فسخ الأأجارزة ,مضي يأحد الطرفين .وقدخلا كن “ثلاني بهذا الضزرني 
ارال سيان المكارمة المزانية- ذكيت في قاذ ةللاو فى امن ا القونطوواتر 
الموارخ في ١‏ شعبان سنة ١585‏ بان إل حارة 7 لنفسخ يوفاة احد العاقدين ثم 58 كتجني المناذة 
الأجددي والعشيربين:من نظام ايجار:العقار.المو'ريمنتي ٠٠١‏ 0 ول ميغه11401ابان” الحا ك 
ممنوعة من سعابع دعوى .فسيخ الايجار بوقاة احد العاقدين مم سكنتت عن :ذلك :في .نظام ايجار 
العقار الموئرش في 8؟ حمادى الاولي سئة 1١5‏ ثم ذكرت في المادة السابعة عشزة المعدلة من 
نظام ايجار العقار المورخ في شباط ١99“‏ بان وقاة المؤجر والمستأجر لا تفس الأنعار و بذاك 
قبلك مذاهب الام الثلاثة ٠‏ 

وما تفرع بعن انفساخ الانجارة يوفاة احد العاقدين هو : 





04 فسخ الخارة وانفساخها 
اول - اذا استأجر احد عقارا وآجره من آتخرٌ توفي الموجر الاول لنفسع الاأجارة 
ل والثانية ٠‏ 


ثانيًا ‏ اذا كان المستأجر اثنين وتوفي احدهما تنفسخ الاجارة+صعه فقط والشيوع لا يكثر 
على حصة المستاجر الثانى ٠‏ 

مستثنا : اذا توفى موئجر السفينة في وسط اليحر وموتجر الدابة في وسط الطر يق لا تفس 
الاجارةمالم يصل المستأجر ككانامين لان الاجارةكاتفسي لا عذار تب قلا عذارو كذا اذا توفىاحد 
العاقدين حال قيام الزرع ني الارض المأجورة لا نفس الاجارة وتبتى مين ادراك الحاصلات 
ل 

ثالًا ‏ اذا بتي المستأجر كا ال ل ل يه 
0 للا معد ارين م ا د 

6 - تتفسخ الاجارة بتلف المعقود عايه فاذا تلفالبوان المأجور المحين لنفسغ الاأجارة 
1 غير معين لا تنفسخ الا > 

خامسما ‏ لنفسيع الأجارة بالا قالة كالبيع حتى ولو كان المواجر والمستأجر متعددين واذا 
اتيك الا جارة مع البعضٍ فق عق الباقين _وفى ١‏ أقيلت اضو» الما حر سار 
الأجرة المدفوعة الا اذا كان المأحور مال وقف ووقعت الا قالة مع المتولي فان كانت الأأجرة 
لم تدفم صنت الاقالة وان كانت دفعتفلا تصح يحق الوقف خلاقا فسخ ار ا 
المتولي ان فسخ الاجارة بخيار الشرط يميد الاجرة ارنف كانت مدفوعة ويصح الفخ بحق 
الوقف و يتفرع عن اقالة الايجار احكام عديدة نيما ؟ ع 

١‏ ازا ات ا ان 00 بدل الايجار ذهبا عم تراضها على قبيضه فضة 
و بعد القبضاقيلت الاجارة وحبرد الاجرة ذهبًا ٠‏ اما اذا كانت الاجارة فاسدة فترد الاأجرة 
فضة > قيضت * 

؟ -- اذا اخذ المواجر من ال-تأجر بدلا" من بدل الايجار المنفق عليه باللدرام عقارا او 
سلعة ثم اقيلت الاجارة فترد الاجرة دراه لا عقارا 

؟ ‏ اذا قال المستأجر للوكخر «بع المأجور » فأجابه نم فلا تفسغ الاجارة مالم ببعه ٠‏ 





د و .| تتعلدا ألا مجاوة ملع 

ح اذا زرع المستاج والأرض داقيلت الأجارة قبل ادراك الررع وجب غل المسنتأجر 
قلع زرعه وتسلم ا د . 

دراك ا ذاانياف الاجارة تالهيتعا ليسول اجون اذا كان ناليس لامدواية عليه 
سراد إلا رة المدفوعة 0 كانت الا جارة حش جد او فاسكة اذا كان اما ور 
لبس ا و ور سات الر مل لطل )كان وان كان 
اللأحور وقفًا فلس أفحسه مطاقاً ٠‏ 

ا ل بقابل دين له على اللوجر وفيخت الأ جار ةنفله عدن 
إ الات نناء ده فهر اح يد من سان الؤرما ى اللا اذاه كانت للا جبادة فلطلة فلن 
ار له رن ا من اميه 

١‏ . -اذااستا رالمستاحر اما «ور با جرة:: اشر ط ان تكون الا جاررة قبل دونو اجرى التقاص من 
فر جا تن ذل الاجر وإعدست الذه قلس له سن للا جور يتان دنرفاذا حم 
لالس بكرن عاضا ونان ” 


عد د د 


« الفصل الثاني « 
( في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها ) 
شروط الأجارة ار بعة وني : شرط الانعقاد » شرط النفاذ ) شرط الصصحة » شرط اللزوم ٠‏ 
-- شرط الانعقاد ستة انواع : النوع الاول راجع للعاقد كاهلية العاقذين « راجع 

اما عن 0 5 

النوع الغافي راحع للعقد وهو موافقةٌ القبول للايجاب ١‏ راجع اماد 4465» 

النوع الغالث داجع للكان وهو اتاد لحاس « راجع المادة 446 » 

النوع الرابع راجع لبدل الايجار فيحب ان يكون بدل الأيجار ملكا فلا تجوز الأأجارة 
اذاككان 'البدل القاناء كرا"از را 

45م 


ا شروط العقاد الاجارة 





النوع الخامس راجع خرن رعران كرك لكر عار ورف اكات بادا ار ل 
لتتحقيف الثيات عليها: * 
التوع | السادس راجع الله لقع اذ تكوق تع وت من العرن: وماس الهو رادا 
32 انقانة تك ان كيكرة الك م 
شرط النفاذ ثلاثة انواع : 
الاول - الملك او الولاية ٠‏ 
الغا لحان لامكو بد النيرامداًا : كاهار الك رط ان فين مدي 
الغاات فت ولدرى ختراقطا الانسقان وقبر امل النفات»* 
شرط الصحة ستة ة انواع : ٍ 
0 - رضاء العاقدين 
الفا اتعبين ور 
د 
الرابع - تعبين المنفعة 
0 ن المدفعة متدورة التسايم 
السادوس -- وجود شرائط الاتعقاد ٠‏ 
4 شرط اللزوم نوعان : 
الاول - وجود شروطالانعقاد والنفاذ والصحتلان الاأحارة الغير المنعقدةليست بلازمة 
الثاني - ان تكون الاأجارة خالية من الخميارات٠‏ 


0 ل يشر رطفيانعقاد ال اهلية العاقدينيمني كونعاءاقلينميز بن] 

فلا تتعقد اجارة المحدون والصبي الغير المميز وتنعقداجارة الص ا بالغ لاأن 
البلوغ ليس بشرط لانعقاد الأأجارة ونفاذها ولا تصح اجارة إلى ا 0 له 
ايجاز نفسه ولا يشرط فيبا الصحة فيدوز 7 عرض الاوت أن يور لدان المعة 
ليست من شروط هة الأيجار وكذاك الأعارة ٠‏ ولا يشترط فيا الطوع والاختيار لأ نععا من 
شرائط الصحة لاهن شرائط الانعقاد ٠‏ 


رط ]ءاره ااارم 





مادة 445 [ يشترط موافقة الأيجابالقبول واتحاد محلس, العقد ] حقيقةاو حك 
[ى الأجا 6 في ابيع لكايه اسه نارق فال دارة من رالمتهة لمر موفة وليوك 
قو ب الا يان لات لس لكان ان بد يلت و اده داك او الور 
الواقم ا ا ا اي ا ل 1 لله وي ك0 
للستأجر ان يفرقها الا اذا تعددت الصفقة 

وكذا اتحاد الحلس فهوشرط في الاجارة فيجب ان يقع الأيجاب والقبول في ملس واحد واذا 
عاك بالكعابة عفان كن القبول في الحلس الذي قرى” فيه الكتاب ٠‏ 

.ل الا 02 قتا إن الكرى الا عر ملك الرر فيلت محر 
6 ولايته وان لا يتعلق به حق الغير 1 ا عليه يلزم ل الا 1 0 2 


ل الل اي لاو رض ] لت ان لظا يدرترف 

املك نوعان : ملك الرقبة ومالك المنقعة فكها ان المالك له ائار مككدفالةأ جر لدايار المأأجور 
الذي إن سلف نا المقعة فه بلشادة لالستلين ٠‏ وكا | ذَ في ايجار المتصرف 
بالأراضي الاميرية والمستغلات الوقفية ٠‏ 

والولاية سبعة انواع : الاول الوكالة » الثاني ولاية الأب وله ايمار مال الصغير وايحار نفسه 
للصغير واستئجار الدغير لنفسه كا مر وله ايضا ايجار الصغير لاخير »النوع الثالث : ولاية الوصي 
الختار اي وصي الاب فب كالاب في الاحكام السابقة » الدوع الرابم : ولاية الجد فاذا لم يكن 
لامغير أب او ودبي .أب فالولاية ليده كولاية أبيه ؛ النوع اماس : ولاية من كان الصغير 
تحت حجره وهذا اذالم يكن لادخير أب او وصي مختار او جد ولهذا الولي أبحار الصخير 
لا إيحار كاله » النوع السادس : ولاية القاضي عبن نقد الث ب اووضيه اوالحد اووصيه» 
النوع السابع » ولاية مولي الوقف فتضرفاته صميتحة:* واذا كان المتولي كبن من واحد فليلين 
لأحدم الاتقراد بالتصرف عن الا خر واذا اتفرد لا يمح ٠ولا‏ يصمح تصرف مسعحق غير متولي 
عن ارقف ولا ابجاره واذا ادر وأدن إلى المتاجر بالتعدير يكون المستاجر متارعا ما صبرفها ” 


مادة 0 العقد كار الفضولي موقوفة عل احازة التصرف وان > 1 





ملم شروط الال 


المتصرف ع أو مثو 1 0 تلاس لايل د اناك الفضولي 
موقوفة عل احازة وليه او وصيه كن يشترط أصوة الأحارة قيام وبقاء اربعة 
إشكاء : العاقد ين والماك الود دلق رودل الا سار إن اناك من اله ري انا 
عَم أحد هو كلاء 3 لصح الاحارة أ 2 

وأنقسم الأجازة الى ار بعة اقسام : 

١‏ سب حقيقية وه اجازة المالك او المنصرف للا جارة قبل استيفاء شي' من المنفعة فالا جازة 
على هذا الوجه صبيحة والأجرة للالك ٠‏ 

ا ا اد 

مك وريه زا في : 

4 فعلية وه طلب الاجرة من الاستأ جر + 

ولا لنفسخ الاحارة اذا فقد واخد من الشروط الخررة في مكن هذه المادة اذا اسن الغاصب 
المللحت المغصوب 'مذة معلومة* تاجاز. المالاك الا بخان بعد .انقضاء المدة. فالا جرة للقاصت 
بالاتفاق واذا اجازها في غضون المدة فستحق مموع الاجرة عند ابي بوسف ولا إستحق الا 
اجرة المدة الباقية بعد الاجازة عند د ٠‏ واذا اخعلف المالك والغاصب بان قال المالاك اجزت 
الأجارة قبل انقغاء المدة ولم يصدقه الغاصب فلا يقبل قول المالك يدون بينة اما اذا قال المالك 
للغاصب انا امرتك بالايتحار وقال الغاضب لا ازا غصبت وآجرت فالقول قول المسالك ولا ثقام 
البينة على الغصل .لان الببنة وضعت للا ثبات وقد ازاد 'الغاصب بيينعه هذه :ابطال الأ مر:"! 
اثنات عدم وقوعه وهذا لا ا بالمينة الا اذا أقام الغاصن البيئة عل ان المغصوب منه اقر 
لهابانه غضب ماله وا حر: 97 ول يمل "من اللحلة:اي لز بين اخقازت الاناننا اذا نظرنا الى 
عبارتها القائلة بازوم قيام المعقود عليه وعُققنا بان الأأجارة في غضون المدة نقع بعد مضي قسم 
من المعقود عله نالعا حَعنا هناقيات القير ل الثاني ٠‏ 

(1) ولا ثقام الببنة على الاقرار بغير حضور الماك «راجع المادة 15 من قانون 
اصول اكات المقوقية » ٠‏ 





ا ةا لجرت قم 





واذا :اجا الماللك الا جازة - بعد القضاء بعض اضز]ء المدة خلا يلاك قيض ادرَّة المدة الماضية 
على قول 0 محمد وهذه قاعدة لها مستثنيات ٠‏ 
ٍ احاذا اجر أن دكان الؤقفمن آخخر 'فالمتولي َك الاجرة ءن الغاصب ولو أجازالاجارة 
ا لد 02 0 

0 د اريم ل سر يت ل 0 


كا يه 2 ررك ا 2 
لحا كلم لصي تهم ع 


عد علد 


6 الفصل الثالث 6« 
( قي شروط صهة الأجارة ) 

يشترطٍ |صحة العقود رضاء العاقدين ٠‏ لذاك لا يعتبر البيع ل كاه 
بالل والموالة والرهنوالامانات والهبة والشفعة والوكالة والاقرار والصلح بالا كراه ٠‏ 

2125 | رط فى ع الاجارة رماء المافدين ] + 

بناء عليه اذا آتجر انسان ماله لآخر باكرا ملح“ او غير «لحى> فله فسخ الاأجارة غند 
ردان اك كا ادن إلا كا مخاسان ل رك ل مر رقص 
الايجار وكذلك الكنالة والموالة والردن وقبول الوديعة واطبة « راج المادة 8 » وتسليم 
الشفعة وال وكالة ‏ ع عبرا ببيع لتك رلك قرار والصاج فان جيع ذلك لايقع 
بالا كراه« راجع المادة ٠٠١7‏ وشمرحها» ٠‏ 

مادة 404 [ يلزم تعيين 0 ل 0 الداكية| اه 
علد امع ذار احد إخاوتن من ا يك لوا اف 

وكذا اذا 5ت 1 لا نان خامان في مكان والحد ادها عمد لانساء والفانيه “لجان 
ومدكلعا واس وقال لا حر اتحوتك تحاى الكاتن في امحل الفلاني صح الالمكار يعو واطامين 
0 تص الاأجارة اذا كان بابهها من جبتين مختلفتين ومدخلها مختاف ٠‏ 





00 معلومية الاجير والاجرة 





دكا اذا الاجر دابتين ليذهب بأحداهما الى دس و بالأخرى. الى دوا ولم بعين بأأي 
لح ال ار 2 2 الى دمر الحا ا 02 ل 
فاذا اضاع احد مالا 00-0 ا ا ا 
اماد جر وكا اذا تال له احد ان مالك الضائع في امحل الفلاني فذهب وحده واخذه 
فليس للقائل شي اليه : تم فل سحدق الاح ره اما لوذهبا سويةواشارعليه فله اليك جرة * 
اما الامام الشافمي فأ نه جوز الجعالة لاحتياج الناس ٠‏ 

قاد 135[ ارط إن كن إل 2 ارية] 

ا ا ل ري ل 0 
12 تل ره ) نك ا شت للخ لك يه كر الور كا سه 
او افرنسبة اذا كان اهل بلدة العقد يتعاملون بأ كثر من نوع من الليرات و يجب ان لاتكون 
الاج وله 6 د فلا وإن لا كرون من رن الشرة عله الا كر الإار ا له 
ويستحق المؤجر اجر المثل عن المدة التي استعمل فيها المأجور ونفسغ في باقيالمدة كن استأجر 
1 عقابا ل حيوان بول و ا فله ثح ال جارةودفم 0ل كا بلغ 2 راجع 
المادة ؟575؟» ٠‏ 

ا ل ا ا كر اك ل ل 

در امثل لأن الاقر اض لا يصاح ان 00 بدل ايجار 

ا دا ار القييخ لوجر نصف الار باح ممقابل الأجرة فالا جارة 
فاسدة وللستأ ‏ غم الله وللوئجر اجر المثل ٠‏ 

وركذا اذا اسا حر عقارنا ندر رفاته فاذا كان الس ملوما حي لحار زوالا الراك 

ا ا اد مآلك رياه 
فاسدة لهالة قسم من الاآحرة ٠‏ 

وكذاة اذا اسنا دن دارا سكين بلإرراتة اك سد ها كن اله باكرا اسك ول لال 
التعمير محبول ٠‏ 

كر المرضع با<ر امعلف اد كرة لقانم عا لحاجة الناس وجر يان 
العادة بذلك ٠‏ 


بعاومة الاشجرة افع 

ويجب ان لا تكون الاجرة من حنس المعقود عايه فلا يخوز ايحار خيوان عقابل اجرة 
ا ل ا 
منهيا بالنقود * 

ا [ شراط فى الأجارة اولا ان تكون الأجرة ا 
بصورهقدم النزاع وتختافمعلومية المنفعة,أختلاف المعقود عليدلا نالمنفعة بأ ستئجارالدوروالحو نيت 
والمراضع تتعين ببيانالمدة فقط والمنفعة في الحيواننتعين ببيان مايستأجره لهكالتحميل وال ركوب 
مع تعيين نوع الجولة وشخص الرأكب ٠‏ وفي الاراضي نتعين المنفعة يبيانما يستأجرهاله مع بيان 
المدة وتغيين ما يزرع فيها او تعميمهوني الطر يق ي<ب بيان المدة ونحديد الطرى ٠‏ ذي 
استتحار الاجير المشترك يحب بيانالمدة وتسمية العمل كاستئحار الصباغ والراعي والممار وني 
استتشجار امال انق ل الاشياء ٠‏ يجب بيان امحل الواجبالنقل لهوالا شارة الى الا شياءالمراد تقلباء 

ل ا ار ل 

اوه 239 [المقمة تكون متلومة يمان مذة الا جار: في امال الذار 
لاا) : 

كك المدة طويلة يمتنع عادة على الاندان ان نعيشها او قصيرة واذا ل تبين المدة 
و 12 كنك الاجارة فاسدة لذلك فاستئحار المرضع لارضاع الصغير حتى يني واسكان 
المديون الدائن في داره حتى يفيه دينه فاسدان و يصم استئجار السعسار والمنادي والجام للغسل 
ال ا ل ك7 

مادج +40 [ يلزم عند استئجار الدابة تعيين 0050 للاكوبا العال 
او اركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة ومدة الأجارة ] 

ا ل 0 لتر اللطناء ار ايه افق اسان على ال ار 
م أركو به بنفسه ل ا لاحمل ول ببين 
ماسيحمل او للر كوب ولييين ني الاأجارة من يركبه فالا جارة فاسدة ككن المستأجر اذا حمل 
الميوانواستعمله يحب عليدالا جر المسمي استحسانا * 





م ' تعبين النفعة بأستغحار الاراضي واهل الصنعة. _ 


مادة 464 [ يازم في استئجا زالاوتقطي بان كيتيا لا يك أسث و جر 0 


5 ت للزرغ يجب بان ما مزرع فيها او بير 2 ل 


0 

بغاء عليه اذا فقد احد هذه اسرد وط فاك الأجاز ةلا , 008 / لك لو “حر لازراعة واما 
ان تواجر لصنع اللين او اله" جر او البناء 3 

ولا كان المعقود عليه في الاجارة هو الانتفاع فيدخل في أجارة الارض طر يقها وششر بها 
وني ابحار الدار طر يقبا من غير ذكر لان الانتفاع لا يكون الا بالمقوق والمنافع والمرافق * 





مادة. 0 : [ تكون المنفعة معلومة في استفجان “اهل الضنعة يدبان العدل يعتى 
ا لطبو ا ذا اريد صبغ الثبساب يلوم ارائتها 
للصباغ أو ببان لونها واعلام غلظتها مثلا | 

وال تفسداا جارة :و كا اذا ا الينا جر باط بن اراس الاج ون رن لطاسة 
ل ا يحب بيان عذد الميوانات واحناسبا 

مادة 485 [ تكون المنفعة معلومة في تقل الاشياء بالأشارة و بتعيين الحل الذي 
ينل اليه مشلا لو قبل للججال انةى هذا المل الى ال حل الفلاني ككون المنفعةمعلومة لكون 
الجل مشاهداً والمسافة معلومة ] ٠‏ 


واذاكان الجل عن موجود يحب بيان نوعه ومتداره وتعيين ال الذي سيتقل اليه ٠‏ 


مادة لاهى؛ [ يشترط لكر المنفعةمقدورة الاستيفاء بناة عليهلا يصمح ايجار 
الدابة الفارة] 
لدان سه ارا كالبيع فكا انب ع المعدوم لا يصع فأجارته ايض لاتصح ٠‏ 


وكذا ابحار الارض التى لا مك. ا واستئحار الاأرض التي لا تصلح مخار مباطول 
037 الابحار فاسد واذا كان الو صلاح مكنا في غضون المدة جاز ٠‏ 


الاجازة بالشوطه 9 


وكذا استئحار ولد الخمارة الذي لاب. 0 منه في امال معد روك د 

0 العمل الذي استوئجر الا منشاً له فر ماغلة 5 0 الرجل زوجعه ! صنع الخزز 
للبيع 0 رضاع وأد له من زوحة اخرى وغير ذلك من الخدم الغير المتعلقة بالخدمات البيتية 
فان ذلك جميعه جائر ولا تصج الاأجارة اذا وقعت على ارضاع ابن الزوجة او على صنع الحبذ 
لدار اازوج لان ذلك واجب عليها ٠‏ 

الا حر » 

الاجاؤة بالشرط.: 

وز نقييد الانجارة بالشرط الخائر ولا بحي تقييدها بالشمرط المفسد اذك فالا جار ةبالشوط 
الذي هو من مقتضى العقد او الذي يو يدهاو المتعارف صضيحة والشرط معقين * 

لاسا السام د ا بات ليضدن ما يقع بها من الخسارة من فعله او 
ليرفع الاوساخ والاقذار المتراكةفيالماجوراياماجارته فالا جارة صحيحةوالشرط معتبر واذاكان 
الشرط غير مشروع او غير متعامل به أو 0 فيه نفع لاحد سافن فالا ارة فاسدة بعل 
مثلا” لو اشترط الموأجر على المستاجر دفم ره 3 لحر ان ال 
إلى اودر اثناء الابحار فالاجارة فاسدة اذا كان الشرط يس بنافع لاحد العاقدين فالارة 
ل ا 1 )0 إن لا سكن اجر نيا 

اما تعليق الاجارة على الشرط فلا يحوز كن قال آحرتك داري بكذا اذا رضي فلانلاأن 
التعليق ينع الأننقاد ال جازامن العقود إلى اذ ف يلش روط المفسدة فلا جوز تعليتها عل شرط 
غيز مسحي كا ثقدم ذلك مفضلا” في كتاب البيوع ٠‏ 07 


عد عاد عد 








ا ال 1ت لسن سن تون له ول الخلككايت المقوقية اجازت جميغ 

الشروط التي يتفق عليها العاقدان وجءلتها مخترمة ومنعت فس العقود بسبب القساد كا 1 ا 
وذلك موضحًا فيآخ ركتاب الببوع لذللك صار البحث عن فساد الاجارة عالقا ليادة المذكورة 
82 





ا الاجارة الباطلة 





6 الفصل الرادم 96 
(ق ناد الأحارة و لكا 


الأجارة الباطلة ثب الاأجارة الغيرالمشروعةاصلا” ٠‏ 

كن الا د اكات حاللة كن أل فس واس لعفل - 

لاغ الاجر حال الور و الداره الاطلة لاد 052لا ران يال 
يليم أو 1 نون ٠‏ 

الاجارة لفاعدة ع لماز ال ست اخ اوفع لد 

عسي لالم ري فدات مل ادم روطلا ليده 

الأأغارة الفاسدة :ا فكودويف .فا الل :لذن لكالا الف 

اجر امثل يكون تارة بالعًا ما دلخ ار د 

الاحخازة بالشرط" اللتعازاقت او بالشتوّط الذي موعن عات لعفن مح والقترط لكر” 

الاأجار: بالشرط الغير النافع. لأحد الحاقدين صتحيحة والشرط لخو ٠‏ 

اك يَفسد البيع يفسد الاحاز: ٠‏ 

اده لاد [تطل الأجارة إن م يوجد ا شروطها 505 امجار الحنون 

والصسبي غي. الميز كأستئجارهما باطل ككن لا لنفسخ الاجارة ينون المواجر 
والمستاجر بعد انعقادها | 

لت 1117 ا لض بسكا 
يكوث::مشروعً -الا:اذا كان- فاعله اهلا ميزاً. لنخيز والشتر فالنون والضى الصغين الغير مين 
لذقك هليه لاا / ولاتكزن تلات تروف رالففتحل' للك نأحاره واستعيار: باطللان.- 

0 الوفاة فأمها .وحبة لفحم الايجار لان الموجر اذا توفي ينثقل .ككه الى ورثئه بأ نتقال 
الملك تنثقل المنفعة لان تبدل سبب الملك هوحب لتبدل الملك نفسه لذلك لفسخ الا جارةبوفاة 


الاجازهالباظلة 4" 

د انرق الطناسرة لذ دن لامة رورن لان لعفل ررس بج أن يككرن عي 
ثابتة لامنفعة دالكة فتتفسخ اذ جار 25 رقا ره - واذا كك 1لا انها !سر رروحة كن 
المستأجر توفي احد العاقدين تبت الأجارة حك بيب الزرع ويدفع المستأجر او من يقوم 
مقامه الجر المسعى لنهاية الا يجار و يدفم اح اجر المذل من تاريخ انقضاء الأجارة وين 0 
الزدع * واذاجن احد العاقدين بعد العقد لا تلفسخ الاجارة لان دوام الاهلية لست بواج 
في العقود ولان البقاء اسبل من الابعداء ولان الأجارة لا تناج للرأي 0000 
اي من المتعاقدين ٠‏ 

وقد اغفات احلة في هذه الماذة بيان صور البطلان ال ني من عدم اتحاد 5 نس او عدم 
موافقة الاأبحاب للقبول ؟! ذكرت ذلك في كتاب الببوع ٠‏ 


مادة وه [لا 0 فس نت ده يازماجر اأثل 


0 مال الوقف او اليتيم وال لبنون في حكم الييم ] 

لانه اذا بطل /١‏ تن الل 5 وده والساة اذا استعمل المأحور <١‏ ره 
ين كك للاستغلال دل 1000 د سداد ف الل كن لوقف 
او مال يم أو مخنون او مال بيت المال والفرق .بين المال المعد للاستغلال ومال الوقف. ومال 
بت المال ظاص لان المال المعد للا ستخلال اذا استعمل يكون المستعمل قابلاً بدفع الاجرة 
معنا كاز ارقف واليتم و بت انال فقد افتى المتأأخرون من الفقباء يدفم اجر مثله لا هو 
واقع من التحاوز عليه ٠‏ 

در لظ ( ضاي الشيارة ل وجرت شر ط "اماد الدحانة '(1 برد 
1ك | 

لد لئسا مف : 

الا :اذا كان المأجور 6136 

ناذا ٠:‏ اذا “كان المأجور مال .دقف او مالي يلت /كللال:هكاق #الجؤرا بنقصرة فاسنق. . 

ًا : اذا كان المأجور مبولةة 


كنا الاجارة الفاسدة 





ذايكًا : عذم رضاء العاقدين 

عانيا ١‏ جبالةالاسارة 

دع : حبالة المنفعة 

سابع 05 المشفعة قر مقدقر :لايك 

ثامنا : كون الاجارة مقرو نة بشرط رط عدم السكنى في اا على ار 
وشرط لسوبيق الاجر لامر ةما لفك بون طلقا ود رط تت رين الاعير لقي لد ابا لفت 
بده ابلا تعد ولا" تقصيو وشرظ اعادة اللأخورا الى الا جر سالا وو سل به عب القاء الدجارة 
او قلف بدون تعد وتقصير من المستأجر وشرط التعمير او دفع الاموال الامير يتريين المسستاحر 
علاوة على الأأجرة او السكنى في الأجور لقاد دفع الرسوم والضرائتٍ وششرط السكنى مقابل 
اعبار الذات مها واشتراط استخدام الاجير بعد انقفاء مدة التواجر مدة تعادل مدوّصضه 
اذا سرض اثناء مدة التواجر ٠‏ واشتراط دفع اجرة الطاحون من المستأجر ايام انقطاع الماء 
واشتراط تسل الاأرض الأجورة مفلوحة «نطوسة ومعمرة ٠‏ واشتراط عدم اعطاء اككاري 
اجرته اذا : صل ف القت المعين واشتراط دفع اجرة الداركلبا فيا اذا 0 ممما لمعأ حر اثناء 
مدة التواج رلعذر واشتراط دفع تعارليفة اغادة: جور اك المى عسل للها جر تهدديه )4 

املنالا كارة بالشرظ الصحيح فصحيحة و ينقسم. الشرط ال الغ ما 

القسم الأول : الشرط الذي فوصفاشن لد نل على المستأجر بارت 0 

الارض و يحرنا ٠‏ او يضمن الخسار الحادث من فعله و يرفع الأقذار من المأجور المتراكة اثناء 
عقد التواجر والشرط يدف فع اجرة ال أدابة الأجورة عند العودة 2 

القدم الفنافٍ 1 حارة بالخترطظ المعروف - رم وغادة في البلدة الواقع فيها الله يجار 
كاستئجار الخنياط مياطة القنباز مشترط عليه وضع البطانة من ماله ريات العادة بذلك 
1 على قول الامام 2 ( 

_القسم القالث : الاجارة بالشرط الغير النافع لأحد الطرفين كا اذا اشترّط عل المستأجر ان 
كن الدار بنفسه 3 لغيره فان الاجارة 00 ف كل ذلك ٠‏ 

تاسكا 0 ذا كانت الاحرة عن جاس - 

عاشراً : اذا اوجر مال الوقف يخلاف شمرط الواقف ا بجدة زامدة عن المدة الشرعية ٠‏ 


اقسام اجر المثل سن 





ادي عثير: باستتجار الا جير عشرية ايام في لصيف * 
الثاني عشر : وقوع الاستئحار مقروناً بخبار شرط غير «علوم المدة ٠‏ 
فائدة. اذا لشاف الطوفاق بصيحة الا لجار وك ادها غالقول:قول مدعي الصتحةالا :إذاابد عي 
الجر إفساد الاجارة لكونها مشغولة بالزرع عند العقد.وقال ااستأجر مخلوها من الزرع فالقول 
قول الموشتر الايه متاك اذا اوه 
مادة كه ل الاحازة الفاسدة 0 ل لما لع ساد 
يلك الاجر المسهى ] ٠‏ اذا انعتع المنتأجر باللأجور حقيقة * 
١د‏ جار ةالناسدة امعة لدرائيا الالمقاد وى افد * 
وللطرفين فسخها بالنظر للخلل الموجود في اوصافها المارجية وما انها نافذة في الاصل فلا 
سقط فيها الاجرة ام بل يجب فيها اجر المثل اما بالا ما بلغ واما ان لا بتجاوز الأأجر المسمى ٠‏ 
وذ اناجية 06 ر انالبي احازة فاسدة مق غيره لزه مكيكة 34 تَأعلن المتتعا حر الثاني دفع 
الاجرة المسماة واذا قيل ان المنافع لا لتقوعالا بالعقد فاذا فسد العقد يجب ان لا تلزم الاجرة 8 
نشول ان الا جارة الفاسدة ملدقه بالا سجارة الصحبحة وتابمة لاف أن الادرة قفي االاضل 
تب ايض في التابع والفساد لا يوئثر على اصل الاجارة بل يوثر على نوعها ٠‏ 


177 [دفداة الا عاض دوا يلقي عن كر للضي لوعن 
ففدان شرائط الصحة الآخر فني الصورة الاولى يازل اجر المثل بالا ما بلغ وفي 
ننه 2ك إكز شيط إن لساري الخد الم 

وكذلك اذا كان بدل الا بجار عينًا تلفت في يد المستأجر قبل النسلم يحب عليه أجر المخل 
لقان بلغ واذا كانت الأحارة فاسدة بغير سيب جبالة رةه يبحب دفم اجر كر لط 
اذ ا إل لشم الس الطرضن قد رضيا به واجازاه « وهذا كله اذا لى يكن 
ال وقف أو 1 بيت المال او مال يتم لأأن اموال هولاء تابعة لدفم اجر المثل بالما 
ما بلغ لعدم تجو يز أبجارها في الاصل بالغبن الفاحش ٠‏ 





وم اجر المثل 

نا د اذا استأج اه دابة على ان يدفم ال جرة بالقدر الذي د الموأجر و بعد 
ان وصل للكان المقصود طلب الموئجر «قدار اجرة عينها فلا يحب على المستأج جر دفع اجر مثل 
يز يد عن المقدار المعين من الوا لات د اا ساس المسدرنت إن الا الس ين 
انار لكوي مرا ريط اراد مه للستاتجر مدن زياد + 

وكذا اذا استأجراحدعاملا قات المستأجر وثرك اولاداً قاصر ينفأمر الوصي الا جنر بالهمل 





ال له أنني للا اقطع 1 كَْ ع م باع الودي الحديقة الى لي الس شعتلينها الاجير فقال له المشئري امل 
0 فافي لا اقظع اجرتكعنك ينظر فاذا كانت اجرته معلومة عند الوصي والمشتري 
وجب عليها دفعها له والا يدفعان له احَو المخل بالعا م بلغ ْو يحب على اعد دع 1 الكل 
آل اودر الت ما بلغ في ثلاثة مواضع : 

الاول : ما ورد في مثن هذه المادة ٠‏ 

الغاني : اذا اشترط المؤجر عل المستأجر ان لا يسكنفي الدار المأجورةوسكنها تكون الأجارة 
فسن د اط السادن دفع اجر المثل بالا ما بلغ 'لاأن الا جارة على هذا الوجه فيبا نفع 
للواجر وهو عدم اضاعة ماء البثّر وعدم امتلا البالوعة اما اذا كان ليس للدار بر او بالوعة فلا 
تكن الأجارة الس 

الثالث : اذا سي عينًا معلومة بدلا للأ يجار وتلفت تلك العين يجب على السستأجر دفع 
اجر الخل بالق ما بلغ ٠‏ وكذلك اذا كان الفساد ناشمًا عن عدة اسباب غير جوالة الاأجرة 
بحب على المستأحر دفع اجر المثل بشرط ان لا بتجاوز الأأحر ال 


لمق * 





بدل الاأيجار 8 


« الباب الثالث » 
( في بيان المسائل المتعلقة بالاجرة و يشعمل عل ثلاثة فصول) 
الفصل الاول 6 
) 1 ف 0 الأجازة”) 
كلما جاز ان بكون من للبيع جاز كر ا لل يحار ا بدلة ل يحار 50 
بحوز رات كر 5 00 الا اليف وامثالها ٠‏ 
اد ار سا ان لد اسار ]نا كن را وتيا بأرضف رامين 
اذا >كان غير جرد 
اذا كان ذال يتحار من العروض م ببيان حنسه ونوعه ووصفه ومقداره ٠‏ 
سس بدل الث يجار في محل وحود جور اذا كان عقاراً وني محل ايفاء العمل اذا كان 
المأحود ع 5 
مادة *47 [ ما صلح ان 00 بدلا في البيع يصلح ان يكون بدلا في 
الأجادة ويجون ارتب .يكون بدلا في الاجارة الشي” الثذني لا. يصلخ:ان يكون 
قا 6 حوز ان كر بستاناً في مقابلة دابة او 6 دا 
لأن المعقود عليه في المبيع هو العين بن وامتقود عله في ألا جارة هو اشققة والتقعة تابعة للعين 
ا يصلح بدلا للعين يصاح بدلا للنفعة و يجوز ان يكون بدلا في الأحازة مالآ يما 


ع جح ان 
يكون نا في ابيع كا جاء في مثال هذه المادة انما يحب ان لا تكون المنفعة والبدل من ثي' 


واحد فلا يحوز ان بكوع المأحور ستانا لك حرةٌ منفعة ة كان ا 
هادة 20-8 [عدلالا جاررة كا ره رانك ن نقداً كثمنالبيع ] 
واذاكان 0 3 الحاس الك في ألاشارة اليه ٠‏ 


9 41 بدل الأ يجار 








ويب تعبين المقدار ببيان لجنس والنوع -- اذا تعامل اهل المدينة بأ نواع التقود -- والكية 
وعند عدم التصريح ا يحم لعل نوع العواد الخاري التعامل بها في المدينة واذ ذا وقع 1 يار 
على قروش نكن الستأجر ان يدفع اسه أ نواع القروش برائح البلد الواقع فيه العقد لا البلد 
المشتروط فيها الدفم ٠‏ 

0-0 : يتعين المأحور بالتعيين خلاقًا للبدل فانه لا يتعين بالتعيين اذا كان من النقوذ» 
فاذا استأجر المستأجر دابة مشاراً الييا في احلين ريال ميدي ا ا ا لكر 
لسن للواجر ا ذلك الا اذا كان من القهيات 5 و س عَم او دواد من فضة اوها شابه 
ذلك فبتعين بالتعيين ٠‏ ولا يحوز تبديله بغيره اصلا ٠‏ 

اه حول يازم نيان مقدار 01 إلا ار ووصفة كن من العروض أو 
المكيلات او الموزونات او العدديات المتقار بة و يلزم تسليم مايحتاج الى امل والموانة 
في امحل الذي هو فيه وان كان عملا فنى ل عمل الا جير وان كان حمولة ففيمكان 
إزوم الاجرة واما في الاشياء الني ا تعتاحة لفل والموانة فني اللحل الذي 
يختار للتسلم ] ٠‏ 

فبدل الايحار ان 1 تكن يكن نقوداً لا يكق بيان مقداره ان كا ملي او قم 7 فيا بن لا ند فيه من 
يان وصقه الميز له عما عداه لترنفع الجبالة الموجية للتزاع وقت القبض فالسحاد مل بعين ببيان 
عدده وذراعه وجلسه ووصفه ولونه ولوعه ل لات نتعين يحنسيا ومقدا 82 ونوعبا والا فلا 
ون قد 6 يبحب ولا ترنفع الحبالة والنزاع حين ابلح ٠‏ وقد عاك هذه المادة محل بحل تسلم 
الوه الدسة ار إن كن ارا ا 6 لاق للا ماء م عمد فانة اشترط بان مكان التسلم 
0 إلا جارة الذي يجتاج لسلير جل ومو له * 


عا عاد ميد 


لزوم الاجرة اك 








“ الفصل الناني 6« 
ركنن سسجت كير 
رطام امقاكن كعين حقو 

ا ل فاذا اخذ خادم ثياب سياده وسلمبا 
لياط واستأجره لخياطتها فالا جرة على لخادم لاعلى سيده لا نه هوالعاقد ( راجمالمادة 1471)- 

د كلك اذا استا حر ونام أذ ل شا ا عدار 
ضدقه الموتجرواللؤكل لانه هو العاقد وكذا اذا تزوج اغرأة وسكن في دار سكنها فليس لها ان 
تكلفه بدفع الاجرة م ها تسكن الدار بالأجرة ١ ٠‏ 

وكذا اذا ف ار إماد 5و لله وارسلبا لدار المسئة تقرض مع حمالاستا سخا 
فالا جرة عليه لاعلى المستقرض ٠‏ واذا جر دارا ثم استحقت وضبطت ا جناي 1 
لا المستحق وكذا اذا غصيمال الوقف وآجره فالاجر المسمى له * وهذا اذا كان الموؤجر لوجر 
المأحور إصفته صاحب وظيفة يزول معها حك العاقد اذا ذالت كقم ا ار ال 
الوقف وعزل او مات فليس له ولا لورنته قبض الاجرة لأن ذلك بعود اقيم اللاحق ٠‏ 

ولا ري أعذه القاعناة في الييوع لان الباء نع الفضولي لا ملك من المبيع فاذا 3 انان مال 
آخر فضولا فالمن لصاحب امال لا للبائع 5 في ذلك هو ان ا في الأجارة لا نتقوم 
بناتها والفضولي جعابا متقومة بالعقد 0 له خلاقًا للبيع لان المبيع مثقوم بذاته ٠‏ 

قاد 55 الا تلزم ال برة بالعقد المطلق يعني ١‏ يازم تسليم 0 الأجارة 
بمجرد ا 3 

لان المعقود عليه في الأ جارة هو المنفعة والمنفعة غير موجودةٌ ابتداء ولا بد من النساوي بين 
البدا بن لذلك لا يجب في الأجارة المطلقة دفع الاجرة حالا مالم يست الست ر الأجور و ينلفع 
به فعلا او يكون قادراً على الا نتفاع او 5 التعجيل بين العاقدين خلاقًا للاأمام الشافعي فأنه 
قال بوجود المنفعة حك و بازوم دفع الأأجرة فور تسايم ليه 

اه 7 


1 تازم الإأجوة بالتمجيل 











وقد اخلت هذه المادة عن الجامع الصغير عن رواية مد بن الحسن ومعناها ان رد العقد 
لا يوجب دفع الاجرة بخلاف ما ثقرر في البيع والتتيب سية ذلك هو ان الأأجارة بعنى عقود 
متعددة واردة على افراد المنافع المتحدة ول يكن الفرد الاوك من تلك العقود علة تامة. في ايماب 
جبيع البدل وكذلك فان تسلج المأجور لا يكت للمطالبة بالبدل لامكان عروض ما مدع استيفاه 
المنفعة وعليه فلا يكون مقابل البدل مسلا للمستأجر على وج يقطع احتال الفسع ٠‏ 
مادة 7+ الاجرة تلزم بارربعة أسباب + التسبب الاول [ تلزمالاجرة بالتعجيل يعني 
او شايا مستا خيلا جره تقلذاً ملكا الو جر وبين استاجرةاستودادها. 
لإن اللو هرات كانت خللحة من عل تمياء الجر يدها تادر يكون قن ا ترجه 
هن المساواة والساقط لايعود اك من دفع مال لغرض 0 ناسود اده مادام الغرض ل 
واذا فات الغرض جاز للدافع استرداد ما دفمه. حتى اذا كانت الاجرة عينًا واعارها المبتأخر او 
اودعها للؤجر 00 قد جل بالدفم و سقط حقه من اشسترداد ما دفعه. ولا فرق في ذلك بين 
الإأجارة الججرة والمضافم جبي| يديل عل :ذلك إطلاق المإدة يلاق لبعض الفقباء النتين. الوا بميحة 
اللتمحيل في الاجارة المبحزة لا في الإجارة اماف ٠‏ 
مادة.+ السب القالي [ تلزم الاجرة بشترط التعجيل ] 
سوا كان الشترطةحين: العقد او تعدة :والسكل من متمق الاتمازة فلا يقال برك نترط 
التغتحيل موجب لفتسادها لانه مقيد للؤجن وي عقد 'مؤاوضة” تس فيه الأتجرة' -الا” انما اجات 
تيتا الملتاواة 0 
3 35 د : 2 
[ نعي قرط إن الاجرة معحلة يازم 0 ارال 0 
عفد الأجارة وارداً على منافع الأعيان او على العمل ذني الصورة الاولن للا ران . 


ال حوتوطر كاز لسارت نالعال لبي قبا فأن انم لميبتأجر عن الا يفاء 
فلما فسخ الأجارة] ١‏ 


تلزم الاخرة باستيقاء المنقعة م4 
وإذا حنين الموج الا جور لقيدى الججرة فلنول له بض الااجرة عن المدة التي حسه فيها ٠‏ 
مادة 5 اتازم لا 5 تاسعيفاء الملفعة ]| المقصود ة كلا او قدما :* 
[مثلا ار اتاج ابغد خابة عل ان. يركيها الى يل ثم ركيها وؤقال الك ذلك امخلى 


نسح اجر ها اليا جرة ]| ٠‏ لا نهقبضالمأجؤد بالاسقيفاء. - 

واذا ركبها الى غير الحل المعقود عليه الأتكار لا.تازمه الأجرة :الا اذا كافش الأجور ضعداً 
للاستغلال فيلزمه احر المثل * 

والاضل في ذلك نهو ان من اسنتأجرداراً لمدة شبر واتخذ واستعملم| لوجر يستكتق الاأجرة 
مياومة ككنه لما كان امس الدفع على هذا الوجه صعبًا جاز اخذ الاأجرة في آخر الشبر + خلاقا 
للإمام ذفر فانه قال بلزوم دفغ الأحرة :بعد استيقاء هام المتفعة فاذا استعأجر اخيراً العمل وقام 
به ستحق ما ا لاخر 8+ 

| لذ خاسة تأجر ذابة ليركبها الى فَكانْ كاوم. وكيا وول لزمعه لحرا 

واكذا اذا استاجر خازاء لكين له خيرا رواز» ' سارف أة مجعو لكر اذا ذلك 
الخيز بعد اخر | مه من الفرن تددن تفصق إلا كار ا يضدن واذا حرق اديز فيالفينن. 
يضمن وشسقط الأاغرة ٠.‏ 

وككذا ناذا اسعاسمر اجوراً اليقبيزب تله ليا تفل المظر عل لابن افصاز كيم تح الاأعرة 

وككطل اذا أسعا جدء جيرا أيخضر له غياله من مكان علوم فذهب وأنتضرم شتعق 
الأججرة واذا :مات البعض معغر وكان عددم فعلؤما عند المتعاقدين وذقب الأأخير واخفثر 
الفلاق :7 في هنهم اسفحق احرة لذ تهاب عام واجز هًّ 1 احضرم كزع الغئال اباب وَاذًا 0 يع 

سقط تأجرة الا" ياب بقامها الا اذا كارت متتتخدما لصغابة العيال فقط وذهب ول يعهكن قن 

استصحابهم ١‏ لوفاتهم ساق اله > زه اه 

وككلذا -أذا .اغل الاسحيو: مكجويا:'ا:اشهاء لستغا لى اتكدؤذغت فوعهد المرسل الث توفي 
اواغائيا.فمادى بها 'الحذه تشقط : الاأخرةأواذا ساهه لأهين. لتشلعه له اقامثلعه لوزئتة استحق 
تام الأجرة ٠‏ 





00 تلزم الاجرة بالا قعدار على استيفاء المنفعة 





مادة 80٠‏ [ تازم الأجرة ايضا في الأجارة الصحبحة بال قتدار على استيفاء 
المتفعة مشلا او استأ< را ار ص حة فبعد قبا يلزمه اعطاء ؛ الأجرة 
وان لم يسكنها ] ٠‏ وذلك بألاجارة المحبخة في مدةالا يجار وان يكون التمكنمكان العقد 

لان المنفعة عرض يقوم مقامها تسايم غلا اذا سالك عن خرن دوق ميات م 
او قسياً تسقط الاجرة في المدة التي تعذر فيها استيفاء المنفعة ٠‏ 

ل ب ص ين علا الخ 

تكفا ا ا ار كنا ا حر كك كار ل ال ا كين 
سيت بلزمه تام الاجرة 3 

وكذلك اذا استأجر دابة ليحمابا حملا ككان صوص ولم يحمابا ول يكبا وساقها وذهت 
للكان المنفق عليه وجبت عليه اليا جرة الا اذا كان عدم التحميل ناشدًا عن عذر شرعي - 

وكذا اذا استأجر. ارضا لازراعة لمدة سنة فزرعبا وااكل المراد الزرع. ثم ترك بالاأرض 
بقية المدة بدون عذر لك ع تام الاجرة ٠‏ 

وكذا اذا فنع لو عن تلم الأجرر اك متاح او مامه اياء قفخلا ماله او عل 
كر وكان لا يكن 00 د دلا الا2ة: واذا غضة المأحور 
ف بعض امدة د جر ادل الده الى و ا لمر لسرا رك 
اراد الور من الماش رط ىاد للك والتتاعة 0 بكرن ل قور برد تادر 
١‏ ل ل نه مقصمر في عماه واذا اختلف المتعاقدان بحدوث ما منع الانتفاع 
وعدمه بنظر فاذا 0 الماتع لسري ار كول الا ل ل ول ان 
لمانع غير موجود وقت اللصومة فالقول قول المؤجر بامين على عدم العلل ٠‏ 

واذا اتفقا على حدوث المانم واختلفا في مدة بقائة فالقول لاتير . 

وكا اذا ايتاج ر ارضًا للزراعة وقطعت اياه عنها او تخربالنهر وتعذر الستي تستطالاجرة 


0 0-0 ادج ل بثك الا من نا الطر للرملعة وإقناءت الانلطار بها ذإ 
السنة ول يتمكن المستأجر من الستي ل ال 


إزوم الأأجرة في الا'جارة الفاسدة 1 


وكذا اذا قال المستاجر للوكجر. هذه الدار المأجورة استلمها وسلمه المفتاح ول إستعملها. 
المستأجر تازمه الا جرة الا اذا كان فتحها يحتاج الى كلنة ومصر 





2 ووب الا رة يمجرة التككن من الا سناع أن تكون الاجارة صديحة وان يكور 
التمكن كان العقد في مدة الأيجار ٠‏ 

استتناء. : اذا استأخر المستأجر دابة ليذخب ببهنا الى مكان معلوم فأمسكيا باخورة ولم 
يستعماها لا تب عليه الاجرة لانه متعد بر بطها بالآ خور خلاقًا للامام الشافعي فانه قاليوجوب 
ل 

مادة 291 [ لا يقتدر علىاستيفاء لكف الاجانة الفاسدة ولا تازم الع 
ان لم يحصل الانتفاع حقية ] ٠‏ لأن الاقتدار على الوجه المشروع لا يكونثابّابالعقد 

وذلك بإساطل اتيج لان الثمن لا يجسعلٍ المشتري اداؤه في 39 الفاسد الا بالقيض * 

وكذاك اله جارة الفاسدولا تلزم فيها اجرة المثل الا بالانتفاع حقيقة ٠‏ 

ويجب للزوم الأجرة تسلم المأجور من الجر لا من غيره فاذا 0 التق 
الاجر الا ة ور ابد رف ءالتس لجر > مسلكادا [فتر راج وتان 
وقبل ان يستلمها- جرها من البائع فلا تجب الاجرة علىالبائع لانه لميستلمها من المواجر 

كذ اذ افخصت المستاجو احور #رالجارة 0 جرد شت انارت فور الا 
اذا كان مال يتم او مال وقف او مال بيت الما 

يستننى من حم هذه المادة مال الوقف ومال اليايم لأن .ال الوقف ومال اليثم اذا أوجرا 
اجارة فاسدة تلزم فيهما الاجرة بمجرد المُكن من الانتفاع على قول التأأخر بن اما الك في 
امال امعد اللاستخلال فيه رده ونياة 

م ال ال 2 2 ا فرلا رت ل نان كان ا 
للاستغلال تلزمه اجرة المثل والا فلا ] 

لك المنافم لتكت تنقوية دايا ولآن الثقوم يوجب الاحراز وما لا ببق لا يرز والمنافم 


2 0 محل ارج ايليا 








قومت بالعقد بالنظو خاجة الناس ذلك .لا بيجب على الفاصب شمان .منفعة المال المخصوب * 

[ لكن اواستعمله بعذ مظالية صاحتت امال بالجرة '( وان لم يكز معد 
للاستتغلال ) “زمه اعطاء الاعرة لانه باشتعاله على "هذا الحال تيكون أراضا 
ا عطاء الأعرة] 

مادة 27 [ يعتبر .وريراعى كلما اشترطه العاقدانفي تمميل الأ جرة وتا جيليا| 
ولقسيطبها ِ 

قبادة +20 [ اذا اشترط تأجل البدل يازم على الآ جر أولة تسايم المسأجور 

طًُ ع 3 

وعلى الا جير ايفاء العمل والاجرة لا تلزمه الا بعد انقضاء المدة اأني ] 

كا هو الخال في البيع بالنسيئة فان الك برل تسلي المبيع ليس له حبسه : 

قادة 2078 [ يلزم على الا جر اولا تسا الأجور وعلى الا حير ايفاء العمل في 
الأغازة للجلاقة الى عتد تلن دون ترط التميل والواحول عل ككل حال يعي أن 

4 ءِ 3 

كن عقد الاجارة على منافم الاعيان او على العمل ] ٠‏ 

لان الأجارة ترد على المنافع “والمنفعة تحصل آنا بعد آن والقياس فيها دفم الأأجرة كا آنت 
المنفعة. وبحصات-فلو استأجَر ,رجل دارا وسكنا فعليه دفم أجرتما بعدكل يوم اوكل 
ساعة او كل دقيقة من استياا ألا ان فى.الااكااء عل غيل لاصور نفعة ةر كا اذى 
بالمتعاقدين ان لا .يعملا بغير دفع اجرة الأجور. لذلك فقد وجب تأخير دفع ال 
اميا الفح خلذنة اطاط اله لذ در اله الا اذا قام بجميع العمل لانه اذا خاط 
قسها من القوب لا يكون قام بعمله لعدم امكان الانتفاع ما بخاطه اذا خاط الغوب في مخله واذا 
خاطه ق خا ماه تمدق آل جره فى كا ه00 ال ركم لا كدر 1 شيك 
امو جر * حتى”لو خاظ قسما من الثوب ف دار المواجر وتمرق "أو كان الاجير بناء وعمر قسماة 
من المائط وتلف الثوب او الخائط بدون صنّع ولا تقصير من الأ جر فله اجرة ما ضنع 
واذا.خاط اللمياظ الثوت في دكانه وتلف فلا اجررة له * والقاعدة في ذلك في ان من كارن 





الجر الور اك 
فتعيلة لثر أوتلت المال ف يدة قبا لالتمام تعقطا! اجو تدذ رموه كان لاه تو 
قثل التسايم [ كاخخال 1 دوق صنعة وتقصيرة ستحق الاك حرة 5 
وكذنا اذا خاط الممياظ القوب ع فنقه اود "فق من“غيرى تسقط»«الاجرة 
واكف 1 اشعاج را لمرو كةو كلح كيجأ .لاتصالحاة الملا مجك خلويه: ندا لوطا مارك اما 
اموا وأ رسيا الى عق الاأيجار:فاذا كات المنعاجِو معبا لزئعه اللأجزة- لان المنوباوضات: الى 
اككان المطلوب ون نحت استلامة وال لا تازمه ل ٠‏ وتدفع الاجرة من مال الدع حر الا 
اجرة الأزضعء:فائبا تعطى من ٠ل‏ الطفل. واذا كان لامال له:تعطئ تمن تحب عليه نفققه وعليى 
المرضع ارضاع الطفل بلبنها: واذا اظعمعه حليبٍ عنم تدقط اجزتباومقل هذه الدعوى: ين 
ثباها باقرار المرضع ا باقامة الببدة على انها اطعبمت الصغير حليبٍ غت واذا اقامت الظار. بينةا 
ترجمح على بينة المستاجر لا نما بشة:الاثبات ٠‏ 
مادة كاك ل[ اديت ا موقوتة يوقت نعرنة كالم رونك دوا اسيهرية 
0 


هذه المادة مقيدة بقيد كيه والفرق بننها و بين المادة 43724 ظاعر لان تلات المادة 


اعكلة وتاف امال في يده : 


تبحث عدا التأحيل وهذه المادة تبحث عن التوقيت + 


مادة /الا4 [ تسايم الا جور شرط في 5000 تحني تاي إلا بجوشاعدا سن 
وقت التسلم ا 

اي من وقت تسلم اللخراك الس ادال كشا لت الكل تح لوه 
فيْه > اسيتلمه المنعا جر الموكلق امااذا اسل الوأكل االلأسؤة واطعشم]ة انها فلتت الأجرة 
عند الأما ل وس على اموكل ونج عليه عند الامام عد لاف بض الوكيل يقوم: مقام 
ع الوك الوكين سكناه 0 قذ 0 جور «راجع المادة 41 » 

[خيل هذا لبس للا جر المطالبة بأجرة مذة مضت قبل التسلي. وان انقض 
مذماله ل التسلم سجن الاير لبالان الور ف.) 

ل ل ل ا 6 لاتلزم 





7 ذرات المفعة سقط الااحرة 
الزوج والشر يك الأجرة لعدم صحة التساي واذا احتاف المواجر والمسعأجر بالتسليم فالبيثة بيشة 
المو' جر واليمين على المستأجر على عدم التسليم كيل ب تر هدك الك ان 01 الباعة 
مام ة واحدة قبل التسلم يجه ل المشتري مخيراً بفسخ البيعم او قبول الباقي ما يصيبه من الثءن 
اما في الاجارة اذا نَأ شب فلا يجوز للستأجر تعبرالجاية ديجبد على استلام 01 حور مع 
أن عدم التسلم : لفر بق 0 فتقول ان الأشجارة س1 ( 1 توالا جاده وأو عقدت بعقد 





واخد انما رك با واقعة بعقود وصفقات متقسمه على المدة فضياع بعض المدة يوجب سقوط 
ال جرة عن تلك المدة لا عن تموع المدة مالم تكن /اادة الماحئة في المدة المرعرانة فكورت 
الاستأجر خيراً 0 الدور في عرفة ومنى وني الصيفيات فان المدة المرغو بة فيها معينة فاذا 
اتقضت قبل التسلم يحى للستأجر فحن الاجارة ٠‏ 

مادة 67 [ لو فات الانتفاع الأ وى ةساك جنا 

في المدة الباقية و يجب دفع الاجرة ما مقى من الوقث بتفرع عن ذلكالمسائل ال تية : 

ا - مثلا لواحتاج الجام الى التعمير وتعطل في اثناء تعديره تسقفظ حصة 
اك للفاك لخر اا 

اياتب ذا عدج الداى اجوز اع وقللت تنمطا ارا فى هذه العط ا 

الا س اذا استأجر احد ام القرية وتفرق اهلها كلم تسقط الأجرة ٠‏ 

رابع - اذا استاخر احد دارا في خلة وتفرق أهلبا كلهم اصيبة عرضت على تلك الحلة وثرك 
لا ل ا 

--[ وكذلك لو انقطع مآ * الرحى وتمظلت تستقط الأجرة اعتباراً من 

وقت انقطاع الماء ولكن لو التفع المستأجر بغير صورة الطحن من يبت 'لرحى ياز 
اعطاء ما اصاب حصة ذلك الانتفاع اي ا بي د 

حتى لو اشترط الوا جربلل سابع الأجرة وقت انقطاع الماء لا يعتبر هذا الشرط ٠‏ 
الا اذا كان المأجور أرض الطاحون لا بناوها وقطعت المياه عنها ول يفسخ ال 
تلزيه الااجرة ب* 


فوات النفعة وفسغ الأجارة بسبها 1 


سس 


اه ا بطرت ب كع ال 1 تفاع مروط لطن 
! الكقن ور بظ الماشية في الطاحون او كان مقصوراً عل الطحن للا طلاق الوازد في الحلة 
خلاتا لقول بعض الفقباء 2 

سادسا ‏ اذا زاد ماء الطاحون ز يادة فاحشة وتعطلت الطاحون سببه ٠‏ 

3 ذا دروك للقاء الارضن للا جورة اللزراعة 

ثامًا ‏ اذا كل الجراد الزرع المزروع في الارض الأحورة ولم يكن زرع غيره في المدة 
الباقية من الا يجار ٠‏ 

اسع اذا تشفت ميا القر به المأجوزة أواقلت بدرحة لامكن السقاية فيها* 

كار رس ]1 3 صحفا نيلم الدبرح وضاعت الماه 
ا 

اما ضياع المتفعة انما يوجب نقوط الاأحرة ولايوحب اننساخ الأأجارة خلاقاً لعلف البيع في 
يد البائعة قبل التسام ل بين دق اذ ذاعادتعياء الطاحون قبل | الفسخ 2 6 جرة 
نر د اماد سقط حب فسخ امسا جر الاجارة 

وكذا اذا تخرت الدار وجمرها المواجر قبل الاسخ يسقط حق الفسخ وتجب الأجرة مالم 
0 البناء الجديد ادفى من القديم ٠‏ 

وتسقط الاأجرة جنع الأ نتفاع لا بالتشيث بالمخم فلو راجع. اهل ل امحلة الخاكم وطلوا عمال 
الطاحون بداي ان.دوراها بضرم و بدعواع الاوز 13 اله جارة ويتنع عن 
دفم الأجرة مالم ونا لدم أعنه 

وكذا اذا غصب المأجور من يد المستأجر .لم يكن استرداده منذ بدورك كافة ومضرف 
ودعوى سقط الا جرة ٠‏ 9 

سلا درء عن للأجور ودنع من استعاله د 

واذا "كان الغصب 6 بمدة تم استلمه اه وانتفع به بقية مدة التواجر و إيفستج 
الأجارة عندما كان المأجور مشبوطا منه يجب عليه دفع الأجرة عن المدة الماضية والمدة التي 
ل سر سال ا ك1 در ارقا ارك برع الاح ولشسلم) بررعيا 
فانه يدقع الأجرة عن ام المدة واذا اختلف المتعاقدان بغصب ال أجرر يك الال المانمسر فاذا 

م 





0 كد الا ار ل 





“نر عرد م امساح وفك المعرى إد لان الجر ذا رم فالقول ' لوجر واذا كانفي بد 
الغاصب فالقول قول الممت جر ٠‏ ولايلتفت الى قول الغاصب 5 ن قوله اما اقرار فلا إلسمري على 
غيره واما شهادة فلا كني ل حك شداب . 

آذ د المستأجر نا مده سِنهة ا يدفع 1ه شاخاة 2 م تنع من دفع 
اله جرة فاخذ المؤجر المفتاح منه وتعطل المأجور هدة فاجرتهعل المتأجر لأ نه كارت يامكانه 
دفع ال جره 5 والانتفاع رد 2 

واذا اختاف الموجر والمستأجر بفوات المنافع في المدة الماضية تقبل بينة المستأجر بفواتالنفعة 
فها مضى ولو كان المأجور قابلا للانتفاغ في الحال واذا كان لابيئة للطرفين ب ال اا 
والقول:ان يشبداله ٠‏ واذ اله ا د فوات المفعة نان 0 
تأ ر مع اليمين ا الممستأجر ع ر ابعض لا 5 ٍ 

مادة 9/ا» لعن ا 0 0 


جاعم 


ان 0 اعطاء كاء اء تلك المدة قوله ا له ة ماراحت وان لدكان 0 ا 
أما لو نزح اهل المدينة او جر السوق بالكاية فإلهتأجر فسخ الاجارة ٠‏ 


كك ار زودقا على مده وانهض. اق داء | ااط لجار 


00 ا 

الى اإيضرل الى الساحل و يعطي المستأجر اجر المدة الفاضلة ] 

كذليك اذا اقَضت مده اه قبلان يدرك الزرع 1 5 باجر لة ار 
لين ادراك الزرع 3 

وكذا اذا استأجر دابة لمدة .عاومة انقضت والمستأجر في القفر تق الدابة يِه يده الى ان 
صل الى العهران 

وكذا اذا انقضت مدة استئجار الظئر والطفل لم يسةئن عن انرضاع وصار لا ,أخذ الا ثديها 
بر عل ارضاعه وو انقضت المدة + 

وكذا أذا استواجرت ارض لغرس الانجار واثقضت المدة وني الانجار اسار لم تدرك تبقى 
ل رضفي بيد ستاك ر لحينادر || ال ثار ٠‏ 


الأيار عقابل المرمة 4 





مادة 41 . [ لو اعطى احد داره لاخر عل ان يرعها ويسكتها بلااجرة ثم 
رمما ركم ذلك الاخ اك من قبيل العار ية ومصار له 
ولكن لصاحب الدارنات يطاا 4 3 فى تلك 91 بسى نالا ح 0 
ولايقال بان ل م4 ة اجرة و 5 فالا جار سه يحب 0 اجر الل وقد اتفق | ا 
على ل 20 عار به لا احارة لان ال 0 ا اللعاوذات بتسددأ اط ولا يفسك 
العار به وقول المادةٌ عائدة اليه اي م لى المستعير 0 نثقَهَ المعار عا إلى المستعير ولانه التزم ذلاك 
بصر بج الشرط ولا يحبر | استعير على ار مه ولاس له 000 أن المسعمير اتلك 
الايجار الغير واذا دم المستعير الدار متبرءًا لايرجع على المعير واذا رهم ل 
رجع عليه بمسار يف الترميم وهذا الم ني حق الملك نواكان مما اعد للاستغلال اما الوقف اذا 
الل 2 سداح واس الع ة 
ولا إنحصر 5 هذه المادة ف العقار فصاحب اليو له اذا اعاره 0 لستعمله و يعلفه 
اه عقد عار ية ٠‏ 
وكذا اذا ا كلا عتاراً ٠‏ واستلمه و ا وهضت مدة الأعكارة ره على 
لكل وهو يرجع على مو كله فيا دفعه الا اذا كان متنعا من تسل المأجور له 0 بذاك 
0 0 2 
وكذا اذا رارك 0 ا 0 يدمطول مدة لاطا ة فلو امطالئة 
اه را ان الكل فقيع من السلجه له ويه ليقبض 
ما دفعه فتخرج بده من النياية ولصير 0 0 و شقطظ حق رجوعه 0 00 
وكذا اذا ابرأ الا حر الوكيل بالاأجارة من بدل الأأيجان .او وهبه له فلاو كيل الرسوع اعلى 
د 


علد اد لد 





3 ءَ 
2 ما بصح للاجير ان يبس فيه المستاحر فيه 


الفصل اأثالت 6« 
) قِ فعيا 2 د حيز أن نيس امعد فيه لاشدفاء 


( الأ رة وما لا يصح ) 


مآده 245 [ يصح ا الذي اثمله اث ركالخياط والصباغ والقصار ان حبس 
الستاحرفيه لاسيماء الأجرم اني] يشترط نبيشها و جذاالوجد لحيس ذلك الى 
وتلف في يده لا تمعن و بعد تلفه ليس له ان يستوفي الأجرء] 

لزعل ناعقي للاعرر اغالا دو لكر الى اذمل العافت لان مستي كل 
منه ملك المنصوب ٠‏ فحعله مستحمًا للاأحرة ان لم يشرط نسيكتها وان لم يكن الأ حير .شتخلة 

في دار الموجر لان التسايم يكون واقما حك وان ماله المتأجر تحقيقة لاله مى مله لاايحق له 
ل متسراء كان الا شر يفم شو ف الك لحرن كاطلياطة والصبغ او بغير الفم ككسير الخطب 
0 جائز في كل ذلك لانت عبارة الحلة مطاقة ٠‏ وقوكب الخلة ( ١‏ 
حسه وثلف 0 ) هو رأي الامام الاعظم ل 5 عير دناه ع وقد حسه بحق وإضون 
عبد بالامامين لان المستادرافيه عد مها عدون فى الل مز والذيان لا سقط باط © وقرظ] 
اقوي من حيث الدليل وان كان ينبني القول بالغمان في غير الميس للعاجة وكذلاك ابيع اذا 
تلف في ل يشلف من مال البلّم لاامن مال الشتري؛- 

واذا تلف المأحور في يد الاأجير قبل التسليم بنظر فاذا كان اللأجور شاه او معا قفا 
الأ جره واذا كان خالا لا تسقمط لما اذ ب الخياط او اللائك الأجور واراد ا 
فقال له اآ تأحر احفظه عندك او ني دار كسوف اعطيك اجر ل جير وخطقف منه في 
الطر يق فاذا كان المال في بيد ال حير على سبيل الدن منطت الا ره وا كا ك2 ان 
الا ماله لا لقعا + 

مادة 28 [ ليس الذي ابس لتعمله اثر كلجال والملاح يي لاك روك 


ولو اشترط دفم الاجرة سلف -05 امم الأجير المال وتلف في يده 2 عن 


فده الا كار 3 
وصاحت الال في هذا مار ان شاء ء ييه 6 اجر 4 وان شباء تعيه غير 


مول وم عط اجرته ] 
اما اذا ا.سك الا ير المأحور بأ صاحبه وتاف فلا يضمن ٠‏ وهذا متقق عايه غند الَة 
اذاه له لا يوجد نمال .تقوم بنفسه عذج . بالأجور والطيس غدي في الم «ستوحب 
0 ووجه التخبير هو احوّال ز يآدة قمة المال بعد المل عن مموع تمته قبلك وقد قال بعض 
3 3 الال بالتقل موجي (زيادة التعة عند التجار وهو كعمل ذي أثر وب 
اعطاوٌه حكة آلا أن هذا القول لس 0 نوافق ماقاله علاء المذهى واكتعاب المتون * 


زهو عه 


0 الاب الرابع ع 
في برأن المسائل التي نتعلق مدة الايجار 
الك حر يأر مك1 المدة :ني يراها مناسبة الا .ال الوقف ومال اليتيم ومال بيت المال ٠‏ 
05 الايجار من الوق نت الذي معي حين العقد واذ ذالم لع 0 العقد * 
أ 
الأيجار ريه والا 


جرة الشبرية ٠‏ 
اذا عقدت الاأجارة في اول الشبر عن شبر او از يد واذا عقدت عن شبر واحد بعد مفي 
بضعة ايام منه ٠‏ 
اذا عندت الأجارة لكذا شبور بعد مضي عض ايام الشبر 
0 > افيناول الشير _لسمة 
آذ! اي عير عقان شير 1 مه كذامن دون يان عيكا شين 
حي عمل الأ جير فيا اذا استوئجر لمدة يوم واحد واذا اللتوتجر عل انا يمسكلق عدر ايام ” 
مادة 44»؛ [ امالك ان نو حر ماله لي ار مدة ة معلومة قصيرة كان تكاليوم 


او طويلة كالدين] 





0 ادا له الا جار 


ولومقي لدة .+ لأف لالإنسان لان كاتف بكأمينا» قال ملكدو ادن لاون من بلدا مين 
_ فه عضرا بغيره * وهذا شرط فيا يملكه الانسان لا في غير ملكه كال الوقف ومال اليتم ومال 
ت المال لان مال الوقف يور وفقا لشرط الواقف الا اذا كان لا يوجد من برعي استشعاره 
مدة قصيرة وفقًا لشرط الواتف وكار: ا4اره على خلاف الشرط انفع لاوقف وافقراء فيحوز 
ايداره مدة تالف شرط الواقف من الام او من 1 باذن الماك ٠‏ واذا كان لاشمرط لاواقف 
يحق المذة فالمتولي ان يوجر الأ راخيي والفياع الموقوفة ثلاث سنوات والعقارات والدور سبة 
واحدةٌ وليس له ايجارها مدة تز يد عن ذللك حتى ولو بعةود 5ه خلا لماهو متعامل ل 
وقد ورد في المادة السابعة من نظام ار العقار بان العقارات الوقوفة ذات الا جارة الواحدة 
تو جر | كار من تلت وات أما العقاوات داك الاجار يق فو حر اكدة إلى ارده لود 
والقصد من منع ايجار ملك الوقف مدة طو يلة صيانة الوقف من الخصب اما !١‏ واقف نفسه فله ايجار 
وقذه المدة التي يراها مناسبة طو يلة كانت اوقصيرة وللحاكم ذاك اذا رأىحاحة مثل هذه الاجارة 
وكذا"مال بيت المال فان السك فيه كالحك في الوقف ٠‏ 


اك الاجارة تعتبر من الوقت الذي تعى اي عين 2 


00 العقد ] 

مالم يكن هناك خيار ششرط ذان المدة لا تنتدي” الا بعد اثقغاء مدة الخيار 

ماده 485 ا ا بتداء المده حين العقد يعتير من ناوقتك العمدة]له 

وتكون الأجارة منبحزة لان الاصل فى عقود المعاوضة التنحيز والاخافة في الاأجازة عخالقة 
لهذا الاأصل وحتاجة لاتصري ولان الا زما ن كلها متساوية في حك الا ا 0 
الاول ببق د إلا جارة ع 0 وتصير فاسدة لك هالة ‏ وحيت ان الط ارفين اجر يا العقد 00 
به فالظاضي اعبار مجه اخبار ]كن درن العقد + الأ .اذا اود جار قرط ى" اللااجارة فتكون 
ين و اا لظا : 

مادة 1ه 6 يوز اار عقار عا كان كاوق لبكة 0 0 00 


درام ام كذلاك يصح ايجاره لسنة بككذا 0 دون يان ف ريه لوكا 





أعتبار الأهلة في الأ جارة 4 





تتسسسه-م 


وككرن اجر لك وضيمة اك ووجه هذا النقسيم مفيذ فما اذا فسخ الاأيار 
0 ا سد ست كر اجرة الس المأضية مساوطة سد الطر فين وملعة ال 

ل ل ا ار ا ا للد ور ان ف عشذة 
ماده ٠‏ 

ناذه 0 [ ذا عفدت اليار ف أول الشير عل شين 2 
0 ماهر وبهذه الصورة يازم دفع اجر ل كا ايك 
عن ثلاثين يوما ] 

لان الامل في الا شر الا هلةاوالا يام يذل عب أولا بصارة الى اتدل" الا اذا عار اععباة 
اذمل اك لمتكرة ين اد عدر دو من ةن يان وروا 

مادة 489 [ لواش 0 دالا جاره را ل نمل 


| 
خم 
5 


6 
حون 
ا 
وذلك لتعذر اعتبار له قلة ولضره ورة قبول ل البدل عنها وهو والأيام ولان اسم الشبر شاول 


مطلقًا تام كان او ناقعً) فيا له بداية ونهاية اما ما ليس كذلك فيرجع في اعتباركيته الى 
0 عدد ايام الا شبن وهو الثلاثون ٠‏ 


من الشهر زو يعتبر الشم 


3 اذا اشترط رت سارل 2 ركان قد مضى من 
الشهر بعضه يتم الشم راس قم علا اتا ل ا اي 
وتوق ١‏ 5 الشبور التى ببنها بال هلة ] 

والا لا يقال بان الشبر ثلاثين يوم و بطالب المؤجر باعتبار يع الاشبر بالا يام لان اعتبار 
الأيام في الشبر الاول بدلا من الاأهلة كان (اضرورة والضرورة ثقدر بقدرها عند الامام مد 
اما الامام الاعظم فقد قال بلزوم كال الشبرالاول من الشبر الغافي و باكال الشبرالغاني من الغالك 


وهذا ارتأي حساب العا باعتبار الايام لا باعتبار الاهلة ودافقه الامام ابو يوسف على ذاث 
ا 5 


21 الجادة مدائية و بون مده 





مأك ميف [نك يجب الغ الول الناققر تانينق إوسلةادا"اشتر ل ان يكين 
احرة كل شير كا دراه من دون مان عد الاشير علد وق لس للد كدرل 
تعتدر ر سائر الشهور التي ا لاثن يوما 6 لى هذا الوجه | 

حيك لما انتعين المدة.ني الأجارة فعي بق الشبر الال صحيحة ويحق الاأشير الكالية 
فاستدة وبتجتاد الا شر ”7 0 الاشبر ثلاثين يوم بالاثفاق ٠‏ 

عادخ 5 | لايك الاعجارة فق 3 ل لسنة تعتير اني عشر ع 

لان اسم السنة يطاق على اثني عر 0 50 بلسية بلد العقد قرية أو محر بة واذا 
سكت عن التعيين تعتبر السنة التمر ية الا اذا كانت العادة تالف ذلك ٠‏ 

ل ل ا 01 
ليلد| 

عند الارمامسمد اما الاماما الأعظم فائه اعتبرسنة الا وياد ى سهد الاحوال بلجقانة ودين 
يومًا وذلك اذا ذكرت عند الاريار السنة القمرية او سكت عن ذكر نوع اأسنة امااذا صرح 
المتعاقدان بإسنة الشمسية 5 العادة جارية باعتيار السئة الشمسية دون القمرية فنعتبر 
الحنة التكقطية * 


ع 
ا +5>* 1 و أسكو جر عمار شهر جه ركذا دراثم 0 دون كان ع3 اللا شهر 


اي تصم الأجازة بالشبر الاول وتفسد بالا شهر التالية لان اإؤء الأول من الشمبر الاول 
موجود عند العقد خلاقا لاجزاء الا شر الباقية آما اذا معى الوم آلا ول وليلته من الدرر الاي 
فنص الاأجازة في الشهر الثاني لنفس العلة ولا يقال بصحة العقد عن حميع الأ شبر كا قال بعضهع 
لان التعامل لا يعتبر الا 1ك ون 0 على ذه 58 

لك عند ختام التو رالا ول يصح لكل الا حر والسخاجر: فسخ اللا حاره ف 
اليوم الاول وليلته من الشبر الثاني الذي يليه ]| 


اخارة شرل ان حل بن 0 
حيث بانقضاء الشبر الأول. قت الاأجارة الصحيحة و؛بدخول اول ليلة: واؤل يوم منالشبز 
الغانيا يعدت الا جارة الفاسدة ولكل من المؤجر والمستأجر فسخيا ٠‏ 

[ واما بعد مغى اليوم الأول ولبلته فلس طي] ذلك وان قال احد العاقدين في 
اثثاء الشهر فسخت الأجازة. انفسخ في نهساية: الشهر..وان قال في :اثناء. الشبين 
فسيانت الإأجازة العنبازا عابتا لشن اللي لمعساععد حلوله ٠]:‏ 

ولا فرق في ذالكبين ان يكون الفسخ قوليا كقول احد الطرفين فسيخت الاأجارة او فعلًا 
كبيع المؤجر الأجور ٠‏ 

1 ون 0 قد قضنت-اجرة شبر'بن: او اذ يد فلس لأحدهها فس اجارة 
الشور المقبوض اجر ته أ 7 

ا 2 عل هذا اوعد ين لعد الااحر المحفى علا لعييا! لللجياات ا لرسة 
لفساد العقد وقد وردت كلتا « شبر وعقار » في متن هذه المادة على .سبيل المغال :والا 35 ذه 
المادة بتصر ١‏ بعالشهر وازد ايضا بتصر م بغير العقار كا يجار الا دبي واب والميو انوخلافه 

ويب ان يكون الفسخ عدر ادرف الاكدراها ناته حطسا ر[ار ]كلدي زوه 





اه وال نامف الع الادل فلس 1 فسخ اليه جارة بحدور زوحة لتكت اجر ل نْ 
اتقصم 2 ذلاثك هو المشتاحر لا زوحته والفسخ بوحة الخدم شرط 

مادة 10+ [ لواستأجر أحد اجيراً على ان يعمل يوما يعمل من طلوع لشيس 
الى العصر او الى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل ]: 

اذا 1 شترط 2 ت الغمل واللا اذا اشترط لوك فالعبرة ل اذ ا عصارة للرالالة 
في مقابلة النصر يح ٠‏ 

كاده 051 ا جار غا لىان يعد ل عشرة ايام تعتير الأيام لني تليا ند 

ل كا 1 تعتار الا" يا مالاو ول التي تلي العقّك تفال 00 جازة خبالة الؤقتولا لراك يام تختاف 


باختلاف طوفا وقصرها فاذا 1 تعين او ل تل العقد 0 ن الاحارة فاده ٠‏ 
مم ؟0 











[ وا اق كا استواجر ف الصف على ان 1 عشرة 1 أيم تسم الأجارة 
ما ْ يعن لعمل اعتباراً من اي شهر واي يوم 0 
لأن الأجارة عل هذا الوجه مضافة فبنحب فيها تعبين الوقت حذراً من المجبالة واذا ل يعين 
, الوقت واشتفلٍ الاج شعن عدا التزب لح الاير الى 
5 اذا 1 اح ا اك 6 اشبر عن سنة كذالا رالا حا للفساد ٠‏ 


عاد عد عاد 
2 الباب لكان « 


( في« الخيازات ولشقل على ثلانة فصول ) 
الخيارات في الاأنجازة مي : 
الجياز الشرط 
»نت خيار الرؤ ية؛ مذ كور في .اللحاة 
د جاجيان» العك 
ح خيار ثفر يق الصفقة ا المادحٌ همه 
خيار احازة عقد الفض ولي را جع المادة 4507 
1-- حار القو|! وه 0 00 إل جارة فللعاقد ل قبوها او ردها 
في امحلس 3 
٠‏ خيار وضف القن فاذا وقع العاف ريل سا رز ار كت ل ل ال 
صح و تفسيخ الا جارة اذا ل براع المستاجر هذا الشرط راجع المادة لاما 
8ح خيار الغبن والتفر بر فاذا وقحت الأأجارة بغين فاحش مع التغر ير فالمغبون فسخها ٠‏ 
4 حزان العيلك في لعن * 
ا 1ه 
211 خياز تفر يق الصفقة ببلاك بعض الأجور داجع إبادين ووسوء؟ 
ا ا ا 1 القبض راحع , المادتين ١5دو#ة؟‏ 


عاذ الغرط 50 





ب خيار عيب الشركة راجع المادة 480 1 
4 نح هيا الميانة ثلا لو قال المستأجر الأول الى المستأجر الثاني انني استأجرت هذه 
الدار السك اليذات 00 اياهأ 1 دبع 
6 - خيان القصفتث راجع الما ين 06 5 
خيار التعبين راجع ار 
ملاحظة : وان يكن لا ممراحة بجريان هذه الخيارات في الاأجارة الا.انها جار ية في البيع 
ل ل الا ليا بيع النافع ٠‏ 
عاد علد عاد 
الفصل الأول 6د 
في يان خيار الشرط ( 
خيار الشرط عند الخنفية والشافعية ٠‏ 
نا ور ترط عر ماني إن ول يدها في الالجارة المح ديلا رالا مارو الفا حلا 
لكل من المتعاقد.ين 2 إلا عازه يمد ار » 
الفح قولي وفعلي * 
ع الجيار , يا عديدة * : 
كأ لياو هر يوم القد.لوااليوم:الغائي من العقد .آذا اشترطا وميياً الاجازة تحير من وقت 
سقوط العقد * 
لا يعتبر خيار الشرط عند الشافعي ل صا ا من 
ل لك تلمه وان كان للؤجر فيتعذر عليه تساي المأجود الىالمبتأجر 
دق 1 وهذا مانم للخيار اما الأثمة الحنفية فقد قالوا ان فوات بعض المعقود عليه 
في الاأيجار لا ينع خار الك .يكزا لا ينع رده يخيار الشرظ لان رد الكل في له 
غير ممكن رن بقدر الوسم والطاقة 0 
مادة. 457 [ يجري خبار الشرط في الأجارهكا جرىفي البيم ويجوزالايجار 
والاستئجار على ان يكون احد الطرفين. ا وكلاهما عخيراً كذا أيام ] * 


2 خاو الغيريط 
5 
أن الث حارة ب مع المنافع شت فيها جيعما غت ياي من امار رات بط عدةةزالة يلم وكوذلالة 





النص. وغليه ثبوت ايارو رفع القاير” بوخودة هنا ايض ولأ الاجارة كالبيع تحتاج الى 
التفكر والتأمل وخيار الشرط صحيح وجائر في ايحار الماك والؤقف .انما يحب :اعتبار هذا الليار 
فياه لصم لا ا جازة الناستدة لامها مسعحقة الفسيع من له ولا حي 
بار الششرط فيها * 
مادة 49[ الخير ان عفني الل أره ا وان تهياء كاك كينا فى سلا #الخزار | 
واذا كانت الا جارة خار الشرط الطرفن فلكل كه اف د ااء رطا واذا له 
وم يرض الآأخر لان المانع والمقتضي اذا انها رججع امانع ٠‏ 
مادة 455 [ كا ان الفسيع والاجازة.على.ها بين في مادة ؟:كو*٠‏ و ٠م‏ 
يكونان قولاً ] ٠‏ 1 
لك اا [ كران سل ]0 المقذن اللى: لأ سريف لدم الخياريه .- 
[بناء املف هالو كلق الانعير- عا رآ نتسكافي في الأ جور بوظعةامن.لوام:القللك فهو 
فسخ فعلى وتصرف اللاي الحر ف ور م لا د 0 1 
ولذاك اذا 0 الو اشرق لجر طلاقاء دة خياره سقط الخيار وتلزمه ا حرة * 
مإدة. 0٠:٠‏ :[ ل اتقضت.مدة الخيار قبل فسخ الخبر وانفاذه الاجارة سقط 
الخيار وتلزم الاجارة ] ٠‏ 
وَكذا لو مات من 'له"الميار' يتقط"اغليار وتلزء الاجارة.* لان خبارالشرط لا ينتقل لاوارث 
وكذا اذا:اتقضت مدة:الاخازة سب حنون من له" الختار او أغئائه اواسكره 'اوانؤمة تنظ 
اظيار وتلزم الاجارة ٠‏ 
ماذة ٠١‏ ٠ه‏ ٌ مدةا ان تعتير ه, ل 
ككن لو اشترط الطرفان ان تكون مدة .المبار من تاليبوم العقد فالقيّاس أاعقبا رها كأ اشترط 
ككن ذلك يحتاج” الى 0 وعددي أن لادج >1 © هن قانوق اضول الا كا كالللقوقية 
توجب اعتبار:اللتريظ . إ( رائجع بحر كناب الببوع:) 


خيار الوصف ضف 


اوه 1ه [ اإحداء مده الما سان من وفك سوك كار | 

اناا لمر لد كا أن يكين 12 0ه ثلاثة ايام رفخ ل 
اليوم الثاني بحم الخيار لا تاز.ه احرة الِوم:الاول:اما ااا استعمل المأجور فيمدة خيارة فشدقط 
ال ادك 

عد عاد علد 
»2 القع الثاني « 
ل ار عدن 

ايجار الارامي بالذرع اذا ظبرت تاقصة او زائدة ٠‏ 

ماده +50 اه 6 0 يذ البرامه د" 
زائدة او ناقصة لصح الأخارة و ارعر ا الى لون اليداس عير حزن سانا 
وله ان إيفسج الاجارة ان.شاء ا 

ولس لوجر الخيار حال ز.يادتها وهذا .سمى خبارن الوضف وهذا فيا اذا وقع الايخار على 
الذرع دون بان اجرة كل ذداع اما اذا تعيّن لكل ذراع اجرة وذا و الاجره لقنن للتدارا 
لمعين فللمستانجر اما فشخ الاثتخار واما قبول المأجور ا يعادله من الاجرة وكذا آذ ذا برا أجور 
لكا دكا من قاد المي فللمتأجر الخيار اما ان تفخ واما ان ذا ! بايذ مايا معد نا. 

حك ]0ك. (ظ للم سلشى كير د داح تي 2 ريا 
الى قار والامعار قيين الور نه لتر كد للك كي برل برج ا لالد اه ال قر 
ل ل المسمى و ببق الثوز لديه واما ان يفسخها و يذفع هام اجرة 
ا أ ره 

قاع ا ارض 0 أن 0 دوت مم ا درام 
يلزم اعطاءالا جرة ,ساب لدو ] 
عند | جمامين. اما الامام الاعظم فقد.قال بوقوع مثل هذه:الاجارة يحق دوثم واحد» 


ع عد ياد 


1 الاجارة بالشرط 





« اأبحث الثالث » 
( الااخارة بالشرط 
الأجارة على العمل مع تعبين المدة واختلاف الائمة بذاك 
الترديد في الاأجارة واحكامه واقسامه ٠‏ 
3 
مادة ه٠5‏ [ جوز عمد الاجارة على حمل عينت اجرته وشرطايفاؤه في الوقت 
الفلاني ويكون الشرط معتبرا ] 
هذة المادة ايض على مذهب الا مامين اما الأأمام الاعظم فقد قال بفسادها لأأنها جمعت المدة 
ا ار د كر را لل كن اليا عليه وجب على المستأجر 
ان يدفع الأجرة سوا عمل الاجيرام لم يعمل ولا رجح بح بننها لذلك | وقد 
جوزها الأ مامانلان العقد وقع ة باعل السمق انأ المدة الا السبلة. 
[خَلة'لواععظى اد للخياط ثانا على ان يفصلها وتخيطها في هذا اليوم او 
6 0 ا لك ا يوصله في عشرة ايام 3 تجوز الاجارة 


والاى نت اورف لوس لدي ا ابلق وله حر المثل فواطيان 
لا يتحاوز الا السمئ ] 

راذا لاط لاط التو قال على لشف الره المي عل الا در وأذا الفاف الر ور 
وك نان نان ادا د اط 
فالقول مع ال للا 

الاحارة | ما اك 1 تع 0 ا لقع على العمل واه أن لقع وا مولن ادك 
ابراز العمل في وقت محدود قد ينتج عنه منفعة اه 1 مغل فانه ستفيد اذا وصلت 
بفاعته قبل غره من حيث الرواج والسعر وعندي ى الأو ولى ان العامل لا ستحق احرة تمله اذا 


اجراه بعد مغي المدة لانه بتاخره هذا ر ها اغتر بالمستأجر * 


الترديد في الاجارة رات 





رد ان اال جارة 21 اوت ”اانا اتن لان دوسي اد لي الت" 
7 0 

2 6[ يصح #رديد الأجرة على صورتين او ثلاث في العمل وا أعامل 
والمسافة والإمان واككان ] 

وزيادة على ذلك تقول اث الترديد بانواع الزراعة ونقل الاأحمال جائر ٠و‏ بحوز اسمية 
اجرة معيئة لكل نوع من انواع التزديد امد كوو : 

.[ويلزم اعطاء ل ة على موحب الصورة الت تى انظبر فعلة ل لو قيل اخياظط 
لل راس كور لطس شنم لكر فنا ني المورين 
مل له اجرتها ١‏ 

واذالم يخط ولا واحدة منها لا يستحق الاحرة و يحبر على المياطة لكنه اذا خاط ا 
مشلكاة امنا ناكمة #ومم | حننة ؟فالقلاش) أعطاله ذا كل سم بالنسبة .اقدار العمل والاجر 
المنفق عليه ٠‏ 

وككذا اذا قال للخياط ان خطته انت فلك كذا وان خاطه اميرك فلك كنا فخاط 
النوت اهواو| جره مدا طفة فلمك على ما ورد في المكلة السابقة 

| ال ا[ ارك رط إن شاك في مل المظارة تأجره. كذا 
ف ل لدي نا ليون ا ب يل ١‏ 
الى اشترطلت:] 

واذا عمل العملين مها يدفع الأجرة منقسمة بين العملين ٠‏ 

[ وكذا اذا دارم دشر إن جار د طة نايعا أكناوا 
0 ا فايها حل ب يعطى اجر أله الع 5-0 


وان 1 يحلا 38 وقادها 2 فيدفع ا اقل اذ حر ين وأما نصف مع الاجر يبن 2 


0 الترديد ف الالجازاد 


ل ا ل ل ل ل را ا ا 
بكذا والى قله ببكذا ذالى اهم ذهب المستأجز يازمه اجرة ذلك , وكذا لقال 
إلا ا هذه اه اك وهذه بكذا فبعد قبول المستاً 1 بلزمه احرة 
الحجرة التي سكاها وكذلك لوساوم احد الخياط على ان تخبط له جبة بشرط ان 
خاطما اليوم فله كذا وان خاطها غدا ذله كذا عونو يس الجرط :ب 

اما لو خاطها بعد مضي المدة فله اجر المثل على ان لا يتجاوز الأجر المسمئ 

كاك وزاستادن ان جلك “وه ارد بد ول _رزرعا فلذ تارسفالا عر اذا رط لاما 00 
اخاضلات واذا زدع 6 تنا بالا ردع المتقق علية والقسم ل حر 5 كن وت أنه يدفم 
ده العم ى ما يخص كل قسم من المزروعات ٠‏ 

وكذا الترديد في التحميل: فاذا اشترط على اجبال ان يد كالمل" الفلافي “لحل الفلؤني. مكذا 
ولحل الفلاني بكذا يستحق الخال اجزة اي تقل:من الاحهال :واذا نقل الأول ث. تقل.القشاني 
كن مخبرعاً بنقل الغافي واذا تقلبمامعا إستحق ا اجرتهما واذا عا منه يضمن لصاف دعلا 
عند الامام*و يضبمخهيما عند الامامين ٠‏ 

ولافرق بين ترديد الأأجرة ونفهها فاذا قال اذا خطت هذا الثوب الوم فللكءكذا أواذ! خطته: 
غداً فلا شي لاك وخاطه غداً فانه يسعحق اجر المثل بشيرط إن لا يتحاوز الأ جر المسعى ٠‏ 

وهذه المادة نتعضة على البيع ذياز التويين ولا يلزم هنأ وكيك الخيار بده معيشة واي 0 
ارط ف صواز الترديد اذا 05 فل وخيدت اجرته له لتعيّن مقصود العاقذين بذك تدون 
نؤاع خلاقا البيعو مما انالحاجة مندفعة بالتّرد يدمابين الثلاث قادويها فلا يسوغ التر دا شامواللة كدا 


عاد علد د 


ع ان 
حون 0ه 
عد 


5 30 دا 








+ المصل النافي © 
( نف خياز الروئيةض») 
خلاو الزة ب عق اطتنية والقاقية 
خيار الرؤية للستأجر :والح العو الواخل زا جو املق 
من الستاخر داراً كان قد رآها من قبل 
الأختعلات بتغير المأجوز بعد الزؤية الأ:ولى 
خبار الرؤية للاأجير 
خيار الروية فها لا يخناف باخئلاف امحل 
الشافني رحمه الله لم يجز استئحار المأجور بده نت الرؤية لجهالة اما طنفية نهدا فاو الفناة 
الصا اذاكانت تهولة ة جبالة توجب الأذاع 1 بل 0 
رآه ولذلاك فقد اعتبروا ان الجبالة غير موجبة للنزاع ولا تمنع حواز ا 
مادة /ا٠ة‏ الاك ار ار كه ' 
فاذا استأجر مالا ول 2107 .ب وا لكان الا قلا عه راوع تا مله 
راحد: دادما دن مى راها آن يقبلبا كباءاء تا كايا أها مدر فلس اله حيار الرؤية * 
ادن للوننة إروية لاحر رككية امنا أنافع 0 
لأن المنافع دري وخر كنا يان داذ كل قاع ! واذا مره لفكلا وخر الجر * 
د 5:5 | أو استا در اعد عتارانعن دون ان تادفله الخار عدر اكه . 1 
أن شاء أجاز الأيجار وان شاء فسخه قولة او فعلا واذا فسخه يف ولاحاجة ارضاء الآجر 
اوحك الام ومتى فسخ يح للستأجر استرداد الأ جر ة عينًا ان كانت موجودة ا وبلا ارن 
ل ا ا وى الا لفن 
وفسخ إل جارة يجب عليه اجر مغل الدار ؛ وقد ورد تكلة العقار في هذه المادة على وجه التمثيل 
ومثله الدابة والاأجير و باقي ما نقع عليه الأجارة * ( 
(م:ه0) 


د 


4 خيار الرؤية 4 
مادة 5٠١‏ [ من استأحر دارا "كن قد راها من قبل لبس له خيار الروئية إللا 
لو نغيرت هيأتها الاولى بانهدام مخل يكون مضراً بالسكني فينئذ يكون مخيراً ٠‏ ] 

وذلك اذا كان رآها قبلا لاأجل الاستئجار كدو الحم في البيع والا لا تكني مطلق الرؤية 
كا فصلنا ذلك فيكتاب البيوع » لأأن القصد من الروية :التي وقعت بالتجري لا مطلق الرؤية 

صدفة ولذلك قد قيدت الحلة هذه المادة بقوطا (مضراً بالسكنى »- 

وادا اختلف اموت والمستاحر رارز ية فال الموجر الك اك ري وار ار لله 
المستأجر لم أره قبلا ولي الخيار فالقول للستأجر لانه متكر للرو'ية ٠‏ وكذا اخئلفا فقال المستأجر 
لغيرت حالة الأجور وقال المؤجر لم لتغير فاذا كانت المدة قر ببة فالقول للؤجر واذا كانت بعيدة 

فالقول للستاجر لان النغير في المدة القصيرة وعدم النغير في المدة القليلة ظاهن ٠‏ 


مادة: 1.1 - يثيت هيا الرقية للا جير ايضا مغلا : 
[كل عمل يختلف ذاتا باخئلاف امحل فللا جير فيه خيار الروكية مثلاً لو ساوم 
اا على ان يخبط له ججة فالخياط بالخبار عند روئية الجوخ او الشال 
الذي خيطه ٠‏ | 
اننا فل آلا حا : واه حا فسة] ٠‏ 
ا ار لير د نفك ال لاي اده 
وكذا اذا استأجر رجلا ليك ير له حطبا كل قنطار يكذا فالشكمار اخيار عند روءية الططى ٠»‏ 
ل كل لالت اس لل ل ل ل ار 
لو استواجر أجير على ان بخر ج حب حمس أواق قطن بعشرة دزام ولم ير الأجير 
الممان طس للا حر قد جار الك م 
وكذا اذا استؤجر الأ حي لكيل مقدان معاوم من المنطة فليس له الخيار متى رآها + 
واذا استؤحر الزاح لححامة موضع معين في الجسم فلا خيار له متى راى الجسم 5 


عد علد عد 





.1 جناو أحولة ' 401 


4 الفصل الثالث 36 
(.في.خبار العيب ) 

خياز العيب في الاأجارة كخيار العيب في البيع والفرق بين الخبار ين » فسيع الأأجارة للعيت 
اما ان يحناج - الحم اولا يجناج - 

تعر يف العيب في الور 2 ا يكون عي وما لا كن ع 

اشكراظط عدم فسخ ال 2 لظبور العيب غير ييح * 

ا لكر الجر 

اذا أذال المؤجر العيب قبل ان فسخ المستأجر الاأجارة * 

فوات المنافع بالكلية وضياع بعضها والح في الفسخ بخق ذلك * 

اخئلاف المنعاقدين بفوات المنفعة فها مضى ٠‏ 

اذا اخئلت بعض المنافم وم يفخ المستأجر الاأجارة ٠‏ 

اذا استأجر دار ين وتهدمت احداهما فله فسخ الأجارة بكايهما ٠‏ 

اذا غلموت الذا رالا خورة ناقصة عريقا * 

3 حك 

ماذة 618 [بن الآ حارة أيضأ خيار العيب كا في البيع 5 

سه انان ,ع ان بكرن ]لجر عله سالمارض لحي والالا ككرن لماج كيه 
برضائه واخثياره ( وسواة حصل الغيت قبل العقد او بعده وهذا اخيار معتبر في البيع ايض 5 
ورد في مئن هذه المادة الا ان الفرق بين ختار العيب في البيع وخيار العيب في الايجار هو : 

١‏ العيب في البيع + كر أن كردن حاصلا في يد البائع قب| ل التسلم . وني الأيار :وز ان 
ا اذ الوتجر قبا ل التسلهاو د التسلهلا ن الأجارة صل ان ان 
وال ار لي القدم في حق ما بتي من | منافع وهو كالعيٍ الحاصل 
ف ايع اشنا ٠‏ 

المسعاجر فس الاأخارة لاعيب المادث سواء حصل في يده او في يد الموجر بدو 6 

7 و بدون رضاء المو” 0 





3 


ا خيار العين 





أما في المبيع اذا رودي العيب بعد ل سام المبيع لا يفسيع البيع الا برضاء البائع او بك حم 
وتعليل ذلك هو ا م ان العيب الخادث في الا جارة بعد التسيم 00 2 المنافم الاتية: 

ع ان ما لوحب 0 العيب لبيك المبيع هو العيق الذي لوجت القصور ف 0 و ينقص 
ثمته عند اهلة وار بابه اما مايوجب اللميار في الأ جارة فبو ما يسبب فوات المنفعة كلا في المأأجور 
او ما يجعلبا غناك سياف ذلك في من المادة 4 1ه 

اناه المستأجر فج اا ا ل ذا كرت اللي كول رادار 
ره فللمستأجر فس الأأجارة ولو بغياب اللؤجر و دون حك الماك واذا كان العيبعبارة عن 
اختلال المنفعة اكاتهدام : احد جدران ان اتاج ا الا ا 

مادة اه ل لليار ف الأاجارة هوما ! ا لغفوات امنفعة 
المقضلوةة بالتكلية آنأ خلا لحا لكنوانةبالننية بالقضوده من الدارتبالكللةا بايخامبا 
ع ع 
ومن الرحي 0 ماءها ١‏ 2 حلذك ١‏ المتفعة مجو ط سطحالدار او بانهدا م حل هضر 
السكن او بانجراج ظهر الدابة فهوكلاء من العيوب الموجبة لأيار في الأجارة ٠‏ ] 

1 نْ المعقود عليه ف ليذ حارة هو المنئعة فكل ما وجب اخثلالها يوجب الخيار ( ا ضاعت 
الملفعة المقصودة تام تسقط إل جرة ة ولو شعت المنفعة الخير المقصودة » أذلك اذا حرفت الداز 
لمأحودة و بقييت عرصة فوضع بها المستأجر خيدة وسكن لا تب عليه الأأجرة ٠‏ اما المنافع الذير 
المقصودة فزوالما لا يوجب اليار كاتقطاع الماء عن المرج الذي استوئجر مراحا ومقيلة * 

كذ اذا اس صن الا جار حامق مزرحتا ممه كن القنان با كتراكق ملفا لد ار 2 
فيح فللمستأجر فسيع الأجارة . 

واذا اشترط المتعاقدان عدم فسخ الا جارة بحدوث العيب لا ينظر الى شرطها هذا ٠‏ 

0 وامأ النواقص التي لا تخل بامنافمكانمهدام بعض حال الحجرات بحيث لم يدخل 
د و 
الدار برد ولامظر وكانةما نقطاع غرف الدابة وذيلبا فليست موجبة للذيار فيالا حارة ٠‏ | 
لان هذا العيب لمان ولا : تأثير له في المنافع نش عليه اذا قطع الموأجر شحرة من 
الارض رةه لفسع اليد جارة / كت «مقصودة ة فيها و والا فلا 4 


4 0 








وكذا اذا ظهر بان المأجور مغصوب نفس الأأجارة ٠‏ 
ا ري وول او ما اا كني ان اه 
ينظر فاذا كان حفرالتئبر واصلاحة معروقا عا لالم رة الماء الجاري يي كني أدوران الطاحونين 
بنقص 0 ار فسخ الي حارة ) واذا م يفسخها 02 عليه ام ال جرة كن الماء ء الجازي 
لا يكني لدوران الظاحونين و يكني أذوران طاحون واحدة ولم يفس المستأجر الأجارة وجب 
عليه 1< 0 عي فتك اذا كانت اجرة الطاحونين مخنافة 
يدفم 22 الطاحون ا لدوراها و 1 الما > يكق ال ور واحدة مئرله] فيحت 
على المسة تأحر دفع | 0 0 ار اا كت ف الجارية في ان يكون اصلاح 
2 ا الال ار 
وكذا اذا استأج 0 نا منقطمًاً ماذها بناة يسيل الماء لما من ارضه ينظن فاذا كاك يمكن 
ل ار ري عي الا عار اك ارم رةسوا الل لا ان 
الطاحون ام لم يخرها واذا كانت إسالة لاه ال 2 .)ا جر فسخ دان بل أتام 
الحفر وأسالة اناء لان الانسان لا يكلف لا صلاح مال غيره 
ماده 5١5‏ ' [ لو حدث في الماحور عيب قبل استيفاء الأنفعة! فانه كالموجود في 
اام 
اما ا ا 1 
مادة 1ه ارد ف كارك فالمستاحر باطخار اف قاع درق 
الاي اديه واعطي تام الأجرة وان 0 م خ الاجارة / 3 
ف د ا ارت 3 نصف ما كان يحمله قبلا فاذا ل 
فسخ 0 ار ا الا سر سان بكرن المقصان وال والنالحرك راو 
ما يعادل لحن أو ا كن العف ل 
وكذا اذا استأجز اجيراً فرض بنظر فأذا صار لا بقدر على العمل بان لا تحب الاجزة على 


1 اد العين 
المستأجر واذا صار يعمل"أقل من نصف مله الاول فان شاء المستأجر فسع الايجار وان شآء 
ابقاه واذا ابقاه وجب عليه تام الا حرة 2 
ا العيب الحادث قبل .فسخ المستجر الاجارة 
03 ع م 
لابيتق الستاجر حق الفسخ وان اراد المستاجر التصرف في بقية المدةليس للا جر 
مئعة لغ ا 
الا دفع تام الاجرة فيا يتعلق بالمدة الباقية ٠‏ اما المدة الماضية فينظر فيا 
فاذا كانت المنافم قد زالت كاتا تسقط آلا جرة واذا تقصت نقصًا فاحثًا يجب على المستأجر دفم 
اجرئها لعدم فسخ الأجارة كا ذكرنا سال ٠‏ 
وقد 545 ف مكن هذه المادة ان ن المؤحر اذا 0 رد لك حاله قبل حدوث ا لا ببقى 





للستاجر حق بالفسخ ولا كن للؤجر ان ينع المسعاأجرمن الا نتفاع اجر كه المانع ذا ذال 
عاد الممنوع ٠.‏ 

:وكذا الخال في الاجير ذاذا برى” من عضه قبل فسخ الاحارة لا يجوز له ان يمتنع عو العمل 
ولا للستأجر ان متنع من استخدامه ٠‏ 

مادة ماه 1 21 تلع مكل الا 2 000 ل دفع كد الذي 
اخل في المنافم فله فسخها في حور الآ جر والا فليس له فسخها في غيابه وات 
فسخها فى خيّابة من دون ان يخبزه لا يعتبز فسخة وكراء المأجتور يسقركها كان ] 

فاذا كم دن عقور "لامعو نكل أجرو ووضع المؤجر بده عليه وقع الفسخ وسقططت 
ال 

1 فت النافم ١‏ المقصودة با! 0 ل 
تازمه الاجرة ١‏ ان فسخ او يفسخ م ؛ بين قى المادة 05 

ولمعا ار فسخ الاتحاراة بدون عل [ المؤحر وقد 5 بعض الفقباء بان الك حارة أنفسطم ولا 
تحتاج الى الفستع - ولا يقال بالف فوات المنفعة بالكاية قبل القبض إشبه هلاك المبيع قبل 





خيار العيت 3 27 





القسلي لان الناقع متصور عودتيا وثيا تشبه فرار المبيع قبل القبض ولأ ن المنفعة .اذا زالت كاها 
يمكن المستأحر ان يستعيض عنها ولو مجنفعةغير «قصودة ا اطبعة في عرصة الفان المأجوددة 
لخر بة الا ان المستأجر لا يكلف بدفع الا حرة ا ٠‏ اما زوالالمنفعة وهلاكها بتانًا فلا 
دل اللاستاحر ب نا إن در ة المدة الماضية الني التفع بها ٠‏ 
[ مغلا لوانددم يحل يخ بالمنافم من الدار الو فالستأجر فسخ الأغانة 
كن يازمه ا ن يفسخبا في حضورز ١‏ اللتي روالا فلوخرج من الدار من دون ان خبره 
يلزمه اعطاء الأجرة كأنه ما خرج واما لو تهدمت الدار بالكية فن دون احتياج 
إلى مير الا 52 فيح ول ع اللالءلا لبالب ]: 
واذا اختلف المتعاقدان في فوات المنافم المقصودة. فيا مغى. بالكاية فقال اتاج و انهافانت 
وقال المؤجر لم ثفت وليس لأ حدعها. بينة. فالقول ان شبد له امال الخاضر واذا كان المأنجور 
سالما. في الخال والطرفان متفقين على فوات المنفعة فيا مضى ومختلفين من. حيث المذة فالقول 
مع اليمين 0 انه كر بعض الاجرة ٠.‏ 
ماد ١ه‏ 0 أو انلعم حائط الدار او احدئ ححرها و ينس المستا جر الأجان 
وشكزفي باقها ! ا 0 5 
اذاكانالاً يجار بحق الدار 2 صنقة والحدة وقد واد أما إذا كلت الا“حار ةتتعددة 
الصفقة ك1 غرفة ا درراة بعقدمسنقل او كانت الدار ار كل المتعاقدانعيئا لكل 
م ةرما 4 تلك الغرف تقط اجرتها بدون فسيع من امستأجر لان 
المنفعة بتلك الغرفة قد زالت ماما * واذا كانت الدار مأحورة صفقة واحدة وحصل العيب _ 
بلحدى جحرها او #ائطها . ع ذلك في مئن هذه المادة ول يفسخ المستأجر الأجارة يطال 
بجميع اله كا قد رضي بدفع ادر خا كت المستأدر كن بعد اطلاعه 
على العيب سقط حقهٌُ من طلب الفسخ + 
مادة ٠١‏ [ لو استأجر احد دارين بكذا دراثهواهدمتاحداهما فلهانيترك 
الاثدين 5 ]: 


265 خيار العيب 


سه ان ع الل جارة بحق الدار ر الهدمة فقط لان خيار اعت قبا ل القيض مائع لتام 

العقد ل اذا هدمت ا كفس تلسار فسخ الأجارة بها وقبول الأجارة بالدار 
الثانية يما يصنيها من» الاحرة لان ' ذلك لا يفرق الصققة “وهذا ال فيال استاخر #الدارين 
0 درام صفقة واحدة اما لو تعينت اجر 5 كلواحدة من الدار يد لأستأجر فسخ الاجارة 
يحق الدار المهدمة اع 00 باحرة, سواء حصا لدم قبل القء لقبض أو بعده * 

مادة 5ه / الا ر بالخبار في قزر اسأر هل ف ا 5 00 | ححرة 
ورت رناقفية أن ها فسن الأجا 2000000000079 
ا رن 

دن عدد الغرف 0 قبيل الوصف والوصف لا حمعة له من الاجرة و يسم ى هذا الخيار خيار 
الوصف وهذا فها اذالم مين حين العقد الجرة الخرف على الانفراد“لانما اذا تعينت وظبرت الدار 
ناقصة غرفة أو غرقًا فللمستأجر حق فسخ الاجارة أو قبوها با يعادل حدة الغرف الموجودة من 
الأجرة ٠‏ واذا ظهرت الدار زائدة غرفة او غرقًا فالأجارة لازمة ولا يحب على الستأجر 
دفع اج ره للغرف || 1ن الشيارة وقعت .بعقد واحد وصفقة واحدة ٠‏ 

ا ل ا ل ل ا 
شاء فخا وان شاء قلا بالا جر المسمتء 


علا عي عبد 


ايجار العقار 1 
##الباب السادس 4 
[ ف يبان انواع نوكه ع ارسق ]| 
الفصل الاول 6د ١‏ 
فى يان ميا عاد يا جارة الجزاة) 





يجوز ايجار الدار والحانوت. بدون تعيين من سيستعمله * 

ايجار المنقول وحكه ووجوب تدلم الأجور فيه والشاغل :ءا كان رفعه من اللأجور مفراً . 
أو غير مضر والمساقاة على الشحر ٠‏ 

جف اجار الاركن تكن نار فيا او تععيمة ولدلدف الموج والستادر برع 
الإرع المنفق عليه ٠‏ 

0 ارضًا على ان يزرعبا هاءشاء فله ان يزرع فيها ما شاء من الزراعة الصيفية 
والشتوية واذا ثقيد نوع الزرع فيراعئ التقيبد 

5 أذا انقضت مدة الأيجار قبن ان يدرك الزرع او قبل ان ينبت وكذا اذا اقيات 
أ جادة والريع قات في المأجور ٠‏ 

دارا ار كي اشكاء [لان سك الرر غيره ولا يعن اله 
اوعد اكه ام بالمتا 8 اسك ا اشاس احا فاجو ولفرضيان” 

من ادر 0 ا سك 0 وان يعمل فيها كل ماهو من توابع 
السكني وليس له ان يعمل ما يوحب وهنها واذا عمل ما يوجب الوهن وادعى صدور الاأذن 
ع ذلكاي لاخر يكف النرهان والقول آله 

2 ل لسر ونااضة ب على المستأجر من تدمع دار الاعاة 

حٍ مااذا عمر المستأدر في المأجور او غرس اشحاراً والفرق في ذلكٌبين الماثوالوقف * 

الا م شكرة والمغصو به والفزق بين العار والبناء والشحر والزرع ٠‏ 

الاستغلال واحكاءه والأتنلاف يتسلج المبيع وعدم اسليمه ١‏ 


0 


52 انحار العقار 








كلة عقار تطاةٍ ى يالا اشر يوار طيات 0 ماك الأ روات 
ولذلك يجوز ايجار الأأراضي لأنشاء الابنية عليها وزرع الخراس والحبوب فيها ٠‏ 
مادة؟؟ه و ااا اراو خانوت بدون بان انها كي مم 
استحسانا والقياس عدم جواز ذلك لأ الدار تواجر لاتكى ولوضع الاشياء ولاتخعاف 
باحادة التشملن اقرح الذان واكك كان السكى ققط أآر لسكى ص سوم رن 
للستأجر ان يسكن ذاته او بغيره او مع غيره ويضع في الأ جوز اشياء وحوائج لان الدور لا 
كك 0 تخرب اذا بقيت خالية عند الامام الاعظم ٠‏ 
مادة +؟هة لفن اا داره او حانوته وكات فنه امتعته واشسكاوةه تصح 
ل 5 ون محبوراً عل تخليته من امبعته واشياته واسلعه] ٠‏ 
اير «لك المنفعة بالعقد فوجب تساي ها تستوف منه تلك المنفعة ٠‏ وتيعداً الاجرة 
تال حك 
فالترع الاجور اذل كان تتريعة غير مدر اباحد التاقدين والا كسد الاجر :وهار 
الارض مشغولة بالزرع فلا يكلف الموئجر لرفم زرعه منها واذا رفع او غصب قبل الفسخ 
عن المستا كر لد جاراة صحيحة ٠‏ واذا كان الززع لغاصث فالا جارة صميحة ابتدا لان 
رع غصيا حب قلعم ترا ولا دكون شاغلة للا رض الما جورة وإذا وفع الجارة الا رد 
المزروعة مشافة اوقت مصادف لرفع الززع ل 0 
و 00 الآ من وقت الآ ليم ولي للستاجر ان يرفض استلام الأأجور 
كس مناه ان الا | ات اليك ا ا 1 


عرفات أو 5 عن 


هذه معاومة ومضى بعضبا أو كن اسستاجر ازرضا ازراعة نوع «علوم من 
البذر و تسل له في الوقت الواجب فيه زرع هذا البذر فله ان نانع من استلاعها لفوات 
المنفعة المقصودة ٠‏ . 

واذا وقم الأأيار صفقة واحدة على ارض فارغة وارض مشذولة بالارع فالأأجارة بخق 
المشغولة فاسدة وبحق الخالية صحيحة واذا سمي لكل منغا بدل_يذفع ا 0 
لاقطعة الفارغة واذا لم سم لكل منها بدل تعين أجرة القطعة الفارغة حسها جاء في المادة 


ايحار العقار او 


8 اي ثقسم الأجرة بذسبة | ل ال دروي ٠‏ وهذا الم م 
اه أكارما لا عر اذا وقع على الارض اعدم امكان تسليمها فارغة 
من اه ا وق ضيرر بالموأاجر واذا وقع على الارض والشحر 5 المسسيح 
ايض لان اليه حارة على هذا |لونجه لقم 0 عبلاك العين وال جارة 0 ا 
الاعيان ١أما‏ اذاكانت الاشحار واقعة ف الاأطراف او في ل 0 
بوحد في وسط الارض شحرة ة واحدة او 7 5 ن قتصح الاحارة 3 0 تام إلا رض 1 
والاتفاع بها أن المسناة والاشحار في الاطراف لا قبع من ا الارض المأ جورة واذا كات 52 
اررض مشر وعقدت للساقاة اول عن الشسجر م عفدت ال ا رض تصح 
الأجارة لمر يان الاشحار عند الا يجار في انتفاع المستاحر ومساقاتهة 
وكذا اذا اشتزى حذور الفصة من صاحب الاردة غ استأليز ال رض مدة معلومة ناء 
فى بها جذور الفدة لنهاية مدة ايجاره م كا تار لمان ن تسلم الارض ال 
0 “وان اعكلف للؤخروالشألدر توقوع الألجازة "عل" حون قار عا اومشغولا يي 
الخال الحاضر وقد قال بعض الفقباء ان القول اجنالقا الوكحر الا ان هذا القول ليس بمفتى.ه* 
ماده > 8م 0 ا رن و بعاإن د ب#زرعه فيها و يعم على ار ١‏ ع 
1 شاء فالا حارة فاسدة]: 
لان بعض الزرع مضر للارخر ض و بعضه غير بر مضر فعدم | التعسميم ملاتا بين المتعاقدين ١‏ 
واذا وقع النذاع بين المتعاقدين قبل الزراعة وراجعا المحكة فالما كم يفسخ الأجارة اما لو ثنازعا 
بعد الزر أعدلا شع الاحاً ره ه أزو إل المانع ٠‏ 
[ ولكن لوعين قبل فس ورضي الآخر تنقلب الى الصحة ] 
و 0 المسمىعن المدة اللاحقة 0 المثل عن المدة الماضية ده ار 0ك 
شاعةةففاعة* 
وكذا اذا زرع المستاجر الأرض وانقضت مدة الأجارة لا بيتى محل للفساد ٠‏ 
واذا لك المو* در والسحاد حر بثو وع الزدع المنفق عليه فالقول قول الموء جر 6 اأعين »2 انظر 
شرج المادة 551 » من هذا الكقات 4 . 





مع ايجار العقار 





5-0 


مادة 9ه *[ من اه اح 0 ان ::رعبا مااشاء:فله ارن يزرعها 56 
احرف السنة م يار وتان | 

اذا كان زوعبا صمفيا وشتائيا “حمكنا. واذا اشترط المو جر على المستاجر أن ليزرع الا,رض 
ا 

ماده 5ه[ اواتقضت كا الإاعمارنة: ِل ادراكالؤرع ]نويع انط هاا مساسر] 

اتخيار اما ان يقاع الزدع ويسم الأرَض خالية اصاحهها واما [ ان يقي الزرع ري 
أل اك لك ذل ] ا ع ا ا اووقماً لآن لازرع 
ا ماري سكن مواء وى البارفن لإرع ل ري ا ل اد و كلماء زوع المستأجر 
٠ 0‏ اما اذا اتقضت المدة قبل نبات الإرع فترد .الاأرض لصاحبها واذا نبتالزرع 
كد تسم الا رضن اصاحيها ايعاد الا رض اليا ج بر وتبقى ان شاء, في يده سكين دراك الدع 
ويؤخد منه اجرة المثل ولا بد لدلك من رضاء الطرفين اء حك الماك واذا بي المستأجر 
ا بده على الأجور اندو وكاء المواجر وبدون 5 الك ا زمه اج راللتل 0 
ا 1 ل وقف أو مال م ل 
ل را ار 01 

وكذا اذا غص اخد 0 وعقيه صاحها و ف وسط النفعر لايجوز انزاله 
فمما 0 لوجر له ل ان 05 للساحل 3 

وكذا اذامات المستأحر قبل ادراك الزرع لا تنفسخ الأأجارة حأ ولو الفسختحقيقة 
ويجب على الورثة “دفع:الأجر المسعى لا :اجر المذل لتكرن. اذا انقضت المدة وبقيت الأرض 
يبده وجب عليه :اجر المثل اما اذا كانالزرع لغاصب يرفع وتسم الاراض نلصضاحها لان فعل 
الغاصب ظل والظر لا يجوز تقريره اما اذا اقيات الاجارة من الطرفين وكان الزرع :يدرك 
وحب على المستأحر قاع رإرغه وتسليم اله رض خالية من اأث اشواغل «.انظار شرح الماوة )2 
لأأنه هو الذي م العقد'فعليه ان را نتائج هذا 3 . 

وكا انث الأأراضي تو'جر لازراعة تواحر 0 الأ شحار وحمل الاين والااجر ودبط 


ايجار الغقار دار 





اليوانات والمواثي 5 والية عارة م لد دارة فاذا « لى “المعير اوضده كانتا مشغولة 0 . 
ات لم يدرك ف[للمستعير اقاء زرعه 0 مثل ال 00 اذراككب 

د اله [لطاع استئحار الذاو و اكانوك كم عدم بان كينه لي 
لت الال ف والعادة]؛ 

ولا نان سداد هذه الاأجاره قاس عل أخار الاراعي لان استهال الدار واخانوت 
معروف عادة فلا يوجب النزاع خلاقا لاستتحار 215 والدواب فأنه يب فيهالتصر بح 
بالنفعة وتعبيهها لا ختلاف المنفعة بأختلاف الاستعال بناء عليه ٠‏ 

ا انه يصح أن ١‏ 00 دار رمع عدم 0 
إن سكم يله كناك يصح له ان يسكبا غيره ايضا.]:- 

نارم إن يها اعرد رو العا سر هلل سلسككم )فقت وعدا كلق متعم بالك ادر 
دون سواه وفأذاة لكك ابن 'المسايور«تسخصا فيبغزفة من الدار 'الأجوز :اندو :اذك "ابيه 
وتلفت تلك الغرفة فلا ضمان على 0 تلفت بفقل الشاككى او يدون فجله :ولا معان على 
الك سانا كن لارام عر امي ل للك ولك قن ابن اتاد ارقا دعل 
الشيخين »اما عند حمدفلداحب الدار 0 اتقء كاي اناما واذا ضمن 
الا ل ا لا وإذاك يلف العا جر فلا. برجع د 

ار 1 الا ل رسكا لض سسا وى فارطا 0 

١‏ م 

به| بنفسه نات لآن 0 المكان تعمر الدان ولا رما حتى اذا اتركمت «النوازيارسن 
2 الدي لا يعدن الستاسر شيعا الآ اذا كان بالجدم حاوياة من | الاستعال] عل غير 
الوجه المعتاد 4 

اذه َك أن يضع في أاشائه ا 

لأن وضع | الفياء رهن بعد السكى وله ايض وضع الاشعاف دون كك :2 

كن للستأجر الاستفادة »من 1 الدار المأ ا و وكنيفها و وا ذا ترب شي من 
ذلك كاك ارسي مقرم لازن جلك عل الأواجر 


2 ايحار العقار 














كد امساح اجيلك رن الدار امج رة: رط إن #لاريو» با زولك أب اق 
اأسامير اتجدرانا ترط إن لاكرت الكين 

[ وله ان :مل فيبآكل عمل. لا يورث الوهن والغرر لابناء ] 
وله استمال طاحون اليد فيها اذا كانت لا نضر بالبناء, وله ان يني فرنًا فيها ولا يبضمها 
اذا احترقت بسيب الفرن الا اذا بناه قر يا من ابنية خشبية يخثى من وقوع ار يق بسبب 
قربا له وله ايض ان يغتسل و يغسلى ثيابه في موضع ال ل مان 
شي* من 1 : 

[وكن ليس له إن 0 0 كك الوهن والضرر بالناء الاباذن فاك)] 


كتعاطي صلعة الحدادة 26 حطاب 0 تورث الوه نْ في الدار المأحورة 
واذا اجرى ذلك ولم تتاف الداز .يدفم الاجر المسمئ استحسانًا لانه يكون استوفى الفائدة 
المطاو 3 م رد أبزيادة ا ذل ليت الذاة وضعنها سقط ا حرة * واذا حة 


المنعاسر كرارق الخاز: الاجود: .بدن المراس ل ءفسقط فبااعد ومات ]لا سين ,قدا ادن : 
المواجر بجميع مانت ا ل لظا يان المأجور وقنًا 
حدث لا بصخ الاآذن من المتؤلي يما بر الوقف ٠‏ 
1 ا ربط ل الدواب فعرف البإدة وعادتها معتار ع 
ذبن بط للع لجر دوا بشي تدرو (الدار ولي لان ير انط اذ ارعة الاي رن 
أذاك مقر رالا عور ولس لون آن؟ رايط تابه ا انر كد عا 0 عله 
الممفعة امرن عط المنتخا جز دون واه !: 
[ وحكم الحانوت عل هذا الوجه ] 
واذا اسعأحر دكانتين متلاصقتين وفتح بالجدار المشترك باباً يضمن ارجاع الخائط 
ل 1 كان عله تناك ا المسماة + 
واذا اذعي المعدا عر بأن المو بخن اذن له باستعال مايوهن لكر وانكر المواجر ذلاك 
فالقول. قولك الاجر لان الموئجر اذا ألكر اصل الاأجارة يدق بقوله واذا برها فبينة 
المستاجر راححة لانما ا اد: كاه الحم اذا اختلا في وع الأ حار * 


ايجار العقار 4 

مَادَة 4+ه [ همال الأشياء التى تحْل بامنفعة المقصوذةعائد الى الآ حر مثللة 
تطبير خرق الرجى على صاحها ] 

لان الطاحون لا إستفاد متها الاربالماء والماء يلا نسيل بدون تطبير اخلؤق واذا اشترظ الموجر 


دالج عل الا فالشرط ميرك 
وكذا تعمير سقف الدار على الموجر اما ثفر بغ ماء الجام وأسالته 0 «زد الحتار» 


[ كذلك تعمير الدار وطرق الماء ؤاصلاح منافذه وانشاء الأشياء الني تخل 
السدى ولط تيور الي علق | 
ا بلور الشبابيك والنوافذ وإصلاح السلالم وطر يق ماء 0 الك 1ك ” 
[ كلها لازمة على صاحب الدار واذا امتنع صاحبها مكالم لجنيا 
ان يتخرج منها ٠‏ | 


واذا بتي المستأجر ساكنًا في الأجور بعدةامتاع, الموئجر عن ,اتمال رما جب عليل» يكون قد 
رضي بالا نتفاع فق الفح 1 


[ الا ان يكون حرن استئجاره اياها كانت على هذا الحال ا د عا فيسل 


يكون قد رضي لك 2 واد اله اضاد هناو اريك للفروج من الد وادكل 
اامتاعر هذه اله 0 من قبيل التمر ا دك 00 
الخور | 


ورك نان عد كذ كن ونيد نل اهار الك ذا عتلياء راد ن الموت حر راذا على مله نظن 
اذ كان :ما مله طلة خير مستترلكة كان (فعها لاا رز بام جوز فلة رفعبا والآ فلا ولميقيمتييا 
يوم قلعبا اما ااال اليتق عة عن ذلك فعي 

1 لمعأ :أ لاحن الا جا زَالي فرشبا في الأجور ولا الا قفال التابعة ٠‏ 

نت اذا قال المواجر للست جر عدد استئحار العقار عمر من ال بنة في هذا البناء لنفسك 





44 انجار العقآر 





ما شئت فاني لا أخرحك فسمر المستأجز بناك على هذا الاذن ثم أخرج من الدكان لانقضاء مدة 
الاأيجار فليس للستأجر ان يطلب قيمة ما بناه الا مقاوعا ٠‏ 
- اذا وضع متتاجر الطاعون ى مده أغاره ف الظاكوت - الخرزة اسان ررارة م 
انقضت مدة -الة يجار 011 الكروج ينظر فاذا كان وضعبا باص اللو -35 0 عليه 0 واذا 
'وضعبها بلا اص ل ب ا يد اأوداهك قشفة 
مقاوعاواذا تعدد الوأ و ال ذن صادراً من واحد.منهم فيرجع الممستأجر عل الآ ذن فقط ٠‏ 
و كفا ناذا اماك عقانا دا جه من خيره. وأحره بالصرف وصرف ف الستأحر الثاني فاذا كان 
الاجر الثاني يعرف بان |/ أذي 0-6 ه ا له هو مه ا فلس ن له الرجوع عليه كط 
لا يعرفه سنا درا يرجع عليه مما صرفه * ' 
وكذا الو ير كو والعشر في الأ راضي الموقوفة فهو على الموئجر واذا دفعه الت جر يرجع على 
الموئ جر سواء اذن له بالدفم ام 0 هو ظاض بعض كعب الفقه والتعاء.ل الخاري في زماننا * 
مادة 5٠‏ [ التعميرات التي انشأها المستأجر بأذن الآ حر ان كانت عائدة 
لأصلاح المأجور وصيانته مر من لطر قن الخال كتحي القرميد فالستأ جر رن 
مثل هذه التعميرات من ادر وان ل ير 7 له وان 002 ا 
أنافع الاسعا حر فقظل التعماز المطاظ فس للستأجر اد مصرو ف ه مالمحجذكر 
اه اخذه تننهما ْ 


قاعدة * اذا رف احد ما صرفة لازم على غيره بأذنه يرجم عليه سوا اشترط الرجوع 
ام لم يشترط واذا سنا نا عو ني لازم عق الغ فلا برجع عليه الا اذا اشترط الرجوع٠‏ واذا 
الحقلف. لمحن والمستأنجو بقدار ما مرف يحل هذا الحلاف بكشف الخبراء. ويحلف من يظبر 
لقريرهم:مؤ يدا لكلاهه واذا اختلف الخبراء بتقر يوم 0 مع الجين كر آلزيادة واذا اخثلفا 
في التعمير فقال المستأجر مرت وقال المؤجر انك لم تعبمر فالقول قول الموئجوء مع الهين الا اذا 
دفع دنم المع اللا جرة الى الموأج وحم استعادها منه و مه 0 ل 7 راجع 
المادة 1844 » ٠‏ واذاكان الأأذن بالتعمير والترميم 0 ب عل انعجر مسراعاته 


التعمين والزرع بالعقار رن 2 
فاذ “قال اموجن حمر محضور وك فلان:فلسن للستأ حجن مخالفته واذا. خالت يكون متبرءا : ويس 
لحا الح فى ارنضط الأسرر رادا سق س1 لك حر راء الوا وات ل 
فاذا كان البناء اينيد لذت للوقف يضبط بدون. مقابل وتو خذ اجر يمن المستأجر و وبكوت” 
معبرعًا جانقيرفسواذامكاق البعاء الكديد_مشير؟ا بالوقفية يبو انلعأ جرد قل ..اعاذة المد اجوز الحالة 
السابق و يعزر بالوجه اللائق ٠‏ 

مادة ١‏ ؟ه [ذر ادن الما بناة في العة الثقار امأجوز أو عَرَسنَ -5 ١‏ 

ا وذرع فصة او قصبًا وكانت الأ جارة واقعة بين 0 والموأجر على ان يعمل ذلك * 

0 مخير عند القضاء ٠‏ ا 

ان شاء ابقى ذلك سيك ارضه وآ" واجر بالاررضن باه لأعاد بايا ك اجاج كلو ابي الحو جر راد جد 
والمسعاً جر بنائه أو + عجره كن مستا جر واحد ونقات] الك جرة بتقدير اجرة إل رض بلا بثاء واليناء 
بلا ا 


اولدشة ولا الجاء رشبي ا : 
والقصة لآن المستأجر بور على تسلم الحو رثا زعا حك اقضاء تواحرة ولأن بقاء المأجور 
ا بشاء أو وشحر الستأ حر مضير بالمواجر 0 


وان شا انق عت 0 عه | سعحق ال ا اوقا ا وذلك 
اذا كنا قلعا مشر بالا حي اما |5 سكا كلما عر لك ل ار رن كا كاه 
وشحره وان شاء قلعه واخذه ٠‏ 
واذا كان المأجود وقمًا وعمرفيه ااسستأجر لنفسه باذن المتولي وانقضت مدة توائجرة فعلالمدولي 
تديد الأيجار له باجر المثل ولدس له أيجاره لغيره الا اذا دفع أ اك ا ل لت ري 
رفع بناء المستأجر من الوقف ما دام المستأجر راخيًا بدفع اجر المثل لان طلب اخراج ا 
من مللك الوقف المشروط للاستغلال على هذا الوجه هو تعنت واضرار » واذا اثقضت مدة أجارة 
ا ال ب اين فيه ل ال دوا كن ا يدفم له 
المتولي اقل القيمتين و يستماك بنائه لجبة الوقف اذا رضي المستأجر واذا ل أيرض ببق بنائه قامم) 
(م1ه) 


448 تراك الأوساخ في المأخور ور يبه 
في الوقف وكا سقط شيء منه يأخذه و يتر بص لين سقوظه يجميعه ولا حر لان الادور 
والضان لا يجتمعان ( والتزبص من حملة الغمان ) ٠‏ 

الا رض المحتكرة : م ارض الوقف المأجورة للبناء او الغرس المبق محترما عل الدوام) ولبسن 
المتتأجر طلب تلك الوقف بداعي ان'قيمة بناثه وغراسه أكثر من قيمة ارض الوقن ٠‏ 

الأرض المخصوبة * نقلم الاأشحار والابنية القائمة عليها من الغاصب مهيا كانت قيمة البناء 
والاشحار وترد لصاحبها ٠‏ وقد قال البِعص من بالفقهاء اذا كانت قنمة البناء والشيحر كدر من 
نمدالا دن كلات العا مت ار عن يقي اللا ال قل تابع ا 

وقال عض اذل كانت قسحة الناء والشكر 1 كور تن دقسمة الار ص الوكون النامة ناكا 
بزع شرعي فله قللك الارض بقيمتها واذا انشاها بغير زعم شرئي فيجبر على رفع إشائه وشحره 
وقد قبلكت الة هذا القول الغالث « راجع ألادة 5١5‏ » 

خاقة حم ألا حارة والعار يه والتدب فى البياء والشعر واحد إما المرروعات فالخاص 
52-1 مزق لجان الات قو الزرع الى | 0 

اده 62 ازالة التراب وا ليل ١‏ الذي يثرا فق كه الاجارة والتطهير 
على المصتا در 3 ا 

واشتراط دلا 32 الايجا, يع ولا بقفسد اليه حارة اذا اشتراطظط 0 ذلك على المؤجز لسك 
ال ادو لاك والاراب الى 1 لما ا ليد 3 ساي على المو'جر * 

واذا الفا جر 03 جر بوجود الغرابوالز بل المتراك م حين الا يهار فالقول قولالمستأجر» 

فاده +مى الياث كان للاخ كرب المأجور ول قدو الا ج, على منعه راجع 
الها > وقستيع الأجازة 0 

وكذا: اذا لد المستاجر”الماجور متثمرة © أما اذا بخر بت الثار الأجورة من السكن فلبسر 
للاجر ظلب الفسخ 4 


دع ع 


بيع الاستغلال 42 
“3 خاقة يد 
« بيع الاتتغلال » 
اعون عقد مؤلف من احارة ع بالوفاء وبحب فيه البيع والمخلية والتسلم 
والاجارة ٠‏ 
مغلا اذا باع ١‏ سار 8 وان 15 لسري للك حلفي باسنا جره مله ضيح 
العقد ووجيت الاأجرزة المنمات عل المساجر.» 
وكذا اذا فرغ المتضرف بعقار الوقف بالا جارتين العقاز الى آتخر:باذن المتولي وسلمه الفروغ 
لد استأجره منه صج العقد ٠‏ ولا بد لصحة هذا العقد من التخلية والتسليم والاستئجار لأ نها 
2-0 البائع بالوفاء المبيع قبل التفر بغ والنسليم لاليضح 
استئحاره ولا يجب عليه دفم اجر المثل ا 0 لصغير او إوقف و 2 حت ا 
البيع معن البيع الوفائي لا كفن ارهن فاذا استأجر الراهن ان 
0-00 إإصبح الأيجار ولا تلزم ال حرة لأن الى إرهون ملا الراهن يد ورقبة والمالك 





لا يدفع ةملكو ادا ع ةلذ جارة ني بيع الاستغلال دق البائع واضعا بده 
على المبيع ار حو المال #الاضد اا كانتا ت مال وقف "او ما ل مثلا اذا أقرض 
الوصي مال ا لدي واشتكرى منه داره بط بطر بق البيع بالوفاء ودر ها له تعد العخلية 
والتسليي واتقضت مدة ايجار البائع وبق شاكتا في المبيم حب عليه الأجرة 

0 اختاف البائع والمشتري كال البائع بعتك وفائي] اما ره عنك 3 اسلمك المبيع 
نازع وقال المشتري اشثربيت:مدك واحرتك 00 تلم المبيع فاركا حتى انك اعظيئق 
ورقة نتضمن اقرارك داكت السمع دعوى المشتري ويك له ولا حتفت لوك البائع 
بأنه. كاذب باقراره ولا ياف المشتري اليمين على عدم كذب البائع باقراره ٠‏ ( عند 
الطرفين الاان المادة 1585 من الحلة اوجبت التحليف مطلقًا والمطلق يجري على اطلاقة ) 
و يسقط الدين في بيع الاستغلال بتلف المبيع فى يد البائع بعد الااستئحار لأ نه في يدهبطر بق 
الأيجار والفائدة: في ذاك تعود الى المشتري. ٠‏ 


عد عند 


5 


42 اعلده العروش 





2 الفصل الثازى « 
( في اجارة العروض ) 

جوزت اهار هالا اليسة لأواام والا ستلحة اوامتاها” بحن المنسة ان عشنا” 
اذ َرَت الماجور في يد المسعأخز وانختلفا بالسهر بن + 
اذا" استأجز* الباننا» لولنسه او ينعت" به الحل معلوم #قللونق لداره (وجرام ‏ متب 

اذا استميمل المستأت ر الثوب وتلف في بده واختاف مع المؤجر بكيفية التاف ٠‏ 

لا جوف 11+ للعالاو تواراك اق ولك لتر تنو قاف اسه ازاذ وتاك مسي 

مادة > +ه 001 اجارة الألبسة ا والخيام الست وأمتالا 0 
المنقولات الى مدة معلومة عقابلة بدل معلوم ] ٠‏ 

و يشترط فيمثل هذه الأجارة.تعرين المنفعة بتعبين الذي سيلبس الاباسن و يستعمل السلاح 
والخيام وتعبين ما سيطبخ ف الدسّت او تعديم ذلك والا ا فاسكة واذا امسعؤعرت 
هذه الاشياء لمدة 0 دون تعبين نوع المنفعة او تعميهها واستعمل حور واقضت 
ادرة جك على ان الات اسع واذا استعماها: ااستأت. ر بعك فسحها 
لا يدا لأمرة واذا 0 حدر ان سين الا ال 
سلاحا 00 فيه 7 ع لدأ ع ع 

وكذ ا تاذ لسن لور ةا تسدرات) الها 0ك و عامودها واصبحت لا تصلح للعمل 
تشقظ الأجرةواذار بك الا طدات فقط لاتستقط الا حرّةالااذا كانتالا طناك من حديد فلكو 
0 باعلاب ودوتسقط الأجرةيتخريبها ٠‏ واذا اختاف المؤثر والمستتأجن فيالمدة الى 
اتقطع فيهاا لاننفاع واتكر المؤجر قسيامتهافالقول قولهواذااككز المؤجر الاتقطاع طاقا لال ادير 
ل سرج ليستسماه 3 واستفله بغيره واف ة لتقي نوتلا ء الاير ةناما والشعاييو 
جلالة بقل عليه أحبو به وتقل عليه بوب غيره وتلف لا يضمن لأأن نقل ابوب لا يداف 
ااي 0 


اجارة العروض 2 

0[ 0 احد ثيأبا ء! * ن يذهب بها الى حل ثم م يذهب 

ا يارقه اعطاةا يدود 0 

2 در 5 فتعيين الذهات مطل الا ذن باستعالما خارج الداز واذا لبسها 
المستأجر خارج الدار بدون: ادن .وتلفت يضمنها: وليس:للستأجر. .ان يلب مق هذه. الاشنياه 
بصورة تالف العتاد فاذا استاً جر :لباس ز ينة لا يجوذ له ان يليسه عند النوم واذا ليسه وتلف 
يضمن ٠‏ ويدفع المستأجر اجرة الغوب وان لم يابسه لأأن الاأجرة في الأأجارة الصحبحة تب 
على المستأجر جرد امكان الانتفاع .من الأجور واذا تاف الثوب المأجور بدورلك' تعد 
ل ا الي للا اق آم الل" الأجور يم المال 
الح ا ل ا فد المستأجر يحلف: المالك :والاايحلف المستأ حر 
واذا ضاع الغوب ولم يوجد مظامًا فالقول للست جر مطاقًا ٠‏ واذا استأجر ثوياً باجرة معلومة 
ل ل ال الك اده 





الأفية كار يله حت كلف ار الوك عاده اذا لسن ]الث حرة. بعد -مفي هك امدة؟ 

ماوق + غي: | من لياحاسهن تدابانعل لك الوه قله حلقن لاله لامها غيزة | 

لان استعال الغياب 0 باختلاف 1 اذا حم الموءجر استغال الثوب فيحوز 
0 استعاله بنفسه أو بغيره ٠‏ 

واذالم يعين في الأجارة منهو الذي سيليس الغوب ول يسم تفسد الأجارة للحبالة والازاع 
واذا استاجره لنفسه . واليسه اولده او خادمة :او لإأجني وتلفت يضمن -واذام رتلف لا تح 
الاأجزة على امسا جرة'-. واذا ليس اطادم التوب!ابدومت ادن المستاجر وقاك فالضياق على 
الخادم لا على المستا جر 

مادة لاه ( ار انام ا 

يلف استعاله باختلاف المستعماين ويجوز اياره لازينة والمس فيه كالسم فياللباس 


عاد عاد 





كذ اجارة الدوات 


الفصّل النالث 36 
) ف اجارة الدواب ( 
استئحار الدابتواشتراط الابصال عل اممكاري لحل معاوءوالمنفعةبها يحب ان ككون مشروعة 
لخر العقلدء وك ما اذا تلفت الدابة في الطر يق او تعبت وتوكها المنتأحر او باعبا * 
يحت تعبين اللتفعة في ايجار | لدابة ولايكق تعبين الله ٠‏ 


الحم فها اذا استوئجرت | لدابة الى 000 
اةلناسكك بعاطانة اباد بياقة امال ستعاخرها الوزرداززم لوا عن وان لد لق المديلة 





تلع عليه 0 غيرها ٠‏ 

اذا استاجر الذابة الى مكارت فانس له ان يتحاوزة راكيًا او قائداً واذا 2اوزه وغاد الى 
المكان 1 عليه فلا تعود له يد الأ مانة * 

لولاا 1ه لس لكان قرط تار لكان للخ عا ال كن اك 
واذا ر بطبا او ذهن لعز لكك المتفق عليه يضمن ٠‏ 

اذ التتاجر ايه ط1 هيا انال كان ل رن مل ار 1ك 1 الناس 
ذاذا ف كعبر الطريق _الفي لقي الناس وتلفت الدابة عدن راس ددن المتشأجر 
بان يذهب من طريق ١علوم‏ فليس له ان يذهب من غيره ٠‏ 

اد اسان تمت الللية ان ودمن لدشالن رك دزا له نا ل 
ل لاقي عليشواذاك امي حملا و ايا تلفت لفيا ؟ 

عياف كان اتاج اتسين ( امه وا رلك او التسمع ذاذر كا داك بعد التعمي 


6 
الدا به ا جورة ا ل 00 والأخورة التحميل 0 واذا 0 المستأجر سقط 
حقه من التتحميل ٠‏ 


الذاية الي لمك ارت لكوت تسعد قفار لال طون رركا ار ناما ةلحر ل 
يوز تمل اممغة غير المنتأجر عليها» تلم لاك ر الدابة الى غيره واركابه ع الك أو 
ارداقه وال في ذلك 5 
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0 00 اي ان خاض الور تحصن تتازبذة + 

التحاوز على الذابة المأجورة بتحميلها من غير الجنس الواقع عليه الاتفاق أو الخال أتية 
اندر والوزن والحك في ذلك ٠‏ 

التاق كل ملظ ران الور 

اد نه م يصح | اسجكراء دابة معينة كرت والتحييل كذلك 
بصح الاشتراط على اككاري الأيصال الى ما معن : 

منواء اشترط انصال _المسستأجر او علد له ٠‏ ويحبفيهذه الصورة تعبين الدابةاأجورة 
والا تفسد الاجارة للحبالة ولس للؤْجر 0 له 8 حا الام ل نفس الدابة 
ل ال جرة على المستأجر ٠‏ ويجب ان تقع اجارةالميوان 
على منفعة مقصودة بنظر الشرع والعقلاء فلا يجوز استئجار الحيوارتف بدي ع اليا مهام 
للداس ان المستاجر غني »2 0 0 المادمٌ ه55 » 

ويتعين استئجار الداءة بالتعبين فليسن لوجر الذي آتجر دابة معينة ارت شل اخلافها 
إل التاسر: 

هاده 5017[ أو اسار ت'ذابة معئنة إلى عزن معين>] 

وتلفت قبل المروج الى الطر يق او في الطريق تنفسخ الاأجارة « انظر شرح المادة 488 » 

[ واذا تعبت الدابة في الظر يق اد اعيت فالمستا جر بكون مخيرا انشاء اننظرها 
حتى تستر يمع وان شاء تقض الأجارة و بهذا الحال يازم لاخر إن يمطن حصة 
ما راصال الل لسافة ل ال افع الجر] 

ويس الدابة الى الموذجر ادا كانت مو جر دق نهذة ولسان وله أن يطابء وانة كاذ لازن 
لذ ار ةوقدت ل يواية مسن والذاية الاحرى نم يكن معتودا علليسا وواذاتم, يكنا صاحك 
الدابة مع المستأجر وتركها المستأجر وثلفت ينظر اذا كانت عاجزة عن المشي بالكلية لايضدن 
قينمتها للعذر والضرورة ولأن الدابة. تمشي- ما دام فيها رمق الحياة واذا كانت قادرة على 
0 والوصول الى اقرب قرية .وتركياء يضونء قيفتهاء يوم الترك ؤاذا. باعبا اواخذ فتها 





41 احارة الدوات 
فان كن فى مكان'لا صل إلى الذا وى يأمره بسبعا فلا ضمان عليه والا يضمن ٠‏ 

وعتى تلفت الدابة في الطر يق دوجت عل الميعا جر" دفع اجرة المسافة ابي استعملها فيها 
يدفع ا ره 5 بالنسة شهولة ‏ الطرايق!! َّ قطعبا ووعورتبا لذ اسيل افة فقط ٠‏ واذا 
0 المستأجر الدابة بعدس ها تازمه الا حرة ولو حملا ياةإلزاان! صق لواف قدا : 
واذا ساق الفساع: الداية اللأجوارة بعد ان العيثت ار فاذا ساقها بقصد ايصاللفا لماحبها 
تسقط عنه الأأحرة والافلا ٠‏ واذا استأجر دابة لأبصال ل الى مكان معلوم وتعبت في 
الط ريق فوضع المؤجر امتعة- المستا جر على 'دأنة خاذنها واوصل المولة الى لكان لاللعين 
تت الأجرة حل المستأخر “ولا يبر المكازي على تعقيل الذائة ولاعلى ازشال اجد 
وهات لاوة كلما إلى امنا در كت وجوت الامره 

ا 1ط اماك حل 0 نال كل عن عت الا 

لطريق فاككاري محبور عل فى تحميله 05 دابة اخرى وايصاله الى ذلك الحل] . 

ل ن اله حارة لقع ف هذه ا على نقل 00 على استئجار الذا بشو قا ل .امل يتعلق بذمة 
لكاي لا ينان الذابة > 

مادة ١4ه‏ 1 0 استئحار دابة. من دون تعبين آٍ ٠.‏ 

بانا رت تكرت اسان ناسل لا : 

[.واكن ان عينت :بعد العقد وقبل المستأجر يجوز ] 

ونقلب الأجارة إلى 'الصحة ٠‏ 

وكذا ايجار 1< عيان بدون التعبين فاسد للتزاع الذي قد ي#صل من المبالة ٠‏ 

[ وايضاً او استوئ جرت دابة من نوع علما هو المعتاد بلا تعبين يجوز وتصرف 
عل المتعارف اللا | 

كرت اليد بد حر القل لض الا 

[ مثلا لو اسستكجرت دابة من أككاري الى محل معلوم على ما هو المعتاد بلزم 
اتكاري :اإصال 'المستأجن ندابةالى: ذللك: امحل .على الوتجه المتاة ٠]‏ 








4 احا الدؤات‎ ١ 


متتس سمسسة 


واذا كان 0 5 غير معداد لا يضح 9 
ءُْ 
مادة *كه [ لا يكف في الأجازة شين اسم المكلة رالحافة فقطط اله اك 
ا ن اسم ا ا ل رس كال 2 الراك 





العراق لا يصح اذ يازم تعبرت البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب الها ولكن 
لفظالشاممع كر نه اسم قطعة قدتعورف اطلاقعطلى بلدة دمشق فلبذا لو استوئجرت 
دابة | الشام ع ا 

لان الأجارة اذا وقعت بامم ولاه اد خطة كرون فإسدة وموسة لزاع بالستاجر ريل 
الذهاب 0 حدود الولاية والمواجر لا يبريد ابصاله الا لأول حدؤدها ٠‏ واذا دقع الأيجار 
عك هذا الوه واوْضل'الموحر المستا جر الي اول نقطة من الولاية استحق اجر المثل لآ يتحاوز 
الاجر السمة 5 

فاده 5ه | او استو رت دإبة ال كان ركان يطلق اسعه. على بلدتين 
فايتعا قصدت تلزم. اجرة المخل ] ٠‏ 

لفساد الخال بوحود الحبالة 5 

[ مثلا. لواستكر بت دابة من الا ستانة الى جكجه ولم يصرح هل الى كيرها 
او ضَغْيرَها فأيتعا قضدت يوم اجر الل بنسبة مسافتها | ٠‏ 

ولا بنحاوز اجر المثل الجر المسمى لأ نْ الفسّاد لم يكن ناشم عن حبالة ال جرة ٠‏ 

مادة 564 [ لو استكر يت ذابة الى بلدة يلزم ايصال مستأجرها الى دازه ] ٠‏ 

ولو كانت في أخر دور المديثة لأ ن العرف العام يقضي بذلك وان كان القياس ايصال 
5 

وميخ قال المشعأجن.هذه :داري وعيتها ليش له:ان بين غيرها:واذا عين غيرها' لا يصدق بغ 
قوله الثاني.».وكتاءني امولة فأن الكازي :يوضل الل الى دارالمتأجر او الى مله التحازي ٠‏ 

ع8 


1 10 





وكذا اذا استأجر دابة ليذهب بها الى قر بة و بعود منها فعلي 'الكاري اعتعلققافد لجلهالي | 
مالم يكن | جاح ا الي مكان سكاف فيذركت يرن لياه رن ار ل لكين ردي 
استأجر فيه الدابة ٠‏ 

هاذة 656 [من استكرى ذابة إلى حل معن فلس له تجاور دالت الل لتر 
اذن المكاري ١‏ | 

وو كان استاخر الدابة ذهاباً واياي ٠‏ 

[ فاذا تجاوز فالدابة في مان المستأجر الى ان ليسلها سالمة وان تلفت في ذهابه أو 
ايابة يلزم الفمان ٠‏ ] 

ولا فرق في ضعانه من أن يتتحاوز المكان المنفق عليه راكيًا او قائداً ويكون ضامنًا في كل حال 
وجب عليه الأ جر المسمى الى الككان الذي تحاوزه وفيا بعد ذلك يحب عليه اجر المثل واذا تاوز 
لكان المنفق 0 وذهب وعاد اليه سامًا لا يخلص من الغمان مال بر الدابة الى ضاحبهبا :ولا 
يقال ,يانه اذا انعد جترها د هان ”اناا فخاورما كز" المعق وى عل “وعاد المة تعرذ لها رد آلا كار الانه 
كك غاوز لكان المنفق عليه صار ا وقد قال بعض الفقباء بان يد ال عار 0 3 1 
المستأجر للكان المتفق عليه الا ان الحلة اخئار: 0 باطلاقها * اما اذا سل البسا ارد 
ار لي الل لا يه ل ا ره 


قاد 82[ ]يت ذالة اك ل مدن فلي الما إن ل اه 
او ان يذهب 4 الى حل 1 فان ذهب تلع الدابة 0 7 

ار ل 

[ ملا اذا ذهب الى الية بالدابة التي استكراها على انه يذهب بها الى تكفور 
طاغ وعطبت يلزم الضمان ا 

وكذا اذا استأجر دابة ليذهب بها خارج المديئة فركيها سيف واخل المدينة وعطبت يضمن 
لخالفته للواجر في شرطه ٠‏ وكذا اذا ر بط الذابة في دازه كم حل العقد تضمن الا ن 
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ربط الدابة هضر 8 لد للثوب 0 فان عدم له نافع ٠‏ وكذا اذا 0 دابة دهن 
مها 0 كن معلوم ويعود وذهب وس فيذاك لكان لايحت عليه الا 0 حرة لانه 0 
عودته خالف العقد وصار ا 
م 
ينظر فاذا كان الجر ل بعين الطر يق 
[ لياسر أن يحي نأي كد يق ناذ امن العلرق آل يطلكيا الذابن | 
ولا يضمن اذا تلفت الدابة باستعاله هذا ولو عين له المواجر طر بق * 
ااطرق اصعب من الطر يق الذي عينه ا ابعد يلزم الغمان ] 
واذا أعيدت الدابة الى ساحها سالذ ريد هذه اللخائية ,لا مب عل ,داحلالا يجن الممسعى 
لذن الطر رق واحدة 2 المخالفة لا بظبر الا في الحلاك ومتى سلمت الدابة لصاحبها بق التفاوت 
5 اك 0 ل الحال ى الطررن وأرك كن قر امنا المي عرالداية ااأجررة 
ظاهى في وجوب ال جر المعى وعدم وجو به عند هلاك الدابة لان الموافقة من وجه في الطر يق 
'موجودة والقصد متها الوصوؤل الى المككان المعين وقد حصل امافي ا واريك الغير 1 يحدللى 
المقصود المتفق عليه ٠‏ 
1 ان كان ناريا يك فلا ٠‏ ا 
وكذا الحال في الجال فاذا استوءجز لا يصال متاع الى مكان معلوم يكون تابمًا ل ورد في هذه 
المادة من الا حكام فلي سله ان يذهب من غير الطر يق التي عينها صاحب لحل ولذا فان كلة الدابة 
الوارد ذكرها في هذه المادة لت باحتراز ٠‏ ل للعمات قات ستعمل لقره زيادة عن 
مدة الأجارة واذا استعمله يكون قد تجاوز مدة العقد اما المسائل التفرعة عن ذلك فعي : 
لت 00 العأ اك الدابة أزيد من الدة التي عين, ا 
المؤحر حتي او استأجرها بناك يذهب ويعود في ذاتٌ اليوم وذهت 0 يب علية دفع ال ر. 
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[ وان استعملها وتلنت في يده يضمن ] 
وَسوآء لفت ام لنافة لا تازه جر المدة اشرو لان لني والفتان لا تان ولآن 
المنافع غير مضمونة عدد المنفية ٠‏ ' 
تانتا اذام سن رقا ورت تر جل وكات لمن الا ود لذ رك إندة ال بال او 
رن 0 ل ل يك 
ار ل ل ةك 
وكان هنذا اخمل الرائد غير زائد عن ظاقة الَدابَةٌ وتلفت فار المستأجر يضمن مقدار الل 
الزائد عن الأذن ٠‏ 
كادة اك عو[ يصح اسنتكراء دانة علان يركيبا فلان كذلاك يصع استكراء 
دابة على ان يركيها المستأجر من شاء على التعميي ايض 
ذاذا أستو جرت الذابة بدوث بان نوع الاشتفاع او 'استوتجرت لأركوث فقظطمكون الاأجارة 
فاسدة واذا وقع الاوجار بتعيين المنفعة اد بتعميمها صح ٠‏ 
مادة ٠ه[‏ الذاية الى اسشكر بكر كوت لا حل :]| 
نوا كن امل أ بقل من الالنات الى كن ولي ار ان ير 1 ل 
التحميل أ 0 لوث 3 
[ وان حمات وتلفت يازم الضمان ولا يازم اتا 
اذا اذا اسار داب تراه دار كرك راكفا 125 00 0 0 
الانتفاع بعمله هذا أما اذا استأجر ذابة التحميل ايام معينة وكان يَأخذ أحماله علييا من مكان 
لذ در اقل لد رك بلاوق لول كزما دنا سرد فار كا ا 
العاحة عار ةر 
مادة ١ده‏ [ الدابة التي ا 0 إلى ان لوق ن ألا ص شع اركابها غيره:] 
ولا اعارتها ولا أبداعا عل برها وال 5-5 غيره عليهًا » أما لو انما 5 لتحميل حمله فله 
ديل عن كير للدي نهر من لجس| الرلعد - 
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[.وانأر كب :] اه إددف اد اودع اد اعار [وتلف الجيوان يلم الضمان] حتى وان ركيها 
هو بعد هذا النعدي لا يخلص من الغبان لان التعدي قد حصل ولا تعود بد الأهانة بارجوع 
عن التعدي ٠‏ 
واذا سج 0 0 كوا به ذاركب غيره علييا وركب ب هو ورائه 1ت يضمن كل القيمة 
0 متحملة لأأركابي»! لان اركاب 116 جر على السرج تعد والتعدي يوحب 
الفيان انا لو ركب المسعاجر عل السسرج واردف غيره ينا 00 ا 
ول يتلف فلا ضمارت على المستأجر و يجب عليه الأجر المسمي ولا تجب ز يادة الأأجرة لرد 
اله دداف واذا تلفالليوان بسب الارداف ينظر فاذا كان المردوف رجلا اوضيًا كيرا بقدر 
على ضبط .نفسه عل ظررالدابة يضمن المسةأبجر نض قيمة الدابة سواء أردفه كلك المدة.أو بعضباء 
والفرق بين ان الت الساحر لوجر في أر كاب غيره ا في الاارداف.و يا ركاب غير عل 
السرج ظاهى لاأن في الاولى والثالغة :قد سإ الداية الى الغين وفي التانية ابقاها يف يده ٠‏ واذا 
أكان ما اردفه 1 واس صر لك شر عر الطاية قاد حا هوالت الدارة ين 
سنن لدال عار فدن )1 لدت نط ردك 01 ناف تق الذانة بسعم لق لا 
قا الي ند عاديا يرا لقانت مدال الها د جيع قيمتها اما اذا وس 
المسعاً- ر الدابة واركب الرديف على أكتافه وتافت يضمن جميع قينمتم با ولو كانت الدابة تحملها 
لان الممسماً حر بهذا العمل ج بع الثقل في محل واجد 0 الدابة ؤاذا .ل قلف الذابة يلزمه لا 
ل اله 0 ف امنا لان إلا جر ب عل الميمد أ" 0 . 
والفهان واجب عليه لتعديه * 





فائدّة ١‏ اذا ضمن ال.عاجر قيْمّة الدابة فليس له الرجوع عل الرديف مستعيرا كارك او 
ا لأن المستأجر الضامن ملك الميوان بالشمان فلا يرج على الأذون بالرركوب من قبله 
واذا ضمن الرديف ينظر اذا اكان مستأجراً من المستأجر يرجع عليه بوافل كلق مستعيراً ‏ لا يرجع 
لعدم امكان اعتبار التغر ير في غير عقود المعاوضة ٠‏ 
دكذاءاذ!|ستاجن دابتطلار كوبا لس تان ثقيلة غير الثياب التي اعتاد الناس لسها .وتلفث 
إضمن قيمتها انعدي : 





14 أغاره الؤوات 

مادة ؟مه [ من 5 كبا من ء فأن شاء رب 1 ون 
نا 2 كا غيره ]٠‏ : 

ولا حور لاك ران س 1 ثقيلة لاقدرة للداية عا لحملا لان ذلك تعر واذا تعدى 


على هذا الوجة ا الدابة بضدن 2 قيمتها واذا 7 يتلق 5 نت الدابة قادرة على م 
يحب عله اجر الدراة 





نك أن ماك أ ور ا ا د ل 0 احد لا يصح 
اك )| 
وات ا رن ران 0 املاء 


مادة همه وتيك ود د دار ا و غ دون تعتين من 06 
التميم على نار 0 00 ولكن لوعين وبين قبل الفسخ لل 
لي الصصوة استحساناً. وعلى هذه الصورة ايض لاي ركب غير من تعين على تلك الداية:] 

فلو سجر متلق جلا سخا داب واكم واد ايد الاسدر متكرن تار رلا 
م ل الاين الا بالاننفاع حقيقة اما اذا استواجرت الدابة ركوب اثنين مناوبة فيصج 
الأيحار كر يان العادة بذلك : 


فادويه ف( راسك كردا عدر يشر اف الا كاف رلطين ولدل 
عرف اللدة ٠‏ ] 

فاسان الأرفة: يوجيك ديكو ذلك عزن امعد اجر فبو ليه( والاريكرن ل لور ليان 
ع المكاري استقجار | مطيط فال افير وان سنا رون رب كز اذا استوجرت 
المييمة فالا طناب على الموجر والا وتاد عل المستأجر لذلاك فتلف الاوتاد لا يفسخ الأحارة 
خلامًا لتلف الا طناب ٠‏ 


نار دور 4 








مادة دده [ لواستكر بت دابة من دون بيان مقذار امل ولا التعيين باشارة 
عي 9 
فاذا حمل المستأجر الدابة وتلفت بنظر فاذا كان امل معتاداً لا يضمن واذا كارن فوق 
المتاد بنغلر. فاذا كانت الذابة نتحمله يضمن المستاجر مقدار الزيادة واذا كانت لا لتحمله 
يضمن قيمتها كبا ٠‏ 
ملاحظة : جاء ني المادة 5 من قانون بلديات الولايات بارت الإرذون يحمل الى >ائة 
وعشرتن قد 0 حمل الى السعين أقدّ وان من يحمل كردن ذلك يجازىئ وفمًا للبات الرابع 
من قانون المزاء ولذا يجب اعتبار هذا التصر لأن النص اقوى من العادة * 
مادة 5ه : [ ليس للستا جر ضرت دابة الكراء اضلا عند الامام الاأعظم من 
دون آذن ضاحها واو ضر بها وتلقت بسيه لمعن - ] 
ل و شان اا ليان يك أن ساف بدن الك ب وضادة 
سوقه توجب الضهان اذا تلف ٠‏ ولس 0 ان سوق الدابة اكثر من المعتاد ٠‏ 
مادقيلاهه ..[الواذن صاضي خابة الكزلة تشيريها خلبيى للتج اف الهالهيوتف 
على الموضع المعتاد وان ضر بها على غير الموضع المعتاذ متلا لو كان المعتاد ضر بها عل 
ع فها وضر بها على رأسها وتلفت يازم الفمان ٠‏ ] 
الآ داكن احا الداية ادق له تعر بها عل ارراس | صر اج . 
مادة مده [ يصح الر كوب على دابة امشكر رع لفاح 14 
ا اه أي المل واخالتة فى كاد + لا ترح للفيان + 
هادة 005 اذا لقيدت الاجعازة بنوع من أنواع الانتفاغ لآ جود المستاجر أن يتحاون 
و يسقوقي ما يزيد عن الانتفاع الأذون له به مثلا : 
1 اواشكا يت دابة عين ل جلها ومقداره ضع ا جل در انل 1 





21 أحاز نالعا 


أو أغنؤن مدقي الضّرة ايضا. ولكن لا يضح تكمبل نيء أزيد في'الضزة متلا من 
استكرى دابة على ان يحملعا خسة اكيال حنطة م نِضَعٍ له ان تحملقا من ماله. او 
َال خيرة أي نوع كتغسة كال عه كات قور إن عنلها ع ١‏ كال 
شعير ولكن لا يجوز تحميل حمسة !كال حنطة دابة استكر يت على انر تحمل خمسة 
اكبال شعير كا لا يصج ان: تحمل مائة اوقية حديد دابة استكر يت على ان.تحبمل 
مائة اؤقية قطن ٠‏ ] 

لان الحنطة اصاب واثقل من الشعير” والحديد جسم ثقلة في ظبر الذابة في نقطهُ واحذة 
فني تيبا الخنطة والحديد زايادة عن:الشعير والقطن اما بالعكين فيحواز وك عادر 
دابة على ان تحمابا حمسة أكال من الشعير حملي كلنين وها من الططلة لازن الها 
« بزازية » ٠‏ 

والقاغدة ف ذلك 2 ان المثفق عك مله اذ 0 بعّن وزن ما هلل وك لا يتمع في 
تقطة واحدة بظر ر الداءة ولا يت لق 82 ريما كر او رت ول 01 

واذا وقعالمفالفة من )امغر نيما افق علية يضمن حجميع القييمة كن حمل الدابة“الني 

اكاحرنا يجمانا خسة أنداد تعر خمسة أمداد من المنطة ٠‏ واذاكانت الخالقة يبعض انس 
كناف الضبان مع 6 الدابية ليح لبا تجتسة كات من الشعير ا خمسة ا لصفها 
حئطة ولصفها | شعير وتلفت كت ال 0 حلا سه أمداد شعير 5 واخداء ات 
المنطة وتلفت يضمن الم كلد دن الك ا ال حر له 
جنشس امول ةكاباسقطت الج وه عند سواء “تلفت الدابة ام 1“نتلف .اذ 0 نات اقلق 
المنفعة 0 ٠.‏ 

واذا ان تاملا دل ل لوي تضمين والدع اجام 


استأجر لاك 
واذا وقعت الخالفة في القذر من المستا حر مل ااا ل لا نقذر على حمل اتل 





2 جار الدوابي /زه 1 

د يزاز 0 واذا 0 الدابة ثتقدر على حمل امل المحمول عايها وحارا المستأجر ايأه 
دفعة ا فلا يضمن الا مقداز الزيادة ٠‏ واذا حملها ١‏ 5 المتل الخدق عليه م حملبا 
الزيادة وتلفت يضمن بيع قمتها كرزى: استأجر” دابة ليطحن عليها عشثرة امداد من الماح 
فطبحن عليها احد ا فتافت إضمن جميع. ا أن الالحازاة تمك يع :طخن الم 
الاك واف لسار ناما عند مباششرته طحن المد المادي عشر ٠‏ 

واد وق للدي ال در واف ارات لاو 1 ل لو اعطلى 
الس ال جر عشرة امداد حنطة وقال له هذه ثانية امداد لحمابا ا 
فلا ضمان على المنتأجراذ يحب على المواجر انلا يعتمد علىقول ا في ما قاله ٠‏ 

واذا وقعت الخالفة من فعل المواحر 0 م٠‏ ولف امات لاسا در 
فيه شط من 5ن اران النسة لريادة متلد و اسار واية لحملا عط اماد حظك 
خملا مع الموئجر ستة امداد دون ان يعم المؤجر ذلك 00 ت الداءة يضمن المستأجر سدس 
نصف من الداة ٠‏ واذا كن ا لدي ل اد “حر والثاني 0 
اانه يكون 0 تا ناد يل المران لفل عدر ريد ا" مُ 
مات تب الأجرة 'المسساة مع الغمان واذا وصل الحيوان للعل المقصود سالماً ول يمت ب 
ا لأن المستأجر يكون استوفي نافع الزائدة غصبًا وبدون عقد ٠‏ | 0 

ذا حصلت الخالفة في القدر من مستا جر المستأ جر فالموجر بالخيار أن شاء ضمن المتأ جو 

اله 1 وهذا لا يرجم على الثاني وان شاء ضمن الما حر الثاني وهذا يرجع على على المستأ جر الأول ٠‏ 


مادة 1ه [ وضع امل على الدابة عل المكاري] 

1 د م 

سواء كانت .الاجرة .عينا. او ديا لآن المأجور ماك الجر * واذا اخترظت نفقعه على 
امستأجر فسدت الاجارة “لان هذا الشرط نافع لوجر واذا .عاف امأ جر المأجور مقتفى 
الشرط يرجع مما صرفه على الموأجر من بدل الايجار ٠‏ 

[ مثلا علف الدابة التي استكر يت واسقاوئها على ضاحيها واكر:. لو اععلى 


ممه 





41 اجارة الأأدي 


امنا كن علقت الذائة .3 ون اث صا برعا لي ل4]د ده عن م2 سرك 
واذا اضر المستاجر. غيره . بالانفاق على الدابة المأجورة وانفق عليها فاذا كانالمً مور لايل انها 
لخيوالا مريرجع عليه ينا صبرفه والافلا واذا امالمو'جر المستاجر بالصرف على امأ جور والرجوع 
عليه ام ذلك من بدل إل يار فإلمب تاحر الرجوع على ال حجن _ فم ذلك اله جرة 
اذ ١‏ اختلنا قد ارما صرف فعلى المستاجر البرهاز”ف . اللا اذا بق امسأ جر مقداراً 00 


0 في يده 0 عل ا وصرفه. فيصدق حيكئد بيمينه لاله امين « راجع 
الادة كلالا١‏ 
علد د علد 
6 الفصل الرابم 6 
دخ 


( ف اجارة الادي ) 


كور اخخار الا ديا بحان العمل والدة اود تيا 

اذا خدم رحا 5 بدون تعيين الاجرة واختلنا بعد ذلاك 

ادا م العلة بدورن تعيين الآخَرةواستخدام م من ل تعمل بالاحرة بقوله له اعمال 
1 م لبد الأ لير ال تالف ادا اطاط 

تقديم ادوات الانشاء من المستاجر 

الاسنتحار على اعطاء .شي" من: القيمبات: واستكخارهالظئنة بطسلمها ولباشباة» المطيية الى 
عط لى لخدم » استئحار 3 كاد للععليم بشعبين اطفرورو دون تعبيها ) يعبر العرف بتعبين اجرة 
التلميذ الذي اعطي للع لتعل ف د والامام والناطور لاقر بة 
ا ' : م ( 

ل للاجير ان استخدم غيره الا اذا اطلق 0( ماهو فلحت على الاجير وما هو واجبٍ على 
امسأ جز ) وجوب اطعام الاجير وعدم وجوبه ) اجرة الدلال ويعه المال باكترا أشترظ 
عليه ) لاتسترد اجرة الدلال اذا ضبط الجبيع بالاستحتاق ٠‏ استئحار الخدادين » استتحار 
الظثر وفسخ اجارتها 





اجارة الاا دي 4 
تع خم ©[ عورا اجارة الكدي العرلة ار الاج الترييه] د مسريو 
تعلم القرآن او سفظ الوذيعة [ يبان مدة أو بتعبين العمل بصودة اخري ] كبيات 
المنافة [ ك1 بين بفي الفصل الثالث من الباب. الثاني ] 
لان أجارة إلا نسان يحب فيها. تعيين العدلى مطانًا .وال جارة الواردة على العمل لاتتاج 
لبان المدة.إمانالة جارة الواددة على المدة فلا بدمن تعبين العمل فيبا ( راجع شرح :المادةه44) 
0 ا اير ا ليقطم : له خطبا معيئا بدون تعبين المدة فاذا كان الطب مللك 
المنعأ نت الأجازة واذا كان مباحا. ومعيدًا فسدتتالا جارة واسعشق الا عير اخ امل 
9 كان م ل دوك لكا ر ( هندية ) + اماجع المدة مع العمل 
فبو للاستعجال ولا يفسد الأجارة عند الاءادين و يفسدها عند الأمام لامر 7 00 
للنزاع ولأن الا جير ير يد قبض الأ جرة بانقضاء المدة سبواء عمل ام لم يعمل ان كك 
العمل فقظ وقد زأى الامامان حفة الأ جارة على "هذا الوجه بؤقوعها على العمل ولا رن المدة 
للتععيل فقط * 
ايت مسلا كو التصارة االكفالة 1ن "اكنال ربط اذقة مبضقة :وال عار الى 
0 طِ : 
مادة *53.. [ لوخدم اخد آخر على طلبه من دون مقاولة اجرةفله اجر امثل 
ان كان من تحدم نالا حرة الا فل ] 
رك لطا رن ال جرة قد خدم سابقًا لقاء اجرة ويكني فيه ان يكون 
من يخدم ا اد الناس الفقراء الحتاجين فتشمل هذه المادة الخياط والهآل 0 
5 يكلف بعمل معلوم وهي صر يحة نتعاة ق فبمن يخدم غيره بدون اجرة ولا شرط اج 
الا اذا كان الأجير ريمن ال ا المستأجر ا 0 1 
اجؤة:وقام بالعم فيكون مبرعا واذا 'الحعاف الاأ حيرو العا م نا لمق قار لسار 
(١)دكثيراً‏ مانرى ان الوكلاء في زماتنا للكفالات الاستثنافية والقبيز بذ بثقاضون اجورة” 
علي كفالاتهم ٠‏ ٍ 








505 اخارة الادي 

1 ابعل ان خل يدون اجر ةوقال الاجير انها لنفقها عل ان فجن الا جرد دار يعي 
ايرادا كان من يشتغل بالاجرة والا جحلنا المستادر واذايحل هذا الخلدف فيل الا 

بالعمل .ينان و بيسيلة يميت الستاعر - 

و شتيظ ان بكرن عمل الأسين تلت مرج لالد عاذا جروا يدون لاير سال 
بآلكا عد متترعا واذا كان صغيراً استتحق اجر المخل بالعًا مابلغ ا اراد ادر 
8 يكل اق وانخذ مله اب»] اسعق :نضت الاأرة وكان مخبرهًا جره النضفلا الاادر 

مالم 5 ونا ثقبلا هذا العمل «شتركا فيستسحقا جميع الذعرة فو لان إحاالين ابه لغ هذا 

0 اإاشريكن فراكة 8د لالتعا ره 

ماده لاه [اوقال اخد لآخراعمل هتنا ألعثل اكزمك و1 بيط 011 


1 
8 


5 2 مه به فعمل العمل المامور به استمق اجر اأثل ] 9 
ول كان العامل د لاد لان هذا الكلام هو اثفاق على اجرة محبولة اما اذا يقال 2 
الأجير لاار بد الاسرة فسقط نه وإذا اعم لاسر 0 اجرة ذائدة عن اجرهاافل ١‏ 


بالغة مابلغت فلبس لد استودادعا كو حلت لك ل حير ةك عادر بدفعه هذ 0 
عينالا جرة 












دفي الفتاوي الجديدة اذا قال المبعأجر للا جير اجمل في نزي اشركاك في الر بح ول . يعمل 
الا جير ليس له اجرة* 


وني الفتاوي الخامدية اذا قال المستأجر للاأجير اشعذل سه كرمي ازوجك ابنتي واشتفل 

الأجيرني الكرم استحق اجر المثل بالمًا مابلع سوا اخذ البنت ام لا ٠‏ : 
: كَُ 

وفي المندية اعطى المديون دابته الى الدائن وتال له ائلة مه لقاء دبي ع فاستلمهاوا تلفع 
بها فعليه اجر المثل ٠‏ 

مادة 568 [ لو استخدمت | تملةمندون تسميةاجرة تعملى اجرتهما ن كانت معلومة 
والا فأجر المثل ومعاملة الاصناف الدين هاثلون هئلاء على هذا .الوجه ] 

واذا اعطى"المستأجر الاأجير اكثر من ابر مغله فلبسله استرداد ما زاد واذا كانث اجرة 


اغارف الوا : كك 





الاجير معاوءة فيدفع له القدر المعلوم. * كأ رسال النحاس الى المبيض في بلادنا واستعال 
الدلال والسمسار في ا البتع والشراء فالمستأجر يدفع للم اده ة وتعتبر كأنها مشروطة 
دنهم حين العقد ٠‏ 0 
ولا بد من الاستخدام لانه شرط فلو خدم الا جير بدون طايلا يستحق الا جرة ويكون 
متبرعا في عله اذالكات بالا اماآآذا/أخدع اطلق اتن اللتشاعر القدى الادرة / بدكل 
رس رونا تيه بوديعة له عند وديع واحضرها له استحق الأجرة ٠وكذا‏ استخدام امسا 
لتعلم الصغير لمدة معلومة بأجرة معاومة جا 0-6 الأجرةوفيالاتقروي استئجارةا 0 
قر دين واقص ره رجاو سكين إلى كل اجرف ماد 2 هذا إذا اسار ام 
تعد لحن له وبين طوله وعرضه جاز لكن اذا استأجر, المتأجر أجيراً لبناء. فرن له 
مشْتَرّطً) في المقاولة ان بكون البنآء والادو ل لال ا «الاان أكثر الا, 0 
فيتزماننا ول الالخص ابنة المكومة وآنتا آنا جار ية عل هذا الوجه ونا كان حمل الال 
1ل امل الصنحة اولى من حذايا على الفساد لذاك صار من الضروري يه نا 0 
العقودٍغقود استدناع لوقوع التعاءمل بها او قبول الا جارة بها على ان المادة الرابعة والستين 
من قانون اصول اا )كات اشتوقية الت بحل هدو القارلات صفيحة ورد ةانونا. والعت 
جبة الفساد في العقود جيعبا واوجبت احترام جع العقود المنعقدة بين الافراد والاشخاص 
ل ل ترا اطاية ولايخني إن العقرد الناسادة در م رعترى الاأطال 
ل له 
وكذا استئنحار الخادم والخادمة لخدمة الدار جائز ولارجل استئحار الخادمة ايضا على ان 
0 يخدلي بها لان اخخلوة بالاجنية عرمة 
لم إل ا ف ا اي ل 2 لل ا ا رفو سل 
حداداً واعطاه قطع الحديد ليعمل له سيقًا فصنع له طبراً او آسا يضمن الخحداد الحديد 
وبق ما ماه امنا اا أجره ليدخع له قدوم يجار فعمل له قدوم سلكت فلستأخر غير ان 
شاء قبل المصنوع ودفع الأجرة وان شاء ضمن الحداد قيمته ٠‏ 
وكذا اذا اعطي المداد والورق للتتطاط ليحر له كتابًا غرره مغلوطً ينظر اذا كان الغاط 
في كل دائف الكتاب. فإلمستأجر الميار .ان شاة قبل الكبتاب ودفع للخطاط اجر المثل 


30 اجارة الا ذم 


لا.يتحاون الاجر المسمى وان شاء ترك اللكتاب الخطاط بوضعنهةن الورق:والمبر واذا كان 
الالطى بسن ماك الكقامتر فيل المستأجر فيول؟المكلداتب ورفع | لعز التي تر 
الصحائف الصحيحة واجر المثل عن الصحائف المغاوطة ٠‏ 

استشاء “داو ان كان نعي المذة اف الكين في اجازة الأتدي) لازم (الااررنق استخدام 
السمسنان:والمنادي “واكاك ودتخول الام وكل ما لا مكن تمبين |! رقا :العمل فبه جاتنا 
بلا بيان الوقت: والمدة لاحتياج التاق لد اكوا ذا كانت الاتتجوة المأخودة مقابل ذلك تعادل 
اعزفلال كرن خلال “ال الأسجر [ا رح امار ] 

هاده يلها | اللو اختلت الاتجارةا ا ان تسل لير شي من القيميات 


0 التعبين يلزما حر الملامتال لو ل 0 ر أن خدمئني ك5 ايامااعطيتعك 
بقرتن لا يلزم البقر ويلزم اجر المذل ولكن جوز استئحار الظئر عل ان يعيل 


الا اليسةكما جرت العادة وان توصف الا لبسةولم تعرف يازم منالدرجة الوسطى] 

لآن بدل الأنصار وانء كان تحور ان كرون من الاعيان الا انه ييحن تعيرنةه و بيانه 
والاء نشكا الالوقاوة الصبالة وك نافع جر المت اعلا نل اذل تعنار ارخا لامعلل "يضار الي 
الل “ افلوعقال#اللسعاب “للا لحي" الحدمية” يؤمّن ااعطك' نور خلدمة ولتتحق المر الل لا 
الثور لانه 'محبؤل اما إلباس الظثر مقابل الاأرضناع خائر وان لميوضف ولم بعين لمر يان العادة 
ذلك 00 إلباس الطذكر معروف ونعلوم عند الامام الاعظم إما الامامان فقد“قالا بنساد 
أجادة الظئر على هذا الوجه ايض ووجوت اجر امثل لا اقب الحبول اا الامام الاعظ فقد 
0ك جارة وان كانت عقابل عوض 2, تل" الكناب كن االكياء الزائدة لجا 
تجعايم يحنون عل الظتر قلا بعطونها الا اكشرعا تستحق ولا يجعلون نزاءا:في. بل 00 
لان الاجارة. لا تفسد للحبالة فقط بل للحبالة الموجبة للخزاع والجبالة هنا لا تونجبٍ نزاءا * 

اما الظئر فعي مكلفة بارضاع الصغير وخدمتهوغسل لباسة من المواد البولية والقذرة واحضان 
طعامه واحتداب كل ما يفسند اليب على الدغير لا غسل ثيابة المعتادة ولس لا ان ترضعه 
نحليب حيوان واذا ارضعته حليس حيوان ومفت مدة الاجارةلا تنعسق االاأسرة أن المعقود 
عليه الثربية والاأرضاع لا الابن والتخذية ( هنديهورد اختار وز يلعي ) ٠‏ 


اجارة الاادي ارت 


ماذة 5117 [:العطية التي اعطيت الخدمة من الخارج.لا تحسب من ال 

لان العطية ثي هبة وهدية والهدية : م بالقبض ونش معظاة الي الحاد ملا أ الخدم فليس 
السيده اللي 1 كلد اقتطاع ما 0 من اجرته ٠‏ 

ماده ا ل فان د ك امدة ا لفك 
الأغاوفعل المدة حتى ان الاستاذ ستحق الي جره 10 له ع ومهد أ لتعلم 


قرأ الكل ا ا ام ل يقرا |: 

م الا -د رد مك نفسه للتعليم و ولد س للأستاذ ان هتلع من التعليم 
واذا 5 فالمستاجر فسخ ال جارة ) بزازنية.) / واذا اققضى بعض المدة و 3 التلميذ فاوليه 
فسالا حارة ايضا ( خانية ) ٠‏ 1 

وان 0 0 مدخ العفلاك احارة فاسدة وعلى حا ل تان ف ود اليد 
فالستاذ ينتحق الأجرة والافلا ] ( هندد )0 
ولا.بد انا من ان نذ كز حادثة كثيرة الوقوع 0 م او ظائفة عن الأ هالي 
كلمي 0 شهر ية اق 0 3 به .مع عدم التضر بح بديان حمييع السرزور التي يقصد استخدام 
العم فيها ومع حزيان |/ لعرف أْعَطائهم الاجزة التدر إسية ف عطلة الصيف واعتبارم 
من نوع الا جير 0 وأولم يعملوا لان 0 عن العمل ليس عنم واذا قيل أن هذهالا جارة 
فاسدة لعدم يبان 5 المدة ومنتهاها وان الا جيرستحق فيهاالا اجر اذا قا تعمل قلنا ان 
لك 2 در داه ك2 0 المكريات وطن دعن الصوات و لا ار 
ناك اد مين حصة من الرمن تقارل ييا جره معنة و كر إلا ستعداد للفمل لطر هذه 
الخصة من الرّمن المسثقبل بتكرر 1 تعيين هذا القدر من الوق تكن لصحةالاحارة 
مادة 514:[ من اعطى ا و م 
سس 3 0-6 2 
للاخر اجرة فبعد تعل الصبي او طالب. احدهما الاخر .باجرة. يعمل بعرف 
اللتن وعادتها أ . 





4 أحارة إلا دي 





' فاذا جرت العادة بن يدفع الاأستاذ اجرة للولد يدفم الاأستاذ الاأجرةواذا كانت العادة 
ف ان يدفع التلميذ تحب الأجرة على التلميذ ووليه مالم يكن ينهم شرط يخالف ذلك لان 
الدص اقوى من الدلالة ٠‏ 
ا ا م ا ل 1 
شُُ 


ع 


خدمته يا خذ اجرته من اهل تلك القرية 5 . 
وهذا.رأي علاء بلع نظراً للحاجة لان أكثر الناس لا يخدمون الأ مور الديئية بلا اجرة 
في زماتنا فوجب دفع الذأ جرة لهم على جمل ر بما كان واجبا عليهم اما العلياء المنفية ف[ يجوزوا 
مثل هذه الدخازة ولا دفع اله جرة اوجوب قيام العالم والموذن مثل هذه الشعائر الدينية بدون 
مقابل وقد ورد في الحدرث ( اقرأوأ القرآن ولا تأ كلوا به » وعقد الاجارة على ما هو واجب 
باطل الا.ان العلياء ومعلمى الأولاد “را 6 الع وامحتهدين يتناءاون مما يؤمن 
سين يت امال و يأخذون العطايا || لوافوة زد هر د الاطفال واة أر بائهم عقابا ل سس 
تسق م لأجل التعلي ٠‏ وقد قل اعثناء العلاء ممثل ذلك بالنظر لقلة موددم واحتياجهم وكان 
3 ل بال الا لي د ادك د الل ا ات التخريج 
والتتجيح اعطاء ع الذي مر يانه الا انه لا كما 0 اعطاء هذه اد 
مبنيا على الضرورة وكانت الضرورات تقدر بقدرها وجب علينا ان لا نتتحاوز هذا الحد وان 
تتا ر العلاء ء لقرائة القرآن على دوح 1 ت. ٠‏ واذا قلنا ان مثل هيءلاء الع والموئءذنين 
كانوا فها سبق لستوفون مبالغ من بيت المال عقابا ل تعليمهم وخدماتهم الدينية وان هو لك ع في 
الدمل حدى اال اك المكومة اعطاتيم ده اا كال ال ما كن 
عليه سايًا في عبد التابعين وامحتهدين واعطيناهم ما يستحقونه من بيت المال الخصص لم 
ولا مغلم وعددي ان اك 06 لو اعتنت بحالة الأأوقاق ووارداتها تحد ما يكفيها 00 
المدارس والتعليم ٠‏ 
وكذلك حك حارس الدوق وحارس القرية وحارس المزروءات فان لهل السوقءالقرية 
واصتعاب الزرع استخدامه ونب علهيم اجرته ٠‏ 


غادة 2٠100‏ [:الأجين لدي تر جر على ان بعل سه ليل [و إن وتتعدل 


ل 1 








غيرهول وكان امبرمنهلا نالثقي.دمعتبر [ مثلا لو أعطى احدجبة لخياط على ان خيطها بنفسه 
0 دراهم فايس للخباط ان متخيطها بغيره واى خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن ] 

لأنه تعدى مخالفة الشرط ولا اجرة له وذلك للتفاوت المحسوس: بين ابناء الصبعة من 
حيث الاثقان وحفظ وات العطب والتلف ٠‏ وكذا البياط والغسال والظثر اذا است جروا 
اه رضاع نفس فليس لم استخدام غيرمم واذ ذا استخدم اله 0000 
تسقط اجرته واذا د 1 ريت ول ره لكين اماه ى الاساكة فلو 
لاجو جل أخر لبحط لنكر بل مختوطا عله 61ل مله ف بي رحد اهز ل الأجير وم 
م عمله في يومين وسرق ل الاق دن قر من الاير لا يضمن على القول 
الاج ا ا 1 ال ع فى ترط لد فالشرل تر الس لالد ضكر 
1 

6 01 | على نوا لاس تجار «العستا حر ان يستعمل جره |.* 

لان المطلق يري عل باطلاقة: ولأ ن:الاستتجار مطاقًا مل "العمل )في ذمة_الأأجير لا في 
م دسي ا ة 
كك لخن به صائع الأ جير لا اجدييًا عنه فاذا سل الاك المستاحر فيه الى 
اجنبي وتلف يضمن اما الأأجير الثاني فلا يضمن « تند الامام الاعظم »الأنه امن . 

وكذا الماك والظاز والا مين اذا استو* جروا الحياكة ثوباو لأ رضاع طفل او لطفظ وديعة 
إدورة مطلقة فلم العمل والأأرضاع وحفظ الوديعة بنفسهم وبغيرم واذا تلفالأجور فلا ضمان 
على الا جير ٠‏ 

قادة 0م ل قول اللا جر للا جين اعمل هذا الشكل )طامنالا لو 
نر حب حاط م سوال كذ لارام تمن دزر > لقينة هوه 
حي حاف نه كاتا لاط عار طاح بشع الالو رالنانى 
وان تلفت بلا تعد لا" يدن | ذلك جز يان الم ف باشتراك اهل الصبعة بالعمل و يثقبل 
ال 2 نسل د اكات الفركات” 

' 55 


453 ااه الذي 





واذا كان الا حير خالا" وخالف ام المنتأ جر بان قال .له المستأخر اذهبمع اشتخاض 
تعلومة فذهى وحده واخذت الك حمال غصيا وعنوة ينظ نان كن الطريق غير امين و كانت 
العا ذهاب الجال مم 0 يضمن والا فلا ولس للحمال ان هت ف الطر يق مده رائدة على 
العادة واذا وقف وتلف المال يضمن لانه بوقوفه يصير غاصبًا اما اذا كانت اوعية الأموال 
اجحولة ماحورة من اصحابها إلي اصجاب الاجبال وتوقف الخال في الطر بتي وتسبي يذللك 
لدفع اجورالاً وعية فليس للستأجرالدافع انيطاب الجال عادفعه اجرة للاوعيةالمدكورة(هنديه) ٠‏ 
هادة لاه [ كل ماكان من توابع العمل ولم يشترط على الآ جير يعتبر فيه 
غرف البلدة وغاداتهام ان العادة في كون الخيط على الحياظ ] ٠‏ 
والكس على المكاري والحبا ل على امال ل وضع الطبخ يي الصحون على الطباخ والخلاصة كل 
ما هو من توابع العحل فهو على الا جير وكذا اذا أوصل المال امل الى ال ةأجر. وسيله اياه في 
موضع الوزن ونا خر المستأجر عن استلامه ينظر فأذا كان ذلاك امحل مستأجراً لوضع اعمل من 
الاأجير فأخرته غلى الا حين واذا كان ممتأجراً من صاحله فأجرته عليه + 
ماذة 8176 [ يازم الجال الذي يخمل بذائه ادخال الل الى الدار وككن لا يأزْمه 
وضعه في محله مثلا ليس على امال الخراج ال ل الى فوق الدار ولا وضع الذخيرة 
في الأنبار .] 
اما الجال الذي يحمل على الدابة والككاري لا يلزمه ادخال الل الى الدار مالم يكن. ذلك 
مغرونا في البلدة ٠‏ 
مادة “917 . [ لايلزم المنتأجر اطغام الأ جيز الا أن يكونعرف البإدة كذاك] 
فاده /الاه 3 دو دلال ل و سعة 0 ذلك باعه ضاحت المال فلس 
للدلالى_ الخد الا عمرة زان تتاعة دلال ار فليدن لله وى شي ونا م الأجرة اثاني 8 
لأن الا جرة للدلال مقابل البيع لا ممقابلى عرض المال 000 الا قوال الفقبية 
وصر يح نظام الدلالين والسواسرة 5 





1 أجار الاتري 4 
وكاناذا استأسن احيرا لقضاء مصلحة :لم ل ايلا عر بذاك 0 
للأجير ( فيضية وانقروى ) * 
آما لو استأجر اجيراً البيع والشراء لمدة معينة معلومة جازت الأجارة سواء وقع:البيع ام.لم 
يقع واذا لم يتفقا على مدة لا يجوز ( القروى دلتيجه ) ٠‏ 
عط احد ماله للدلال وقال بعة بكذا دراتم فان باعه الدلال 
ع 1 2 7 ءِ 
بازيد من ذلك فالفاضل ايضا لصاحب المال وليس 0 2 ) 
لأن الزيادة مقابلمال البائع وله واذا لم يسم لاحر احرة 'للدلال راحو اجرتةا اللعتاداة 
واذا كان لا اعتياد في ال جرة يعطى آجر امل واذا 00 ع لور مالي هذا فاذا بعته 
بأكثر من عشرة قروش فلك الزياد تكؤن بذلك الا جارة فاسدة واذا باعه الدلال يز يد مما 
قال البائع لا بسعحق الا أجرة المثل واذا قال البائع للدلال عا ا 
عشرة قروش فالزيادة يشا 5 فناصفة فباعه با 0 ر لسثتحق اجر المثل لا يتحاوز لصف 
مبلغ الزيادة اها أو باعه لعشرة قروشس فقط فلاستحوالاٌ جره 0 انتفت بالشورط (هندية ٠)‏ 
مادة قلاهة ل[ 0 للعو كذ الكذ: اللا ل ادرته وصتط البيع اوزد 
ل ] 
0 نه اجير 2 0 سين كَِ أكون اذا لف ار أو تعيب بدون صنعه بعد ان 
ب ك1 لك اا ولا د وده الا ه 0 ال دلالة في اد بره ]ا ل فاستحقها لد ل 
جرد اعَام جمله اهايا ظير يس البيه أن المع وقنب لارياع نارد زج : لتلا هلان 
لمع هال الوقف غير هيح في ال دل ( هندية ) ٠‏ 
مادة ٠ه‏ .[ من استاجر حصادين لحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد 
- 3 --0 ع 
حصادم مقدار رأمنه لو تلف الباق بنزول الحالوب او قضاء آخرفلم ان يا خذوا من 
الاجر المسى مقدار حصة ما حصيق وليس لم ]| 


لان ظبور | ونع موحبعقد الاأجارة من الا 0 يفسخ ال اك 





5 ا 

كذلك اذا استأجر اجيراً ليحفر له ثثراً خفر مقداراً منه ثم ظبر انارضه مححرة لاثقبل المفر 
كاذ سخ الاجارة ول لوكت الا تحير در بقية لكر واذا كا الك ودار المندا ‏ ر وفقل 
عليه وفع أجرة ما حفره الا"جير والا لا شي" عليه ٠‏ 

وكذا مع جر ١‏ جيرا لد “سه كنقه سمة اشير وفر” وغاب بق السسة مُ رحم فله مطالبة 
العا ا لت الام مط 


مادة 541 . [ كا ان لاظار فسن الاجارة لو مرضت كذلك للسترضع فسخما 
اذا مرضت او لمت ] او ظهر ان كلاءها فاحش او سارقة [ أو ل | بالغذالسي ار 
استفرغ لبنها * ] 

و ان 3 سبحانه وتعالى خلق 0 اراد 1 قلا عبودية ة بيهم وليس لأحدم أن 
علاك الا خر فالعالم مساو بعضه بعذ] من حيث اللر ية والاأخوة والشرع كافل للفظ ذلك ٠‏ 


فعليه ان بيع الانسان الحر و بيع احزائه باطل ما عدا أمسراء الحرب فقد جوز بيعهم إصورة 
استثنائية ا يسعرن ازقاء ف ار الذي التخادية «١‏ وك أن لك ال ان كدر 
منوعة كذاك مككية احزاءه وافرا 0 ةن مني اناس أن لكر اسار 
اريف وماك أن دز لتكلا كن يمجن لارضاع أولادهن من غيردن لقلة لبنهن او رض 
بهن فحاجتهن ننزل منزلة الضرورة والضرورة نقدر بقدرها لذلك اذا رضت الظر او صار فيها 
ما ينع الأرضاع جاز فسخ عقد الأ يار الواقع على التر ببة اساسا وعلى الأأرضاع فرءًا > ذكرنا 
وحيث كان لكل حفظ شرفه ونسله فلا هل الدغيرة فسخ أجارة الظثر ايفن فما اذا اكه 
او فاجرة او حمقاء والظئر فسخ ااه أرضها ولزوجها فسخ أجارتها ا: ذا خاف على صحتها وجالها 
من ارضاع 9 

كا اهل الصذير السفر :وتمنعت الظان عن الذهاب امعهم الفسخ أكارم عا لطر 
ازضاع الصغير في دارها او دار اهله حسب العادة ٠‏ 


كا 





تسليم 0 5205 








الباب الرابع 6< 
الك وظيفة لد والمستأجر وصلاجيته| بعك العندا 
[ يعمل عل ثلاثة فصول ] 
امسر الاول) 
[ ف في تسليم الم اغيرنا 
غير و وجر على السام بم الأجور و يق 0 حتى بلحس © تسلم لحو راع كار عن 
اه 0 1 سل الجر عا حر غير 0 الد 3 يحب قاء ا حور 
في يد المستأجر ندة الأعار مت 1 اذا شبط الأجور من المت جر من الأ جر"أو من الجبي» 
يحب تسلم المأجور الى المستأجر فارعًا » اذا ترك الموكجر في احدي غرف الدار امتعة » اذا 
نع المي 0-0 تدلم 5 ا لذ أي ا احارة صحيحة الى ا 0 بتسليمة 
ولذيق عليه حقق بلطيس لأن الاجارة من العقود اللا لازمه ة يحق الطرفين * 


ده كمه ا ل جور هو عبارة 3-2 ن اجازة ل ورخصته عادر 


بان شفع به 0 مالع أ 1 

وقد عرفت المحلة كيفية تسل المأجور في هذه المادة فالمواجر محبود على سايم المأجور 
لأن الاستفادة من المأحور موقوفة على رك كان ار اد و الاباقسام 
ولا يكني اتام اعطاء إلا ذ الى المستاج ر بل يحب على المواجر اننالاممم الع مق 
استعال 00 اه _ امأجور الى المستأجر فعلا لأأن المأجور اذا كان 
عقاراً او ارض ١‏ حله وتنليمه ويكتق باعطاء الأأذن من الموجر وتسلم المنتاح الى 
للح 0 سياتي بيانه في مكانة ' االخصوض من هذا الكتاب»٠‏ 

فل اذاه كان اللأحون+ دارا 5 سطس الآجر مقتانحها الى: المتسأحر في المدينة: الموحودة فيها 
الدار واذن له باستلامها وكان اكات المستأجر استلامها بلااكلفة وقع التدليم 00 





4/1 سل الور 
واذا اختلفا فقال المؤحر افي سلمتك المفتّاح وانت قادر على فئج باب اللأحور به واستلامه 
وقال المستأجر الت المفتاح المعطى لي لايفتيح الباب فاتقول قول الموجر واذا قال المو“جر ان 
المفتاح الذي اعطيتك اياه دو غير هذا وقال 0 دو هذا وبرهنا على دعواثها ثقبل 
بشة المواجر واذا را 0 البرهان فالقول قول المستاحر 5 0 
لك اح الأجور وضاع ا 07 
2 المأ جور نحقق التسليم ووعبت الل 92 هَواذا 0 0 عفتاحه لايتحقق التسلم ولانب 
اه لأن المنتاح لولم يضع للا قدر المستأجر ايض على فتح الباب ولا يقالبأ ف كان بأمكانه 
0 الباب واستلام ,الأجور ( 5 الختار ع 
انا ب الج وى مدتر الا ار ل ل ال 2 
واذا اختلف الموج والمسنتأ جر بتسلم الملأجور بعد انقضاء المدة فقال الموجر الي سلمتك 
اياه وقال المستاجر لم استلمته وكان يف مدة الايجار بيدك ترجح بينة الأجر 
واليمين 00 3 
مادة +08 [ اذا انعقدت الاجارة الصححة على اللدة والمسافة فيازم تسليم 
ع 0 - 2 
الما حور مستا 2 لفك 0 ف يديه متصال" 0 َك انقضاء الله او ختام 
المسافة ٠‏ | 
لكإن تلم ررك ١‏ ل ررب ال ران عر اللا اا ما بنع 
الانتفاع تسقط لذ جرة يي هله حصول المانع لذن ال حرة 5 ال حارة الصحيحة عن بال تتفاع 
او بالف كن من الي تفاع ٠‏ 
[آمشلة زونك نيو سند وات ة كنا ند اويل ان يكام تال اطل لذن 
كان بلتعال الوب د صر ل لك للذة إل أن ب ل 


وليش لصاحبها ان يستعماها في تلك الاثناء ة في اموره ] 
اذ[ استعمل_ الأ جور يون طاحية لعن جد وذاطتاء بدة العراجن تشفط ,الا حو ولذاء كن 
المستتمل. للأجود هو المراجن تشتقط ,الأجرة سواء استعتعله .باذن الميتأجر .او بدن .اذنه 





تلم الأعار الا4 
واذا استعمله الأ حنبي لاتسقط الاأجرة الا اذا كان استعاله المأجور بدون اذن المستأجر 
واذا اختاف المؤجر والمستأجر يحدوث مامنع الأنتفاع اثناء مدة الأيجار واثفقا على تسليم 
الأحرر فى هذا مده عار ع الخال الخاضر فاذا وجذ المانع في وقث الخصومة فالقول 
قول المستأحر ويحلف بتاناً واذا لم يكن موجوداً فاهين مين الموأجر على عدم الع واذا اثفقا . 
حدوث المانع واختلفا ببقائة فالقول والسامرر هندية ٠)‏ 
مادة 34 '[الوآجر احد ملكه وكان فيه ماله لاتلزم الأجرة مالم يسلمه 
فارعًا الا ان يكون قد باع المال للستا جر ايضا ] 

ا اك ا ا شماه( يها 
لا تازم اجرة دار استأجرها الزوج من زوجته وسكنا بها معا 0 اك 
ورك امتعته في بعض غرفها تسقط اجرة ما اصاب تلك الغرف 

المادة همه 0 59 ل واخاد ما غير وضع فم, ا دن 
1 رةه مقدار حصة تلك الححرة وا الاير مخير في باقي التاروايتة اخللى 
الاج ر الدار 55 قبل الفسخ تلزم الحجالة يعني لادق للستاجر, رحخق الفسخ ] 

اما رين بقعة تراك املس رية من بعل لال ار فشكن عل الونجه الآ فيا فاذا عين- امور 
حضية ة الغرف من 5 يجار افراداً تجسم اجرة الغر ف ة المشغولة تاشيكء المدعي من بدل الأيخار 
واذا كانث اجرتها غير معينة ثقدر اخرة مغل الدار واجرة مثلالغرفة وثقدر اجرة الغرفة بالنسبة 
لاأجؤة الذاز و ينل :قدر النستة الم كوررة من :الاجر المسنمى ولايتوز لوكو ان يستخل النذار 
التي آجرها بعدالاً يجار والتسليم وان دخل واضر بموجودات المستأجر يضمن 
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3 ةر العقد 





القصل الثاني د 
( في تصرف العاقدين في المأجور قبل العقد 

اع لي ل ل درك إل فلت ا لضن 
بطلت الأ ولى والثانية » للستأجر أيجار ما لا يتفاوت الا" نتفاع به وما. لا يخناف اننفاعه واستعاله 
باختلات النامى ١‏ مجون للستاجر إجارة فإسد وان يوجر إلا جور حار مد لا رار 
م ال ل 
واقر لاأحدهما ذاد حاف فى دعوى الا 2 الاوز 0 ان ببيع 1 أجروحق 
اه 0 خد ذلك )© الأسخيلاك وشروطه ) يجوز بيع المؤجر ار 
بدن امنا 

0 [ للستاجر أحجار الاجر 0 قا ل القبض ان كان 1 
كان منقولا فلا ٠‏ ] 

لان احتال هلاك المنقول غالب واحتّال هلاك العقار تآدر والنادر لآ يعتبر سيف الاأحكام 
الشرعية لذاك جاز أيار العقار قبل القبض » و يشترط في الأ جارة الثانية ان تكون من غير المو جر 
فاذا أجر المأجور للمو'جر بطلت الأجارة الأولى والنانية ٠‏ واذا استلم المواجر المأجور واستع له 
تسقط اجرته في المدة التي استعملة فيبا وللمستأجر استرداده منه اذا كانت مدة الأغار لم 
لنقعن) يدام اللسسرفكةق الاجر قاذ ا كا نك عر وما .أو سوا نا تادر موتك ر رف يك 
0 ولا لغيره قبل القبض « راجع اا 2 6 5 دي ثابًا في النقة فله بيعبا 
المستادر لا لىه لذن وليك الدب لغيه المديون يطل ؟: 

ويجوز للمستأجر أيجار المأجور لخيره بشرط قليكه ما مككه من المنافع لا" نه ليس له ليك 
غير ها ملكه فاذا استاجر دار السكنى ليس له ان يؤحرها للعدادة ٠‏ 

دا ال الما ار 0 ع أقال الأجارة الأول مع الموجر بطات 
الاأجارة الاولى والثانية » وللمو'جر ان يشتري من المستأجر متاءًا مقابل بدل الأيجار النابت 


دمكة 5 
7 


حار الاجر الاير واله رف اله 3 

ا ررس اد - إن اكاك تلو مودو لأعرد ار ران امن 
المسذا در او من غيره الا بعد فقا" 

ل رك 
ببعها من المستأجر واذا كان بدل الا "يجار عينًا جاز البيع واذا كان دينًا وجب القبض في نفس 
الحلس واذا تفرقا قبل القبض اننقض البيع ( عندية ) + 

الث خرة ديكا ووهها لمر إلى المدعاخر م 1 سانانا 
كانت الاأجرة معحلة والمنفعة مستوفاة صح ذلك ولا تبطل الاأجارة ٠‏ 

واذا كانت الاأجرة غير معحلة والمنفعة غير مستوفاة لا تصح هبتها ولا ابرآء المستأجر منها 
عند ابي يوسنك٠‏ وت الاأجارة باقنة في كل الا وال واذا اسعوق المستاجر نصف المتقعة وابرأ 
الموئجر ذمته من الاأجرة أو وهها له ثقع الحبة في النصف فقط ٠‏ 


بده ل للا خا مان ذلا عرادت اله ولعتاعه تاد 
02 
كالان والدكان والمام وله إعارته و ابداعه ايض وليس للستأجر أيار ما يتفاوت استماله 
والانتفاع به باخثلاف الناس لآآخر كالدابة ليس له إعارتها ولا إيداعها ٠‏ 
وا الاك الأجور الذي ات ا و ل لد 
من المتتأجر الأول لاامن المستأجر الثاني ( فتاو وكابن نجي ) ا يي 1 
بأجرة معجلة فليس للآجر الأ ولان يطلب الأجرة معجلة لا من المستأجر الأول ولا مكف 
المستأجر الثاني ٠‏ ولا يجوز للستأجر الثاني اذا كان مقراً بهذا الأيجار ان متنع عن دفع الاأجرة 
اك امساح لاون ولكان كان لد ات لك ( ثنقيم ) ٠‏ 
وكذا اذا استأجر احد الشركاء الثلاث في البيدر دابة لنقلحبونة عليها فله اعطائها لشريكه 
اذا جرت العادة والا فلا * 
كا زر حا الاناء الداهوان الاجر الا ذل الار ما ذو جار بتواعرء فى مد« أهاره اذل 
ان يوجر المنفعة التي مككها بعقد الايجار ولو يبدل زائد لا سواها ٠‏ انتعى 
م 





ع ع 
414 كع عدي احور 


يد ل قرا اا 1س الجر د ا 
صيحة يجوز ٠‏ | 
و يستتحق الماجر الاأول اجر المثل والموجز الذاني لكين المسمئ م الموتجر الاول 
الاأجارة الأأولى لفسادها فلهاسترداد الأجور خلاهًا ابيع لانه وان دقع فاسداً فالمشتري يلك 
المبيع بالتسليم والسيب في ذلك هو ان المنافع لايك ا 
ولايجوز ل ان يو 0 الا بعد القبض لآن العقد الفاسد ضعيف فلا يقوى 
ا قات : 
اح ةي ورا حر احد ماله على :هدة معلومة ل ل لازمة ثم اجر 
ايغراً تلك المدة تكراراً لغيره لا:تتعقد.ولا تقذ الأجارة النانبة ولأاتمتين :-.] 
ولا يكلف | وكجر لتسايم الجر اله تاج انان ولو فسخ الا غار الأول او أقيل لأرك 
الا جار لثانية / تكن متعقدة في الاأشل- الآ اذا أجاز المستأحِر الأول الأأجارة الثائية قتصح 
وستحق المستاحر إل ول اله حرةبتامها ٠‏ 
اما الا جار الاويك اناما أن تكون الازقة 15 لصتعلى لوانت يت 1ه 
ولذا فأن القيد الوارد في هذه لكا عن وجه وذوضي لا نالا حاضة المامكد تحيكك الك عددالقبض 
والح بالا جارة الثانية لوا هده كاك فيا ووقعت بعد أيجار ميم لازم ومردى وجه 
اعشرازي لآن الموكحر اذا جر ماله ل 0 ل 
تان تكرن الا لجارة القانية ن 0 د و أن رن الك لي ل لك زه 
الموتجر اذا جرغير تلكالمدة جاز تالا جارة الأأولى والثانية كا دك ذلكني الاأجارةالمضافة ٠‏ 
ماحظة : ازا ادع انان لل اشن بإتتجار مال وابتد نون مداه واحدة تقات الدع كيه 
تدعرى راعد هما رانك ردعرى الإدر فلن جلف لين لي اد سكل در اين ري لز 
بالا جارة الثائية واقراره بها لا يعتبر لتعلق حق المستأجر الاخر بالاقرار الاول* 
مآدة 55 . [ لوباع. الجر المأجور بدون اذن (استأجر يكون البيم نافذاً بين 
البائع والمذتري وان نل يكن نافذا:ني حق المستأجر * ] 





2 0 
> - اتطرنالة ل جور ها 





يأل سماخو بالأجارة اللانحيحة ام + الصيال لخر هن تواجرزه ولا سقط 
إياره بمحرد بيع الأحور واذا بيع فله اجازة البيع | وفسخه وهذا يسمى خيار بيع المأجون > 
اما البيع فبو نافذ يحق التبايعين 5 غير لازم فك حون السعبا زعين:فسخه لاأخد هنا هرا جعة 
القاضي وطلاب الفسخ 1 . 

ا أ بعدا ك2 الالغارة لم البيع في <و 1 الغتري ولخ له 0 
. عن الاشتراء إلا أن يطلب ا مشتري لسليم ل من الاك 0 0 + مذ ال عانم 
ويفسع القاضي البيع لعدم امكان تسليمه ٠‏ | 

لأن المشتري ملك المبيع بعقد البيع وعلى البائع ل مانم بالتسليم 
6 ري د ا لة الفرقى_وطلت اخد بيع وتسليمه له وان لم 0 
فله فسخ البيع ا يار قبل البيع ام يكن 
خلافً لابي يوسف فانه لم يز الفسع للمشتري اذا اشغرى وهو عالم بان المبيع 0 

اذاقه علا السام الببع يكون نافذ نذاءي اي 0 لا يوخد 0 
من يده 6 صل اليه مقدار مالم يستوفه من بدل ار الذي كان م 7 
ادا المأ جر البيع تعتثر يحق فسخ الأجار : لا بحق نزع المأجور من بده فكي ان للبائع 
ال ال ان لكات كد عب لحر الى أن فيدر الا جره افيه 
ا قط جر الور ل ) استيفائه ذلك سقط حق حسة 0 

د دالا مطاليه الؤدر بالا سرة ل ل 5 
ليحسه الى ان بقيض الاجرة الباقية لان الساقط لا يعود وليس ان يطلب حيس من المبيع بيده 
أن عن المبيع هو من العين و بدل الأيجار ثن المنفعة والفرق بننهما لاه فلا يقوم احدهما 
مقام الااخر * 

اذ ]فك القع ران لخر العيده ةلا مسر شرن مغل الحماضن وتو ! الأتمارمة ممعبزةا في 
مدة الا يجار لأأن الاقرار حنحة قاصرة ٠‏ واذا افلسالمؤجر وليس له مال غير المأجور فالقاضي 
فسيع الأ يجار و بيع المأجور ودفع الدين ٠‏ وكذا اذا افلين المستأجر تفسع الأأجارة. ٠‏ 





4/1 تصرف المواجر في المأحور 

لأنه بافلاسه صار عاجرا عن دفم الأجرة: وللؤجر فسخ الأجارة اذا تعذر علية استيفاء 
الاجرة 7 : 2 

واذا باع المؤجرماله باذن! مستأجرجاز ولا عبرةلتعبين المشتري للستأجر فاذا عين المؤجر لهز يدا 
فلا مقع عليه ان ببيعهمن غيره 0 المستأجر لذ حدق ل من .النمن خلاقا للرثهن فانه اذا 
الا ا لل لم درل حق المرتبن متعلق بشمن المبيع والذمم مخذافة 

000 

من حيث القوة والا داء 


تنقيدة(01) قلنااقيا .سيق ان" املك :لا يؤخد من صاحه ارام على الماك ألا ان ال_اطان 
أن ا ا ل ا ل 2 
الحم ني العقار المأجور وقد جآء في المادة التاسعة عشر من نظام ايجار العقار ما نصه: 

اك العقار من صاحبه لاجل المافع العامة وفمًا لنظامه المخصوص فالمستأجر يحبر على 
تخليتة وتسليمه بظرف المدة المعيئة له ٠‏ ] 








زد الأحزر لااديه لاك 


6 الفصل الثالث 96 


ذف يان نواف داق بره إلا خجون واعاده) 








يجب على المستأحر ان 0 بده عن ا عند اقضاء لجار واذا نع من تسليمه يعتبر 
يا ولس له ا ستعال 5 بعد انعباء الله )ويحب عليه سام 0 للاجر »لالسمع 
دعوى الاأولوية في الاايجار » على الجر استلام الأجور لآأن مؤونة ارد على من علك منفعة 
القبضن" واذ ا اشترطت مطار يفت اتزد كر 11 دادر فالا جازم فاسشدة "+ 
ا 65 [ يازم الستأجر رفع يده عن امم داه 
0 رومن كك ر وتنع ا 
واد تلق الور ر بعد ذلك في يده يضمن قيمته يومالغصب اذا كان قيميًا او مثله اذا كارف 
مثليًا ٠‏ واذالم يطلبه 30 دي بق المأجور في يد المستأجر ينظر فاذا حفظه وتلف لا يضمن 
و|ذا استعكله وتلف يضمن -وا 5 كان الأجور داداً يا المستأجر ا تواجره 
وترك امتعته فيها فللمؤجر فتحها درفم أشياء لا كا ووضعبا 0 غرفبا بدون 
ع سأجدعة الاك _ 
مادة »55 لت ا اك ا يعد انتغاء ا 


واذا استعملد 0 50 5 بضدحه اذا ملع 2 


عأذة تعوم» |[ (ا جل سيا كاز راواه الاجر فط لمان اجا جر 
كم 

والفرق بين رفع اليد «التسلم ظاهى فرفع لد حك عد اقضاه الاجارة 
والتسام م يكون عددالطلب و اك الذي لعدى أضارة ا نوري الاأول ة بالأيجار من 
2 26 ايفاء ء المأخور قي 0 5 الملأجور وقمًا ا 
فيه فلا يؤخذ منه الا اذا تمنع عند دفع اجر مثله لأ: ن ايجار الوقف لازم وطالا المسستاً جر الأول 
راض باستئحاره 11 ار اك رق لك لان انالك وا سك إن لضا" 
آخره وان شآء نركه فارعًا وان شاء اعاره * 


ااه زد ود واعادثه 

وكذا اذا استأجر رجحل دننة الآء الجارية بالوقفف مع مياهها وغرس بماد جار 
سقاها بها وانقضت مدة تواجره ثم طلب: استئحارها باجر المثل فلا تؤجر لغيرة * 

ناد 64> (١‏ يار المستأجر رد الأجور وأغادثة ونازم الآ جر أن يأخذه 

ا ا راي لمر ل م ا لك الا 0 
1017 ارون لازم صاحبها ان يوجد هناك و يتسلمها 

0 فت فيد 0 بذون تعديه و تقصيره شعن اغانلو 
ررك ا قعل المنتأجر انِصالحا الهذلك 


0 0 0 رَمَه ا لمان ”| لآ لاأنة عبوتغل زدهًا الى 
المؤخر بل لأن الاخارة تنقفي برجوع المنتأحر الى الككان المفين وعدم رجوغة الية يوج 
الفؤان عليه ٠‏ والقاعدة في ذلك شي ان غرم الرد غَلَ من مَك نفعة القنْض لان الغرم بالغم 
ور اشترط الموجريعل المنتاجر تليمه احور في 'داره حين الااتجار لا نب عل الستاحر 
ماعاة هذا الشرط: وكل حمل هله الوجر اذا حمل المستاخر في الأخجور بعد انقضاء التوادر 
يسقظ الغيان عنه مقلا اذا اخذ المستأحر الدابة المأجورة ووضعها في اصطبل المواجر وأَعْلقغليها 
ا را لش ل سر كا فسا 1 تت كر 
انا وأسك| امنا فى دار ةفك لول وعجر افده فد لامعلا" 

وكذا منفغة الرد مشئقة من متفعة القبض وفائدة متفغة الرد من اسئفاد من منفغة القبض ولذا 
فالقصار والحائك اللذين حرت العادة باستلامهيا المأجور من محل المواجر يجب عليها تدليتمه 
في مله ٠‏ 

ماد 9[ اناحتاجردالاً ون تلعادتة تدالى الجل والموئنة فاأجرة نقلفعا والاعن] 

ل لظ بال اذا 0 ذا امترظ بشها را مه تكرت ار لفل 
اكور واعادثه على المستأ جر فسدتالاً 5 نه شترط .حقيد لوجر “والشرط المفيد 'لاخد 
اا د لا 
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د يد 





حَعَان المنفعة 20 


2 العانيج النامن «( 
( في ببان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول ) 
الفصل الاول 6 
( ف مات اللتفعة ) 
اذا استعمل احد مال اكيرلا معدن الأجر ألا:اذا كان مال وقفاو مال يتيم أو مال بيت 
المال والاختلاف بين الامام الاعظم والشافعي ف ذلك ٠‏ 
استعال المعد للاستغلال والمال المشترك وتأويلٌ العقد وتأويل الملك + 
استخدام الصغير من الولي والودبي وال جني واستخدامه عقابل كدوته وطعامه ٠‏ 
مادة 555 [ ا واستعمل احد مالا بدون اذن ضائصه فق من قبيل. الغاضين 
لا يازمه ادا ل مَل كل حال نيازم اجر 
المنفعة يعني اجر المثل ٠‏ مثلا لو 000 آخر مدة يناجلا 
الانجرة اكن ان كانت تلك لذن وقمةاو. 3 كله ال يعني أن ثآن م 
تأويل ملك وغقد اول يكن يلم اجر مثل 9 2 ان 5 
كرا وم يكن م تأو يل ملك وعقد يلزم اجر امثل و كذالئهلو استعدل احددابة 
الكرا».بدون اذن صناحها زم :اجر الثل ] ٠‏ 
والسيب في ذلك هو ان عدم مان المناقع الممستبككة عل غير مالكيها :قي غير مواظن اتلاجة 
اصل لأ ن العين المنتفع بها مضدوئة على المننفع والأجر والغمان لا يجسمعان و يلك المنتفع تلك 
المناهم استناداً على ضعان العين وان ضمان الاعيان ثبت بعضه بالتص و بعضه بالقياس فيا له هغل 
او قيمة والمنافم لا قيمة لها يعرف العقل و يرد بدلك نص خاض ذلك ٠‏ 





ا كان المنفعة 





فالمنفعة عند الامام الاعظل واصجابه غير مضدونة لأنها عبارة عن تعاقات مخصوصة 0 
من استعال العين مرور الايام فاذا ارادنا تضمينها وجب علينا ان نضاحها منفعة مثاها وحيث 
لمكن هذا ققد فجت تصميعا. بالدين اق لا سل إلعين املا لان العين مثقومة والمقعة 
ره وق عرض تلد كات ار الام لق رد الراك ا ا 
في الفضاء وليست ممحرزة ٠‏ ولما كان تضمينها بالعين عبارزة عن القضاء بالمخل غير المعقول وكان 
مثل هذا القضاء لا يعمل به الا عند وجود النص الصر يح او ار د نص الذللت 
وجب عدم تضدينها ولا يقال بلزوم جواز تضمين المنافع ال 
ع كادف لاس قيرع لخقات لا رد 1 ١‏ ررك الا كارة كرت برا الطرنين ولا 
رخاء في التضمين ٠‏ 

اما الامام الشافعي رحمه الله فقد عد المنافع اموالا مثقومة واوجب تضمينها لخاصيها ا 
0 جواهص 2 ر اعنام والدار والخانوت والاجير ينتفع 5 
إننقانا بولا أرتكى لاا رف والسجل براعكا نوت واستخدام الالمق- 

اما المتأخرون من الفقباء الاحناف فقد ارتأوا رأيا متوسطا بين الرأبين وقالوا م قال الامام 
الشافعي بتضمين الغاصب منافع المنصؤب اذا كان مال وقف اوآ“مال يتيم او مال بيت المال لأأن 
تقلط الانق عل مل ظاره ارال فقيرن - كنا امال سا اك للاستغلال لأن 
فنع مقن بوجوب الأأخرةعليه اذا ل. يكن عتالاك ويل لكاو تأو بل حقد وال فالمشصيوب 
مثة لا مستحق عند الغاصت الا نقصان ا اذا كان الاستعمالاوحب ما ا 500 

. وقدورد ذكرعدم تضمين الاجرة ة لم.سكن الدار بدونعقدني هذه المادة مطاقًاو ا 
فيا اذا دقع واضع البد الا جرةمن نفسه .وأ غنلة كا لا يني لآن واضع اليد اذا 0 
لايحق له اسكردادها . 

دكا آذ استاجر دان رأجرة وله ملك كي الي لل ل ل ل 
غاصبًا وتسقط الأحرة الا تية ويدفع اجرة ما مضى * 

)١(‏ اماقانون التصرففي الأموال الغير المنقولة فقد عدل هذه المسائل وقتل المذهب 
الشافعي بحق المغصوب في الأ رض الاميرية واعر بتضمين الغاصبمنافع المفصوب مطاقًا وهذا نشاً 
عن ميل الناس لغضب اموالتبعضيع بعضنا ١٠1اه‏ + 





ضعان المنفعة امه 








وكذا اذا استأجر داراً مشاهرة وترك عائلته وسافر فلا تلزم اجرة هذه المدة الى عائلته 
00 مستأجر بن . 

وكذا رواسا حر دابة بناء ا و رم ذهب بها فييوم اخ خر فلا تلزمهالاجزة 

امار ادر مال الاقف مده معلومة واستعمله بعد انقضاء تواجره فتعب عليه ال جرةٌ * 
وكذا اذا باعالمتولي مال الوقفتم عن لمن التوليةواقيمت الدعوىع المشتري واسترد منهتجب عليه 
الأجرة في الملدة الى استممل فته مال 0 امام المسجدغيّره الدار المشروظة 
د ميا أنه يبعحق ا ستو ا ل الور 
التق مال الوفق لا حر وسكنه الر كك علي الجر ٠:‏ وكذا اذاسكل اكد الموقوفق 
عليهودار الوقفت تلا تب عليه اجزة المخلككن لواسكنياً ذن باقي المععقين لانت عليدالاً جرة 

وكذا اذا سكنت اء الدغير وزوجها في دان الصغير ب على زدغييا الور 0 اذااسك 
الشر يك في الدار لمشي ركةبينهو بيناليم تجبعليه الا جرة .واذا ستاك ذا اتعدة للاستقلون 
دمي وا جما وسك ذا كي بن ملدسالا ياو إزمناءاجر: التق عن امه الزائةة * وكذا آذا 
استأجرالمستأجر عقا معدا للاسيتغ لالم فسخ ألا حار ةو حنس لا حور عر وا ادا لا ره 
عليداجر المثل ٠‏ وكذا اذا وضع احد يده على ازض الخ ر ودزعبا يدون ارد 
العادة كار نيه بتاك الثر بة اعطاء صاحب الاراض خصة من الحدول ككون وهم كه + 
المزارعة وتجب عليه الأجرة ( لتقيس ) * 

لاحقة : اعلٍ ان اجر المثل لا يحب 0 عتمم لقان اند للاستغلال الا اذا استعمله 
وهو عالم اهمعد للاستخلال” والا لا.اجر عليه ٠.‏ ؤاذا الكر المستعمل علمه زآن. امال معد 
للاستغلال فالقول قوله مع الكين اله ذا كان الكاك لسعم فد ورا ومكروةاتيانه كن 
للاستغلال كالمام والمان والنزل فيحب على المستعنمل اجر المثل ولا يصدق اذا قال بانه لا 
ا ل -! 

ويجب اجر المثل على مستعمل مال الوقف ومال اليتيم اذا كان أكثر من النقصان والا بان 
كآن النقصان أكفر من اجر المثل يجب على المستعمل دفع النتقصان لا اجر المذل كا جا * ذاكفي 
ادادة 887 من الحلة واذا كان اللغصوب ارضاً اميرية او موقوفة من قبيل التتخضيصات 0 
فيها يرجع الى قانون الاراضبي وقانون التصرف في الاموال الغير امنقولة ٠‏ : 

لان 


4 "تمان المفعة 


ماد 'لاقاة [ لا يلزم معان المنفعة في مال استعتبل تأويل لك ارا ل 
0 للاستغلال مثلا لو تصرف 1 * ف الال المسارك دون كن 
ا رخذ خصته لاأنه استعملة ع المستلكد ] . 

#الا اذا كان مال وقف او مال يتم اومال بيت امال فلا عبرة لتأويل الماك باستعاله وتجت 
اله جرة على مستهمله والا فلااجرة 26 ال لك نر ]ا 0 
الأ ا ا ران لك ور ل يكونمنتفماما ابيسمله الا نتفاع 
به من ماله واقراره مال الغير لايصلح مانعا ٠‏ 

م إذا عطل انلخد لشي كا + امال المشترك ولد بجر عليه :راذا ساعن الث ريك اجضة 
شي يكدامن. العقار المشترلكشدة,واحدة. وسكنه ستتين لاي عليه اجرة السئة الثائية ٠‏ لكن 
الشريلك اذا الجر مال المشتوك وقبض اجرته يجب عليه رد 0 المادة /ا/ا١1)‏ 


[مادة 844 [الايلزم معان المنفعة في مالاستعمل بأو يلعقد] كالبيعوالرهن ٠"‏ 
0 0 للاستغلال ع 9 0 »4 0 ره 
ناش يك وتصرفنافيه الشاري مدة غم ل شر يك وضبط حصته 
اك يطالب.باخرة بخصنة وإن أن يدا نات 0 المشتري 
استعمله بتاو يل العقد يعني حيث انه صرف فيه بعقد الب لبيع فلا يازم م ل 
كذَاك لوباع احد لآ خر ارضا على انها ملكه ب عرق امار 3 
لما مستمق واخذها من المشترى بعد الاثيات والحكم ليس له ان 0 1 
في المدةا الدركورةلا نقاهذا ١‏ ايضا جا ويلعقد] 


لأن المستعمل سيف هذه الخالة منتفع مال ملكد بعقد مدني ناقل للك فلا يضمن النافع 
الحادثة فى ملكه وفسخ ا وخبط اللفة فن 0 انما يثنت حكه في ذلك الحين 
ولا يبطا ل الملك في الماضي وقد استنتي مال أو أوقف ومال ل ن العقد في 0 باطل لا نه 


كيان المنفعة 4 
)يكن ملا للملك عت بكون مداراً للتأو يل به واما الثاني فقد ورد النعي عنه ينص الكنتاب 
( ولا 0 مال اليتيم الا بالتي هي احسن ) ٠‏ فلا يقرب الا 0 ويمز يد التحري 
ولا ائر للعأو يل فيه ٠‏ 

وكذلك ك الحم في الرهن ا 1 د تدك 
1 واحدت مه 0 1 الي حرة * 
وكذا اذا غصب احد مال الوقف اومال اليتيم لا ال 0 
ا ل ل ل ل الل 
وْحْدَ منه الاجر المسمي ( رد الختار وتتقيح)* 
مادة 599 ليس لغير الاب والجد والوصي ان يستخدم الصغير بغير اجر اما هوكلاء 
0 [ لواستخدم أحد عه بدون اذن وليّهاو وصيه 
اذا بلغ رشده ياخذ اجر مثل خدمته ولو توفي الصغير ‏ فلورثتة أن ياخذوا اجر مثل 
الدة من دالسدا[ جل ٠]‏ الافرق بين المضية غااء الصنير. او نالل فالفيارن واجب 
ككليها وقد ثنت الحك في : لك لاه ال وكذلك غير اليقيم امعد من 0 
المعد للاستغلال ويجوز للصغير متى بلغ رشده ان يطاليانا جراثة وكذّاك يجوذ 3 5 
المطالبة بذلاك * 
واذا اغطى المستخدم للصغير نفقة ولياس تعادل اجرة مثله فليس لاصغير ولا:لوزثته المطالية 
أَحر الئل ١‏ واذاءاستخدم الصغير بأذن وليه اووصيه او باذن الا يعمل فيه ك3ق إلبادة 
كا ورد ذلك في المادة 515 من هذا الكتاب فاذا كارك العرف اعطاء الأجرة الى الصغير 
تعطى له والا فلا ٠‏ 


ا د 





4 ضمان 6 0 





ع الفصل الثاني 6« 
[ في معان المستا جر ! 
الح اكاك ا لالد اله و و ا ل ل 
ا ا ل ل ا ا 
بدون تعدر ولو اشترظ جمانه وتسقط اجرة المدة الباقية © يضق المستأجر الأجور اذا تلف 
ل ا ل قله 
لمأجورة وما بتفرع عن ذلك معاون لمتكا جر الل نا فون لد روط 6ق لكر فد 0111 
الاين ا التواجر 


ا ل اده امالة ف يد 1 ارك عفد الأجارة صي 
1 55 0 0 : / 


بعني اذا سل الأجور من ال يلك ال مطواضة أو لات اك سف دو ا 
لكك المسعاد يدون اذم اا ” بكر غاصبًا والقاعدة في ذلك غثيٍ ان كل موضع يحب فيه 
الفعان في الام مار تسقظ 2 جر واكل موضع لايحب فيه الفمان في اله جارة تحب فيه 
لايك 

اولا : اذا اضيا د هيد مسد يور ار وقت التجبيل من تركته ( راجع 
اللادة 1١م ٠)‏ : 

تايا : اذا استأجر المستأجر لباسا ليابسه وسرق من يده لايضحن ( راجع-المادة +80 )- 
وكذا اذا اسع الحادا الك عاب قغلافه لتتحليده او استل الحداة لدف وعلاتةة ايج وتان 
لايضمن لان ا ا ان 0 
لحرن بد رت واد الا دكن تر اتا ل غاص بنظر 
المستدق وله الزجوع على مؤٌجره اذا تلف اال . بغير صنع ولقصير منه ٠‏ 

مادة 01 [لا يازم الضهان. اذا تلف المأجور حيغ يد المستاجر مالم يك. 


ل 


مان المستأجن ا 





تلقصيره او تعلتيه او مخالفته الماذونية ٠]‏ سواء كان: الا يخار ينا او فاسداً او باطلاة 
لآن المسعأجر وضع بد على ملك المواجر برضا بمعيواختيارة2' ول اقوط «الغيان تعلى:الممل بحر 
للا يشفت لمذا الخلا ٠‏ : 

فاذا تلف الميوان في يد المستأ جر اثناء مدة الأأار تسقط الأجرة الباقية ولا يلزءالغمان: 
وكذا اذا فر الحصان المأجور من المستأجر بذون صنعه لا. يضمن * وكا اذا عصب الأبجور من 
أذ اللشباعر و 00 الغاصب 0 فيلك في بيد الغاصب لارضمن٠‏ ٠وهذا‏ اذا استأجر 
انط إظرحطاء للح وفر:به فاذا كارن من العادة اعطاء الفاس للا حير 
لايضمن والا إضمن * 

مادة 19 || يازم الضمان عل المستاخر الو تلق الأجود ,اوطرأ على قيمته 
نقصان تعديه 0 لو ره ب ا دابة الكراء 0 منة أو شاقها بعنف 2 
فكت أزمه معان فيا : 

اي انكل -فعل يقع من المستأجر في اللأجور مباشيرة :تسيا ول يكن هذا الفعل مما 
يتوقف عليه اسثيفاء النفعة يوجب تعانه عليه ٠‏ 

وكا اذا © كلانه الما ره 0 زمه ضعان ماطترا من العيب واذا وقع التعدي 
اسوك لكان وي 2ر6 

اد او اتاج احد ذاية لار كوب لحملا او استأسرها ركو به فأركها عي كار اللا را 
ليركيها على سرج فركبها على جلال او ذكيها بدون سرج ضهن قيتها - وكذا اذا استأجر دابة 
ليحملها ترابيا ينقله من خر بة فتهدمت ار ئة وسقظت انقاضها بفعله وتلفت يضمن والا فلا ٠‏ 

هاده 3 أ 0 الى على حلاف الماد ل ور ار ار 
الك لراك ما مد لو اسيل الألبسة التي استكراهأ على خلاف عادة الناس 
0 عن 5 ١‏ 


ووحبه ان لقوام الاليسة يه شالمة وصرة معيبة ويضان الفرق بين الغنين 


كك ضمان المستأجر 





اكذاك وستزقري انار اكور ار جر يوطي الا ا 
النار ازيد من العادة وسائر الناس يضمن + ] 

أما او حفظ المستاحر الحاب المي 2ة يستتروقه فأ كبا الثار او المت ل بسلا 

كدان راي لكر دون 100182012 لاقل اولحرو الأخرر وسور لكشا ألما مر 
الفرن 5 ام العارات الخشبية وو 6 0 دق 

0 ز لو تلف ال 0 ا الحافظة او ل ثيعه 
نتقصان يازم الضمان مثلا لو ترك المستأجر 5 001 0 
أنه | امين مكلف فل الأمانة فيضمن ناذا فصر بالحفظ ١‏ المعتاد َّ 

وكذا لور بطب خلاقا 'للعادة المعروفة وثلفت يضمن ٠‏ 

ل ا ا ل ا 6 
عن العين وتلفت يضمن اما لو تلفت دون ان لغيبٍ عن العين فلا يضمن ٠‏ ولواوقف الليوان 
الأحرد وصل أو تكلم مع سد الدوفر المأجور فاذالم يترك الصلاة اولم يترك مكالمة صدبقه 
ويعقب المأجور ويحافظ عليه وتلف يضمن + 0-0000 

وي الهندية : أراد المستأجر السفر الى حل فاخبر بأن قطاع الطريق يسلبون المارة ينظن 
فاذا كانت العادة عدم ذهاب الناس عند ماع مثل هذه ةم في الطرق لايذهت واذاذهت 
واخذ ار منه يضمن ٠‏ 

ف الحامدية 5 ذا نام ار في الط ريق وف" ار وضاع ينظر فاذا نام ا لايضمن 
واذا نام متدرا يضمن ٠‏ 

دفي الهددية : اذا حمل داكه 3 دابة اخرى ع وذهب بطر يقه فوقو داشة مع 
جلها ونا هو شعغا 6 تت دابة اله جره ينظ رفاذا كان تعقيبها من ا يوجب ضياع 
دابتة وحمله و يعقبها لا رذ يضمن يضمن والا يضمن يضمن 

مادة 75> [ مخالفة المستأجر 0 0 ا الدووط رك 
الضمان واما #ذالفته بالعدول الى مادون المشروط او لوح واد و مل 


ضمان الحا اا 
الما ]مييق أقة ديد ال 'دابة + إستكراها لبتحهلها :فين أقة. تعن اوعطيت 
من وأما أو حملبا حمولة مساو ية للدهن في المضرَة او اخف وعطبت لالتمن ٠‏ 
ماده 505 00 تى الأجور كالو ودعة أمانة ف بو شتا جر عند انقضاء ١‏ 0 
كان رطق هذا الو متسل الكا حر لل 1 
كط 2 اله عن انقضاء ‏ الأجازة مق اللستاعيرة ول سه نأياه ثم 
بعد الامساك تلف يضمن ٠‏ ] 
اك ري ور سل وللتتدي عا ناذا كان دوا باك لاريم 
لو طلب منه المأجور في السوق وكان ني داره وكذلك الك في الوديعة ٠‏ 








5 الرا؛ 0 


ااه ادر هه مد الاح عفد امن اه ود فيا اذا تلف بفعله ٠‏ 

اختلاف الفقباء يق الا جير أخخاص والمشترك بالتلف والضيان ٠‏ 

اانه قير لسر االقروظلة ل 

ل ية 

الأجبر الخاص لا يضمن المال المأجور ولو تلف بفعله وكذلك الظثر ٠‏ الاأجير المشترك بشن 
لمال المأجور اذا تلف بقعلة وليس للا جير المشترك تسلم اللأجور الى اجيره وصائعه واذا سلمه 
وتلف يضمن ٠‏ 

ليس للراعي ان يستفيد من منافع الأغنام التي اعطيت له للرعي ٠‏ 

اخثلاف المستأ جر والا جير يما يوجب الضمان و بالمال المسل وما يتفرع عن ذلك ٠‏ 

را اي د ا ره 1 


41 معان الأأجير 








و عر لنعاتة اد انا نكل سان دل ع عله اولزن وين لشن ان 
الخاص والا سين المشترك ظا لا نيزلفة عكر فيه اما ان يكون بفعل الا جين وعنعه او سنب 
اآخر فاذاة كان هن صتعة فاماً ان بكر بتعديه و تقصيره واما بدون تعد ونقصير واذا تلفالمستاحر, 
فيه دون تعد وتقصير فاما ان يتلف نانس ككل الاحتراذ مند او الآ مك وهذه الاحوال ها 
هي الميموث عنها في هذا الفصل : 

1 لو سل الككاري امل ار اجر قاع وغاب عن العين وتلف ال جور ضمنه 
المكار ري الاول «داجع المادة 7 » وني رد المحتار لو ضرب الراعي الغدمة فقام عينها يضمن 
ولو خلط الغ المأجورة مع غيها بصورة لا يكن لفر يقها يضمن قبءتها يومخاطظها ا 
بحقها واذا كان ثفر يقها مكنا فرقبا والقول في ذلك اي في قيمة الغ عند الخلط او في تعيين 
الأغنام بعد التفر يق قول الراعي- ش 

اناف ادر دون عي ل لا اي ا لل تك كن 
فطارت ششرارة من القنديل واحرقت الوب الذي أعطي له للصبغ لا يضدن ٠‏ 

ع« الاجير المشتّرك ضامن للغسار الحاصّل من فعله ولو بدون تعدر وقصير * 

احتلدف الدكة 2 إن الاعة عون على ان.يد ال حير الخاص يد ا مانة وقد اختلفوا يد 
ل الك فلار تامار 

إل ول : هو قول الامام الاعظ وزفر والمسن بن ز ياد وحماد وهو القول الموافق اق 

والذي قبلمه اخ وقد قال المشار امهم رعهيم ا أن بد ال حير المشترك. بد أمانة ليه نه قببض 
الل باذن العا > بر فهو كالوديع ٠‏ اما الامامان فقد قالا ل ل اا 
إل جير المشترك انالمال تلف ببده بدون تعد او تقصير او قال انه رده الى المستأ عع يصدق شوله 
على قول الامام الاعقم 2 راجع المادة 5/ا/ا١‏ » ولا يصدق عند الامامين و يكلف 5 قامة البشة 
غلى دعواه ( شبلي ولتقيج ) 0 وى شاط إناد: الوب إلى اسار فذق مله عل 
الامام ويحب عليه البرحان عند الامامين ( بزازية وفتأوى ابن جيم ( 

وكذا اذا كان الأ جير راعيًا واكل الذئب بعض غنمه او تلفت الغنم ادر 
مكنا او غير يمكن لايضمن عند الامام الاعظلم حتى لو ضاعت غدمة من الراعي وقال انه لايعرف 
كيف ضاعت لا يضمن ( خيرية ) 


ضعان الأ جير فقا 








الغافي اماه فقد قالابأرن اللأجور اذا 5-5 بدن الاير 0 أ :التسجلوز 
منه كاير يق والطغيان ووسع المرعى يحيث لا مكن للراعي. اخاطة نظزها فيه جيم -فلا؛ يفي 
واذا كان العافت سترقة او خطف او ما شابيع] 50 التحرز مه نيضمن! انقرد ولتقيخ ١1)‏ 
فاذا قال الراعي انه ضاع منه خروف ولكن لا يعرف كيف طتاع بنغبمن(! خير. بةبورة لمحا 0 


٠ » 1١١ راجع اللمادة‎ « 


وللعد اع تدا 


الخلاصة : : اذا وقع الملاك بفعل ع ع باد بقعا يدون 5-0 ” 
واذا وقم الهلاك بدون فمله و يسبب يكن التحرذ .ميم كالسبرقة والججب لا يضمن عبد الأريام 
الأعظ ويضمن عند.الا مامينووجه الخلافهو ا نالاأمام الاعظم لاا 0 قابل العجل 
والحفظ فرع عن العمل فالمستأجر فيه لا يكون مضدوناً عنده اما إل إمامان يقالا يأن: ل 
ف مقابلة العمل والمفظ ولذا فالمأجور مضمون عندهما ٠‏ 


وقد قبلاك امحلة والخانية والمتون الفقية :مديفك اذ مام بالطل وذ ذَلةَ اللي نوين اختيار 
هذا اقول يي 


6ه 


ا أن ما ورد في ألمادة من الجلة مطلق وم يخصص فيه إلا جير لياص , فلو اختارث 
اللة مذهب الا.مامين اوحب الشيان في الفقرة الغائية 5 .د كر ذلات في النقرة :ألا وى من هذه الماذة: 

؟ح 'فقرة المادة 485 القائلة واذا 0 الوجة وتلفاي 0 6 عر 
قول الأ مام العام لوجوب الفجان عا ممق وفع الغقزة ينك درقة ا 2 

ع قول المتأخر ين من الفقراء فت قالوا ان المسعا- افيه اذا لف في يد:!/ 00 
التحرز مئه ير الطرفان على ع يتصففب القيمة 





0 1 ل 5 0 0 م اا 
وهذا الا ختلاف بين الاق از يدق الأ جارة الضحيحة > آما في الاجارة الفاسدة فالفتياء 
متفقون على عدم ضىان ادر لان امسا در فيه امانة في يده « تتفييح محم الا »“ولثتقوا 
ايض على عدم الغماف اذل كان" ماتافت حو »امحديث. فيه املع اكبلا ك- السيفت:الاتماإاءلتحداد 
لعمل الغلاف وَمِلة الانككام تحص بالتلفت اماناذانخااك الا يك الشأ جر كا وق + الاتفاق 

0 


فك نمعان الاير 


عليه ينظز فادًا كانت الخالقة في الجنس فالمسعاخر الخبار ان شآء ترك الاجير فيه للا جير 
وضعنه قبمعهاوان شنا اخذه واعطاه اجر مثله مثالا اذا اشتزط المستأجر على الضباغ ان يضبغ 
له ثو به يجنس صبغ وعتيئةة ييننى خيرم واللهأ ده اناق يأ عن الدوف* وطاق التجير الور 
مله واما ان: يضمته. اياه بلونه الا أصلي واذا كانت الخالفة يف الوصف كالخاافة. لون الصبغ 
قللمستاجر الميار ان شآء ترك المستاحر فيه الى الأ جير وضعنه اياه باؤنه الأاطل: وازكت شاء 
ده و عطاء ار ل بذ اسل كال الر سف : 

وكذا اذا'اعطى المستأ جر ختا للتحكاك ليك [ه اسعه عليه لحك امم غيره جمداً اوخطأ 
المتتاكحر باتلتاق أن -شاء ته <قتمة الذاع وار 2 شاء اتحذه واعطاة'آجر المثل لا.شجاوز 
الس الحم 

نعطو المتتعاسر الشطاط ارت التعزر لذ عازه ميمه انها" خرن خلا فيا 3مس اجر 
الجهار على الوجه السابق بيانه ٠‏ 

وكنالاث الحال في من اعطى المسةأحر قطعةقناش ليسخيطها له ثوب نخاطبالة لباسا* 

ماده 5537[ فدع الا جر عاض والشرك هو ا تل عل روك 

ءًّ سلسم 

00 مخالفين لا ص الا +رجراحة كنار دلالة ا واذا رجع الاحير الى الال السابق 
هد عاعيى لاو ل من المبامي[ مذاو يمد قول لش جو للوليت للك رقي لجاز للك 
إرع هذه الدوات في امل الفلاني ولاتذهب بها الى مل آخر فأن لم برعها الراعي 
ف ذاف المخل دهت ما ال خل آخر ورداها يكون اتتعدياء “فان عطبت الذواب 
عند رعبها هناك يلزم الفمان على الراعي كاك واعط احد فاضا لاط وقال 


ص 
ان خرج قبا فصله وقال الخياط بخرج وفصله فان لم ا قا 0 
الخياط التهاش ] 
واذا اختاف المستأ حر والزاعي في محل الرعي فقال المستأجر شترطت عليك. ان نرعله في المجلى 
الفلاكٍ وقال الا حير اشترطت علي أن أرعاه. في امحل الفلاني ثقبل بننة من اقامما منهها..واذا :اقافا 





ذيىان الاخير لك 





البيشة ترجيح بينة الزاعي واذا لم يبرهنا فالقول قول المالك بالاتفاق ( بزاز ية ٠)‏ اما .اذا جاء 
المستأجر الى المياط وقال له هل ل كني . هذا القاش شحاء به نعم فقال له فصله قفصله ولم يكف 
ل لد ا ال ل كر خط علد ملت ل اك ساررة والسارية 
الاتوجب الفمان ٠‏ 

وكذا اذا قال صاحب الأرض الى المزارع ارفع ها د له ل كك ارين ل 5 
فقيل منه المزارع ذلك ولم_يرفعها وتلفت يضدن واذا فعل الاأجير فعلا في المأجور ( كالغسل 
والصبغ والطنحن وخلافه ) قبل المحود يستدق اجرته ٠‏ واذا عمله بعد الججود لايستحق الا جر 

لمادة 04 [ تقصير الأجير هورقصوره بمحافظة المستأجر فيه بلا عذر مثللة 
لو فرت:اثثناة. ول 'يذهنت الراك القبشها تكاسلا واقمالا “يضمن حتيت اله يكون 
مقصراً وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتّال ضياع الشاء الباقيات عند 
ا مان 

عبد الأمام الأ عظم رحمه اه اما الاأمامانفقد قالا بأن الاير اذا كان مشت ركا إضدن 
لما سبق بنانه ووحه الضماندو ان الا حير المشترك في هذه الصورة قبل رعي حيوانات لاطاقة له 
1 سانا سكت اللادرة:( رو الحنات)* 

وكذنا اذا نام الراعي *تددوتلقت الموانات يضمن شوآء غانت عن العين اؤالمتن بللا مدا تلق 
حفظها -واذاانام قاعداً وغابت عن العين وتلفت يفن واذالم تنت لايضمن ( انقروي ): 

وكذا اذا فتح الطحان ياب ماء الطاحون وطاف الماء على الخبوب وتلفت يضون 'قيمتها ٠‏ 
ملكا اذل ترك يبه الطلجون مقت اموي رفك اطيوت يضدن ( هندية وفتاوي ابن كيم ٠)‏ 

دكا اذا جتلت ]ا حرانات ونترفك ول سكن الراعي من جمعها لايضدن عند الأمام الاعظم 
و يضمن عند الاأمامين ( رد امحتار ) 

عا ٠‏ 10 | دسو لبقي رمك ل لتك عد لتقام لقي ل 
من هلله المادة 


ع ضعان الاأجير 








إن ختىانة لاإغندق المال الذي تلق في بده از منكمه وكذا لانغون: الما اللاي 
لفو سمت ش' 

00 0 لأن كام 0 ل ا ا ا 9 قائم بالتصرف في 1 جور‎ ٠ 
5 ما‎ ٠ فيا اص 4 00 إن المستا جر مالك لمنفعة حملن ال حير 0 0 0 ايض‎ 
2 0 خالت الاسير ال دن ل له‎ 

ل الأأجير الخاص امن 0 0 مين حارس ا ل 
المرؤقا تن اعآن والسر وقدبا. في الطومة ألحبية 5 ل 

خ فعا على يفف وم سيل ؤي لكين > . 00 كانونت فل .ما قكا كشرع لا 

0 0 ولس 6د لذ دي ميا عرق ل د الخاص ذاك 0 

'وكذا و , الثر حلي ا 5 اسقط هنم 

1ت لد ر انخاضالمال بالتعدي يكن مثلا اذا ذ م ا 
م ع إماتكا يضمن ع يوم لقنا وام خلا كي ٠‏ حيرا 332 »4 وكقا لك 
0 الخاضن: الزاغي للا نشب( ق | :الا اا لكك ندا اعت يضة ملو | لويس 

له ذي ليان واليغل اذ: لا 0 ولاالزؤس غندة لكراشتو شري رزلذ الطعاو )1 ,: 

ا اك امستأجر وال إراعي ذقاا ل الراعي ذدعها لاانهوم عق ولا تصدقه افاج فلا 


مصدق. رذ جيرا بقوله لا قراره وتم الضبات ع القولن قول معاد اذا | نإرن اير 6 


ذلك وجلف |استاج بر الككين واجتليا بقيمة ة الذبوج يوم | اذيحه فالقول قول:النايم: مع اليلهين 
املو ايع الراعي .. موات ليوا ن إحعف اثقه فيضبدق ابيميثه |* أن 4 اغأاان 

(مادة ١‏ 3 ترما الأنجور المشتوك_يضبتدن الضود: 0 

ا 2-5 ده َه يكن 5 1 

اي العقد المطلق يوحب نتَلا .ال معقود عليه من الي والعمل الع حنمن المت ل 

مفو ياروم أو شقن "اناالا حي الكلتراك لاإطرى لقال ابغامى أن غللك ياكله بقبل 

ا | فوق! طاقندو ضير لاب لمجو لذن لما المسعا ب ؤافلة المياز الزة -شارظ تفلن ال أهة 
: ِِ 3 

لماز فيه بدون العمل و لابعطيه ال جرة وان شا حعنه اياه مع لا واعط لمالا لحر قا 








2 1 
الاختلاف بين المؤجر والمستاجر 54 





5-6 اذا خرق الوك بك الغسال وهو يغسله او تلف امل 0 الجال وهو يحمله او غرق 
اندي الرن حدر وكا اذا زاقت دابة الخمال او قطع حبل الكاري 
الذي اوثق به اهل وتلف الخمل ينه امال والككاري ولو كان صاخب المال مرافًا له٠الا‏ اذا 
كان الخبل لصاحب امل اء كان سقوط امل بسببهبوب الر يج وخوف الدابة لا بسبب عطل 
بالحبل او سوق زائد من المكاري. فلا ضمان على الكاري . 

وكذا اذا زلق قدم امال ووقع وتلف المال ا اناف اللامل ين راي هل من 
تركه التغيت فى ال ٠‏ اما لوجم الناس على الجال وك 0 ل اد للك 

واذا و الدلف بيد صااع إل حير أو أحيره فالةةان على الذأ دير لا عل صانعه واذا 3 
ألا جير لا يرج 0 (ردالختار ٠)‏ 

ااانا 0 المسسشأ حر ا الدابة او سحياها او قاداها وتلف الخجل افلا حعان عل 

الاحد ” كذ ا كر ل هن ظير امال وصاحبه وراله ل شه الا" 
5 ا كه 1 الحيوان 07 لآن ذلك ات لبن هن الأجرة 


2 


عاد علد كيد 


0 *غ “9 الحاقة 1 2 : 
ل 0 او اي 0 5-3 
0 اذا ادي اجدآلةً 0 2ح للتوليخ فيل بدا ل 0 ا 
لاع ةلاز زمةتامةبينيو بينهذا المدعيولاً 0 قبليمن الا اما بِ كررة ليح )+ 
و أدى المدي بأن ابتار .سكن الأجود بأجرة روقال اتاج جر سكلنه 0 
فإلقول قول الاجر مع اعمإن ( يزاززية)- ّ سيد 
.وا ذا ادعي 1 يلها له قباء تخاطا لباسا وقال المدعى عليه يإنه اعطاه آياها 
سيف لقا تاكول قر الما 0 0 
3 ذا اختلفا بلون ل قالقول دول لالجا .+ 
ان نر ل و 1 
واذا اختلفا مقدار وزن المل الحم ولاذ ذا كان الادر ند روطة ع الوزن فالقول 0 
لإنه منكر الزيادة +:ؤؤاذا اختف المستأجر والزاعية بعدد الاغنام ال لمة فالقولقول الراعي ٠‏ 





44 الاخعلاف ون الاجر والمتاحد 





واذأ اختلف المؤجر والمستأجر بدفع الخدرة تافر راون القاكه 

واذا ازسل اخد مالا لآخر مع عمال ووصل ناقصا ما جاء في تعر يف المرسل فالاصومة 
للرسل لا المرسل اليه 

اذا تتاف المستا جر والأخير الال الممسم ال ا ال 1ه 
وقال الاحين هو مالك فالقول قرلع إلا درية 

واذا اخدات العا والا حير اباط نا امنا حر أن هذه الجوخة أو هذه البطانة لشت 
لي وقال الأجير هي لك فالقول قو لك 

واذا اعتاف النتا در آلا جير في العمل الذي جمل :في اما حور لللوجرد في يذ ادير فالقول 
تقول ادير ماد اذا جلف المستادر والمسال يشال الذرة شان تار الماك ونال ل سار 
ل ار ا لات الل د يد وت ل اا كن اك ليه 
ل ل ا ا ا رم 
احزة الغسيل ولا يحلف بان الأأجير لم يغسل له القوب ( بزازية ) ٠‏ 

دكن اذا الهتافت لمشأ حر والموؤجر بالاشياء الموضوعة في الاأجووفقال الموادر في الى انا 
وشتتها وقال المدعادر في لي انا' وضعتها قاذا كانت كالطوان والاخشاب والاحعاراافروشة 
الشابتة فالقول قول المجر واذا كانت منالاشياء الموضوعة للرفع فالقول قول المتاجرة 

كردي اخدر ناك ب كالخ عاق قوس كن غرر وال الما كر استا 01د 
قرش عن شهبر ين. فالبيئة يشة ا لانه يدعي زيادة المدة ٠‏ واذا اختافالطرفان بالك جرة 
والمدة ثقبل بشة كل منها واذا اقاما البينة. يم بالببنتين ف ينه الودر زياد الاادرة 
وببينة المستأجر يز يادة المدة واذالم يتزهنا يحلفان وايها سبق بالدعوى يحلف خصمة أولا 
واذا حلف الآ ثثان تفسخ الاأجارة الار ل لل ا 0 
ولا يجري التحالف بشها « انقروي » ٠‏ واذا! اختلفا على هذا 1 بعد ا قسم 0 
المدة وتحالفا وحلنا تفسخ الاجارة بق المدة اللأند .الئل قرول الا د رز | 
ياج لاد 1 9 


كا ع عي 


المادة 14 من قانون اصول المحاكات اللقوقية 46 
تاريخ الازادة السنية في ١‏ ذي القعدة سنة ١581‏ 
من اعضاءديوان الاحكاء العدلية من اعضاء شورى الدولة. مفتش الاوقاف. ناظرديوان الا حكامالعدلية 


السيه ال مد ما وح سيف الرين 00 السرم شليل - الكل مودت 
من اميا | جمعية بابد برراده. مناعضاء شوري النبدلة: ين اعضاء ديواناله حكلم العليلية 
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سس _ سرس سسا 


ع الحاقة يد 
'نقسم إلى *حثين 
المبحث“ الاو 
فما بتعلق بالمادة 74 من قانون اصول الحا يات اللقوقية 
ما يحتنا في الا جارة وثقسيهها قلناآن الاأجارة: اهلان اتعقد صحيحة او فاسدة او لالنعقداصلة 
وكارن باطلة ونلا إن ماك لاتستاد رق نالا جار رفي تقار عضن ااوصافيا اطارحية 
ووجود ما يو'دي. لانزاع فيها: كلوها من المساقاة. اذا وقعت على ارض مغروسة او وجود. جهالة 
لك اذاف وجودة -بالة في اللاجؤة المياحرما دكا مق تذللك: فاذلءندتقناي “المادة» الوابطة 
والستين من قانون اضول الحا كات الحقوقية نراها. اوجبت اعتبار حميع: المقاولات والتعبدات 
المنعقدة: فيا اذكانت لا تشمل. عقداً منوعا بالقوانين والنظامات المخصوصة. ولم تل بالا:داب 
والاتنظام العام ولا تالف اهلية العاقدين وقواعد الا رث والا نثقال. وقوانين التصرف. ية 
١موال‏ الغير المنقولة وقد اوجبت اعبار تيع المقاولات الا' ما ورد منهسا.واقمًا على الاشياء 
الممتررعة قانون وإذلك+ أن هذه المادةأ قيد الى بحت الفتناد .من كعانكائ الاأجارة وطاز اللفكام 
منوعين من الحم , بفسخ الاأجارة. يسيب الفساد وعندي ان حمل معاملات النام على الصحة 
اولى من حملبا:على القساد. وقد.جاء في البند الثالث من المساذة- 14 المدكورة. انه اذا حصات 
موافقة المتعاقدين على نقاط المقاولة الاساسية وسكت عن النقاظ الفرعية - وهذه يد اسبابٍ 
الفساد المنصوص عليه في هذا الكتاب - فالحكة تعين تلك النقاط بالنظر ذاهية الثي' المنفق 





خف المقايسة بين الحلة والقوانين المدنية 








عليه وها ان هذه المادة تعدلت على هذه الصورة بقار يخ ١5‏ حمادى الآ خرة سنة ع1 ولم؟ 
يسان سنة 17٠‏ فعى ناسخة ما يخالفها من احكام الحلة وما اننا اوضحدا في أخركتاب الببوع 
ما تششمله. هذه المادة فقد اكتفينا بذك ارقام .مواد الجلة التي اصبسست ملغاة ومنشوحً) حكا 
وم : مفبوم مخالف المواد ( 055٠+‏ 552561 5) 25459 0464 5ه 4ع لاه )والمواد 47٠‏ 
١‏ 6 515 وبعض فقرات من بعض المواد فن دقق في هذه الارقام اتضم له ان الحلة 
لم تضع ثلنيها في التعديلات كا ظن وقال علا > الترك عند ما اخذوا القانوت المدني عن 
0-0 
علد عاد جد 
ارق الغالني 
فق خادصة ما يتعلق با كام الا جارف الما ون لد ين الاتر ا واكك 
والقايسة يم دين الحلة وتتقسم اا لمت 
6 الفصل الاول 6 
« فها يتعلق بأحكام الاجارة بالقانون المدفي الافرندي » : 

يدعي بعض مننسبي الحقوق لا سيا من لم يدرس انحلة ول يطلع لوال وما في أقوال 
الفقباء من الا حكام امعقولة التي يقباها العقل السل بأن الحلة صارت اثراً قدمًا يجب حفظه سيف 
دان الااتار _وتطيق القوانين الكدية الا ور بية ووضعها موضع العمل لأ يسا اقرب لتأمين 
الاحتياجات الحاضرة على اننأ لودققنا بين القانوزين المدني والافرتسي والحلة لوجدنا ان كفيراً .من 
مواد هذين القانونين. تنطبق عل انلة واكثر المواد الخالفة لما تالف عادائنا ومشار بنا وعقولنا 
ومنطقنا واثياتاً لدعوانا هذه اتينا بخلاصة فيا يتعلق بذلك ٠‏ 

قم القانون المدقا الانجارة من بحرت المعقؤدعلبهالى أجارة أحمال وأجارة أأعيانوعر ف اجارة 
العيان بأنها أجارة الا أراضي والمنقولات فزج الأرض والمقول بك واحد مع اهما عذئلفان 
لذن انار كا ما لايخنلف باخئلاف المستعملين اما المنقول فيتئلف باختلافهم والعقار لايحناج 
الى تسليم. وتسليمه لا يستازم مونة خلاقًا المنقول فكان الا دلى بهذا القانون ارت يفرق بين 
العقاروالمتقول 0 


مقاسنة بين الل والقانون لماي الأ فرشي والتركي لاو 
فقسم القالون الا فرنسي الاأجارة من .وجه آنخر . فقال ان الأأجارة تتقسم :الي أجارة ملك 
كأ عان الدور:والمنقولات واجارة اضر تجار الا رض الصاخة للزراعة واجارة عمل وأجارة 
ملم :+ وخطأً هذا التقنديم ظامن لا دجم الدوررتي الابجارة يخااف 7 الأإموال: المبقولة من 
جيك الاستعال واخغلافه باخهلاف المستعماين ومن: حيث الزّد والتمتليم ورفع اليد ومؤانة 
الي ٠‏ وكذلات. الا راضي فأها تعجر للززاعة .وتوا ا داجن متيل 
وساحا للأغنام .و يلحقها غير هذه الا 8 فلا > وذ حضر التعر بنع ,صلاجا لإتراعة تلان 
هذا التقييد يخرج الا راضي للخور السلبيرنارز اجةرمن الا اتجاراة وها نيخط ابن للا موحد نار عه 
اخلة رق 0 م٠‏ امتسادة يد الررست؟ إلارن ,) وقد اترزت أكارزالا' راضي المتروكة ليزي :وايث 
امال ولفقواء اهالي القروى والقصبات والا وقافترء قبل يأما :تايعة بالا جارة الىقوازين تخاضة ما 
دل على ان بالقانون الافردبي ايض لايحنوي. على جبيع الاجكام الواجب ,دخوطا فييه وهو 
شقيق للحاة ٠‏ 
وقد قسم القانون الافزنبي 3لا عارة. من بعتا زالتقد الى #تهمين: :أجارةافلعية 0 
خطية. وقال بأن الا جارة الفاح :الا سق لد على كان :ا لغرا و رتك ماافق عا ويكتق بقل 
,ميكرها إلبعين ,واذا الفق المواجودزالمستا جر عل الأجارة الشفاهية بوإنعذلنا بقدر الأخرة ا - 
في ذلك يصدق المواجر بيسمينه وللستاجر حق انتتخاب خبراء وثقدير الا أجرة معرفتهم (قى *ام 
|«سادة ١7١7-1114‏ ) وقد اعتبر:هذا القانون يمين الموأجر مع انه يدعي “الزيادة 000 
تحناج الى اثبات اما المبراء وانتخابهم يوافق ماجاً ء في المادة الزابعة والستين من اصول الخاوات 
اعلقوقية لاننا اذا قلنا بعدم الفساد وكان الفساد ناشنًا من عدم تعن الامتعرت أوطل 0 
٠‏ جقدارها يجب تحله|وتعنين الأرجزة معرفة المحسكة ولا رشك ان اللحسكة :تلفعين بباطجراء .في ذلك * 


وم في اللادة 30لا اايان للنعاً جر أمجاركالاً جور لخيره/كلا او قنياً اذا اشترط هدم أجاره 
وها ان العقار: لا يخدافف باختلاف المستتضملين ( محلة 58 ). فكان هذا الرأي خالتًا الحلة واذا 
نظلوانا الى المستأجرين في زماننا وأعلالم توى ان العقييد أملاامن الاطلاق وان امحلة لو:اخذت 
بقورن من قالوا. باختالاف المتفعة اليه في العقار لا عا ا راليقاع عق الم وخر بن الام عظيمة 
الا-ترى :ان البيوت نغلوو ترخض حوارها وسكانها ٠‏ 
1 1 





4 منايسة بين الخجلة والقانون امد الا فرنسي والاوى 


ل ا 7 
كا ارقف ولإكان الموجر غير مطلع عليه دين الأاعان مادة 1791 على ان العاقدين لاسألان 
يترد الأعاوجلة" لاما فيضاء ولا التاق يشطل وك و ودار الاراف] لحار الاان الك زر بتار 

لا مقابل له فلا يجوز اخذه وَلأن الحلة قانون امة بنت معاملاتها على المساحة والمعاونة 5 ورد 
حدر ( اومن اعد حتى يحب له مايحي لنفسه ) فلا يتصور واضع القانون دنسب له 
يطالب بضرر وخسار لا سما اذا كان المواجر قد آجر وهو غير علم بالعيب فلا يجوز مو اخذته 
بأكثر من الاجرة المقتوفة عل أن الشرر واسار لا مقابل له افلا وز اعنم رف الذاارق 
حالعنا | لأجتّاعية في هذه الي يأم تاج 8 قيود وشر روط لعل ادن ومو *اخذات مدلية ة عظيمة 
كي لا يغأ بطوا الشر و بعسكوا بالمعاملات السيكة ٠‏ 

وقد وافق القانون الددر سئي احلة بانفساخ ال عار سيب أنهدام درت تام في مدة الأيجار 
وخالغها فيا يتعلق بتهدم بعض جدرائة وغرفه فالقانون الأ فرنمتي اعطى اللياز للستأجر ان شا 
ظلب تنززيل الأجرة وان شآء فس الأجارة والا ولى ان لايطلب التنزيل لأأن الاأجارة وقعت 
صفقة واحدة فلا يحوز تفر يقبا ( ق *م* 4 1 4310 

وقال في المادتين رلور ا ا 0ل لدو ااا عقيل "الخوادر 
الا اذا احتاج المأجور لتعمير فلايجوز تأخيرهلا نقخاء العقد واذا اوجب هنذا التعدير سقوط حق 
امنا در من الانتفاع فعليه 1 و ذا 1 هده التعمير ار بعين 0 1 تازيل 
احرة المدة التي م بها من الانتفاع وهذه الاحكام تالف الحلة عا عر ان الع 
لا ب على ار الا اذا اتتفع كن اما جر د 0 الانتفاع به فاذا فاتت منفعته سقط 


عنه اله جره د ولاعبرة للدة طهّ ا 5 و قصيرة اسك ان اخحلة اعدل بالساسدة واكم 


لقدلكك هذا التازرنا عن طشبطف الا جود بالاستحتاق الكل لل عأجر تسق جوع يدل 
امار لور بشرط اخباره ( قى *.م + انمادق ةك اج)بارواق لاذاوق عابنا 
بالضبظ لان اقامة الدعوى من المسعاجر عليه ثي«نفس الاخبار ٠‏ واذا قلنا ان من جلة ميلا 
اع دعوى استحقاق اال ل لسار وكيا بان الخصم في هذه الدعوى ” هو 
المؤحر والمستأجر لاأن الأول صاحب امال والناني صاحب البسد علمنا ارت الاخبار حاصل 





مقايسة بين الحلة والقانون المدني الأ فرنسي والتركي 44 
بطبيعته ولاحاحة لاا المؤجر عن دعوئ :الاستحقاق مسئقلا وقد اشترط القانون الافر سي 
رن وعم لي رين 
ضاممًا وعبدي .ارت المبنتأ جر امين هن حية حفظ المأجور والآمين مصدق بقوله مم المين 
اذالم تكذبه قراائن الا حوالولا 0 كيقر؟ ئن الأ حوال في مثل هذه المسائل ٠‏ وقد اوجب 
القانون الافرسي تضمين ير ما ارقعه ار ف المأجور بنفسه او.بواسطة غياله 
ل ا ) وهذا بعيد عن حكة التشريع لأن القانون 
دان در ان يوجر اللأجور لغيره او يسكنه مع ل 
ل اسان الباشر وأذا , رجعنا الي المحله نراها افص من القانون 
الأفر نسي فيهذا البا ب فقدقسمت المأجورالى قسمين الا ول الايختا ف استعياله باختلاف المستعملين 
والنافيما يختلف باختلافهم وجعات المستأجر نا داه المأخور بنفسه و بغيره في القدم لد ول 
ام اجر امنا جر الم ور الذي هومن ال نسمالالول م لاا 
الثافياو تقصيره فالضمان ن علىالمستأأجر الثاني فقط دون الأول 0 جور عا : 
الستعملين يكون المستاجر الارول باشاره لديره متعدياً وغاصيا وا استاجر الثاني خاصي لامب 
ولصاحب المال تضمين ايهيا شاء فاذا نمعن ااستأجر الاول لايرجع على الثاني اذا «تلف امأجور 
في يده بدون تعدر أو 0 نه 0 قد ملك اللأجور منذ تاريخ بخ تليمه للغير وهو 
الفعل الموجب لاخمان ؛ و يكون قد آحر مككه واذا ضمن المستأجر الثاني ا 0 
قد اه وهو ار ! بانه ملاك الدير 5 النغر بر معتبر بعقود الكاوضة فعذا اعدل ماقيل 
وما بقال في النشر يع 

وقد قسم القانون المدلي ال فرنسي في ا رة الى شفاهية وخطية 
وقال ان المؤجر له ان يقهم المستأجر باتقضاء الاأجارة الشفاهية حسبالعرف والعادة وان الا جارة 
الخطية نفس ا مدتها و بدون اخطار وان دور اذا إقي في 0 المستأجر بعد ا 2 
الله جارة الخطية ولم من من الااستعال يعتر المأجور في م شفى جدال وعرة أحكام 
ثناقض الحلة لان الخطاب 0 اقوى من الكتاب وهذا بديعي كن ال له 
أقوالم م وهذا ما أخذه الشرع عن المتلين ألا ترى أن الامام الأعظم قال بعدم تضمين منافع 
المخصوب مظاقًا استناداً الي اعئةاده بعد الا ستقراء بأرف الناس لا 0 ألزال قدي ولا 
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بتعدون عليها الا ان فساد الا خلاق قد دخل الى نيع الشعوب فسلب منها الثقة: الا خلاقية وصاز 
من الواجب اجبار الناس على لنظيم عقودع كيرا وتصديقها في المواقع الرسعية خوقًا من :الاتكار 
وقد: صرح قانؤن اصول الخاكات المقوقية بلزوم ر بط المقاولات بسعداث وايد ذلاك قانؤرةتك 
ايجار اللعاف"الالقيوالاة هوحن ضاي المتعاقدين حزاء تقديًا بياغ مقداره مع الرشوم خمسنة 
وار نعين قرش في كل الف قزش فيا اذا لم ينظموا أسناد ايار لعقودم .وهذه خطوة واسعة خو 
كر لتر متاك ]01ت و" لتكار اق 8 كآن شكاها متى انقضت لآ تعتيز وقد تحدوت 
بدورت عقد جديد واذا استعتمل اوجن 0 بعل انقذاء العقد' يعتبر 0 ولا إيظالن 
بجر الدخالاق اق اأخور مالا وقف او مال يتم او مال بيت المال او مالا معدا للاستغلال 
استعمل بغر تأو يل عَقدَ و بدون تاو يل .لك واذا زجعنا الى مذهب الننادة الشافعية تراه جداوا 
المدفعة متقومة وها أي يوافق امتتياجاننا'الاجماغية وازفق بنا ا الى حكة التشر بع من 
القانون الأأفرشى ي لأأن المنافم تا كان فم أغز اح ل تقوم الا بالعقد وقد جعات مضمونة 
1ض وك ور اله ورات ثقدر بقدرها فلا يقال بوجود عقد جديد مع 
الشكرت -لآن انا كن لا نسب له فول : وقد راد © ٠121 ١‏ الور بي ادال هلاه الروك 
الك بلادناولا رام الإ يقولون ذلك دون ان يقفوا عل متفعة التشريع الأوربي او مضمرة 0 
فقدور 8 قي الملدة (؟ )١04‏ من القانون المدثي ل فر نسي ان الي" جارة لنفس بوفاة احد العاقدين 
ا ام الأعقم وتمرها مايقرب من ثلاثة عشر قرناً وقد تركها الأ تراك واستبداوها 
بقل الا مام الشافعي القائل بعدم فسخ الأجارة بوفاة احد العاقدين وهدًا لااشك اقرب الى 
ات الحاضرة #لار ‏ كخا ما د الما وار تس 1 10 
وتحدت فيه ال بار والاقنية ويصرف عليه مصار ينف باحقلفر عابلا كن من أستيفائها الا بيد 
مضي نصف مدة الا يار اذا فسخنا له أحاره لوقاته اولوقاة امو جر تخسر خمرراً لابقبل! الثلاني ٠‏ 
وآني.ادى أن الا جدر والا ليق باق التشبريع الأوربي ان قيسوا تلك النظريات الإدرعة 
على ما يشاميا من أظر يات ل أله 0 في المذاحب الأ ر بعة فلذا وجدوامايفوقه| كر 
وآلا دلوا جم و برامييع ولا شك فانهم يروب منآ دنا آعاغية ٠‏ 


وقد كت التقانون الاذ فونتي في ١|‏ إواد دجا شا + إخراج ا عور الام رلا 





مقأيسةابين.الحلة القاوث المدفي الا فزني :والقرئ 6 
بيع الى غيره وفي مقادير الضنرر واخخسنار الواحب اعطاؤها له حين اخراجه. فقال ان المواجر لين 
له اخراج المستاً جز موانالأجؤلاةاذ ذ1 ياعه من غيوه الا اذا حفظ لنفسه عق البيع حين الا يجار 
واذا شرظ السام هذا المق والداحعولة يدفم الغبرر والخساز الي المستاأجر حسب اللقاء دل المتيفق 
عليها واذا لم يتفتقا على مبلغ معلوم ينظر اذا كان اللسأجور دارا افكحاونا يوذو المعرر و ولطدارا ا 
شدر اجرة المدة الناقية وآذاا كن تعمل او مخلا محازم مضار ف باهظة يقدر العطل والفمرر 
معرقة أخبراء. وهذاءلا: نظير له في من الحلة لان المستأجر لا يخرج من المأجور .باي وجه كان 
بدون رضاءه واختياره آلا بالحوال ذكرت مفطللا حين الشنرح.والطقيقة ان الشرع: الاسلاي.لم 
جك ا يك لبد ا امه سر يسدر 
الا صرار الارإق الاضرار وهمية غير تخدوسة فلا يكن اع زطارواعتةاء مال لقانلا 'وطان "ان 
التشريع الغربي قبل شيرط فسيع الأأيجار عند البيع رجن لآ عطاء اللسعايين سردا و جار 
ل 4 راض سايم ل ف اي وقت ُ باعه فيه المواجر أوجحوب صراعاة الشرط بين المتعاقدين 
ومن اغرب ما يتباهد. ية القانون الاافر نسي هو اخراج الدحاجن من ل اذا لم يفرشي 
بصورة كافية اوم بع يام 05 لبيية يذل الا حان 15 مرجي بذاك اإلادى /1059) 
وهذا اجحاف بحقوق المستأجر لان الفرش مخنص براحته وراحة.عائلته ولا -خفيد الموأجر ف 
ره ا الج رام ألا حارة نه واد قلعا أن لمر در تنشد قري موجوذات الاجر 
حيث تكون رهن أديه محيوسة جَقابل ندل الأأيحار كا يغهم ذلك مر هذا القانون قول.بأن 
واضع القانون 0 وضع حد 0 اداء ار وعدم أضرار المسنا جر ودع نات ع وم 
2 لكان تصرف بثمنه بعملة وخارته . 

وود كنت الاد )١158(‏ عن ال رجارة .من بحن المدة فقالت انها تكولق مسائة أوز مت اهرت 
او مياومة ولم ذه سنتاعر الإاجارة التي نقع بين المتعاقدين في كل شبر بكذا على ما قلنا سه 
اللة وعندي ان القانون الا ذر نسي طالما اعتبر تحدد ال عار يضفي المدة ولو بدون 2 ا 
ذلك في الادة (1105) فل ير حاجة لذكر ذلك ٠‏ 


وقد بحث هذا القانون في المواد عدا رسي بأيار الأراضي لعل الارضن ‏ ماناف 
باختلاف المستعولين ومنع المستأجر من ايجار الممجين لغيره واجبره.علي القيام بعمله. المتفق عليه 





0.0 مقايسة بين الحلة والقانون المدلي الأأفرنسي والتري 
0 واخذه منه. واعس بفسع الأنيجار ايض فيا اذا لم يتدارك المستأجر 
الدواب اللازمة لازراءة او ترك الزراعة اؤ شغل الا رض بدورة تالف العاوة+ 

يونا راغا اوه وابج! وإ لسكا جر ووعاعافةالقمو اذل حوليا الالعوراية 111 1 
الك كدق يحت جلف والامسدار وسح ام مؤاحنا بالقطال والضرر فيا اذا لم يخبره عن 
ذلك وهذا يخالف أ حكام الاأجارة لا نهتقليك المنفعة والمنفعة تحصل ) نآ فآ فأذا ضبط الأجور 
من المستأجر تشقط الا ا يَاطِيان اناشاء ضيخ الأجارة. وازك شاء أبقاها 
وسواء فسج ام لم يفسخ لا يكلف بدفع ال جرة فاعتباره مؤاخذاً بالضرر اذا لم يخبر المؤجر عن 
الضيط ان هو الا جزاء ع له وال جرة ل عليه لامها جنا زاء با بل عقابل ماإستوفيه من المنافع والفعل 
يضاف الى الماشر لا لغيره 8 مل وتدبر ٠‏ 








وقد اعطت المادة (1070) من هذا القانون حق الرجوع على المؤجر وتأزيل قسنم من 0 
الا يجار اذا تلف نضف الخاصلات او اكثر من :النصف بالا جارة الملعقدة لسنة واحدة وهثذا 
يخالف النظر ية المعروفة في الأأجارة لاأن المستأجر يدفم له رآ 
أو لشتمكنه من الاننفاع لذلاك كان اليحث فيها على ما جاء في هذه المادة مخالمًا لانظر يات ٠‏ 


وقد قسم القانون المدني الا فرنسى أجارة العمل الى ثلاثة أقسام الأول الأأجير والثاني 
0 تقل الامتعة والناس برا وبحرا والثالت استتحار اهل الصنعة وجعل الا 
شل الوه السنة السابقة ويا دفعه على الحساب من اجرة: السئة 
ا 1411 ) وهذا تخالف للا حكام القانونية لان المستأجر [ الاعن ) 
يدعي الاداء م والاداء ء اعى عازض فلا بد من اثباته بالبيئة والبمين على الطرف الممكر 
ان تال" جير عن طلب حقه هو اقراز منه بالقبض ٠‏ 

وقد يحث هذا القانون عن استئحار اهل الصنعة 0 يالا 0 0 
استئجار احل الصنعة على ان يعملوا تملهم ويقدموا ما يحناجه العمل من الأ.دوات وجعلها مرك 
سكم التلف موافقة للاستصناع واعتر الا جير مسوئولا عن المستأ جر فيه اذا 0 
بيده كاه + الج بالاستصناع عددنا نالا أنه جر ل الفغاات على المنعطيم :اذا تأخر عن استلام 
المصنوع وتلف في يد الصانع وهذا لا يوافق الأجارة ولايوافق الامتصناع لان الأجارة يشر ل 


مقايلشة بين الحلة والقانون المدفي للختي والتري .8 
رن الا.لات والا دوات والاشياء من الا جير فاسدة .لبالة مااسيعمل .ولاصبوع لا يكون الآ 
وامان الصائع و يذه ٠‏ ة حلم 

وقد بحث هذا القانوت عن الانشاات التي يجر يها المتعبدون وجعل المتعبد مسولا عن بنا*ه 
بظارف عش سئواتاذا ربك أو ل ولو سدب عطل فيال رض ( ق«مذاء ا) 
وهذا المي من مقتضيات الاحتياجات الزمنية كا قلنا في كتاب الا" 0 

وقد عمتفت المادة ( 84٠‏ )يدن هذا القانون د البهائم فقالت با تسلم الدو واب للحافظة 
وال طعام والتربية والخدمة وقسمت المادة (11) هذه ألا جارة 0 غل العادة وأجارة 
بطر يق المناصفة وأجارة البهائم تبعا للأرض وأجارعا مظلقًا ٠‏ 

وجا" في المادة 18١4‏ ان أجارة الههائم على العادة ث أيجارها لا جل الحفظ وال طعام والخدمة 
نا تكون نوانمسا بين المتعاقدين مناصفة وهذه الأجارة في الحقيقة شركة مضار بة لا أجارة ٠‏ 
لأن أجارة البهاتم على هذا الوجه تخالف الحكة التي وضعت الا ل 
لد استهلاك العين وها ان الجيف متقومة في الحقوق الأ ورية شد ارس القالون 
ال فرلري في المادة 15١5‏ على المسشأجر محاسبة المؤجر على أثان 00 البهائم الني كوت فى اثناء 
مدة الأجارة وها ان 0 عل هذا الوجه ث اشركة مضار بة رأسمالها من المؤجر وهو البهائم 
المسلمة الى المستأجر كا يظبر فقد حصي القانون المسار بالمؤجر دون المستأحر وجعل الشروط 
الني توجب تحميل الا ضرار على المستأج ر كأ ن لم ككن وو اثفق الطرفان عليها « راجع المادتين 
٠. )161 5-14١‏ ولا يني ان باب الاستحقاق عندنا مفتوح عل مصتراعيه فكغيراً ما نرى ان 
صاحل اق اذا احكز مالا منمو با الى تمده جقايل ماله عليه حاءت اع أنه واقل با هوااغرا 
الاستحقاق واخذوا المال الححوز من الحاجز يخرج صفر اليدين ولا ستنيد الا الكافة 
والمصار يف ولذافارنف ب القانو الا" 1 ع لثل هذه الدعاوى فقال فك 
المأدة 1815 ان الموئجر اذا آجر بهائمه الى مستأجر لارض الغير فعليه اخبار المو*جر بذلك والا 
فأن المواجر يحجز هذه البهائم مقابل حقه من المسسةأ وليس لصاحبها حق مجمارضته بها ٠‏ 

وقد أوضح القانون أجار ارة الهامم بطرايق"الناعقة وحفليكا اوه بين م وجو ومتمت حرا بق 
تربية بيائم يتصرفان بها مشتركا ومناصفة وجعل الانتفاع للستأجر بالحليب والروث فقط هو 
الخال 5 البهائم على العادة راجع المواد ماوت 141 » ٠‏ 








4ه مقانسة بين امحلة والقانون المدني الأفرنسي والتركي 


وفك أكاز هذا القانون أجارة | بهائم مع الأأرض في المواذ 251 سما ادام للدم قوم 
الدواب عند تسليهها الى المستأجر وثقوعها ثانيًا عند ردها الى الموأ حر وجل المبشأ حلا بتؤزا غيل 
دفع فرق القيمتين اذا وجذ تقض واخذ الزيادة :اذا واجدت ز يادة وذكر بأن هذا التقويم لايفيد 
البيع لان الجهائ - تب في ملك اللوءنجواقي كل .الا سخوال: ٠‏ اوهلنه_أجارة طلفقة ,لا ممكن. اعنتبازها 
بدظر الشرع فاذا قلنا 5 كلاد وجب عدم ثقو ب الدواب على لمكا جر وعدم تضهيئنه .آياها عنند 
النتلفت واذا قلنا . بيع كانت نف ضهانه وليس له ردها عند انقضاء؛التوااجر وظاما: بأمكان واضع 
القانون أيجار اله رضن و بيع الننواب فلا مل لاختيارة ذا يوخب التزاع الدائم * 

وقد وضع هذا القانون آجارة يحق البهائم نعو تين تأضلى بها المواجر الفروع :والا جر باقي 
المخافع وهاه قر بيئة من 'تعامل "أصات الا غنام.بمع الرعيان الخاري في بلادنا انما الراعي : بعمطي 
لصاحب الدواب.رطل معن :وخزة ضف سس في كل سبة وناك باقي المنافم اين مله 
وخدمقه وني قاعدة بندوية لآ مدنينة فانظر كام . 


ون 


النصل الاني د 

انين على الا الكرام ان إل اك عددما اتقصلوا عن ركد الباجكارا دوا التقرب ملك 
إل" ود بيين ومدنيتهم وببدأوا احعدون مرو ١‏ الغرب كل شي" حتى القانون وأخدوا القانون المدفي 
النويسري وبدأد «اكمارفنيه منجزعين عنهم ثوب الفقه والفقباء ٠‏ واذا .نظرنا الى .هذا القانون 
تراه عرف ال جارة في المادة 518 ب مها التزام لكر هال ني “ عقائل إليدة جرة وهذا التعرايف 
لا يمع افرادها ولا ملع لغيارها لان 5 سان لا تدخل في:هاا التعريف:وهو فض 
الما مارلا كين تر وه كينا كت بالمقصود وقبل ان يقسم هذا القانون الاأأجارة 
وببين أقسامما 1 تواعيدا يجيف في المادة كية ' عن تلم امأجود وعن زوال النفمة كلا اوفيها 
وجعل المنتأجر حرا ا بين فسخ الااجارة وبين نازيا ل وأوجب عل لوبو دفمع تضمين 
الى المستأجر.فيا اذا عجن الموجز عن اثيات عدم قصوره بالعطل الماصل في المتأجور .وهلا نققص 
اث ظاجس: الا« انا آذا باردن. اك تقول ربأن_الاأبجارة حي رما عرفها هذا القانون تراه. لاابيعناج إلى 
القسيمها لعدم وجود أقسام لما ٠‏ وجا يفي ريحت استحتاق. الأجوريمن شخصض ثالث سب المادة 





مقابسة بين المحلة والقانون المدثي الا فرنسي والركي هاة 











(000) ما يوافق ما قلناه سيف القانون الأأفرنسي من تضمين الموئجر ضصرر المستأجر الحاصل من 
3 ضيط المأجور دراط جا ء في المادة (94؟) ما إيفهم منه انفساخ الا حارة بيع 0 
مع ان الببع عقد جديد لا يو'ثر على الأجارة السابقة عليه طالما لم برض به الخاخر و يخرج 
الماع رامن بده هذا طر بق لصاحك #المزاك «فكده ابه خرمان المستأجر من حق الانتفاع 3 
شآء ومنمًا لوز المستأجر ضرح هذا القانون باؤوم تستحيل الا جارة على -قيِنّد العقار وقال 
رد الامجارة اذا شتلك تق غترمة_ وعدم تعاملات: طو يله وا ارك ترد حول 
الطرفين كت عي' مصار يف هما بغنى عنها وعددي بدلة منه ان يقيد المستأأحر ا سحل 
الطابو فمكنة اعتبار أجازته محترمة بقوة القانون اذا كان العقذ الثاني لا يبطل العقد الأول ٠‏ 

وقد أجازت المادة 555 أيجار المأجور من المستأحر الأول الى مستاجر ثارت الا أنها 

جعات المستأجر الأ ول مسوئول عن كل تخريب يقعمن المستأجر الثاني في الأجور 00 
ذا حى جطالبة المستأجر الثاني بالقيام جا يوجبه عليه القانون وقد أعطت المادة 577 حق فسخ 
الأجارة الى العاقدين متى شآ* ذا كانت الأجارة غير مقيدة بمدة انما اشترطت اخبار 
المستأجر بالفسع بمدة معلومة عينتها بحق الماك ال ار لك ا ا 
الا ادي المكرن أ كدييا ف 3 اللسكون عل ارك الا أجازة اذا كانت غير 
مقيدة بمدة وجن عل المستأجر تخلية الأجور متى شآء المواجر ولا حاجة لأ خباره واعظائه مدة 
اناك أنه 1 اسعادك الأعرر ددن كيين 51 تاجات رن مجلئيه لفكي نلاء 
ل ل ل 

الات نان عن فسخ الأ جارة لسيب وفاة المستأجر اما حصرته في ال جارات المقيدة 

كه فأقل 0 الفسغ من حق الموئجر والورثة وسكتت عن وفاة الموأجر وعن ال 0 

اذا كات لان كار امن سنة وهذا تقص ظاهى لاأن الأأجارة اذا كانت لفسخ اناه تادر 
لعدم امكاتث الزام العقد لورثته فلآ يجب ثقييدها بمدة لاأن الا أحكام القانو نيةا تلق اليس 
لا الأفراد واذا كان الفسخ من حق الورثة لعد رضائهم بالقيام بالا جارة ونتائجها فيب انف 
لا يكون الموئجر حائزاً على هذا الحق ٠‏ وقد اعتبرت المادة 717؟ موجودات المستأجر يه الدار 
المأجورة محبوسة مقابل الا“جرة المستبقة وكذلك موجودات المستأجر الثاني فا ذا كان مدبنًا 
يدل الأيجار الي المستأجر الأول وهذه النظر بة قر ببة من نظر ية القانون الاأفرنسي لأأنه 

(م54) 


6 مقايسة بين الحلة والقانون المدثي. الأ.فر نسي والتركي 
أعطى ماق لسع الى ٠‏ الموتجر' فنياء لخلنط .بشع" النلعا ين , اللفروتيات (اللزيةة ميف لجر 
وعنك وان الموج اذا “كان السعى اجر فين ا له القاه الحيحر على موجوداته الني 
وضعها في الدار المأجورة وغيرها وهذا اثعل مما ورد في هذه القوانين الأ ور بية ولا حاجة لوضع 
تفصيلات لا تؤريد:ياب المخز توسيعاً الا فها يتعلق بالاحتياج المبرم _فان. قانون اصول لكات 
التقوقية صرح في المادة 75 بعدم امكان ححزالاثاث الغير الزائد على احقياجات المديورتف 
والقانونان الأ فرنسي والتري نصا على المحز مطاقًاا وهذا يوجب اللسبولة على المواجر والتضبيق 
على المستأجر + وقد عرفت المادة 07١‏ من القانون المدني التركى أَتمَار الماضلات:ققالت .انها 
عقد لازم اكه اكير ترك :استمال تعقة اواماله او افظاف افا رموه ا الشمراحة اللي هذا 
القانون وقوع الا“جارة على استهلاك العين والأأجارة جوزت للنقعة على خلاف القياس فلا يجوز 
توسيعها 0 القانون بيع الخاصلات او الاشتراك عليها بعقد المساقاة 
على أشجارها ٠‏ 

وقداأ جارد المادة 1/ا؟ أيجار أ جور مع الات والا روات والدواب. وهذا: يؤافق ما عااء 
في القانون الاف نسي بع خياعارة الاار راي مع البهائ فلا حاجة لذكره تكراراً ٠‏ 

وقد اعطت المادة 87؟ حق تنزيل الاجرة اذ ثناقص الّصول ثناقصا عظياً بسب حصول 
حادث عظيم و نعلت طبيعي وهذا لا يوافق تشير يمنا. لاأن العقد متى خ بين الطرفين. لا نجوذ 
لأحدهما أتبديله او تغييره.,الا.إذانتخرب كلا او قسما وليس للستأجر الا.فنسخ الأجازة ولاق 
له بطلب تازيل الاجرة ٠‏ 

أما باتي التقاط و باتي ما يتعلق بالا جارة من الا حكام فعي قر ببة من القانون المدني الا فرنسي 
ولذئلك لا ثورى حاجة الى تكرارها ٠‏ واذا نظرنا نظرة المتأمل البصير في إنحلة واقوال الفقهاء في 
القاتونين اليد نين المد_كود بن نر انهالقانونين امكو رين قد سكا عن كتين منكالمواد :الاين 
ذكرها ولفصبلها كا يجار الآآدمي وأيار الدواب والملي والاباس ومالم يدخل في المثن من الاحكام 
لا سيا التحاوز الذي كغيراً ما بقع من المستأجر على المأجور والاحكام الب نعتري هذا التتجاوز 
و يظبر لي من القوانين المدنية انها تردكت حدق ثقدير مثلهذه الأمور الى رأي المتكام واجتهادم 
والرأي والاجتهاد يختلفان في امحيط الواحد في الإمان الواحد وهذة سو يسرة وفرانسة قر بان 
لبغضهيا ولكل منهما قانون مدني يخالف الآ خر فاذا تركنا اع تقدير تاوز المستأجر على الدابة 





مقايسة بين الحلة والقانون المدفي دالا فرنني والتري لاله 

لمأجورة الى رأي ابذاك لكون اسسنا طر بها واسمًا لتطبيق الاأحكام القانونية بأشكال يخالف 
بعذها بعضنًا في .سائر النلاد. ٠‏ واننا لا نأأسف على ترك الملة وابطال العمل بها من الاتراك لو 
اخذوا لبلادهم قانونً اقرب الى احقاق الحق »نا ومتى قاد انهم اخذوا قانوناً ضعيمًاً مبتورا 
وترجموه ترحمة لا تنطيق على اخلاق رعيعهمالتي 0 
بالا حكامالشمرعية وجب حلينا ان لانعتبرمم .الا اخطأوا في ماهم بيد انبمكانوا ولا زالوا قاددين 
على الرجوع لكا ا عليه تأليف جعية من العلياء قادرة على وضع نظام مؤلف من 2 
الثقباء إوافق المشر واحللزو اع لاي الل هم تركوا هذا الطريق ااستقيم واختاروا طر 
معوحًا الحا بالتقليد عافانا'الهه منه وهذانا الى ما'فيه اكير + 


ا 





فبرسة الجلد الاول من شمر الححاة 





لقواعد ألكلبة 


تاريخ عل الحقوق 

القوانين الالهية 

المذاه#الاار بعة -وطيقات للنقها:وطقاة 
اميل 

نيب تنظيم الإ 

جعية الحلة* 


اصول الفقه [ الأأدلة ؛ الاأحكام » المي 
اخاك ( انحكوم بد الحكره عليه ] 

تعر يف عا الفقه 

الخ كم 

ل لك 

اليقين لا يزول: بالشك 

الاصل بقَاء مأكان على مأكان 

القدم يترك على قدمه٠‏ 

الغ ليكو 7 

الاصل برآمةالذمة 

الا صل فى القيفات العارشة العدم 

ما ثنت في زمان يحم ببقائه 

الأصل في الكلام المقيقة 

لاعبرة للدلالة في مغابلة التصر يج 

لامساغ للاجتهاد في مورد النص 

مها «عل خلا فاقياب ل يقاس طلدغيرة 

الاجتهاد لايتقض بالا حتهاد 

المشقة تلب العسير 

الس اذا ضاق انسع 





لاضرر ولاضرار والضمرر َال 

الضرورات تيح الخطورات والضرورات 
نقدز بقدرها 

ماجاز لعذر بطل بزواله واذا زال المانع 
عاد الممنوع 
٠‏ الضرر لايزال مثله 

تحمل القمرر الخاض لدفع الضرر العام ٠‏ 

والفرر الأد. ‏ رالا بالضزر الاخق 

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظ هما 

يختار اهون الشر ,ين 

0 المفاسد اولى من جلب الدافع 

الضرر يدفع بقدر الأمكان 

اللاي دك ارا لم رورة 

ا ل 

اح الحم اسار ل م 4ه 
30 طلبه 

العادة محكة واستهال الناس ححة 

المحم عادة كالمتنع حقيقة 

تتغير الاحكام عير الازمان 

المفقة 1 بدلالة الدادة 

انما تعتبر العادة اذا اطردت 

العبرة لاغالب الشائع 

المعروف عرقًا كالمشروظ شرطً »والمعروف 
- التتحار كالمشرؤ طبينهم ؛ والتعبين بالعرف 





كالتعبين بالنص 


فبرست لد الاول 5 





اذا تعارض المانع والمقنضي رجح الماع 

التابع تابع والتابع لايغرد بل 

من ملاث شيا ملك ماهو من خمروراته 

اذا اسقط الأصل سقظ الفرع والساقط 
الاتعود 

اذا ابظل الثي” بطل ما في ضعنه 

اذا يطل الاامل بسار ىا البدل 

يغتفر في التوابع مالايغتفر بغيرها ٠‏ ويختفر 
في البقا ء مالايختفر فيّالابتداء والبقاء اسبل 
من الابشداء 

لايم التبرع. الا يالقبض ٠‏ 

التفرف عل اللرعية "منوط بالصلحة 

الولاية التخاصة اولى من ألولاية العامة - 

امال لكلام اولىمن اثمالهواذاتعذرت الحقيقة 
يصار الى الحاز واذا تعذر اعمال الكلام همل . 

كر بعض من لابتحرأ 5 ك2 
المطلق يجري على اطلاقه 
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر 
السؤال معاد في المواب 
لا ينسف” الع :سكت وال 
دلبل الثيكاي الا مور الباطنة يموع مقافه 


الكتاب كالخطاب 
اقارة الا خرس المعيودة وقول المترجم 
ا اك اه 


لاجحة مع الاحتال الناثي' عن دليل 5 
ولا عيرة للتومم 

















ْ اليبوع 

الكتاب» الرسالة » الاأتابوالقبول) العقد 
الانعقاد» البييع (" انعفد 7أعيوة | اعفد 
الصحيح » الفاسد» الباطل » ا لوقوف » النافك 
اللازم » الفضولي ) 

تقس العقود من يق اللزوم وعدم اللزوم 
البيع الغير اللازم » الخيار » البيع البات » بيع 
الوفاء © بيع الخعلن 

لقسيم البيع باعتبار المبيع واقسامه 

الملك » امال » المال المنقوم © المنقول غير 
المتقول » التقود » العروض » المقذرات: الكيل 
الوزني » العددي » الذرعي » الحدود الشاع 
الحصة الشائعة » الجنس » النوع » المزاف 

حق اارور» حق الشرب ) حق المسيل 
القبمى © العدديات الملقارلة ولإمطاقةة 

دكن البيع » يحل البيع » المبيع 2 
الكن المسمى » القيمة» القن نقسيم .الاعيان 
من تحيك اها قن" اوا عق العاحيل » الاقسيط 
الدين والنقاص ونتانحه 

1 البائع المشتري المتبايعان »الا قالة 
التغر ير » الغبن » الفاحش » القديم ٠‏ 

الباب الاول 26 
« الفصل الاول » 

اركان ابيع اتعقاد البيع 

سية به البيع وما لوكين 

الا لفاظ ابي تستعمل للا اب والقبول 


1 
العقد بعد العقد باطق ومايستننى من ذلاك | 
» الع الثاقي » 
سجرب بوافة الأعاب: ارق 
»2 الفسه البااك « 
ملس الب بيع القبول عذال عراض ءالا يجاب 
0 المتثري_ الانعابين. مما * 
« الفضل الرابع « 
الريك التقييدي واقسامه 
«الفصل: الخامس » 
الأقالة وشروطا وانعقادها 
ثلف بعض المبيع وتلقلدا 1 لامنع الاقالة 
الاأقالة.اما فسخ واما ليع جديدودليلها 





يك الباب الثاني« 
«الفصل الاول » 
شروط البيع واوضافه 
« الفصل الثاني » 
مايجوز ببعه وما لايجوز + 
يصب البيع ولوكان العُن معدوماً ٠‏ 
مع اوماد ديع الدين للدين 
8 الأثمارء 
0 المبيع من .غير الجنسن الواقع عليه 
البيع وظبوره من غد,وضفة .* 
ليع ماهو غير مالمنفر داو ببعدمع ماهو مال 
بيع المال الغير المنقوم وشراء الال بالمال 
الغير المثقوم * 








6ه ابول ا 


بيع الملامسة والمنابذة والقاء الحجر* 

جع | الخمة الناهة ولق ببيع_الفضولي 
00 واي ابيع لس لاعت اذا 
القت عور لتاق ل 

موز بيمه يع للارطاؤيم القدوات. 


« الفصل الثالث » 


٠ مول‎ 

المقدرات الأأر يم وبيع كل نما 

بيع العدديات المثقار يوالمتفاوتة والموزونات 
الى لايوجد في تبعيفها ضرر صفقة واحدة 
سيان مقدان امتموع. أوابتين القن ل فادها 
واخزآئها اذا ظبر المبيع زائداً او ناقضا + 

بيع الموزونات التى به تبعيضها ضرر 
والمدروعات صفقة واحدة او بتعبين افرادها* 
اذا قبض المشتري البيع ناقصا. وهو يع أنه 
نافنص مقط 4 1 

بيع العقار بحدوده وذرعه 

يجوز اناه ووز حي سيردا من المبيع 

لايجوزاستشباء ما يجوز بيعة منفردأمن المبيع 
واذا استتى يكون البيع فاسدا ٠‏ 

« الفصل الرابع « 

كل مايشمله البيع في عرف البادة: وكل 
مايياع تبما للبيع يدخل في البيع .بدون ذكر 
ودخول#توابع المبيع المنضلة سيف ةالبيع: بدود 


3 


فبرست الخلد الاول 





مابدخل في البيع نبا لاخصة له من امن 
ودخول: الاشياء :التى: تشملبا الالفاظ العامة 
الأز بعةفي الييع بدون ذكر 
الإ يادة الخاصاة قِ المبيع تعد العقد للشيرئ 
عد عد 
4 اباب الغالث د 
« الفصل الاول » 
اوصاف المْن واحواله 
ابيع بلسكوت عن ان هبني الفن.. 
عت بيان قدر | عن ووصقفه ومكان تسليمه 
ان كان محتاجا مل ومؤونة 
ببان القن اما ضراحة او دلالةة 
ا يعم بال شارة او بسار نالنوع والوصف 
عات اي ووالالة: 
عبان الككز ٠‏ : 
تعبين نوع الليرات اذا دقع الببيع في ناد 
تعومل فيها بانواع الليرات 
اذا. رخضت الأثمان كا .او بعضبا' يدفم 
عن المتفق عليه عند البيع. ولو حرر السند على 
خلانه + 
1 اذا وقع البييع بالذهب والفضة ٠‏ 
اذا وقع البيع بغالبالغش والزيوف وكسد 
ا كن قبل الاداء او اتقطع 
إذا كسد العْن-المعين في البيع 3 
وداج 0 غيرهدا 
اذا كسدالنق 0 كَلْباك 


فى بد ةالعقد أ 


ااه 





الغْن لايتعين بالتعبين في جينع عمو المعاوضة 
و يتعين ني الأ مافات: والوكالات. والشركات 
اعطاء اجزاء المسكوكات. بدلا منها: . 
«الفكل الثاني » 7 

5 7 3 ع 
الج بالنهد اصل و بالنسيئة خلاف الااصضل 
الب يع بتأجيل القن الدين صوعع وتأحيل 

د فاسد 
اح 
يجنسها ٠‏ : 
دان 50 الأأجل والتقسيطمعلومين 

عند العاقدين 

حبالة الاجل المنفق عليه حين العقد وابغده 

تاجيل الدين بعد وفاة المدين 0 

البيع بالنسئة بدون تعبين اميرك 
الاجل فيه الى 0 

0 الاحل 

0 البيبع المطلق. بالنقد 

الاختلاف في التأجيل ومقداره 

ديد 
ٍ الباب الرابع 2 : 

قبا 222 بع المتقول لماجي . 

هبة ة المبيع ام قبل نغ اقالة 


0 











الزيادة في الم ع تلحق بأصلالفقد. 
بع | لاجوزااز 32 في الس ٠‏ 


كه 

لا يشترط لصحة الزيادة وحود المزيد عليه 
و يشترط للزومها قبوطا في لحاس 

للكت إلى اق سل المقد وقالكة 
الشفيع اذك * : 

حط جميع الثمن لا يلتحق بأصل العقد الا 
اذا وقعم على دفعات متعددة ٠‏ 


لا يشترط للزوم النتزيل قبول المشتري ولا | 


يشترط وجود ااز بد عليه وقت التازيل 
يجوز للبائع ان يلك الشمن قبل القبض لمن 


عليه الدين ولغيره اذا سلطه على القنض ١‏ 


و باطوالة والايصاء 3 

شري ادر يلين المبيع بعد العقد اذا 
كان مسلا فيه او ديا ولا يجوز ناز يله اذا 
كان عيتا 
لدبي 
لياه 

0 5 4 

يشترط لصحة الزيادة ان يخووابف المبيع 

موحوداً ومحلا للعاوضة + 


3 الخو وتلحق الزيادة 


5500 
« الباب الخامس » 
الفصل الاول 6« 
شروط وجوب تسلم ليع ٠‏ 
يخدلف التسليم باختلاف المبيع تلم 
العرصة التي بنى فيها المشتري ) تسام الاثمار » 
تسليم العقار » ال قوىيقوم مقام القبض 
الادني ٠‏ 


رست الجلد الاول 





« الفصل الغافي » 
بس ابيع وما يثبت فيه الس ومالاينيت 
حق الحيس لا يسقط باعطآء الرهن والكفيل 
كك قدم من الغْن والابراء وبقية الاسباب* 
للبائع حسر ولام لقبض لعن 00 


| حيس الردن اك » الدين والفرق بهها ٠‏ 








« الفصل الثالث » 
لا يشترط تعبين مكان تسلي المبيع 
خائ كيف الخال * 
يعتر الشرط اذا اشترط تسلي الميع يه 
| مكاندعين واذا اختررظيقل المبيع لدار المشتري 


٠ قداليع‎ 


« الفصل الرابع « 
مؤنة التسليم قي ليع امراف والمصار يفالتى 


يجب دفعها من المشتري والتي يجب دفعها من 


البائع  ٠‏ 
« الفصل الخامس » 
تلف المبيع قبل القبض با فة سماو بة ‏ بفعل 
المعقود عليه ) باستهلا ك البائع » بشعل المشتري 
بفع| لالاجنبي افيض مار لكر 
تلف اللمبيع بعد القبض بفعل المشتري او 
شولك ؟ 
« الفصل السادس » 
تنسمية القن بسوم الشراءوعدم تسميته * 
سوم الو يه والنظطو 
32 


فبرنست الجا الاول 


د الناب السادس 3 
ثقسيم الطيارات الى خمسة اقنام ٠‏ 
تقسيمها باعتبار النوع + ُ 
تقسيهها باعتبار ثبو تالخيار الى المتعاقدين 
© عا كرن انان رين عل 
الأقاولة او غير متوقف عاليها ٠‏ 
لقسيمها باعتبار كون الخيار موروث .او 
غير موروث ٠‏ 
تقسيمها باعتبار كون الخيار تابمًا او غير 
تابع للدة + 
« الفصل الاول » 
العلة قسمان وتراخي العلة * 
خيار الشرط يكون لبئع وللشتري ولا جني 
وسقط بالذذ حارة ٠‏ 
نفس 
تلف المبيع قبل القبض او تلف الثدن المعينفي 
بد الثري ٠‏ 
« الفصل الثاني » 
خيار الوصف يدت بالشرط و بدونهوانواعه 
الوصف الذي بوجوده احتيال العدموالذي 
لا اختمال عدم بوجوده والبيع أمااان ككون 
حا والوضف موجب للخيار او صبحيحا 
والوصف غير موجب للخيار او البيع 2 
خيار ااوصف ,نتقل للوارث * 
صرف المشكري ووارثه في ابيع بطل 


خيار الرصف ٠‏ 


البيع اذا فس<ه من له الخيار ٠‏ أ 








زه 


« الفصل الثالث » 
خيار النقد يكون البائع وللشتري ويج 
فيه تعبين المدة ٠‏ : 
خيار النقد لا ينتقل للوارث * 
« الفصل الرابغ « 
خيار التعبين يكون بشيئين او ثلاثة من 
القيميات ولا يكرتا كترامن ذلكولايكون 
بالمثليات و يجتممع _خيار الشرط وخيار التعبين 
5 3 
من الأ موال- المباعة و يحت فيه ذكر اعطآاء 
ايان إلى المشار ياي 
يجب على الخير تعبين المبيغ في مدة الخيار ٠‏ 
اذا كان خيار التعيين ' المشتري. ارئب 
عليه تسعة احكام واذا كان للبائع يترتب عليه 
سبعة احكام ٠‏ 
التعيين يخيار التعيين ضسروري او اختياري 
خيار التعيين ينتقل للوارث * 
« الفصل الخامس » 
خيار الرؤاية يفنت المشتزي و يرت بالشراء 


ا والأيجار والقسمة والضلح عن العين جك زر 


المال ولا يشت بالتقود والديون ولا بشت للبائع 
ولا يغبت لمن رأى الأنموذج ولا يقبت لمن 
رلى غرفة واحدة من الدار اذا كانت الداز 
مبنية على لسق واحد * 
سقوط خيار الرقٌ يق * 
م 1 ) 


اه 

خبار از يكذلا اينيق ل اللوارث 7 

نخياز الرؤية .يثيت:.بدون شرط بو بدون 
مدة وينع ازوم الملك ٠‏ 

خبار الرقية .بجر ي :يكل عين غلك بعقد 
0 الفسخ : 

خبار الرؤ يةالابيجري في:البيع بالفاسد * 

« الفصل السنادس » 

العيِن :السير :والعيت الفاتحش.وتكادهميا 
يوجب الخيار ٠‏ 

شزوطنبوت انار 3 

كل من له البيار:لهالقسغ واستفنا آذك ٠‏ 

مؤنة الرد يخيار العيت: + 

لاوز لاحي بخيانةالعيت أن ينذك الغن 
د الجيزال . 

اذا رد المشتري ابيع يخيار اليا استترد 
الغمن المسمى لا القمن المدفوع + 

لعل 4 يطلب رد المبيع بخبارالعيب ٠‏ 

للمشئري فسخ البيع يخيار العي ب واشتراط 
ف الت * 

الرضاء بالفسخ اما بصراجة او دلالة..- 

العيب والعيب القدم ١‏ 

العيب يحصل ,في بالمبيع .بعد البيع ,والتستايم 
بخمسة وجوه وقين انام مده ٠١‏ 

خيار العيب سقظ با سباب * 

اذارد المبيع من مشكري المشتري يخيار 


حشور البائع 


العيب فالمشتري بردهالى البائع لاني بعض المسائل 








فورست الخال الأول 





العي ب الخادثهنع الرد بالعييالقديمو كت 
اخذ أفنصان-الثمن :الابفي 3 التولية-* 

تعيين لقص التبين»* 

اذا ذال العيب الخادث وح الرد بالعين 
القديم , 

المواضع الق يكن للمشترقي و ان برجع 
عل ام بنقصان الغمنوالتيلا مكته الرجوع 
فيها عليه ٠‏ 

الزيادات في ابح واحَكاءبًا من حيث رد 


0 يخيار العيب 


ظبور ل 5 بعض الاشيا ءالمباعة صفقة 


واحدة 
اسطفاق بكو اللي ترز انين ينول 
المنئري فسخ 2 


ظبور اك كَّ بعض الكيلات والموزونات 


كال أستر بت صفقه ة واحدة 7 


الثراب في الخنطة والعطل في المبيع 

اذا ظبر ان ابيع لا يكن الانتفاع به بطل 
ابيع مالقا . 

« الفصل السابع « 

خيار الغينبوالتغر ير واقساميه . 

الغين.الفايحش الااإابت بيؤن للفر ير الأيفي 
مال الوقف 2٠‏ ات 

شراء الولي,والودي المال للصؤير بغين 1 

التخر ير القولي لا يوجب افع ٠‏ 





فرشت ١‏ لاد الأول 





التغر بر مخ احثي وخارالشفيع * 

خيار الغبن لا يورث * 

تسقظدعووئؤختاز الغينوالتغريربوفاةالمغرور 

ليس للشتري المغرور ادعاء الفدخ سيفه 
ستسمسائل ٠‏ 35 

لايحري خيار الخيانة بالمساوقةة ٠‏ 


الغن المعتبر في المايحة-والتوليةوالوضتيعة 

بع المرايحة ره ببيان القن الذي 
قام على المشتّري قبل حصول البييع 

إشقرط كون القن في الزابحة:والتولية مغلا 
وتشترطه! تعيين. ال بج+ في المرابحة. ولا: يشتومه 
كونهمن يجن الثق المسمق » ايض بيع المتلي 
برج نيا ولاارقس د العة في القسميا: 

غنم المصزوف ,على رأتن المال اذا كاننف 

مووخا اللسيدته المصار :يفك الشنفرزية 

خيار الميانة ومؤاختعها. ٠‏ 

اذاظهوتخيَانة البائفي الثولية فللمشتري 
ةنزو حلي نكن لعزي اي 5 

خيار. الميانة في الوضيعة٠‏ 


سقط خيار الخيانة بوقاة المنتري او تلك ١‏ 


المبيع ناو بحدوث ما ينع الر 
خيار الغين والتغر بر: اما قولي واما فغخ. ٠‏ 
ع 
د د 
ي الباب.الشابع 6د 
« الفصل الا ول» 
شرائط البيع 











«السمل الثافي» « 
المع في الع لمن التكبة والبيع رامال 
كم اذا قيض المبيع: في البيعالفاسد 
عروض النتقص في ابيع الفاسينل ا 
اناك فشخ ابيع «الفساسد. ونم المشتزي 
بعد الفسسخ 
البيع النافذ يفيك - و ف الخال 
لمع الفضولي واجاناة ا ال جازة 
« الفصل الثالث » 
ركن السل. وحكه وألفاظة الازة 
ايكون الل عال مذ الزطويجوهافي_ الا سواق: 
ين المقادير في الس 
ري ل 7 
«الفصن الرابع « 
شروال الاستضناع 
يجب تعر يف المصدوعافي الاستضماع. ولا 
يب دفم الثمن قنداً و تبطل. بوفاة الصائع 


ا المستضنع 
« الفصل .اخخاهسن » 
بيع المر بضحلوازته وشنوائه المال مثه واببعه 
بايث تسن ع المخك أو عاءغاولق ناث ختابال 


محاياة وك دير من الاق 
بيع الراندن الذي تركته مسشغرقة بالدين 
0 تكديةة الادزة كرت كن 
بفعل كاف 


امرض وأقسامه » والجعر كن التصرفات 


كاه 


فبرست اللد الاول 





جق المييت وحق الوارث والغريم 
« الفصل الشادس » 
لكل من المتبايعين فسخ البيع الوفاني 
يع الوفاء مشماعا 
امع أحد البائعين الب مع المباع وفاء 
اا عدن ا ِ اق الناؤي 
ادا ايم 


اذا توفي احد العاقدين في بيع الوفاء بقوم 


وارثه مقامه 


ا الديون 


المادة الرابعة والستون من قانوت اصول 
الحاكات_المقوقية 
قوانين الرهون والبيع الوفائي 


ار 


تقسي المليكات) الاجارة وس ةوقا 
الرقيق » نقسي:الاأجارات 
الاأجرة » الاأيجار “الأجارة ع 3 
النمزة » المضافة ) 
الآجرء المستأحر ) جور ) المتتأجرفيه 
الا جنر » أجر المثل ») الا جر المسمى » الضهان») 
امعد للاستغلال » الجائة 
الباب الأول 6 
الأجاة. لتعقد. لاستيفاء اله -القية)# 
ولقسيمها اد المعقود عليه 
ا المنفعة التي إستوفيب)ا 
ل 0 الشيوع و واقماتة تعددا 
المديئين 
عد علد عد 
0ق الباب الثاني 
كر اسار ) استادعا الات 
والقبول وضيغة الماغي. وال شبخاص الختافة 








لتعقد الأأجارة على المنفعة او على محلبا) تكرر 
الأأيجاب) التزبيد والتنزيل» اتفساخ الخار 
وعدم انفساخها والفرق بين البيع والأجارة ع( 

خروط لبالا ولقسيهها ولقسج ا 
حا العاقدين» موافقة ال 0 للقبول واتحاد 
المحلسء تاذ الأجازة» الولاية واقساتهب])» 
أحارة الفضولي وال خازة اناما 

يشترط ني. الأأجارة ( رضاء العاقدين) 
اتسينا جر هارطلة الي ص ة ومعاوميةالمنفعة) 
( 8 الليوات دالا زأقى واكك المينة. وقل 
الاشياة ) 

يشترط ان تكون الأنفعة مقدورة الاسثيفاء) 
الا جانة ارما والتعليق 

الأتكارة الباطلة ال تستوجب الااجرة ) 
الأ جارة نانك دقام اوس أس الف لخر 
المثل » الأجارة بالشرط المتعارف و بالشرط 
الخير النافع د نافد 


فبرست الملد الاول 


الباب ب الرابع د 


يل الباب الغالث د 
كل ماجاز إن يكون شنا ليع جا ان بكو 
بدلا للأيمار و يكون بدلا للأيجار مالايجوز 
ان يكون ما للبيغ 
إذا كاك يذل الأيجار من العروض بيعل 


بيان حنسه ونوعه ووصفه ومقداره 
ل مد يدك الأيخار 
00 م ا 
حقوق العقد 


لا تازم الااجرة بالعقد المطلق وتلزم بأإرابعة 
أسبات ٠‏ لوم الاأجرة بالا جارة الفاسدة 

1 الشمدل مالا يدون اذن ساحبة لا تاومة 
الأجرة الآ.اذا كان معدا للاستغلال» اعتبار 
درط مل لسرا 

اؤاناخ را تأجيل البدل اه الأجور أ ْ 
وايفاء العمل 3 ( ال 6 ووقت ا 
ادائها ٠‏ ْ 

تسلم المأجور شرط للزوم الأجرة وشقوط | 
الاادرة بفواكة اليد احور 

لزوم الأجرة اذا حصل كاد على البيع 
والشراء + 

أقظا: مدة الا جازة قث فصول الميقاد” 
لكان المقصود 

العك وا اا جرد في عقابل الترميم 


ما بص للأجير ان يحيس فيه المستأحر فيه 





وما لا يصج 








عاد يد 


ل لاه :واللم في مال الوقف والييم 
وبت امال ومبدأ الأيجار 

الأيجار اسنةببيا نالا جرة السنو بةوالشبر ية 

اذا عقدت الأجارة في اول الشبر و بد 


عضى بضعة أيام 


لاا استؤخر غقار شهن بعه بكذا بدون بيان 
عدد الأشبر 

عمل الاخير اذا استؤجر ليؤم او لعشرة ايام 

عاد عد علد 
الباب الخامس 36 

الخئارات واقسامبا : وخيار. الشرط عند 
الجبفية والعافعية 

يوز للتتتعاقدتين ولاأحدهها خبار الشترّط 
ال الناسه 

كر الروك نل لسار الى 
الخيار:واقسام الفسخ واسباب سقوط الميار 

ل لا عازه 

اخار الذراضئ الذرع اذا ررك ناقضة 


مدة 


او زائدة 

الأجارة عل العمل مع تعيين ال: واخلاف 
حدق فلك الترديد ف بالكارة روا كنل 
0 

خيار اارؤٌ يةَ عند الأنفية والشافعية 

خاراارز ب للسماجر الحم جور 
الواحد والمتعدة 





لم م 





من استأجر ارو كارن ل قددراها من يل 
والاخعلات: بتغين المأجور بعد الرؤتية 

خيار الرؤية للألجين وفيا لاايعاف 
باختلاف. الح 

حجار العيتك: ؤي الالأجاوات قاقر يغفه الع 
0 1 5 

اشتزاط :عدم فسخ الاخجازة شوو ليت 

اذا قلت مياه الطاحوتين المأجوريق 

اذا أذال المؤجر العيك قبل الفسغ 

فوات المنعلة ياج وكات واحفلان ١‏ 
المتعاقدين فيها 

اذا قلت مياة:الطالحون. ول ا, لامر 
الأجارة ' 

:اذا استأحوداة ينوتبدمت احدا*ه|اوظيورت 
الدار ناقصة غرقا: 

يد ءالبْاب السادين 2 
يجوز أيحان .الدار والحانوت بدون بئان انها 


كن 


وانقضاء مدة الأ ثجارة قبل إدراك الزرع 


استئجار العقار وعدم اعتبار ششرط السكتى ١‏ 
| التفق علنه لااتعريد لهدية:المانة 


والعمل به الاناذا أويّمت وهنا بالأجور 
1 يحت عل المؤجر دع الملتاجق - 











ف 0 


اذا عجر الى لي للااحون ا رعتوسن اانا 

لون المتكزة. والفصوبة» والبيع 
بالااستغاؤل:واحكاقه» 

على ماذا يطلق لفظ العقار 

ايجار: الأالنسة» واعخيام وال سلحة#بالنعيين 


| او بالتعميم 


عرولا عور فى ماب 
اذا استاجر الثوب ليليسه حية نحل مهلوم 
ولنسه ف داره 


اذا تتلقش: التو سيف : يد الملتأجورواختلفا 


بكيفية الدلف 


لا يجوز بان استأجر ثوبا أن ببس لخيره 
اسنئحار الدابة واشتراط الا يصال على 


| الكاري 


اذا تلفت الذابة ف الطريق اوتسصور كا 


١‏ المستأ حوراو باعبا 


ووب تعيين المدفعة اني ايجار الدابة» لايكى 


أ تحبيق الخطة واستمحارالذابة#ككازو يطلق 
امخار المشغون م وتسلىن وايجارالشاغل ا 
والمساقات ا 


عت .باق ما يزرعءفي الأأرض او تعميمه | 


عل بلدين 

اذا اسعر جرت نقلية أل إن 
المسعأ جو الى داره 

اقانايتا سر الذاية إلى مكن 0 لتةات 
كاده را كداز فاكقاة و الها المكك كاري ١‏ 


من لاشعا حر داية لدان آه انر رسام 
دازه ؤلا ان يذهب بها لغير:الكان المتفق عليه 


قبست املد الاؤل 


واذا اسعأحن دابة:الى مككان:ظزقهتمخغلفة *ؤاذا 


امه الموجر بالذهاب من ريق معلوم 
استعال:الدابة:از بد.من"المدة:المتفق غليا » 
وتحميلبا ايد من المتفق عليه 
جيني ليار: الدواب تعيين المنفنة والراكب 
الع 


الدابة المأجورة لاركوب لا تحمل والدابة | بطعامها ولباسباء استعحار الا ستاذ بتعبين المدة 


يي أ تكر ب اكوب شخض معلوةلايركيها 
غيره والحم بالتحميل ٠‏ 

استئحار الذابة :اكوب جملة . اشسخاض او 
مار 

التجاوز على الدابة بتحميلبا من غير الجنس 
المثفق عليه واللخالفة ني القدر والوزن 

الأ تفاق على الحيوان المأخور 

استئحار المصادين وقفسخ اجارة الظئر 

9# الباب السابم 26 ب 

تلم لاجو وكفية ل م ةمذ ع 
الي جارة 0 المدة ولسافة ببق المأحور 3 
مخ إلى كاه الدة - 

ايخار المشغول وايخار الدار ألا حجرةمنها ٠‏ 

ايجار المأجور قبل القبض وأقالة الأجارة 
الوك 

ايجاز المأجور اذا كان لا يداف باختلافت 
المتعفلت .ايجار احور بأخارة فاللاة 
بأجارة صتينحة 


اعار الوعر الما ور من اثننين واقراره | 











ٌ ا الججارة واذا تمنع من اذا 





14م 


لشهد وان بيغ جور لغيرة لتك خب واطقازينه 
الاسعلاك وشووطه ٠‏ 
شروط اجارة الا دمي ؛ اذا ختدم “الرخل 
ثلا تعبين عت ( استخداممن م 07 لخر 
مخالفة “الأ حير 


الأ ستتحار مقابل القهيات واسَتقخارالظائر 


و بدونها » تعيين اجرة التلميذ» استئحار 
الحطيب والتاطور للقر يه » استخدام الاأجير 
غيره وواجبات ال 2 

لال والطصاد ين والتائر” 

رد المأجور وما يب عل المستا جر حيْن 


م اد 
لهم[ المأجورة: 


دعوي الا ولوية في الأيجار ) مؤنة: الرد 


:واستلام د 6 (اشتراظ مصار يف 


ارد الاسره 
6 الباب الثامن د 


امعان قال الا در يدون الله والح في 
مال اليم والوقف وببت” المال واختلاف 
الآثمة في ذلك ؛المعد للاسنغلال وتأو يل العقد 
والملك استتخدام الصغير من الول والوصي 
0 

لاحر امانة في يد المستأحر واذا استحق 


وضمن الاك محق فله تضمين الغاصب وغاصن 


م65 فبرمت اباد الأول 


م انا تاق الأجور ا ندون تعد ونقضير ال شعن ال ا اذا سلامال الى 
او ا كله العث والثاار نعان الدابة وما يتفرع ال" جير » الراعي لا منيدين مناقم ال غنام 
عن ذلك ٠‏ اخعلاف المستأجر وال جير يما يوجنت الضهان 

ل لمر د ب ةر واختلاف | و بلمال المسل وما يتفرع عن ذلك ١‏ ' 
الفتباء فيذلك » مخالفة الاأجير وما بعد تعدياً )2 الاختلاف بين المؤجر والمنتأجر * 
مالا معدا من الا دي الترق بن الاستتجار المادة 55 من قانون اصول 0 
1 والمشورة »الأجير الخاص لا يضمن وكذلك | المقوقية ٠‏ 
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